ه جى سا 
لابامام الصو الفمّيه المْسّر 
م إاث. وه مكصسما- مدا دب |أي د حوس 
تس رين عر رأحَميَ الحطيب قربي 
يَحَمَّةالله تحال 
نرف سْبجرسه والعناية يه 


لل ليت يركز دار نمك ع للدراساته انمتن العلين 


و ا 


5 


ا 5 


الإمتكارالأول ‏ الطتحة الأو 
4 1ه 1071م 
يع الخفو وك فوظة للّاشِر 


هب ته 
ا*ولومةء 1م يرا 
ص لت سس وول الم سرك ا 
المملكة العربية السعودية ‏ جدة 
حي الكندرة ‏ شارع الملك فهد ‏ جانب البنك الفرنسي 
هائف رئيسي 06 00966 
المكتبة 6322471 فاكس 6320392 
ص . ب 22943 جدة 21416 


. 213 نهد 2 .اتوم 
61 . [01113صلة )مكداز :لتممد-كا 


30054199 5 17899 و9 


الرقم المعياري الدولي 
9- 96 - 541 - 9953 - 978 :1581 


( كتاب ) بيان أحكام ( الجنايات ) 
وهي : القتل » والقطع . والجرح الذي لا يزهق ولا يبين » والجنايات شاملةٌ 
للجناية بالجارح وبغيره ؛ كسِخر ومثقّلٍ » فهي أعمٌ من التعبير بالجراح » قال 
ابن الملقن : ( وجمعت وإن كانت مصدراً ؛ لتنؤّعها إلى عمدٍ وخطأ وشبهٍ 


ل 00 


[ أركان القود ] 
وأركان القَوّد في النفئس ثلاث : قاتل 3 وقتلٌ 2 وقتيلٌ ١‏ 


[ الركن الأول : القاتل ] 
وقد شرع في الركن الأول فقال : 


. غنية الفقيه ( ق 7/8 ) مخطوط‎ )١( 


بإ شأ نكب لمصاص ون لاحب 


لا يَجِبُ أَلْقِصَاصُ عَلَى صَبِيّ ‏ وَلا مَعْتُوهِ » وَلا مُبَرْسَم 


( باب ) بيان حكم ( من يجب عليه القصاص ومن لا يجب ) عليه 


والقضاضن يكس القاق:ت الممائلة :وهو ماغرة من القضن ؟ وهو 
القطع » أو من اقتصاص الأثر ؛ وهو : تتبّعه ؛ لأن المقتصنّ يتبع جناية الجاني 

والأصل في وجوب القصاص قبل الإجماع : آياتٌ ؛ كآية : ف يَكأَْها 
لَب ءام وا كعك التمّاض ا ا 000 509 
القصاص »”" 


وخبر « الصحيحين » : ٠لا‏ يحل دم امرئع مسلم يشهد أن لا إلنه إلا الله 
وأَنَْى ميجمل رسول الله إلا بإحدئ ثلاث . : الثنيب الزانى 4 والنفس بالنفس » 
والتارك لدينه المفارق للجماعة 2276 


دن كا ين 


لا يجب القصاص على صبيٍ ولا معتوه ولا مُبَرْسَمٍ ) وهما نوعان من 


.)1١1/8( : سورة البقرة‎ )١( 
. (؟) أخرجه البخاري ( 710 ) » ومسلم ( 17170 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي اللّه عنه‎ 
صحيح البخاري ( 18178 ) » صحيح مسلم 1777 ) واللفظ له عن سيدنا عبد اللّه بن‎ )7( 


مسعود رضى اللّه عنه . 


الجنون ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « رُفِع القلم عن ثلاث ...2 الخبر 
الع 

فَعُلِمِ أنه لا قصاص على غير مكلّفٍ » فلو قال القاتل : ( كنثُ يوم القتل 
صبياً ) وأمكن صباه فيه » أو مجنوناً وعْهِدَ/ جنونه قبله . . صُدِّق بيمينه ؛ لأن 
الأصل : بقاء الصّبا والجنون ٠‏ سواء أتقطّع جنونه أم لاء بخلاف ما إذا لم 
يمكن صباه » ولم يُعهّد جنونه » ولو قال : ( أنا صبيٌ الآن ) وأمكن . . فلا قَوَد » 
ولا يُحَلْف أنه صبيٌ ؛ لأن التحليف لإثبات صباه ٠‏ ولو ثبت . . لبطل يمينه » 
ففي تحليفه إبطالٌ لتحليفه . 


6 


0 
را 


( ويجب ) القصاص ( علئ من زال عقله بمحرّم ) تعدّياً ؛ كأن شرب خمراً 
فزال عقله به ثم قتل » فيقتصٌ منه ؛ لتعيّيه بزوال عقله » ولثلا يؤوّي إلئ ترك 
القصاص ؛ فإن من رام القتل لا يعجز أن يسكر حتئ لا يقتصّ منه . 

أما المعذور في ذلك ؛ كمن أكره علئ شرب خمر فزال عقله به . . فلا 
يقتصنٌّ منه لعذره » فهو كالمجنون . 


( وقيل : فيه قولان ) أحدهما : يجب لِمَا ذكرناه » والثانى : لا يجب ؛ لأنه 
زائلٌ العقل » فأشبه المعتوه . 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة ( ٠٠١‏ )» وابن حبان ( ١47‏ )» والحاكم ( 508/١‏ - 7109 ) عن 
سيدنا علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه » وقد تقدم مراراً » وانظر ( 00/4 ) . 


| باس سعط القصاص وس لدهب لل بيهالجنايات/الجنايات 


| ولا يح يَجِبُ اَلْقِصَاصُ عَلئ مُسْلِمِ بِمَمْلٍ كَافِرء وَلا عَلَى أَلحُرٌ بَِثْلٍ أَلْعَبْدٍ . 


( ولا ) بدّ من المكافأة ؛ وهي : المساواة حال الجناية ؛ بأن لم يفضل قتيلَهُ 
بإسلام أو أمانٍ أو خُريةٍ أو أصليّةٍ أو سيادة » فلا ( يجب القصاص علئ مسلم ) 
ولو زانياً محصناً ( بقتل كافر) ولو ذيِّياً ؛ لخبر البخاري : ( لا يُقتَلَ مسلمٌ 
بكافر )' '' » وإن ارتدَ المسلم بعد ؛ لعدم المكافأة حال الجناية ؛ [1إذ]('») 
العبرة فى العقوبات : بحالها . 

0 ١ 

( ولا على الحرّ بقتل العبد ) ولو لغيره أو مبعّضاً ؛ لعدم المكافأة . 

ولقوله تعالئ : ١‏ لَذْرٌ بلَلْرْ وَآلْعبْدُ يِالْعَبَدٍ ”'' » ولخبر البيهقي : « لا يُقادُ حدٌّ 


0 
بعبد )7 *) 


وأما خبر : « من قتل عبده . . قتلناه » ومن جدع .. جدعناه)””) 
فمنقطمٌ » وقال البيهقي : ( منسوحٌ )''' » وابنٌ المنذر : ( ليس بثابت )”"' » 


. صحيح البخاري ( 59416 ) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه موقوفاً‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( إذا ) » والتصويب من « أسنى المطالب» ( ١17/4‏ ) » وه نهاية المحتاج » 
(/ا/9١؟؟‏ ). 

(*) سورة البقرة : ١9/8((‏ ) . 

(4) السنن الكبير (0/4”) برقم (/1707 ) عن الحسن البصري رحمه الله تعالى موقوفاً 
عليه . 

(6) أخرجه الحاكم ( 567/4 )» وأبو داوود ( 005 )» والترمذي ( ١5١5‏ ) عن سيدنا 
سمرة بن جندب رضي الله عنه . 

(؟) الخلافيات بين الإمامين :078/5 ). 

(0) الإشراف علئن مذاهب العلماء (/759/1) . 


وإن صم . . فمحمولٌ علئ ما إذا أعتقه ثم قتله » فيفيد أن تقدَّم الملك لا يمنع 
ذلك . 
ولا يُمَتَلُ المبعّض بمثله وإن فاقه حرية ؛ كأن كان نصفه حرّاً وربع القاتل 
حرا ؛ إذ لا يُقَتّل بجزء الحرّية جزءٌ الحرّية » وبجزء الرق جزءٌ الرقٌ ؟ لأن الحرّية 
شائعةٌ فيهما » بل يُقَتَل [ جميعه ] بجميعه » فيلزم قَثْلُ جزء حرّية بجزء رقٍّ » 
وهو ممنوحٌ » فعُدِلَ عن القصاص عند تعذَّره إلى بدله . 
ا يان 
ويُقعَلُ رقيقٌ ولو مدبّراً ومكاتباً وأمّ ول برقيق وان عتق القاتل ولو قبل موت 
الجريح ؛ لتكافئهما بتشاركهما في المملوكية حال الجناية » لا مكاتبٌ برقيقه 
الذي ليس أصله ؛ كما لا يُمَكَل الحدٌ برقيقه » فإن كان رقيقّه أصلَّه . . فالأصح 
في « الروضة » تبعاً لنُسخ أصلها السقيمة : أنه لا يُقَكَل به ''' » والأقوئ في 
بشخ اليه رد الس الصغير » : أنه يُقَعَل به '"' » والأول هو المعتمد ؛ 
لأن الفضيلة لا تجبر النقيصة . 
2 
ولا قصاص في قتلٍ من جُهل إسلامه أو حريته والقاتل مسلمٌ في الأولى 
وحرٌ في الثانية للشبهة . ويفارق ذلك وجوب القصاص : فيما لو قتل 
المسلم الح لقيطاً في صغره : بأن محل ما هنا : في قتله بدار الحرب » وما 


.)١178/1١ ( روضة الطالبين (157/1 ) » الشرح الكبير‎ )١( 
.) ١70/5١) الشرح الصغير (ق/ا/6١ ) مخطوط » وانظر « فتح الوهاب‎ )0 


| بابس بعل القصاصوسلريي .-- ل بيهالجنايات/المنايات 


هناك : في قتله بدارنا ؛ بقرينة تعليلهم وجوب القصاص فيه بأن الدار دار 
[ حرّية ]''' واسلام » وفرق / بعضهم : بأن ما هنا محلّه : إذا لم يكن له ولي 
يدَّعي المكافأة » وإلا . . فهي مسألة اللقيط . 
36 د 

( فإن جرح الكافرٌ كافراً » ثم أسلم الجارح » أو جرح العبدٌ عبداً . 
ثم أعيق الجارح ) ببناء ( أعتق ) للمفعول . . ( وجب عليه القّوّد ) 
بفتح القاف والواوء مأخودٌ من قود المستقيد الجانيّ بحبل أو غيره 
اعون تعد والققه والتصافين سنندن + لرجرم القكافو "© خالة الميزن 
المفضي إلى الهلاك » فكان الاعتبار بها ؛ لأنها حالة الفعل الداخل 
تحت الاختيار. 

ولهدذا : لو جَنَّ الجارح ومات المجروح . . وجب القصاص على الجارح » 
أو زنئ عبِدٌ أو قذف ثم عتق . . أُقِيم عليه حدٌ العبيد . 

وكما لا يسقط القصاص عن الكافر إذا أسلم . . لا تسقط الكفارة عنه ؛ 
كالديون اللازمة في الكفر. 


2 


وج 


* 3# 


» و« مغني المحتاج‎ » ) ١4/4 ( » في الأصل : ( حربية ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١1( 
(5/5؟).‎ 
. (؟) العلة لوجوب القود‎ 


ويّقكّل عبدٌ مسلمٌ بمثله ولو كان مثله لكافرء ويستوفي للوارث فيما إذا 
اجن لجار والسستد في عللاة: الام نيعا ٠‏ جلززا لون سيط الكاد رطان 
المسلم » ويقتصصٌ الكافر بقتل عبده من عبدٍ كافر ولو كان لمسلم ؛ لتساوي 
القاتل والمقتول . ا 


ا 


ويقتل ذو أمانٍ بمسلم وبذي أمانٍ وإن اختلفا ديناً ؛ كيهودي ونصرانيّ » ولا 
يُقَتَلَ ذمىٌّ ولآ :تاي بحري السدم عضية م وينكل رن باتك أو معافل 
أو مستأمنٍ وإن عاد إلى الإسلام ؛ لتساويهما في الكفر عند القتل» فكانا 
كالذَيِيينِ » ولأن المرتدٌ أسوأ حالاً ممّن ذُكِر ؛ لأنه مهدر الدم » ولا يُقتّل من 
ذكر به لذلك . 

ويُقمّل مرتدٌ وزانِ محصنٌ بمثلهما لتساويهما » والمنتقل من دين اليهودية 
أو النصرانية يُّقَتَل بمثله ٠‏ وبمرتيّ من دين الإسلام ٠‏ ويُقعّل المرتدٌ به بجامع 
الكفر وعدم التبقية » ويُّقَدَّمِ قتل المرتدّ بالقصاص الواجب عليه علئ قتله 
بالردّة ؛ لأنه حنٌ آدميّ » فإن عْفِي عنه على مال . . أخِذ من تركته » وقّتِل 
بالرة ةع وال كيه ةورذ قدله عله 4 إذ:/0 قيمة لدم 


ولا يُقَتّل مسلمٌ معصومٌ بغير معصوم ؛ كالمرتدٌ والحربي ولو صبياً وامرأةٌ 
وعبداً » والزاني المحصن لا يُمَتَل به مسلمٌ معصومٌ سواء أقتله قبل أمر الإمام 
بقتله أم لا » وسواء ثبت زناه بالبينة أم بالإقرار حتئن ولو بعد رجوعه عن الإقرار ؛ 


| بابس بيعل القصاص وس ردب ---- سح بي الهنايات/الجنايات 


كما في « أصل الروضة »''' » ووقع للنووي في « تصحيح هلذا الكتاب » : أنه 
إذا ثبت زناه بالإقرار . . يُقتصعٌ منه”") 
03 

لامكل املع امحصرم دان ترك العبل زيما بعد ار الاك بها وقد 
خرج وقتها اروصم تارك الصلاة [ بالجنون ]”"' ؛ لعدم تكليفه » والسكر ؛ 
لعدم تمكنه حينئذٍ منها ٠لا‏ المرتدٌ » فلا يُعصَّم بشيءٍ من ذلك ؛ لقيام الكفر . 

ا نا 

( وان قتل حر ) شخصاً عَهِده أو ظنّه ( عبداً » أو مسلمٌ ) شخصاً عهده 
أو ظنّه مرتداً أو ( ذَِِياً »ثم قامت بينةٌ أنه كان قد أسلم أو أعتق ) أو ظنّه قاتل 
أبيه فبان خلافه . . ( ففى القَّوّد قولان ) أصحّهما : وجوب القّوَد عليه ؛ لأنه قتل 
من كرعس عدوانا «روالط لا ريع [القتل + آنا فى ال أى د سود 
والعبد . . فظاهرٌ » وأما في المرتدّ . . فلأن قتله إلى الإمام » قاله الرافعي”*'» 
وأما في الأخيرة . . فلأن من حمّه التثيّت » وليس معه ما يستصحبه . 

والقول الثاني : لا قَوّد عليه ؛ لأنه لم يقصد قتل من [ يكافئه]”*' 2 


. ) ١151/1١ ( روضة الطالبين 577/5 ) » وانظر « الشرح الكبير»‎ )١( 

(؟) تصحيح التنبيه ( 1517/57 ) . 

(5) في الأصل : ( الجنون ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ١7/4‏ ) . 

(5) الشرح الكبير .)١97/١١(‏ 

(0) في الأصل ١:‏ مكافئه ) » والتصويب من « المهذب »( 5١7/7‏ ) »وه البيان )715/1١ (٠‏ . 


لغلا 


رع الجنايات/المنايات سس باي سيب علي القهاص وس لابب 


0 خُرَينهُ » فَقَالَ آلْجَانِي :(مْوَعَبِدٌ)» 


و مر 


وَقَلَ لمجي عَلَه :(بَلْ أن خة .. فَآلقَوْلُ قَولَ آلْمَجْنِيَ عَلَيْهِ ٠‏ وَقِيلَ : 


العا برط بلحي وض كاده لهاع 510و أصلة ٠‏ 607و ارك اي 
قاتل من ظنّْه مرتداً بين الإمام وغيره' '' » وهو كذلك' '' » بخلاف ما يقتضيه 
التعليل المذكور من أنه لا يجب القّوّد على الإمام . 
ل ون 

ولو قتل من عهده حربياً » وظنَّ أنه لم يسلم . . فقيل : إنه كالمرتدّ . 

وقيل : لا قصاص قطعاً ؛ أي : ولا دية. وهو الراجح ؛ كما رجّحه 
ابن المقري ” ''» وفارق المرتد فيما مرّ : بأن المرتدٌَ لا يُخْلّ » والحربي قد 
يُخلّ بالمهادنة » وفارق الذيّي والعبد : بأن الظنّ نَم لا يفيد الحِلَّ » بخلافه 
هنا . 


( وان جنئ حر على رجل ) مثلاً ( لا يُعرَف رقه و) لا ( حرّيته ) بقطع يده 
مثلاً » ( فقال الجاني : هو عبدٌ » وقال المجني عليه : بل أنا حر . . فالقول قول 
المجني عليه ) لأن الأصل : الحرية . 

( وقيل : فيه قولان ) أحدهما : القول قول المجني عليه ؛ لِمَا قلناه . 


.) 1١1785 /7 ( منهاج الطالبين ( ص /ا9 ) » المحرر‎ )١( 

(1) عبارة الشارح رحمه اللّه تعالئ في « مغني المحتاج » ( 7١1/54‏ ) : ( وقضيته : أنه لا يجب 
القصاص على الإمام » والمعتمد : إطلاق المتن ؛ إذ كان من حقّه التقيّت ) . 

(*) روض الطالب (778/7) . 


| بابس يبيعل .القهاص وس لابب ريه الجنايات/الجنايات 


والثاني : القول قول الجاني ؛ إذ الأصل : براءة ذمّته » وقد تقدّم الكلام على 
هلذه المسألة في ( اللقيط )''2 


يك كان 

( ولا يجب القصاص على الأب و) لا على ( الجدٍّ ) وإن علا وكان من 
جهة الأم ‏ ( ولا على الأم , و) لا على ( الجدّة ) وان علت وكانت من جهة 
الأب ( بقتل الولد وولد الولد ) وإن نزل ؛ [ لخبر]”'' : «لا يُقَادُ للابن من 
أبيه ؛ صحّحه الحاكم والبيهقي”"' » والمعنئ فيه : أن الوالد كان سبباً في 
وجود الولد » فلا يكون الولد سبباً في عدمه » وحُكي قولٌ في وجوب القصاص 
على الأجداد والجدَّات . ْ ْ ا 

وهل يُمَتَلَ فى ولده المنفى باللعان ؟ وجهان ؛ أوجههما : أنه لا يُقَتَل به ؛ 
لأنه بسبيل أن يستلحقه وإن قال الأذرعي : ( الأشبه : أنه يُقكل به ما دام مُصِب 
على النفي )''' » ويجري الوجهان في القطع بسرقة ماله » وقبول شهادته . 

ولو حَكم بالقصاص في قتل الولد حاكمٌ . . نُقِض » إلا إذا أضجعه 


.)570-519/8 ( انظر ما تقدم‎ )١( 

)١(‏ في الأصل : ( الخبر ) » والتصويب من « فتح الوهاب» ( ١174/7‏ ) . و2 فتح الرحملن 
بشرح زبد ابن رسلان » ( ص 354 ) . 

(9) المستدرك على الصحيحين ( 1١5/7‏ ) » السئن الكبير (77/8) برقم )١70417(‏ عن 
سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنحوه . 

(4) قوت المحتاج 58/8 ) . 


وذبحه''' . . فلا ينقض الحكم ؛ رعاية لقول الإمام مالك بوجوب القصاص "" 

( وإن وجب القصاص على رجلٍ . فورث القصاص ولده . . لم يستوفٍ ) 
لأنه إذا لم يُقَعَل بجنايته علئ فرعه . . كان أُولئ ألا يستوفيه فرعه » وصورة 
المسألة : أن يقتل [ ولد عتيق ]'"' ولدِه أو عتيقٌ زوجتِه وله منها ولدّء ثم 
يموت العتيق [ أو] الزوجة”' ' بعد البينونة وقبل القصاص . ولا يجب أيضاً إذا 
ورث بعضّه ؛ كأن قتل الأصل زوجة فرعه”*) 

ويُقَمَل الفرع بالأصل وإن علا كغيره » بل أولئ ٠‏ ويُقكَل المحارم بعضهم 
ببعض لذلك . 


ين 
ولا يُقَكّل عبدٌ وابن ا ال هيا 


القصاص . 


. ) 31/5 ( » مغني المحتاج‎ ١ أي : أضجع الأصلُ فرعه وذبحه . انظر‎ )١( 

() المدونة الكبرئ (9-178/15؟). 

() في الأصل : ( والرقيق ) » والتصويب من « كفاية النبيه » ( 717/168 ) . 

(؛) في الأصل : ( والزوجة ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( 7١5/1١6‏ ) . 

(5) في نسخ « التنبيه » زيادة : ( وإن قتل المرتد ذمياً . . ففيه قولان » وإن قتل الذمي مرتداً . . 
فقد قيل : يجب » وقيل : لا يجب ) » وليست في نسخة الشارح رحمه الله تعالى » وقد تكلم 
الشارح رحمه اللّه تعالئ عن المسألة قريباً (17/4) . 


بابس بيعل القصاص وس لريب سح بيع الجنايات/الجنايات ‏ 


ويُقتل العبد بعبدٍ لوالده ؛ كما يُقتَل بوالده » لا بعبدٍ لولده ؛ كما لا يُقتّل 
لم 


د عد ع 
ولو تداعيا ولداً/مجهرلاً وقتله أحدهما ؛ فإن ألجق به ...فلا قَوَد عليه ؛ لِمَا 
مرّء وإلا . +«فقليه القَوّد]ن لحن بالكغر أو بالك + ولو رجما'عن تتازعهما .» 
لم يُقبّل رجوعهما ؛ لأنه صار ابناً لأحدهما » وفي قبول الرجوع إبطال حمّه من 
النسب . أو رجع أحدهما دون الآخر. . فهو ابن الآخرء فيقتصٌ من الراجع إن 
هنذا إذا لم يكن لحوق الولد بأحدهما بالفراش بل بالدعوئ » فإن كان 
بالفراش ؛ كأن وُِئتٍ امرأةٌ بنكاح أو شبهةٍ في عدَّةٍ من نكاح » وأنت بولدٍ 
وأمكن كونه من كل منهما . . فلا يكفي رجوع أحدهما في لحوق الولد بالآخر . 
والفرق : أن النسب ثم ثبت من أحدهما لا بعينه بدعواهما » فإذا رجع 
أحدهما . . لحق الولد بالآخرء وهنا ثبت بالفراش » فلا يسقط بالرجوع » فلا 
يلحق الولد بالآخرء وإنّما يلحق به بالقائف . ثم بانتسابه إليه إذا بلغ . 
وفي مسألة التداعي السابقة : لو ألحقه القائف بأحدهما ء ثم أقام الآخر بينةً 
بنسبه . . سُمعت » ولحقه بها ء» واقتصنّ من الأول . 
ا نا 
ولو قتل أحدٌ أخوّين شُقيقَينِ حائرٌينٍ الأب » والآخرٌ الأمّ مع أو مرنّباً » ولا 
زوجية بين الأب والأم » والمعيةٌ والترتيب بزهوق الروح . . فلكل منهما على 


الآخر القَوّد ؛ لأنه قتل مورّئه » ويّقدّم في المعية المحقّقة أو المحتملة بقرعقٍء 
وفي غيرها بسبق القتل . 

نعم ؛ إن عُلِم سبقٌ دون عين السابق . . احثٌّمل أن يُقَرَع » وأن يتوقّف 
إلى البيان » وكلامهم قد يقتضي الثاني ''' » فإن اقتصنّ أحدهما ولو بغير قرعةٍ 
أو سبقٍ . . فلوارث الآخر قتله ؛ بناءً علئ أن القاتل بحقّ لا يرث » وهو الأصح . 

فإن كان نّم زوجيةٌ بين الأب والأم . . فالقّوَد للأول فقط ؛ لأنه إن سبق قتل 
الأب . . لم يرث منه قاتله » ويرثه أخوه والأم » وإذا قتل الآخر الأم . . ورثها 
الأول » فينتقل إليه حصّتها من القَّوّد ء ويسقط باقيه » ويستحقٌ القَّوَد على 
أخيه » ولو سبق قتل الأم . . سقط القَّوَد عن قاتلها » واستحقٌّ قتل أخيه . 


2غ 


2 
2 


[ في أربعة إخوةٍ قتل الثاني أكبرهم ثم الثالث أصغرهم ] 
إخوةٌ أربعةٌ قتل الثاني أكبرهم . ثم الثالث أصغرهم » ولم يخلّف القتيلان 
غير القاتلَين . . فللثاني أن يقتصّ من الثالث . ويسقط القصاص عنه ؛ لِمَا 
ورئه من قصاص نفسه ؛ وذلك لأنه لما قتل الأكبر . . كان القصاص للثالك 
والأصغر ؛ فإذا قتل الثالث الصغير . . ورث الثاني ما كان الأصغر يستحقّه عليه . 


)١(‏ عبارة الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » ( 79/4 ) : ( فرع : لو علِمِ سبق 
دون عين السابق . . فمقتضئ كلامه : التوقف إلى البيان » ويحتمل أن يُمَرَع » والأول أظهر ) . 


ولو استحقٌ شخصٌ قتل من يستحقٌ قتله ؛ كأن قتل زيدٌ ابناً لعمرو » 

وعمرّو ابناً لزيدٍ » وكلّ منهما منفردٌ بالإرث . . لم يسقط القصاص . 
0 نا 

( ولو قطع مسلمٌ يد مسلم » ثم ارتدّ المجني عليه » ثم رجع إلى الإسلام 
ومات ) من القطع ( ولم يمض عليه في الردّة ما يسري فيه الجرح . . ففيه 
قولان ؛ أصحُّهما ) عند الشيخ واه الحوري عليةافي اتصحيتحه ؟/ : ( أنه 
يحب القؤو) 227 ولا ارش د تسل الرذه لآل رمها لم ستيه العرح:+ 
فكان وجوده كعلمه . 

والقول الثاني وهو الأصح ؛ كما صحّحه الشيخان - : أنه لا يجب القَوّد ؛ 
لتخلل حالة الإهدار”"' ٠‏ أما إذا مضئ في الردَّة زمنٌ يسري فيه الجرح . 
قوّد على المذهب ٠‏ وأما الكفارة . . فتجب قطعاً . 

وعلى الثاني : إذا طالت المدَّة . . تجب الدية كاملةً ؛ لوقوع الجرح والموت 
حالة العصمة » وفي قولٍ : نصفها ؛ توزيعاً على حالتّي العصمة وحالة الإهدارء 
فإن قصرت المدَّة . . وجب كل الدية قطعاً . 


)١(‏ أي : سكت عنه ؛ فكل ما سكت عنه النووي في « تصحيحه » من عبارة ١‏ التنبيه » . . فهو 
إقرار له . 
(؟) الشرح الكبير ( ١9*/٠١‏ )ء روضة الطالبين .)١48١1/5(‏ 


ولوارتدٌ ثم أسلم بين الرمي والإصابة . . فلا قصاص في النفس » وتجب 
الدية كاملةٌ . 

( وإن مات من الجرح في الردّة ) . . فالنفس هدر قطعاً ؛ لأنه لو قل حينئذٍ 
مباشرةٌ . . لم يلزم فيه شيءٌ » فالسراية أولئ » و( وجب القصاص في الطرف ) 
إن أوجبه كموضحةٍ » وقطع طرف عمداً ظلماً ( في أصمٌ القولين ) اعتباراً 
بحال الجناية » وكما لو لم يَسْر . ا 


والثاني : المنع ؛ لأن الجراحة صارت نفساً . وهي مهدرةٌ. فكذا 
الطرف . 


وعلى الأول : يستوفيه قريبه أو ذو الولاء عليه المسلمٌ الوارث له لولا 
الردَّة للتشمّي » فلو كان صغيراً أو مجنوناً . . انتْظِر كماله ليستوفي », أو كاملاً 
وعفا علئ مالٍ . . كان فيئاً في أحد وجهّين يظهر ترجيحه ؛ كما رجّحه بعض 
المتأخرين ؛ لأنه لا يرئه . 

وقيل : المستوفي هو الإمام ؛ إذ لا وارث للمرتدّ » فإن اقتضى الجرح مالا ؛ 
كالجائفة والهاشمة » وقطع الطرف خطأ . . وجب الأقل من أرشه ودية النفس ؛ 
لأنه المتيمّن » ويكون فيئاً ؛ فلا شيء فيه لوارثه . 


( ومن قتل ) عمداً ( من لا يقاد به في المحاربة ) كقتل المسلم ذيّياً » 


بابس بعل القهاص وس لابب ربع الجنايات/ الجنايات. 


با و ع ف ررد را أذ م2 رو 
ففيه قؤلان ؛ أَحَدَهمَا : يجب الموّد » 


والحرٌ رقيقاً » والأصل فرعه . . ( ففيه قولان ؛ أحدهما : يجب ) عليه ( القَوّد ) 
لأن القتل تأكّد بالمحاربة » فلم يعتبر فيها التكافق . 

( والثاني ) وهو الأصح : (لا يجب ) لعموم الأخبار» ولأنه لو وجب . . 
لتحثّم » فيجتمع تغليظان : التحثّّم والقتل بغير المكافى . 


6 
[ في أن كل جرح غير مضمون لا ينقلب مضموناً بتغّر الحال] 
كل جرح أوله غير مضمون . . لا ينقلب مضموناً بتغيّر الحال في الانتهاء » 
وان كان مضموناً في الحالين . . اعّبر في قدر الضمان الانتهاءٌ » وفي القصاص 
المكافأةٌ من الفعل إلى الانتهاء . 


[ الركن الثاني : القعل ] 
ثم انتقل إلى الركن الثاني - وهو القتل - فقال : 


ريع المنايات/الجنايات لس ب باب مابجبيه القهصاص ص الجنايات 


و 00 


( باب ) بيان حكم ( ما يجب به القصاص من الجنايات ) 
روليات سعدا بحري ويه الحتيز »له بريد عقون آم عار تن 
البدن غير ذلك . . ( ثلاث : خط ؛ وعمدٌ» وعمدٌ خطأ] ) لأن الذي حصلت 
منه الجناية : إما أن يقصد عين المجني عليه أو لا ء فإن لم يقصده . . فهو الخطأء 
وإن قصده ؛ فإن كان [ بما]”'' يقتل غالبا . . فهو العمد » وإلا . . فهو عمدُ خطأ » 
فتقسيم الجنايات إلئ هلذه الثلاثة أعمٌ من تعبير غيره ب ( الفعل المزهق ثلاثة ) 


كد 


( فالخطأ : أن ) لا يقصد الفعل والشخص ؛ كأن يزلق فوقع علئ غيره 
فمات به ء أو تولد الموت من اضطراب يد المرتعش /» أو يقصد الفعل دون 
الشخص ؛ كأن ( يرمي إلى هدفٍ فيصيب إنساناً ) فيقتله . 

فإن قبل #الترلق لبس ايجدانة 4]ذ لذ قعل له سكن يقال “سني أ خنطا 
قيل : الوقوع منسوبٌ للواقع » فتصدق عليه الجناية المقسمة » وَقُدُ قصدٍ الفعل 
يستلزم فَقْدَ قصد الشخص . 


» منهاج الطالبين » ( ص 175 ) » و« كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( مما ) » والته يب من‎ )١( 
(ه1/لا؟3؟).‎ 


| باب مابس به القصاصس اإزايان سس ريهالجنايات/الجنايات 


( والعمد : أن يقصد الجناية ) ويقصد شخصاً بعينه ( بما يقتل غالباً ) 
جارحاً كان كسيف ء أو مثِمّلاً كحجر » أو غيرهما ؛ كر وشهادة زور أما 
نيه فسان اعد ولق ى لوو خط . ١‏ 

/ 2 د 

ا ا كان 
يقتل غالباً ) كسوطٍ وعصاً خفِيفَينِ » ويُسمّى أيضاً : شبة عمد ؛ لأنه أشبه 
العمد في القصدّين » وخطأ شبه عمدٍ » قال السبكي : ( إن أريد [ بما يقتل ]277 
غالباً الآلهٌ . . ورد غرز الإبرة في مقتلٍ أو في غيره مع الورم والألم إلى الموت ؛ 
فإنه عمد والآلة لا تقتل غالباً » وإن أريد الفعلٌ . . ورد ما إذا قطع أنملة 
إنسانٍ » فسرت الجراحة إلى النفس ,٠‏ أو غرز إبرةٌ في غير مقتل فأعقبت ورمأ » 
فالقصاص واجبٌ والفعل لا يقتل غالبا ) » ثم قال : ( ولا يمكن الجواب عن 
ذلك إلا بأن يقال : المراد بما يقتل غالباً في المحدّد : الآلة » وفي ي المثقّل : 
القعل )»قال +( وقد مستفاد كلك انين كلاه طتائجب #العتبيه * جيف فال 
- أي : بعد ذلك : فإن جرحه بما له مَوْرٌ من حديدٍ أو غيره فمات . . وجب 
لقو » ولم يُْفصّل , ثم ذكر المثمّل وفضّل فيه )”") 


كن 


. » في الأصل : ( بالقتل ) » والتصويب من « توشيح التصحيح‎ )١( 


( ولا يجب القَّوّد إلا في العمد ) ظلماً من حيث كونه مزهقاً للروح » 
بخلاف غير الظلم » وبخلاف الظلم لا من تلك الحيثية ؛ كأن عدل عن الطريق 
المستحَقٌ في الإتلاف ؛ كأن استحقّ نَّ حر رقبته قوَدا فقدَّه نصمّين . 


د 


وهو أكبر الكبائر بعد الكفرء االو وا 
أي الذنب أعظم عند الله ؟ قال : « أن تجعل لله ندا وهو خلقك » قيل : ثم 
أي ؟ قال : « أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك ») زؤاة الشيفان 59 


وقال صلى الله عليه وسلم : « لَمَتَلّ مؤمن أعظمٌ عند الله من زوال الدنيا 
5 0 0 
وما فيها » رواه أبو داوود بإسنادٍ صحيح د 


عن اماج وس 
2 ا 0 


ولصاحب القتل ظلماً توبةٌ كالكافر» بل أولئ ؛ لأن ذنب الكفر أعظم , ولا 
يشكل ذلك بقولهم : توبة الكافر تُقبَّل قطعاً » بخلاف توبة غيره ؛ لأن الكفر لا 
يجامع الإيمان » ويجتمع مع الإيمان الذنبُ » ولا [ يتحمّم ]' ' ' عذابه » بل هو 


» أسنى المطالب » ( 7/5 ) » و« مغني المحتاج‎ ١ في الأصل : ( فقيد ) » والتصويب من‎ )١( 
(ع/ه).‎ 

(؟) صحيح البخاري ( 441/7 ) » صحيح مسلم ( ١4١‏ ) عن سيدنا عبد اللّه بن مسعود 
رضي اللّه عنه . 

(*) أخرجه الترمذي ( 1846 ) بنحوه » والنسائي ( 25/17 ) واللفظ له عن سيدنا عبد اللّه بن 
عمرو رضي اللّه عنهما ٠‏ ولم يعزه ابن الأثير في « جامع الأصول »( 777٠١ 171١14‏ ) لأبي داوود . 
(4) في الأصل : ( تحتم ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 5/5 ) . 


باب مايحببه القصماص صر الجنايات 


ريع الجنايات/الجنايات | 


في خطر المشيئة » ولا يُخلّد عذابه إن عُذّبِ وإن أصرّ على ترك التوبة فيهما 


53 


وأما قوله تعالئ  :‏ وَمَن يَقَحُلْ مُؤْمِنَا مُتَعَيّدَا فََجَرَاؤُهء جَقَمَرٌ خَلِدًا 
فيهَا 4''' .. فالمراد بالخلود : المكث الطويل ؛ فإن الدلائل متظاهرةٌ علئ 
أن عصاة المسلمين لا يدوم عذابهم » ولذا لم يقيّده ب( أبداً ) » أو مخصوصٌ 
بالمستحلّ له ؛ كما ذكره عكرمة وغيره”") 

َ ا قن 

فالا وجب القَّوّد في العمد ؛ لِمَا تقدَّم أول الباب”2) 
٠‏ وأما عدم وجوبه في الخطأ . . فلقوله تعالى : ا وَمَن قَسَلَ مُؤِنَا حَطَكَ] مَسَْريدٌ 
َس مُؤْمنَة وَوِيَةُ مُسَلمَةُ 2*4 / » فأوجب الدية ولم يتعرّض للقصاص . 

وأما عدم وجوبه في عمد الخطأ. . فلِمًا روئ أبو داوود والنسائي 
وابن ماجه وابن حبان عن سفيان بن عيينة » عن علي بن زيد بن [ جدعان ] ١‏ 
عن القاسم بن ربيعة » عن عبد الله بن عمر : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : «أَلَا إن في قتيل عمدٍ الخطأ قتيلٍ السوط والعصا”*' مئةٌ من 


. ) سورة النساء : ( 47 ) » وفي الأصل : ( ومن قتل مؤمناً‎ )١( 

(0) انظر « عمدة القاري » 187/١140‏ ). 

(5) انظر ما تقدم قريباً ( 550/4 ) . 

(8) سورة النساء : (؟95). 

(5) في « مغني المحتاج » ( 5/54 ) : ( أو العصا ) » والمثبت موافق للرواية . 


ريع الجنايات/الحتانات ل ب ياب مايجبه القصصاصمرالجنايات 


فَإِنْ جَرَحَهُ بم لَهُ مَوْرٌ مِنْ حَدِيدٍ أو غَيْرِِ قَمَاتَ مِنْهُ . . 


ون غَرَرَ إِبرَةَ فِي 


0 


الآبلمخلظة 6اقتها أزيعوة علفة ف يظونيا أ لاو ” 

وروى البيهقيى عن محمد ابن خزيمة أنه قال : حضرتٌُ مجلس المزني 
يوماً » فسأله رجلٌّ من العراق عن شبه العمد » فقال : إن الله وصف القتل فى 
كع حر وها لد ذا بروتاضة اميايا لاسي المي 
بهلذا الحديث » فال المناظر : أتحعٌ تحتجٌ عليّ بعليَ بن زيدٍ ؟! فسكت المزني » 
فقلت للمناظر : رواه جماعة غير ؟ سو : [أدرب]! '' السختياني » وخالد 
الحذاء » فقال للمزني : أنت تناظر أم هلذا ؟ فقال : إذا جاء الحديث . . فهو 
7 

( فإن جرحه بما له مَوْرٌ ) أي عناوم يس بت اده 
( أو غيره ) كالنحاس والخشب والزجاج والقصب إذا انخِذْ منها ما يجرح 
( فمات منه . . وجب عليه القَوّد ) لأنه يفضى إلى الموت غالباً . 


0 


( وإن غرز إبرةٌ في ) مقثَلٍ ؛ كدماغ وعينٍ وأصل أذنٍ وحلتٍ وثغرة نحرٍ 


)١(‏ صحيح ابن حبان 501١‏ ) » سئن أبي داوود ( 451/8 ) للكن عن سيدنا عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما عندهما » المجتبئ 51/8 ) » سئن ابن ماجه ( 7707 ) والإسناد 
لهما ء وفي الأصل : ( جذعان ) » والتصويب من مصادر التخريج . 

(؟) في الأصل : ( أبو) » والتصويب من « السئن الكبير» . 

(©) السنن الكبير 55/8 ) بعد الحديث رقم ( .)١15:9٠‏ 


باب ماب به القصاص سو الجنايات ------ ل بيهالنايات/الجنايات 


ا ا 0 حم ك2 : 
غَيْر مَمْتَل : فَإِنْ بَقَى مِنْهَا ضَمناً حَنَّ مَاتَ . . وَجَبَ عَلَيْهِ آَلقَوَدُ » وَإنْ مَاتَ 
0 و 2 - 


وعرق عنقٍ وخاصرة وإحليلٍ وأنيَينٍ . . وجب عليه القَوّد ؛ لِمَا مرّ . 

وإن غرزها في ( غير مقثّلٍ ) بفتح التاء ؛ كفخذٍ : ( فإن بقي منها ضَمِناً ) 
أي : متأيّماً ( حتئ مات . . وجب عليه القَّوّد ) لظهور أثر الجناية وسرايتها إلى 
الهلاك » واقتصر على التألّم ولم يتعرّض للتورٌم ؛ كما في « المنهاج » وغيره”" ؛ 
لأنه [ المقتضي ]''' للقَّوّد ؛ كما اقتضاه كلامهم » وصرّح بتصحيحه النووي 
في « شرح الوسيط » » ونقله عن جماعة''' » وقال الرافعي : ( لو لم يتعرّض 
الغزالي للألم . . لم يضر ؛ لأن الورم لا يخلو عن الألم » بخلاف عكسه )”*) 

فَعَلِم : أن العبرة : بالألم » للكن قول الرافعي : ( لم يضر ) أي : في مراد 
الغزالي”* » وإلا .. فيضدٌ في الحكم ؛ إذ الحكم منوط بالألم وإن عدم 
الورم ”20 


ع 
( وإن ) لم يظهر أثرٌ و( مات في الحال . . فقد قيل : يجب ) لأن في البدن 
مقاتلَ خفيةً » وموته حالاً يشعر بإصابة بعضها . 


. ) 5974 منهاج الطالبين ( ص‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( المفضي ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 7/5) . 
() انظر « تكملة كافي المحتاج » ( ق 794/7 ) مخطوط . 

(4) الشرح الكبير ( ١١/4؟١).‏ 

(©) الوجيز ( 159/57 ). 

(5) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالروضة الشريفة بالحرم النبوي ) . 


( وقيل ) وهو الأصح : ( لا يجب ) بل هو شبه عمدٍ ؛ لأن مثله لا يقتل 
غالباً بغير سِرايةٍ وتألم » فأشبه الضرب الخفيف . 

نعم ؛ الغرز في بدن الصغير والشيخ الهم ونضو الخلق . . يوجب المّوّد 
مطلقاً ؛ كما نقله في « أصل الروضة » عن العبادي وأقةه”') 

قال الزركشي : ( والمراد من قولهم : « لم يظهر أثر » : لم يشتدّ » لا أنه لم 
يظهر أصلاً ؛ إذ لا بدَّ من ألم غالباً )'"2 

وقيلن لكيه قيةامن قطنا أأوادية 6 تله لاارقيل »ليوات رسيت 
أغزه أأما ]ذا ثاخر المت بطو اجرح :يزذ؟ :+ قلا تتا لما . 

2 

وابانة قطعةٍ خفيفةٍ من اللحم كغرز إبرة في غير مقتلٍ » وإن غرزها فيما 
لا يؤلم ؛ كجلدةٍ عقب ولم يتألم به» ولم يجاوزها الغرز بالمبالغة فمات . 
فلا شيء فيه من قودٍ أو ديةٍ » سواء أمات في الحال أم بعده ؛ لعلمنا بأنه لم 
يمت به » والموت عقبه موافقةٌ قَدَرِه فهو كمن صرب بقلم أو أُلقِي عليه خرقةٌ 
فمات ٠‏ فإن تألم به . . فقد مرّء أو بالغ حتئ جاوزها . . وجب القصاص قطعاً ؛ 
كما قاله الشيخ أبو حامد والماوردي والقاضي أبو الطيب'") 


.)١77-1١17/١٠١ ( روضة الطالبين (174/7 ) » وانظر « الشرح الكبير»‎ )١( 

(9) تكملة كافي المحتاج ( 779/73 ) مخطوط . 

(*) الحاوي الكبير ( ١74 - ١78/١5‏ )» تعليقة الطبري ( ق 718/8 ) مخطوط ء وانظر 
« كفاية النبيه » ( "95/١6‏ ). 


وَإنْ ضَرَبَهُ بِمْتَمَلٍ كبير أو بِمْتَمَلٍ صَغِيرٍ » فِي مَمْمَلٍ أَوْ فِي رَجُلٍ ضَعِيفٍ 


ب عدر 2 عو #2 كه ليه وق نر الام + “8 
أو فى حَرٌ سَدِيدٍ أو بَرْدِ سَدِيدٍ » أؤ وَالى به ألضرْبَ . فمَاتٌ مِنْهُ . . وَجَبَ 


( وان ضربه بمثقّلٍ كبير ) [ كعمود]”'' الحديد وحجر الرحئ 
( أو بمثقّل صغير) كحجر صغير أو عصاً خفيفةٍ ( في مقتلٍ ) كأصول 
الأذنَينٍ » ( أو في رجل ضعيفبٍ ) لمرض أو صغر أو كبر والجاني عالمٌ 
بضعفه » ( أو في حرٌ شديدٍ أو بردٍ شديدٍ ) يقتل مثل ذلك الضرب بتلك 
الآنةاقهانما :( أؤوالئ به اقيرب )باذ ضربه ضربةً بعد ضربة » 
وألم الأولئ وأثرها باق » سواء أقصد الضارب الموالاة أم لا ؛ كأن ضربه 
قبربة 'وقضد الأ يريد علييا فتعيةاقضزة ثانية ...:.وشكن] زافيات 
منه ) أي : مما ذكِر . . ( وجب عليه القَوّد ) لأن ذلك يقتل غالباً » ولقوله 
تعالين : 2 وَعَنَ فين مقذلوقا:... ‏ 6"الآية ' "2 + وهنذا :قد قمل"مظلوما » ولخبر 
« الصحيحين » : ( أن جارية وُجدت وقد رُضنَّ رأسها بين حجرّين » فقيل 
لها : مَن فعل بك هذا ؟ أفلانٌ » أفلانٌ .. . حتئ سبي يهوديٌ » فأومآث 
برأسها » فأخِذ اليهودي فاعترف » فأمر رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
برض رأسه بالحجارة ) '") 


)١(‏ في الأصل : ( كعود ) » والتصويب من سياق عبارة « كفاية النبيه » ( 784/10 ) » و« النجم 
الوهاج ) (779/4). 

(؟) سورة الإسراء : ( 7” ) . 

(*) صحيح البخاري 71/57 ) . صحيح مسلم (17/17177 ) عن سيدنا أنس بن مالك 
رضي اللّه عنه . 


2 ف حوان ا ب قو لير لق مرو طاو قي ها الى ١‏ سمو ل لاوم وا 2 
ون رَمَاهُ مِنْ شّاهق » أو عَصَرَ خْصَيَيْهِ عَصرا شّديدا » أو ختقة خَنقا سَّديدا ‏ 


0 
كم ]زر لع . اعز) كه ب إو ووس 9ع م2 52 5 027 216 


فثبت القصاص في هنذا بالنصّ » وقيس عليه الباقي . 
2 د 

وقد وافقنا أبو حنيفة علئ أن القتل بالعمود الحديد موجبٌ للقّوّد''' » وقد 
ثبت النصنٌ في القصاص بغيره في المثقّل ؛ كما مرّء فلا خصوصية للعمود 
الحديد ؛ لأن القصاص شُرِعَ لصيانة النفوس » فلو لم يجب بالمثقّل . . لَّمَا 
عفات الصيانة” 

أما إذا لم يعلم الجاني بضعفه . . ففي القّوَد وجهان ؛ أصحُهما : الوجوب ؛ 
لأن ذلك لا يخفئن غالباً . 


( وإن رماه من شاهق ) أي : مكانٍ عالٍ » ( أو عصر خصييه عصراً شديداً . 
أو خنقه حََيْقَاً ) بكسر النون وإسكانها ( شديداً ) يموت مِن مثله غالبا . 
( أو طرحه في ماءٍ أو نار لا يمكنه التخلص منه ) أي : لا من الماء ؛ بأن كان 
اداه اتشرها ودى لا يتن السيائظة الشغره مكلك أو كانة حم انها كيرا 
أو زمناً أو ضعيفاً » ولا من النار ؛ لعظمها , أو كونها في وهدةٍ ء أو كان مكتوفاً 
أو زمناً أو صغيراً أو ضعيفاً » فمات من ذلك . . ( وجب عليه القّوّد ) لأنه قتله 
بما يقتل غالباً » فأشبه الجراحة . 

إن كاعد م ون السام ريت جد بهل ومع فنا تعارفن »تييع :زقوة 


. ) 587/50 انظر « المبسوط » للشيبائي‎ )١( 


:| بابي به فاص و -- بج الباياك/التايات 


فهلك . . فشبهٌ عمد ؛ ففيه الدية » فلو كان العارض موجوداً عند الإلقاء . 
وجب القَّوّد . 


وإن أمكنه الخلاص فتركه / لجاجاً . . فلا قصاص ولا دية ؛ لأنه المُهِلِك 
تقد إعراقفية عقا بنحيه :: والإنعانة يعم قولف"( أنازاقن على الخلمن )+ 
رمو شي اندر ان بن عليه مركت أرشي # بيك التعلو بيدة أرامين 
النار''' » فمكث فيها حتئ هلك » فلا قصاص ولا دية ؛ لِمَا مدَّ . 

ولزش كنا لل إركانا تملسو من الساطاو النار علد المماتن بون 0 
ويضمن ما تلف منه قبل تقصيره في خروجه من الماء والنار. 


[طرح شخصٌ شخصاً في لجَّةِ فالتقمه حوتٌ ] 

( وان طرحه في لّجَّةِ ) لا يقدر على الخلاص منها ( فالتقمه حوتٌ ) ولو 
( قبل أن يصل إلى الماء . . ففيه قولان ؛ أحدهما ) وهو الأظهر : ( يجب 
القَوّد ) لأنه هلك بسببه » ولا نظر إلئ جهة الهلاك » سواء أكان يحسن السباحة 
ام لا 
() ستطرف علن فول زهان أنه التعلمى تن اذا بساح .. ) إل آخره . 
(؟) ذهب الشارح رحمه اللّه تعالق في « مغني المحتاج» ( 1/4) إلئ تصديق الولي » 
وعبارته : ( تنبيه : لو شاك في إمكان تخلصه ؛ بأن قال الملقي : كان يمكنه الخروج مما 
ألقيته فيه فقصر ء وقال الولي : لم يمكنه . . صُدّق الولي بيمينه ؛ لأن الظاهر : أنه لو أمكنه 
الخروج . . لخرج ) . 


ا 


( والثاني ) وهو مخرّجٌ : ( لا يجب ) المَّوّد » وتجب الدية ؛ لأن الهلاك من 
غير الوجه الذي قصد . 


فلو رفع الحوت رأسه فألقمه إياه فقتله . . فعليه الَّوّد قطعاً . 

أما إذا كان يمكنه الخلاص منها فالتقمه حوتٌ » ولم يعلم به المُلقِي . 
قَوَد عليه قطعاً ؛ كما لو دفعه دفعاً خفيفاً فوقع على سكين لم يعلم بها الدافع 
فمات » ويجب فيهما ديةٌ شبه عمدٍ , فإن علم الحوت . . وجب القَّوّد ؛ كما 


لو علم السكين . 


ولو ربطه بالساحل فزاد الماء وأغرقه ؛ فإن كان بموضع يعلم زيادة الماء 
فيه ؛؟ كالمدٌ بالبصرة . فعمدٌ » وإن كان قد يزيد وقد لا يزيد . . فَسُبةٌ عمدٍء 
أو كان بحيث لا يتوقّع زيادته » فاتفق سيلٌ نادرٌ. :فيقطا : 

وفي معنى الربط : عدم إمكان الانتقال لنحو زمانةٍ أو صغر. 


والح 
يي 


ولو حبسه ومنعه الطعام أو الشراب والطلب له مدَّةَ يموت مثله فيها غالباً 
جوعاً أو عطشاً . ومات . . لزمه القَوّد ؛ لظهور قَصْد الإهلاك به » وتختلف 
المدّة باختلاف المحبوس قوةً وضعفاً » والزمان حرا وبرداً » فإن لم تمض المدَّة 
المذكورة » ولم يكن به جوعٌ أو عطشٌ سابقٌ على المنع . . فشبةٌ عمدٍ ؛ لأن 
ذلك لا يقتل غالباً . 


باب ما يجب به القصاص ب الجنايات - كد متكت ! ريع النايات/الجنايات 


وان كان به جوعٌ أو عطشٌ سابقٌ » ومدَّةُ منعه مع مدَّة جوعه أو عطشه 
السابق يبلغان المدَّة القاتلة » وعلمه الحابس . . وجب القَّوّد ؛ لِمَا مد . 

فإن لم يعلمه . . فنصفُ ديةٍ شبهِ عمدٍ ؛ [إذ ]*'' لم يقصد إهلاكه ولا أتى 
بما هو مهلكٌ » وانّما وجب النصف ؛ لأن الهلاك بالجوعين أو بالعطسّين » 
والذي منه أحدّهما . 

فإن كانت المدّة لا يموت مثله فيها غالباً » ولا جوع به ولا عطش سابق 

فنا 

وإن منعه الشراب فترك الأكل خوف العطش . أو وجده فى مفازةٍ فأخذ 
طعامه وان لم يمكنه الخروج منها لطولها أو نحوه”"' » فمات مما ذُكِرء أو مات 
بانهدام السقف عليه وهو حر . . فهدرٌ ؛ لأنه لم يحدث فيه صُنعاً » وقول 
الأذرعى : ( وقضية هلذا التوجيه : أنه لو أغلق عليه بيتاً هو جالسٌ فيه حتئ 
)١(‏ في الأصل : ( إذا ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 4/5 ) » ومن سياق عبارة « مغني 
المحتاج » ( ١١١/4‏ ). 
(5) عبارة الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج» :)١١/4(‏ ( ثم قال أي : 
الأذرعي ‏ : وهلذا في مفازةٍ يمكنه الخروج منها , أما إذا لم يمكنه ذلك ؛ لطولها أو لزمانته ولا 
طارق في ذلك الوقت . . فالمنّجه : وجوب القّوّد كالمحبوس . انتهئ ؛ وهو بحت قويٌ » لكنه 
خلاف المنقول ) . 
(9) قوت المحتاج ١9/8(‏ ). 


ريع الجنايات/الجثايات سسب با مايجببه القصاص سو الجنارات 


شيءٍ » بخلافه في الحبس » بل هلذه داخلةٌ في كلام الأصحاب . 


أما الرقيق . . فيضمنه باليد ولو راعاه بالطعام والشراب ؛/ كما قاله 
الف 0 

ولو أمسكه فقتله آخر . . فللسيد مطالبة الممسك بالضمان » والقرار على 
القاتل ؛ كما قالاه أيضاً''' » بخلاف ما لو أمسك المُحْرم صيداً فقتله حلالٌ 
وعوتريد النشره ير بالضحان: كلى العخرمواوكرف ا بأنواكم فصان ين 
وهنا ضمان إتلافٍ » وإنّما جعلوا سلب القتيل للقاتل والممسك ؛ لاندفاع شرّ 
الكافر بهما . 


ومنع الدفء في البرد كمنع الطعام فيما ذُكِر . 

ولو قتله بالدخان ؛ بأن حبسه في بيتٍ وسدَّ منافذه » فاجتمع الدخان 
وضاق نَمّسه فمات . . وجب القَّوَّد ؛ كما قاله المتولي'") 

ولو ألقاه من شاهقٍ ٠‏ فتلقّاه آخر فقدّه مثلاً » أو أمسكه فقتله آخرء أو حفر 
بكرأ عدواناً فردّاه فيها آخر . . فالقصاص على القَادّ والقاتل والمُردي » دون 


. ) 175/5( )ء روضة الطالبين‎ 176/١٠١ ( الشرح الكبير‎ )١( 
.)١47/5( روضة الطالبين‎ » ) 187/٠١ ( (؟) الشرح الكبير‎ 
5 مخطوط‎ ) ١77/1١١ تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق‎ )0( 
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ا فتقلف از أحتكك كلب نالينقة نهاك 
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أن الس عأ ع ين به يا تق دوعن تلن الفرد. 


الْمُلقّي والمُمسِك والحافر» مع أن الحافر لا قصاص عليه لو انفرد أيضاً ؛ لأن 
الحتفو قوط .. 

نعم ؛ لو كان القاتل أو القادٌ مجنوناً ضارياً أو سبُعاً .. فالقصاص على 
الفسبلة والكلقى ؟ لأنة يَمَدٌ قائلدغرفا . 


( وان طرحه في رُبِيَةٍ فيها سبعٌ ) وهي بضم الزاي وإسكان الباء الموحدة : 
حفرةٌ تُحمّر للأسد ليُصاد فيها » وفي معناها كل مضيق ( فقتله ) ذلك السبُع 
وهو مما يقتل غالباً » سواء أكان أسداً أم نمراً أم كلباً (٠‏ أو أمسك كلباً فأنهشة 
فمات ) في الحال (١‏ أو ألسعه حيّة أو عقرباً يقتل مثلها غالباً )» كحيات الطائف 
وأفاعي مكة وثعابين مصر وعقارب نصيبين ( فقتله ) في الحال » أو جرحه 
جرحاً يقتل غالبا . . ( وجب عليه القَّوّد ) أما في الأولئ . . فلأنه ألجأ السّبُع 
إلئ قتله ؛ لأنه يثب بطبعه في المضيق لح عي 
[ وهدّفه ]”'' له حتئ صار السبُع كالمضطر إليه ؛ كما نُقل عن النصنّ'"' » وأ 
في الباقي . . فلأن ما [ ذكره ]”"' آلةٌ له في القتل » فهي كالسيف . 


)١(‏ في الأصل : ( أو حذفه ) » والتصويب من « الششرح الكبير» ( 151/1١‏ ) » والمعنى : جعله 
هدفاً للسبع . 

(؟) انظر « الشرح الكبير» ( .)١91١/١١‏ 

(*) في الأصل : ( ذكرا ) » والتصويب من سياق عبارة ١‏ كفاية النبيه» ( 781/16 ) . 


فإن جرحه جرحاً لا يقتل غالباً . . فشبه عمدٍ كنظائره . 

وإن لم يقتل غالباً ) أي : كالذئب ؛ كما قاله البندنيجي ''' » وحيّات 
الماء والحجاز » وعقارب مصر . . ( ففيه قولان ؛ أصحهما : أنه لا يجب ) بل 
هو شبه عمدٍ ؛ لأنّه لم يظهر منه قصدٌُ القتل . 

والنّاني : يجب ؛ لأن لنهشه نكاية ؛ فأشبه الجرح ]”") 
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ولو أرسل إليه سبُعاً في موضع واسع كالصحراء . . لم يجب القّوّد ولا 
الدية » وكذا لو كتفه وألقاه في أرض مسبعةٍ فافترسه سبع » سواء كان المقتول 
صغيراً أم كبيراً ؛ لأنه لم يلجئه إلئ قتله » وإنَّما قتله باختياره » فصار فعله مع 
قتله كالإمساك مع المباشرة » ولأن السبّع ينفر بطبعه من الآدمي في المتَّسع » 
فجعل إغراؤه له كالعدم . 

وكذا لو حبسه مع حيةٍ في مضيق فقتلته ؛ لأنها تنفر بطبعها من الآدمي , 
بخلاف السبّع ؛ فإنه يئبُ في المضيق دون المتّسع . 


[ الفرق بين المباشرة والشرط والسبب ] 
واعلم : أن ما له مدخلٌ من الأفعال في الزهوق : 


.) "47/١6 ( » انظر « كفاية النبيه‎ )١( 

(0) قول المصنف : ( وإن لم يقتل غالباً . . ففيه قولان ؛ أصحهما : أنه لا يجب ) لم نجد له 
شرحاً في النسخة المعتمدة في التحقيق » وشرحه مهم » وقد استقينا شرحه من ١‏ كفاية النبيه » 
( 747/15 )» و« غنية الفقيه » ( ق 5/4 ) مخطوط »ء و« شرح التنبيه » للسيوطي ( 77/57/17 ) . 


َإِنْ أَكْرَهَ رَجُلاً عَلَى قَثْلهِ . 


إما شرط ؛ وهو : مالا يؤيّر في الهلاك ولا يُحَصّله » بل يتوفّف تأثير 
التلف عليه ؛ كالحفر مع التردّي ؛ فإنه لا يؤيّر في التلف ولا يُحصّله ‏ 
وإيّما المؤيّر التخطي في صوب الحفرة » والمحصّل في التلف التردّي 
فيها ومصادمتهاء للكن لولا الحفر../لَمَا حصل التلففء ومثل 
الإمساك للقاتل » فهلذا لا قصاص فيه . 

ا ونا 
واما مباشرةٌ ؛ وهي : ما تؤّر في الهلاك وتحصّله ؛ كالجراحة السارية . 


وفيها القصاص ؛ كما مرّ. 
ع 


وإما سببٌ ؛ وهو : ما يؤثِّر في الهلاك ولا يحضّله » وهو ثلاثةٌ أضرب : 
عرفىٌ ؟؛ كتقديم مسموم لمن يأكله » وشرعيٌ ؛ كالشهادة » وسيأتيان' ''» 
وحسييٌ ؛ كالإكراه على القتل ؛ كما قال : ( وان أكره ) شخصبٌ ( رجلاً ) مثلاً 
( علئ قتله ) أي : ثالث بغير حقّ » فقتله . . ( وجب عليه ) أي : المُكره بكسر 
الراء ( القَوّد ) لأنه أهلكه بما يقصد به الهلاك غالباً » فأشبه ما لو رماه بسهم 
فقتله » ولأنه كالمباشر ؛ بدليل أن المطلوب نفسه له أن يقتل الآمِرَ أو المأمور 
أو هما . 

وقيل : لا قصاص عليه ؛ لأنه متسبّبٌ » والمّكرّه مباشرٌ » والمباشرة 
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. ) 497- 45/9.( انظر ما سيأتي‎ )١( 
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و 
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نه يجتب 


اه 


( وفي المُكرّه ) بفتح الراء ( قولان ؛ أصحّهما : أنه يجب ) عليه المّوّد 
وان كان المُكره له الإمامَ ؛ لأن الإكراه يولّد داعية القتل في المكرّه غالباً 
ليدفع الهلاك عن نفسه , وقد آثرها بالبقاء ؛ كمضطرٌ قتلّ إنساناً ليأكله » فهما 


والثاني : لا يجب ؛ لأن المكره آله له » ودفِع بأنه آثمٌ بالفعل قطعاً . 

ومحلٌ الخلاف : في غير الأنبياء » فإن أكره علئ قثل نبيّ . . وجب 
القصاص قطعاً » وتقدّم ما يحصل به الإكراه في ( الطلاق )© 

ا ين 

وإذا آل الأمر إلى الدية ؛ كأن عَفِي عن القصاص عليها . . وزعت عليهما 
مناصفة ؛ كالمشتركين في القتل » وإن كافأه أحدهما'"' فقط . . فالقصاص 
عليه » وعلى الآخر نصف الدية » فإذا أكره حدٌّ عبداً أو عكسه على قتل عبدٍ » 
فقتله . . فالقصاص على العبد » وعلى الحرّ نصفٌ الضمان . 
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ولو أكره بالغ عاقلٌ مراهقاً على قتل » ففعله . . فعلى البالغ القصاص ؛ 
لأن عمد الصبيّ عمد ولا قصاص على المراهق ٠‏ ولو أكره مراهقٌ بالغاً عاقلاً 
علئ قتل » فأتئ به . . فلا قصاص على المراهق » وعلى الآخر القصاص » ولو 


. انظر ما تقدم ( 41/1 ) وما بعدها‎ )1١( 
. ) 15/5 ( » أي : ساوى المقتول . انظر « مغني المحتاج‎ )0( 


باب مابجب به القصاصس بيات ست ويه الجنايات/الجنايات 


كره بالغ عاقلٌ [ عبداً ] 128 قد ع تعلق" فين ادي 


.دي (5) 
برقبته 
ا 

( ومن أمر من لا يميّز) لصغر أو كان مجنوناً ضارياً » أو أعجمياً يرى 
امتثال طاعة كل آمر بقتل إنسانٍ ( فقتله . . وجب القَوّد ) أو الدية ( على الآمر) 
ولياً كان أو أجنبياً » عبداً أو حرا » ضاق المكان أو انّسع » ٠‏ ولا شيء على 
المأمور ) عبداً كان أو حب » ولا يتعلّق برقبته ولا ذمّته مال ؟ لأن القاتل لا 
تمييز له » ولا قصد ء فهو كالآلة التى يستعملها الآمر. 

وفارق ذلك : ما لو أمر من لا يميّر بسرقةٍ فسرق ؛ حيث لا يقطع الآمر ؛ لأن 
القطع في السرقة الج ماخر لالجل عا لو اكره بان على ريه . 
فإنه لا يجب علئ واحدٍ منهما القطع ؛ كما حكاه القاضي حسين" '' . بخلاف 
القَوَد ؛ فإنه يجب بالسبب . 


عا 


ولو أمر إنسانٌ أحدّ هلؤلاء بقتل نفسه , فقتلها . . اقتْصّ من الآمرء إلا في 


» في الأصل : ( أكره عبد بالغ عاقل مميزاً ) » والتصويب من سياق عبارة « روضة الطالبين‎ )١( 
.)١8/54( » و«مغني المحتاج‎ ء)١6١0/(‎ 

(؟) وزاد في « مغني المحتاج » ( 18/14 ) بعد هلذا قوله : ( بناء على الأصح من أن الحر المكره 
يلزمه نصف الدية ) . 

(*) انظر « كفاية النبيه » ( )”58/1١6‏ . 


الأعجمي . فلا يُقَتَصُ من الآمر ؛ لأنه لا يعتقد وجوب الطاعة في قتل نفسه بحالٍ . 
نعم ؛ إن أمره بفتح عِرْقه أو[ ببطٍ ]”'' جرحه القاتل/؛ بأن كان بمقتل 
وججهل كونه قاتلا . . ضمن الآمر. 


فإن كان للصبى أو المجنون تمييرٌ . . فالضمان عليهما دونه » وما أتلفه غير 
المميز بلا أمر. . خطأ ؛ كما جرئ عليه ابن المقري”'' » فيتعلّق برقبته إن كان 
عبداً » وبذمّته إن كان حرا وإن اقتضئ كلام « الروضة » أنه هددٌ”") 
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ولو قال شخصٌ لمميز : ( اقتل نفسك ) » أو قال له : ( اشرب هلذا السَّمَّ ؛ 
وإلا . . قتلتك ) فقتل نفسه . أو شرب السَّمّ فمات . . فلا قصاص على الآمر ؛ 
لأن ما جرئ ليس بإكراه حقيقة ؛ لاتحاد المأمور به والمخوف به » ولا شىء 
على الآمر من الدية ؛ كما ذكره الرافعى فى ( موجبات الدية )”؟' وإن جرى 
ابن المقري علئ وجوب نصف دية”* ؛ لأن القصاص إنَّما سقط لانتفاء 


الإكراه » فينتفي موجبه » فلا يجب علئ فاعله شيء . 


» في الأصل : ( نبط ) » والتصويب من « أسنى المطالب» ( 8/4 ) » و« مغني المحتاج‎ )١( 
. والبط : هو السقٌ‎ ») 17/4 ( 

(؟) روض الطالب (5//ا”/ ) . 

(©) روضة الطالبين (190/1) . 

(4) الشرح الكبير ( 8١9/١٠١‏ ). 

(©) روض الطالب (0؟5/15"لا ) . 


نعم ؛ لو هدَّده بقتلٍ يتضمّن تعذيباً شديداً لولم يقتل نفسه . . كان إكراهاً ؛ 

كما بحثه الرافعي في « الشرح الصغير»”') 
د د 

ولو قال : ( اقطع يدك ؛ وإلا . . قتلتك ) فقطعها . . اقتصّ منه ؛ لأنه إكراة . 

ولو قال : ( اقتلني ) » أو : ( اقطع يدي ) » أو : ( اقذفني ) ففعل . . فهدرٌ ؛ 
لإذنه له فيه » وإذن العبد في قتله أو قطع عضوه :اسقط القننان + أنه يدن 
السيد » ويسقط القصاص إذا كان المأذون له عبداً في أحد وجهين جزم به 
القاضي '"' » وصحّحه الزركشي ”"' ؛ لأنه يسقط بالشبهة . 

وإن أكرهه علئ إكراه غيره . . اقتصّ منهم'؟) 

وللمأمور بالقتل دفع المكره » وللثالث المأمور بقتله دفعغهما » وإن أفضئل 
إلى القتل . . فهدرٌ ؛ لأنه صائلٌ . 


[ لو أمر السلطان رجلاً بقتل رجلٍ بغير حقّ ] 
( وان أمر السلطان رجلاً ) مثلاً ( بقتل رجل ) مثلاً ( بغير حقٍّ , والمأمور 


. الشرح الصغير ( ق 4/17 ) مخطوط‎ )١( 

(؟) انظر « أسنى المطالب » ( 3/8 ) . 

() خادم الرافعي والروضة ( ق ٠١/١4‏ ) مخطوط . 

(4) قوله : ( علئ إكراه غيره ) أي : علئ أن يقتل رابعاً » وقوله : ( اقتصّ منهم ) أي : من 
الثلاثة . انظر « أسنى المطالب » ( 3/5 ) . 


لا يعلم ) ظلم السلطان ولا خطأه . . ( وجب القَّوّد ) أو الدية والكفارة ( على 
السلطان ) ولا شيء على المأمور ؛ لأنه آلته » ولا بنَّ منه في السياسة » فلو 

كد ..٠‏ لم يتول الجلد أحدٌ » ولأن الظاهر : أن الإمام لا يأمر إلا بحقٍّ » ولأن 
ا لل ؟لمباشرة القتل . 

( وإن علم ) بظليه أو خطئه . . ( وجب القَوّد على المأمور) إن لم يخف 
قهره بالبطش بما يحصل به الإكراه ؛ لآنه لا تجوز طاعته حينئذٍ ؛ كما جاء في 
الحديث الصحيح ''' » فصار كما لو قتله بغير إذنٍ » فلا شيء على السلطان إلا 
الإثم فيما إذا كان ظالماً . 

نعم ؛ إن اعتقد وجوب طاعته في المعصية . . فالضمان على الإمام ؛ لا 
عليه ؛ لآن ذلك مما يخفئ » نقله الأذرعي والزركشي عن صاحب «١‏ الوافي » 
[ وأقرّاه ]' '' » فإن خاف قهره . . فكالمكرّه » فالضمان بالقصاص وغيره عليهما . 


ل 


)١(‏ أخرج البخاري (/7701) واللفظ له » ومسلم ( ١84٠‏ ) عن سيدنا علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشاً , وأمّر عليهم رجلاً ٠‏ فأوقد ارا 
وقال : ادخلوها » فأرادوا أن يدخلوها ء وقال آخرون : إنَّما فررنا منها !! فذكروا للنبي صلى الله 
عليه وسلم . فقال للذين أرادوا أن يدخلوها : ٠‏ لو دخلوها . . لم يزالوا فيها إلئ يوم القيامة » » 
وقال للآخرين : « لا طاعة في معصية ؛ إنما الطاعة في المعروف » . 

(؟) خادم الرافعي والروضة ( ق ١١1/١5‏ ) مخطوط » وانظر « أسنى المطالب » ( »)١153/4‏ 
وفي الأصل : ( وأقره ) » والتصويب من ١‏ مغني المحتاج » ( 18/4 ) . 


| بابمايجببه القها صم الجنايات ! ربع الجنايات/الجنايات 


وحكم سيد البغاة . . حكمٌ الإمام فيما ذُكر ؛ لأن أحكامه نافذةٌ . 
وإن أمره بقتله متغلّتٌ . . فعليه القصاص أو الدية والكفارة » وليس على 
الآمر إلا الإثم » ولا فرق بين أن يعتقده حمّاً أو يعرف أنه ظلمٌ ؛ لأنه ليس 
بواجب الطاعة ./ هلذا إن لم يخف قهره ؛ كما مرّء وإلا . . فكالمكرّه . 
ا نا 

ولو أكرهه الإمام على صعود شجرةٍ أو نزول بكر » ففعل ؛ فإن لم يخف 
قهره . . فلا ضمان عليه » وإن خافه . . فالضمان علئ عاقلته ؛ وهي دية شبهِ 
عمدٍ وإن كان ذلك لمصلحة المسلمين » وكذا لو أكرهه غير الإمام على 
ذلك » وسواء أكانت الشجرة مما يزلق علئ مثلها غالباً أم لا ؛ فإن الدية 
ديةٌ شبهِ عمدٍ » وتقييد النووي في « نكت الوسيط »؛ لها بما [ مُْلَقُ ]27 
على مثلها غالباً . . لأجل الخلاف”''' ؛ كما أفاده شيخنا الشهاب الرملي 
رضي اللّه تعالئ عنه”” ؛ فإن لنا قولاً بوجوب القصاص .ء ولا يتأنّى إلا إذا 
كانت كذالك ”؟) 


0 0 0 
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. » في الأصل : ( يتزلق ) » والتصويب من « تكملة كافي المحتاج‎ )١( 

(؟) انظر « تكملة كافي المحتاج » ( 747/73 ) مخطوط . 

(9) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( 7/14 ) . 

(4) عبارة الشارح رحمه اللّه تعالى في « مغني المحتاج » ( 17/14 ) : ( فالتقييد بذلك لمحل 
الخلاف » لا كما فهمه أكثر الشرّاح من أنه قيدٌ لشبه العمد فيكون في هلذه الحالة خطأء فتنبّه 
لذالك ؛ فإنه مما يغفل عنه كثيدٌ من الطلبة ) . 


ولو أكره شخصصٌ آخر علئ قتل زيدٍ أو عمرو . . فليس بإكراهو حقيقة » فمن 
قتله منهما . . فهو مختارٌ لقتله » فيلزمه المَوّد » ولا شيء على الآمر غير الإثم » 
أو علئ رمي شاخص علعَ أحدهما أنه آدميٌّ وظنّه الآخر صيداً مثلاً فرماه 
فمات .. وجب القصاص على العالم منهما » وعلئ عاقلة الآخر نصف ديةٍ 
محَمّفَةٍ في أحد وجهين يظهر ترجيحه ؛ كما يُوْحَذْ من كلام «الأنوار»”'' وإن 
جزم ابن المقري [ بعدم ] '' الوجوب” '' , وهو الوجه الآخر. 


١ 5 
2 32 


ولو أمر الإمام الجلّاد بقتل حرّ بعبدٍ , والإمام يعتقد جوازه دون الجلّاد » ولم 


يُكرهه . . وجب على الجلاد القَوَد ؛ لأنه ظالمٌ في اعتقاده » وإن أكرهه . . فلا 
ضمان عليهما ؛ كما قاله [ الماوردي ]”*'' » ولو كان الجلاد يعتقد جوازه دون 
الإمام فأمره بقتله . . فلا ضمان على الجلاد » وأما الإمام ؛ فإن لم يكرهه . . لم 
يضمن . وإن أكرهه وهو عالمٌ بالحال . . ضمن . 


. ) ١77/1 ( الأنوار لأعمال الأبرار‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( بعد ) » والتصويب من سياق عبارة « روض الطالب » . 

(9) روض الطالب 785/51١‏ ) . 

(5) الحاوي الكبير ( 758/11 ) » وفي الأصل : ( الإمام ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » 
2 ).ء و« غنية الفقيه » ( ق 4 //ا ) مخطوط » وقال الشارح رحمه اللّه تعالئ في « مغني 
المحتاج » ( 757/4 ) : ( فإن اعتقد أنه غير جائز أو اعتقد الإمام جوازه دون الجلاد ؛ فإن كان 
هناك إكراةٌ . . فالضمان عليهما » وإلا . . فعلى الجلاد في الأصح ) فأوجب الضمان في حالة 
الإكراه عليهما . 


اي ريع الجنايات/الجنايات 1 


[ اجتماع المباشرة مع الشرط أو السبب ] 

واعلم : أن المباشرة إذا اجتمعت مع الشرط . . تُسُقط أثره » ويجب القصاص 
على المباشر ؛ كما قال : ( وإن أمسك ) شخصصسٌ ( رجلاً حتئ قتله آخر ) 
أو حفر بئراً عدواناً فردّاه فيها آخر . . ( وجب القَوَّد على ) المُردِي و( القاتل ) 
لا المُمسِك ؛ لأن المباشرة أقوئ من الشرط . 

ته نانع فانةاين نعل الللشامى جياه كاذ فإن«الفاتل مكدر 
أو سبُعاً ضارياً . . تعلق بالمُميك . 

د 

ويقتصٌ من واضع الصغير على الهدف بعد الرمي ؛ لأنه المباشر » فهو 
كالمردي » والرامي كالحافرء أما قبله . . [ فيقتصنٌ ]”'' من الرامي ؛ لأنه 
المباشر » وإن اجتمعت [ المباشرة ] مع السبب . . فقد يعتدلان كالاكراه ؛ فإنه 
يقتصّ من كل منهما ؛ كما مرّ» وقد تغلب المباشرةٌ السبب ؛ كمن ألقئ رجلاً 
تو رقاء يقرق لا عن القلامن بتمديقة: آخر اديت ::#القضاس :على 
القادّ ؛ لأنه المباشر » ولا شيء على الملقي وإن عُرف الحال . 


[ السبب الشرعي ] 
وقد يغلب السببٌ المباشرة ؛ كما قال : ( وإن شهد ) رجلّ مع غيره 


. ) 5/4 ( » والتصويب من سياق عبارة « أسنى المطالب‎ ٠» ) في الأصل : ( فيقص‎ )١( 


2 


( على رجل ) مثلاً بقتلٍ أو ردَة ( فقتل بشهادته ثم رجع ) هو وغيره » واعترفوا 
بالتعمّد والعلم ؛ بأن قالوا : ( تعمّدنا وعلمنا أنه يُقَعَل بشهادتنا ) وجهله الوليٌ . . 
( وجب عليه ) وعليهم ( القَّوّد ) وهلذا هو السبب الشرعي ؛ لأنهم تسبّبوا في 
قتله بما يقتل غالباً/ كالمكرّه ؛ لأن الشهادة تُولّد في القاضي داعية القتل 
شرعاً ؛ كما أن الإكراه يولّدها حسّاً » فلا يقتصنُ من شهود الزور إلا إن قالوا : 
( تعمّدنا وعلمنا أنه يُقتّل بشهادتنا ) وجهله الولي » فإن علم به . . فالمَوَد عليه 
دونهم ؛ لأنهم لم يُلجئوه حسّاً ولا شرعاً كالإمساك » وسيأتي بيان ذلك مع 


زيادةٍ في ( الشهادات ) إن شاء الله تعالئ'') 
د 
ولو توقّف القاضي في حادثةٍ لإشكال الحكم فيهاء فجرَّأُ عليه رجلٌ 
بحديث نبويٍ رواه له فيها حتئ قتل به رجلاً مثلاً » ثم رجع عنه وقال : ( كذبتٌ 
وتعمّدتٌ ) . . فليس كرجوع الشاهد عن شهادته حتئ يلزمه القصاص ؛ لأن 
الشهادة تختصنٌ بالحادثة » بخلاف الحديث . 
[ السبب العرفي ] 
ثم شرع في بيان السبب الثالث ‏ وهو العرفي - فقال : ( وإن أكره ) شخصٌ 
( رجلاً ) مثلاً ( علئ أكل السم ) والمكرّه ‏ بفتح الراء ‏ جاهلٌ بأنه سم , 


.)501/1١( انظر ما سيأتي‎ )١( 


باب ما يجب به القهاصس الجنايات ش 6 ريع الجنايات/ الجنايات 


فأكله ( فمات منه ) أو أوجره سمّاً صِرفاً أو مخلوطاً يَقَتَلّ مثلّ الموججر - بفتح 
الجيم ‏ غالباً فمات . . ( وجب عليه القّوّد ) سواء أكان السم مُوحيا ''' أم غير 
مُوح ؛ لأنه قتله بما يقتل غالباً ٠‏ فإن كان لا يقتل غالبا . . فشبة عمد » أما إذا 
كان عالماً بأنه سم . . فلا قَوَد على المكره ؛ لأنه هو المُّهِلِك نفسّه . 
قن ين 
( فإن قال : لم أعلم أنه سم قاتلٌ ) أي : لم أعلم أنه سم أصلاً » ونازعه 
الولي في ذلك . . ( ففيه قولان ) أحدهما : لا يُصدّق » ويلزمه القصاص ؛ كما 
لو جرحه وقال : ( لم أعلم أنه يموت بهلذه الجراحة ) . 
والثاني : يُصدَّق ؛ لأن ذلك مما يخفئ » بخلاف الجراحة » وقال المتولي : 
( إن كان ممّن يخفئ عليه ذلك .. صَّدّق » وإلا. . فلا)”") 
الأوجَهُ ؛ كما قال شيخنا شيخ الإسلام زكريا'") 
أما إذا علم أنه سم وقال : ( جهلتٌ كونه قاتلاً ) ونازعه الولي . . فإنه يجب 
عليه القَوَد قطعاً ؛ لأنه لَمَّا علم أنه سمٌ . . كان من حمّه أن يمتنع . 
3 وه 


ولو قامت بينةٌ بأن السم الذي أوجره يقتل غالباً » وقد ادعئ أنه لا يقتل 


» وهلذا هو 


. أي : يقتل في الحال‎ )١( 
. مخطوط‎ ) 174/١1١ تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق‎ )1( 
. ) 5/4 ( أسنى المطالب‎ )7( 


ربع المنايات/الجنايات باب ما يجب به القصاصس الجنايات 


000 0 


أذ وخَلَطَهُ بِطْعَام لبجل فأكلة 


02000 2 00 0 2 لاو واس 
غالبا . . وجب القوّد » فإن لم تقَمْ بينة بذلك . . صَدّق بيمينه إن لم تكن معه 
بل ما دشان وال .. فيُصدّق من غير يمين . 


( وان خلط ) شخصنٌ ( السم ) بتثليث السين والفتح أفصح » وجمعه : 
سمامٌ وسمومٌ ( بطعام ) له أو لغيره ( فأطعمه رجلاً ) عاقلاً أو مميزاً لا يعتقد 
وجوب طاعة الآمر ولم يعلم به » فمات منه » ( أو خلطه بطعام الرجل ) المذكور 
أو المميز والغالبٌُ أكله منه ( فأكله ) جاهلاً بالحال ( فمات ) منه . . ( ففيه 
قولان ) أصحّهما : وجوب دية عمدٍ ء ولا قصاص ؛ لتناوله باختياره . 

والثاني : وجوب القصاص لتغريره » وفي قولٍ : لا شيء ؛ لتناوله باختياره » 
فإن علم الحال . . فلا شيء فيه ؛ لأنه المُهلِك نفسّه » ومثلّ الطعام في ذالك : 
ماءٌ على طريق شخص معيّنِ والغالب شربه منه . 

ويلزم واضعَ :انس في باء أو مام غير نالأ ةمعان نالك 


كير 
ا 


وخرج بما ذُكر : ما لو ضَيّف بمسموم يقتل غالباً » أو ناوله / صبياً غير 
مميزء أو مجنوناً , أو أعجمياً يعتقد وجوب طاعة آمره » فأكله ومات منه . . 
فإنه يجب القصاص وإن قال : ( هو مسمومٌ ) لأنه ألجأه إلى ذلك » وما لو دس 
سمّاً في طعام نفسه فأكل منه من يعتاد الدخول عليه . . فإنه لا ضمان فيه . 


أما إذا دسّه في طعام يندر أكله منه . . فالواجب دية شبهِ عمدٍ » ولا يجري 


فيه قولٌ بوجوب القصاص ؛ فالتقييد بكون الغالب أكله منه لأجل الخلاف » 

وبعضهم أخذ بمفهومه فقال : فإن كان يندر أكله منه . . فهدرٌ » والمنقول : ما 
قرّرناه ؛ كما أفاده شيخنا الشهاب الرملي '') 
2 كد 

ولو قال لعاقلٍ : ( كُلْ هلذا الطعام وفيه سمٌ لا يقتلك ) فأكله فمات منه . . 

لم يجب القصاص » ولا الدية أيضاً ؛ كما نصنّ عليه في « الأم »'"' » وجزم به 


)2 
الماوردي ”2 


[ السحر من السبب العرفي ] 
ومن السبب العرفي : السحرء وقد شرع في بيانه فقال : ( وإن قتل رجلاً ) 
مثلاً ( بسحر) ويُعتمد في تأثير السحر من الساحر إقرارٌه به » لا بالبيئة ؛ لأنها 
لا تُشاهد تأثيره » ولا تعلم قصد الساحر . 
نعم ؛ يثبت بها تأثيره فيما إذا شهد ساحران بعد التوبة : أن ما اعترف 
به فلانٌ يقتل غالباً » قاله في « الكفاية »”؟' » فإن قال : [ قتلته ]”*' بسحر 


. ) 8/5 ( حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب‎ )١( 

.)1١21- 1١١/1900 الأم‎ )0( 

(”) الحاوي الكبير ( 775/1١6‏ ) . 

(14) كفاية النبيه ( 5/1١5‏ ). 

(©) في الأصل : ( قتله ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » ( 25/4 ) » وه مغني المحتاج » 
.)١٠65/54(‏ 


( يقتل غالباً . . وجب عليه القَّوّد ) لأن مثله مما يقتل غالباً » فأشبه ما لو قتله 
بسيفف » فإن قال : ( يقتل نادراً ) . . فشبه عمدٍ , أو قال : ( قصدتٌُ به غيره 
فأصبُه ) . . فخطاً ؛ عملاً بإقراره » والدية الواجبة في ماله لا على عاقلته ؛ لأن 
إقراره لا يلزمهم , إلا إن صدّقته العاقلة . . فيجب عليها ؛ عملاً بتصديقها . 


واللبتس له حقيقة ‏ وكا قبل تشييا «رويدل لذالك الكناب والقنة 
الصحيحة » والساحر قد يأتي بقولٍ وفعلٍ يتغيّر به حال المسحور » فيمرض 
ويموت منه » وقد يكون ذلك بوصول شوك بدنه من دخانٍ أو غيره » وقد 
يكون دونه . 

ويحرّم فعله بالإجماع » ويكفر معتقد إباحته #زيل تلجة وتعلمة؟ 
لخوف الافتتان والإضرار بالناس » بل إن احتيج في ذلك إلئ تقديم اعتقاد 

قال الإمام وغيره : ( ولا يظهر السحر إلا علئ فاست » ولا تظهر الكرامة على 
فاسقٍ » وليس ذلك بمقتضى العقل » بل مستفادٌ من إجماع الأمة )'') 

فإن قال الساحر : ( آذيتّه بسحري » ولم أمرضه ) . . هي عنه » فإن عاد . 
عُزّْرء بل ينبغي أن يُعزّر علئ قوله الأول » فإن قال : ( أمرضته به ) . 
لأن السحر كله حراءٌ » فإن مرض به وتأئّر شك نانك كان لؤنا إن فاك ايند 


. ) 777” الإرشاد إلئ قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ( ص‎ )١( 


بأنه تألّم به حتئ مات أو أقرّ به الساحر » فيحلف الولي أنه مات بسحره ويأخذ 
الدية » فإن ادعى الساحر بُرأه من ذلك المرض » واحثّمل برؤه ؛ بأن مضت 


مد 
مذدة 


يُحتمّل برؤه فيها . . صدِّق بيمينه » وإن قال : ( قتلتُ بسحري ) ولم يعيّن 
أحداً . . عَزّر ؛ لارتكابه محدّماً » ولا قصاص ولا دية ؛ لأن المستجقّ غير معيّن . 
د عد عد 


وكما يحرّم السحر. رم الكهانة والتنجيمٍ والضرب بالرمل والحصئ 
والشعير والشعبذة فعلاً وتعلماً وتعليماً » ويحرّم أخدٌ / واعطاءً عوض على ذلك 
بالنصصَ الصحيح في حلوان الكاهن” '' » والباقي بمعناه . 

والكاهن : من يخبر بواسطة النجم عن المغيبات في المستقبل » بخلاف 
العرّاف ؛ فإنه الذي يخبر عن المغيّبات الواقعة كعين السارق » ومكان المسروق 
والضالّة » قال في ١‏ الروضة» : ( ولا يغتدٌ بجهالة من يتعاطى الرمل وإن تسب 


إلى علم » وأما الحديث الصحيح : ١‏ كان نبي من الأنبياء يخط » فمن وافق 


خطه . . فذاك »''' .. فمعناه : مَن علمثّم موافقته [ له ] . . فلا بأس » ونحن لا 
نعلم الموافقة » فلا يجوز )' '' 


)١(‏ أخرج البخاري ( 575١‏ ) » ومسلم (10717 ) واللفظ له عن سيدنا أبي مسعودٍ الأنصاري 
رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهئ عن ثمن الكلب » ومهر البغي » 
وحلوان الكاهن ) . 

(7) أخرجه مسلم ( /07 ) » وابن خزيمة ( 804 ) » وابن حبان ( 7741 ) عن سيدنا معاوية بن 
الحكم السلمي رضي اللّه عنه . 

(*) روضة الطالبين (95/5ا” ) . 


كما 


[ في حكم القتل بالعين] 
روئ مسلمٌ : « العين حقٌّ » ولو كان شيءٌ سابقٌ القدر . . سبقته العين »20 
فلو اعترف شخصٌ بقتل إنسانٍ بالعين . . لا ضمان عليه ولا كفارة ؛ لأنها لا 
تفضي إلى القتل غالباً » ولا تُعَدُ مهلكةً . 


ويستحبٌ للعائن أن يدعو للمّعين - بفتح الميم ‏ بالمأثور ؛ وهو : ( اللّهمَّ ؛ 
بارك فيه ولا تضِده )”'' » وأن يقول : ( ما شاء الله لا قوة إلا بالله )''' » وأن 
يغسل داخل إزاره مما يلي الجلد بماءِ ويصبه على المّعين” '' ؛ لخبر مسلم : 


. صحيح مسلم 73188 ) عن سيدنا عبد اللّه بن عباس رضي اللّه عنهما‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة ؛ 7١08‏ ) . 

() أخرجه ابن السني في ١‏ عمل اليوم الليلة ؛ 7١1/(‏ ) . 

(4) أخرج النسائي في « السنن الكبرئ » ( 7517 ) واللفظ له » ومالك في ١‏ الموطأ» ( 989/5 ) 
عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه قال : رأئ عامرٌ بن ربيعة سهلٌ بن حُنيف يغتسل فقال : والله ؛ 
ما رأيت كاليوم ولا جلد مُحَبَأةِ !! فلّبط سهلٌ مكانه » فَأَنَى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فقيل له : هل لك في سهل بن حُنيفٍ ؟ واللّه ؛ ما يرفع رأسه » فقال : « هل تثَّهمون له أحداً ؟»» 
قالوا : ننَّهم عامر بن ربيعة » فدعا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عامراً » فتغيّظ عليه قال ١:‏ علامَ 
يقتل أحدكم أخاه ؟! ألا برت ؟ فاغتسِل له » فغسل له عامرٌ وجهه . ويديه » ومرفقيه » وركبتيه » 
وأطراف رجليه » وداخلة إزاره في قدح » ثم صبٌ عليه » قرَاح سهلٌ مع الناس ليس به بأسنٌ . 


_بابماجببه القصاص ين النايات ب بيهالجنايات/الجنارات _ ] 


« العين حقٌّ » وإذا استّعْسِاتُم ‏ أي : طُلِبٍ منكم الغسل - . . فاغسلوا )١0»‏ 
قال في « الروضة » : ( قال العلماء : الاستغسال : أن يقال للعائن : اغسل 
داخل إزارك مما يلي الجلد بماءِ » ثم يُصَبُّ على المّعين )”2 
وأن يغتسل المّعين بوضوء العائن ؛ لِمَا رُوي : أن عائشة رضي اللّه عنها 
قالت : ( كان يُؤمّر العائن أن يتوضاأً . ثم يغتسل منه المّعين )'") 


[ في حكم القتل بالحال ] 
قال الزركشي : ( وسكتوا عن القتل بالحال , ولم أَرَ فيه نقلاً » وأفتئ 
بعض المتأخرين بأن للولي أن يقتله ' '' ؛ لأن له فيه اختياراً كالساحر ) . قال : 
( وينبغي أن يأتي فيه تفصيل الساحر ) انتهئ ' 
والذي ينبغي ما قاله شيخنا الشهاب الرملي : ( إنه لا شيء فيه كالعين )”") 


(0 


)١(‏ صحيح مسلم (7188) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » وقد تقدم 
تخريجه قريباً ( 08/9 ) . 

(0) روضة الطالبين (5//الا”7 ) . 

(*) أخرجه أبو داوود ( 817 ) » والبيهقي في « السنن الكبير» ( 01/4" ) برقم ( ١9471417‏ 4 
(4) أي : لولي الدم قَثْل ولي قتلّ مورّثه بالحال . انظر « تحفة المحتاج » ( 77/4 ) . 

(0) تكملة كافي المحتاج ( ق ٠١/4‏ ) مخطوط . 

(1) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( 15/4 ) » وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة 
بالمدينة المشرفة علئ سطح رباط السلطان الملاصق للمسجد النبوي ) . 


( وان قطع أجنبيٌ سلعة ) وهي بكسر السين : غدَّةٌ تخرج بين الجلد واللحم 
( من رجل ) مثلاً ( بغير إذنه ) وقطعٌها يقتل غالباً ( فمات ) من ذلك .. 
توت عيذ الكو ) لتعزيام تامياءنا لواففل رده وسرى القطع إلى الفسنء 
قال ابن النقيب : ( وذكر الرجل هنا ليُنبَهِ على أن سكوته ليس إذناً في القطع » 
لا لأن الحكم في الصبي بخلافه ) انتهئن'') 

لِمُسْتقلٍ بأمر نفسه - بأن كان حرا غير صبيٍ ومجنونٍ ولو سفيهاً - قطعُها 
من نفسه ولو بنائبه إزالةَ للشين إن لم يكن قطعها أخطر من تركها ؛ بأن لم يكن 
خط أو كان الترك أخطر»ء أو الخطر فيه فط . أو تساوى الخطران » بخلاف 
ما إذا كان القطع أخطرء أو الخطر في القطع فقط . 

[ وللأب ]" ' ' وان علا قطعٌها من صغير ومجنونٍ مع الخطر فيه إن زاد خطر 
الترك عليه » بخلاف غيره ؛ لعدم فراغه للنظر الدقيق المحتاج إليه القع مع 
عدم الشفقة أو قلّتهاء وبخلاف ما لو تساوى الخطران » أو زاد خطر القطع » 
أو كان الخطر فيه فقط . 

ولولتهما ولو سلطاناً أو[ وصيّاً ]'"' علاجٌ لا خطر فيه وإن لم يكن في / 
تركه خطر ؛ كقطع سلعةٍ لا خطر في قطعها » وفصد وحجامة ؛ إذ له ولاية ماله 


. مخطوط‎ ) ١74/7 تسهيل الهداية وتحصيل الكفاية ( ق‎ )١( 
. ) 158/5 » فتح الوهاب‎ ١ (؟) في الأصل : ( الأب ) » والتصويب من‎ 
. ) 178/7 ( في الأصل : ( وصبياً ) » والتصويب من « فتح الوهاب»‎ )6( 


٠‏ باب ماب به القصاص مر الجنايات 


ريع الجنايات/الجنايات 


وَإنَ قطعَهًا حَاكِمٌ أؤ وَصِيٌّ مِنْ صَغِير فمَاتَ .. ففيهِ قؤْلانٍ ؛ أَحَدّهُمَا: 


مك و قال عل ره ال .2 7 
يَجِبٌ عليه الموّد » والثاني : تجبٌُ ديّة 


وصيانته عن التضييع » فصيانة بدنه أولئ » وليس لغيره ذلك . 
ل نت 

( وإن قطعها حاكم أو وصييٌ ) أو أبٌ أو جد (من صغير ) أو مجنونٍ 
( فمات ) بما مُنْع منه من هلذه التصرّفات . . ( ففيه قولان ؛ أحدهما : يجب 
عليه القَوَّد ) في غير الأب والجد ؛ لمنعه من ذلك » أما الأب والجد . . فلا قود 
عليهما ؛ لِمَا سيأتي من تعليل الثاني فيهما . 

( والثاني ) وهو الأصح : لا يجب القّوّد ؛ لشّبهة الإصلاح » وللبعضيّة في 
الأب والجد » وعلئ هلذا : ( تجب ديةٌ ) مغلّظة في ماله ؛ لتعدّيه وإن كان 
الخوف في القطع أكثر من الترك » خلافاً للماوردي في وجوب المَّوّد على 
السلطان 2١7‏ 

أما لو مات الصبي والمجئون بجائز من هلذه المذكورات . . فلا ضمان في 
الأضم ؛ لغلا يمتنع الولئ من ذلك > فيتضوّر الضبى والمجتوق : 

والقائق #ايقتليى ؟ لأنة مشروط يشاك العاقنة #التوير.. 

ويحرّم على المتأيّم تعجيل الموت وإن عظم ألمه ولم يُطِقه ؛ لأن برأه 


مرجوٌ » فلو ألقئ نفسه من [ محرق ]'"' علم أنه لا ينجو منه إلئ ماءِ مغرقٍ 


. ) ””1//11/( الحاوي الكبير‎ )١( 
. ) 874/7 ( » (؟) في الأصل : ( مخوف ) , والتصويب من « روض الطالب‎ 


أهون . . جاز ؛ لأنه أهون من الأول » وقضية التعليل : أن له قتل نفسه بغير 
إغراق » وبه صرّح الإمام' '' » وتبعه ابن عبد السلام'') 

وما وجب بخطأ إمام ولو في حكم أو حدّ ؛ كأن ضرب في حدٍّ الشرب 
ثمانين فمات . . فعلى عاقلته » لا في بيت المال ؛ كغيره من الناس . 

ولو حدّ شخصاً بشاهدّينٍ ليسا أهلاً للشهادة ؛ [ ككافرَين ]” 
أررعيدين أونزاهقيي أن ابراتين أو فاسقَينٍ » فمات ؛ فإن قصّر في البحث 
عن حالهما . . فالضمان 3 زد أررهالاً عليه لكأن المهوم على القع مسر 
منه بالإجماع . وإن لم يقصّر . . فالضمان بالمال علئ عاقلته ؛ كالخطأ في 
غير الحدٍّ » ولا رجوع له عليهما ؛ لأنهما يزعمان أنهما صادقان . إلا على 
متجاهرَينٍ بفسقٍ ؛ فيرجع عليهما ؛ لأن الحكم بشهادتهما يشعر بتدليس 
منهما وتغرير . 


ع 
7 


مسا حا ل و ع 


سلعةٍ أو نحوها ؛ كفصدٍ وحجامة . فأدّئ إلى التلف . . لم يضمن" *' . وإلا 


. ) 761١/11/١ نهاية المطلب‎ )١( 

(؟) الغاية في اختصار النهاية ١141/1/(‏ ) . 

(*) في الأصل : ( ككفرين ) » والتصويب من ( ذف فتح الوهاب » ( .)١178/1‏ 

(5) أي : قول ١‏ التنبيه » : ( وإن قطع أجنبي سلعة من رجل بغير إذنه ...) . 

(5) في الأصل : ( فإنه لم يضمن ) » والتصويب من منهاج الطالبين » ( ص 51١‏ ) . 


رلى فس مم له 7 8 ايو 
وَنِ أَشْكَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي قَثْلٍ وَاحِدٍ . . قَتِلوا به 


لم يفعله أحدٌ » قال ابن المنذر : ( وأجمعوا علئ أن الطبيب إذا لم يتعدّ . . لم 
ا 


[ اشتراك جماعةٍ في قتلٍ واحدٍ ] 

(وإنة اتشدرك سماعة فى قدل واسحن ) كان القزه نين اله أرق كر 
رحو بكر اسانن: مكتفييها أن عند رقا .راق اتنا ريك عرد أراتتجفا ب( لها 
به ) لِمَا روى الشافعي رضي الله تعالئ عنه وغيره : أن عمر رضي اللّه تعالى 
عنه قتل نفراً خمسةً أو سبعةً برجل قتلوه غيلةً » وقال : ( لو تمالأ عليه أهل 
صنعاء . . لقتلتهم جميعاً )'") . 

ولأن القصاص عقوبةٌ تجب للواحد على الواحد » فتجب للواحد على 
الجماعة ؛ كحدّ القذف . ولأنه شرع لحقن الدماء » فلو لم يجب عند 
الاشتراك . . لانّخِذ / ذريعةً إلى سفك الدماء » والغيلة : أن يخدع ويقتل بموضع 
لا يراه فيه أحد . 

والولي يستحقٌ دم كل شخص بكماله ؛ إذ الروح لا تجا » ولو استحَقٌّ 
بعض دمه . . لم يُقَتَل » وقيل : البعض ؛ بدليل أنه لو آل الأمر إلى الدية .. لم 
يلزمه [ شيءٌ] إلا بالحصّة » وللكن لا يمكن استيفاؤه إلا بالجميع » فاستُوفي 
لتعذّرة . 


.) ١9١ الإجماع ( ص‎ )١( 
(؟) الأم ( 7507 ) عن سعيد بن المسيب رحمه اللّه تعالئ » وأخرجه البخاري ( 5845 ) عن‎ 
. سيدنا عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما‎ 


ربع الجنايات/الجنايات لت بابمايجب به القصاص سو الجنايات 


م 


وَإنْ جَرَحَهُ وَاحِدٌ جرّاحَة وَجَرَحَهُ آخَرُ مِنَةَ جِرَاحَةٍ فْمَاتٌ مِنْهَا . . فَهُمَا قَاتَلَانٍ . 


وأبطل الإمام القياس على الدية بقتل الكّجل بالمرأة ؛ فإن دمه مستحَقٌ 
فيها » وديتها على النصف"') 

وَانّما يعتدٌ بجراحة كلّ أحَدٍ منهم إذا كانت مؤّْرةٌ في زهوق الروح » فلا 
غيرة بالقدظة الحييفة: 


00 
بد 


وللولي قتل بعضهم وأخذ باقي الدية من الباقين » وله أن يقتصر علئ أخذ 
الدية موزَّعَةَ بعددهم , لا بعدد الجراحات ؛ ولذا قال المصنف : ( وإن جرحه 


واحدٌ جراحةً » وجرحه آخر مئة جراحةٍ ) ولم تندمل جراحةٌ منها ( فمات 


منها”"' .. فهما قاتلان ) لأن تأثير الجراحات لا ينضبط » وقد تزيد نكاية 
الجراحة الواحدة علئ نكاية جراحات كثيرة » أما لو اندملت منها جراحةٌ ؛ فإن 
كانت جراحة صاحب الجراحة . . برتت ذمّته عن النفس . ووجب أرشها » وإن 
كانت من جراحات الآخر . . فالقصاص باق بحاله . 

وخرج ب ( الجراحات ) : الضربات » فتُوزَّ الدية عليها ؛ كما سيأتي » 
والفرق : أنها تلاقي الظاهر » ولا يعظم فيها التفاوت » بخلاف الجراحات . 

ومن اندملت جراحته قبل الموت . . لزمه مقتضاها دون قصاص النفس ؛ 
لأن القتل حصل بالجراحة السارية » ولو جرحه اثنان متعاقبان » وادعى الأول 


.)70/1١5( نهاية المطلب‎ )١( 
. أي : من الجراحات جميعها‎ )7( 


باب ما جب به القهماصسس الجنايات يع الجنايات/الجنايات . 


اندمال جرحه » وأنكره الولى » ونكل فحلف مدّعى الاندمال . . سقط عنه 
قصاص النفس ء فإن عفا الولي عن الآخر . . لم يلزمه إلا نصف الدية ؛ إذ لا 
يقبل قول الأول عليه . إلا أن تقوم بينةٌ بالاندمال . . فيلزمه كمال الدية . 


عع 
فم ين 


ا 
. قُتلوا به » وكذا إن لم يقتل وتواطؤوا على ضربه » وكان ضربُ كل منهم 
038 في الزهوق ؛ حسماً للذريعة » وكما لو توالت ضربات الواحد » وتخالف 
الجراحات حيث لا يُشترط فيها التواطؤ ؛ لأن نفس الجرح يقصد به الإهلاك » 
بخلاف الضرب بالسوط . 
تخ كنا كن 


أما إذا وقعت الضربات كلها أو بعضها اتفاقاً . . فالواجب الدية موزَّعةً على 
الضربات ؛ لِمَا مرّ أنها تلاقي ظاهر البدن » فلا يعظم فيها التفاوت . بخلاف 
الجراحات . 

نعم ؛ إن ضربه أحدهما ضرباً يقتل ؟ كأن ضربه خمسين سوطاً » ثم ضربه 
الآخر سوطين أو ثلاث حال الألم من ضرب الأول ٠‏ عالماً بضربه . . اقتصّ منهما ؛ 
لظهور قصد الإهلاك / منهما ٠‏ أو جاهلاً به . . فلا قصاص علئن واحدٍ منهما ؛ لأنه 
لم يظهر قصد الإهلاك من الثاني » والأول شريكه » فعلى الأول حصّة ضربه من دية 
العمد » وعلى الثاني حصّة ضربه من دية شبهه » وفرق بين هلذا وبين ما لو ضرب 
مريضاً سوطين جاهلاً بمرضه حيث يجب القصاص : بأنَا لم نجد ب نَم من تُحيل 
عليه القتل سوى الضارب . 

ع 6 د 


ريع الجنايات/المنايات سسسب بإب مابجبيه القهاص م المنايات 


وَإِنْ قَطَعَ أَحَدُهُمَا كَفَهُ وَآلْآخَرُ وِرَاعَهُ فَمَاتَ .. فَهُمَا قَاتِلَانِ » وَإنْ قَطْمَ 


مر وهر رمو رادت ماعب ةرمع كم 2 2 لق عرس مداع 
أحذهما يَذَه وَحَرٌ الاخرٌ رَقَمَتَهُ أو قطمٌ حلقومة ومريئه أو 


5 
> م كور 


َآلأولُ جَارِحٌ » وَآلنَانِي فَاتِلُ 


وإن ضربه أحدهما سوطين أو ثلاثةً » ثم ضربه الآخر ضرباً يقتل ؛ كأن ضربه 
خمسين سوطاً حال الألم » ولا تواطؤ . . فلا قصاص علئ واحدٍ منهما ؛ لأن 
ضرب الأول شبه عمدٍ . والثاني شريكه » فيجب على الأول حصّة ضربه [ من 
دية ] شبه العمد » وعلى الثاني حصّة ضربه من دية العمد . 

( وان قطع أحدهما كقَّه والآخر ذراعه ) الذي كان الكفتٌ عليه ( فمات . . 
فهما قاتلان ) فعليهما المَّوّد أو الدية بالسوية ؛ لأن الموت حصل بتعاون ألم 
القطعَين » فأشبه ما لو قطع كل منهما يداً فمات . 

( وان قطع أحدهما يدهء وحرّ الآخر رقبته » أو قطع حلقومه ومريئه » 
أو أخرج جشوته ) أي : وأبانها » وهي ‏ بكسر الحاء المهملة وضمها لغتان 
مشهورتان - : الأمعاء . . ( فالأول جارِحٌ ) يلزمه قصاص اليد أو ديتها » ( والثاني 
قاتلٌ ) لأنه قطع سراية الأول » وأزهق فعله الروح ٠‏ فأشبه ما لو قتله بعد الاندمال . 

ولو سق الأول بطنه ولم يُخْرجٍ الحشوة » أو خرقها من غير إبانةٍ » وحكم أهل 
البصائر بموته منها » ثم أخرج الآخر الحشوة [ أو] أبانها' '' . . فالثاني هو القاتل . 


. )7171/10 ( » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( وأبانها ) » والتصويب من‎ )١( 


باب مابجب به القصاص مو اجنايات 0 ل بيهالجنايات/الجنايات 


ولو أنهاه الأول إلى حركة مذبوح ؛ بأن لم يبق فيه إبصارٌ ونطقٌ وحركة 
اختيار » وهي التي يبقئ معها الإدراك » وهي المستقرّة » ويقطع بموته بعد يوم 
أو أيام » وهي التي يُسْترّط وجودها في إيجاب القصاص دون المستمرّة ؛ وهي 
التي لو ترك معها لعاش . ثم جنى الآخر . . فالأول هو القاتل ؛ لأنه صيّره إلى 
حالة الموت ٠‏ ويُعزّر الثاني ؛ لهتكه حرمة ميت . 
نت 
ولو قتل شخصٌ مريضا في النزع » وعيشه عيش مذبوح ولو بضرب يقتله 
دون الصحيح وإن جهل المرض . . وجب بقتله القصاص ؛ لأنه قد يعيش » 
بخلاف من وصل بالجناية إلى حركة مذبوح . 
والفرق : أن المريض قد يُظنٌ به الانتهاء إلى تلك الحالة ثم يشفئ » بخلاف 
من انتهئ [ إليها ]' '' بجنايةٍ » وأيضاً فلم يسبق فيه فعلٌ يُحال القتل وأحكامه 
عليه حتئ يهدر الفعل الثاني » ولا يضرٌ جهله بالمرض ؛ لأن ظنَّ الصحّة لا 
يبيح الضرب » بخلاف من أبيح له الضرب كالمؤوّب . 
والفرق - كما قال الرافعي ‏ بين وجوب القَّوَّد وعدم وجوبه فيما إذا أجاع إنساناً 
وبه جوعٌ سابقٌ لا يعلمه : أن الضرب ليس من جنس المرض » فيمكن إحالة الهلاك 
عليه ؛ حتئ لو ضعف من الجوع فضربه ضرباً يقتل مثله . . وجب القّوَد'") 
ع 


. ) 1١ ١/8(( » في الأصل : ( إليه ) » والتصويب من « الغرر البهية‎ )١( 
.)1١؟89/١٠١‎ ( الشرح الكبير‎ )7( 


ولو شرب سمّاً ٠‏ وصار إلئ أدنى الرمق » وقتله قاتلٌ . . لم يجب القصاص ؛ 
لوجود سبب يُحال الهلاك عليه . 

ثم ما ذُكر هنا من أن المريض / المذكور ليس كالميت . . محمولٌ علئ أنه 
ليس كهو في الجناية » أما في غيرها . . فهو كهو ؟ بقرينة ما ذكر في ( الوصية ) 
من أنه له حكم الميت"''' » فلا يصح إسلامه ولا ردّته ولا توبته » ولا غيرها 
من سائر التصرّفات ٠‏ ولا يرث قريبه » ولا يرئه من أسلم أو عتق حينئلٍ '') 

نعم ؛ لا ّقِسَم تركته » ولا تُْوّج زوجاته ؛ كما أفاده شيخنا الشهاب الرملي ”") 

ولو شاك في الإنهاء إلى الحركة المذكورة . . رُوجع أهل الخبرة فيها . 
وحمل بقول عدلينٍ منهم . 


وك 
لك 
[في حكم شريك القاتل المتعمّد الممتنع قَوَدُهِ ] 
يقتل شريك من امتنع قوّده [ لمعنئ ]” '' فيه إذا تعمّدا جميعاً ؛ كما يُوْخَد 


.)11/5( انظر ما تقدم‎ )١( 

(7) قال الشارح رحمه اللّه تعالى في « مغني المحتاج » ( ٠٠/4‏ ) : ( وحاصله : أن من وصل 
إلئ تلك الحالة بجنايةٍ . . فهو كالميت مطلقاً » ومن وصل إليها بغير جناية . . فهو كالميت 
بالنسبة لأقواله » وكالحي بالنسبة لغيرها ؛ كما جمع به بعض المتأخرين » وهو حسنٌ ) . 

(*) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب )١١/54(‏ . 

(4) في الأصل : ( بمعنيّ ) » والتصويب من ٠‏ روض الطالب »747/70 ) . وه مغني المحتاج » 
3١/40‏ ). 


من قوله : ( وإن اشترك الأب والأجنبي في قتل الابن . . وجب ) على الأب 
نصف الدية مغلَّظةٌ في ماله » ووجب ١‏ القَّوّد على الأجنبي ) لأنه لو انفرد 
بقتله . . وجب عليه القصاص .ء فإذا شارك من لا يقتصنٌ منه لا لمعنىّ في 
فعله . . لزمه أيضاً ؛ كما لو تعمّدا فعفا الولي عن أحدهما . وعلئ هلذا : يُقكّل 
شريك [ قاتل ] نفسه ؛ كما سيأتي ترجيحه ؛ بأن جرح شخصٌ نفسه وجرحه 
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ويُقَمَصُ من مسلم شارك حربياً في قتل مسلم » ومن شريك دافع صائلٍ 
وقاطع قدا أو[ عدا ع١‏ )4 ومن عبن شارلة خرا فن قل عبيا» ومن .كين 
شارك مسلماً في قتل ذم , ومن شريك سيدٍ في قتل عبده إن كان شريكه 
عبد أو حرا وجرخه يعد أن اجرح نيدةاى [اعدقها] 7" فمات بسرايتهسا» 
وشريك صبىي امميز وسجنون إن فلنا : إن عمدهما عمد , وإلا . . فلاء أما من 
ل ٠‏ السيداة حيطا )افاله الققانة والتعوع 5 

بت 02 ين 

وخرج ب ( لمعنىّ فيه ) : شريك مخطىئ أو شبه عمدٍ ء فلا يُقَتَصَّ منه ؛ كما 

يُوْحَدْ من قوله : ( وإن اشترك المخطىئ والعامد في القتل , أو ضربه أحدهما 


.)١59/15( » في الأصل : ( جد ) » والتصويب من « فتح الوهاب‎ )١( 
. ) 178/7 ( » (؟) في الأصل : ( عتقه ) » والتصويب من سياق عبارة « فتح الوهاب‎ 
.)١87/١1١ ( التهذيب ( 4/1 ) » وانظر « الشرح الكبير»‎ )*( 


بعصاً خفيفةٍ وجرحه الآخر فمات ) منهما . . ( لم يجب القصاص على واحدٍ 
منهما ) وان حصل الزهوق بما يجب فيه القَوّد وما لا يجب . 

أما الأول . . فلأن فعله فى الأولئ خطأ . وفى الثانية شبةٌ عمدء ولا 

وأما الثاني . . فلأن الزهوق حصل بفعلّين أحدهما يوجبه والآخر ينفيه . 

5 0 31 0 و 5 

والفرق بين هلذا وبين ما تقدّم : أن كلا من الخطأ وشبه العمد شبهة في 

الفعل أورث فى فعل الشريك فيه شبهةً فى القَّوّد » ولا شبهة فى العمد . 
ايخ 

ولا قصاص أيضاً علئ قاتل غيره بجرحَين عمد وخطأ أو شبه عمدٍء 
أو بجرحَينٍ مضمونٍ وغيره ؛ كمن جرح حربياً أو مرتداً ثم أسلم » وجرحه ثانياً 
فمات بهما ؛ تغليباً [ لمسقط ]”'' المَّوّد ه وخالف المزني فقال : ( إن القصاص 
يجب علن شريك المخطىئع » وشريك عامد الخطأ )' '' » وقيل : إن هلذا قول 
الشافعى ”؟) 


و 0 
2 


0 


» وه نهاية المحتاج‎ » ) ١194/7 ( » فتح الوهاب‎ ١ والتصويب من‎ ٠ ) في الأصل : ( لمقسط‎ )١( 
(لا/رثلا؟).‎ 

(؟) انظر « نهاية المطلب » (5١/لالا).‏ 

() انظر « الشرح الكبير» ( ١98/١١‏ ). 


مان جاء تَفْنْةٌ ؛ خدخَةُ أده أذ جاح ركو وَحَدخَوُ 21 ء فََاتَ 
وَإنْ جَرَحَ نفسّة وَجَرَحَهُ آخرّء اأوْ جَرَحَه سَبَعْ وَجَرَّحَه آخرٌء رت . 
ففيه قؤلانٍ ؛ أَحَدُهُمَا : يَجِبُ آَلمَوَدُ عَلى الجارح ٠‏ وآلثاني : لا يَجِبُ . وَإنَ 


عر شقان عه رمي عر لامعا رو قو عر مراع قو يقعه ني ف لول ين 1 
جَرَحَهُ وَاحِدَ » وَدَاوَئ هوّ جِرْحَة بِسَمْ غير مُوَّحٌ وَللكنة يَقتل غالبا » أوْ خاط 


لْجْرْحَ فِي لخم حَيّ » فَمَاتَ .. فَقَدْ قِيلَ : لا يِب يَجِبُ الْقَوَدُ عَلَى الجارح . 


( وان جرح نفسه وجرحه آخر ) مكافوٌ له » ( أو جرحه سبع وجرحه آخر) 
كنالك ( فمات ) منهما » وكانا مما يقتلان غالباً . . ( ففيه قولان ؛/ أحدهما ) 
وهو الأصح : ( يجب المَّوّد على الجارح ) لأنه شريك عامدٍ سقط عنه القصاص 
لمعن فيه » فأشبه الأب . 

( والثاني : لا يجب ) لأنه إذا لم يجب علئ شريك الخاطئ مع أن جنايته 
مضمونةٌ بالدية . . فلئلا يجب هنا والجناية غير مضمونةٍ أولئ » فإن كان السبُع 
لا يقتل غالباً . . لم يقتصّ من شريكه ؛ كشريك الجارح شبه عمدٍ . وعلى هلذا 
التفصيل يُحمّل ما صحّحه النووي في « تصحيحه »''' » وجرئ عليه صاحب 
الأنوار» من أنه لا قصاص علئن شريك السئع '') 

26 26 

( وإن جرحه واحدٌّ » وداوئ هو جرحه بسمٌّ ) كأن وضعه فيه أو شربه 
( غير موح ) بحاء مهملة ؛ أي : قاتلٍ في الحال ( وللكنه يقل غالباً ) وعلم 
المجروح حاله » ( أو خاط الجرح ) المجروح ( في لحم حي ) عمداً وذلك 
مما يقتل غالباً ( فمات .. فقد قيل : لا يجب القَّوّد على الجارح ) قطعاً ؛ 


. ) 0784 ( تصحيح التنبيه ( 77/3 ) مخطوط من المكتبة الأزهرية برقم‎ )١( 
. ) ١6/7 ( (؟) الأنوار لأعمال الأبرار‎ 


لأن المجروح إِنّما قصد المداواة » فهو عمدٌ خطأ » فلا قَوَد على شريكه . 

( وقيل : علئ قولَّينِ ) كالمسألة قبلها ء وهلذا الطريق هو الأصح سلوكاً 
بفعل المجروح مسلك العمد . وأصحٌ القولين : وجوب القَّوّد ؛ لِمَا مر . 

ا ان 

فإن لم يعلم المجروح بأنه يقتل غالباً . . فلا قصاص ؛ كما لو كان مما لا 
يقتل غالباً ‏ وكما لو قصد الخياطة في الجلد أو في لحم ميت » فصادف لحماً 
جا + :ولو اكات يكل لا مكالة ان اثانى الخال فالسعروء نيه طريقة القولينء 
فإن كان السمٌّ يقتل سريعاً . . فلا قصاص في النفس ., ولا دية على جارحه ء 
وهو القاتل نفسه . أما الجرح . . فعلى الجارح ضمانه » سواء أعلم المجروح 
حال السمّ أم لا ؛ كما صرّح به الماوردي والروياني ” ') 

ولو رمى اثنان مسلماً بسهم أو سهِمَينٍ في صنبّ كفار . وأحدهما جاهلٌ به » 
والآخر عالجٌ به . . اقتصّ من العالم دون الجاهل » وليس هو [ مخطئاً ]” ''' حتى 
يقال : إن شريكه شريك مخطئ . بل هو متعيّدٌ ؛ لأنه قصد الفعل والشخص بما 
يقتل غالباً » وإنّما لم يلزمه القصاص لعذره . 


د 
ركم يان 


. طبعة دار الكتب العلمية‎ ) 15/1١7( بحر المذهب‎ » ) 145/١65 ( الحاوي الكبير‎ )١( 
(؟) في الأصل : ( بخطأ ) » والتصويب من : أسنى المطالب » ( 18/4 ) » وهو مقابلٌ لقوله‎ 


بعدٌ : ( بل هو متعمدٌ ) . 
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وَإِنْ خَاطَ ألْجُرْعَ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ ولَايةٌ . . فَفِيهِ فَوْلَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : يَحِبُ الْقَوَدُ 
عَلَى لوَلِيَ وَعَلَى ألْجَارح » وَآلن لمان د ل ل 0 


( وان خاط الجرح ) من المجروح بلا أمر منه ( من له عليه ولايةٌ ) وكان غير 
الأب والجد ؛ كالوصي والإمام ونائبه » ولا مصلحة في ذلك . . ( ففيه قولان ؛ 
أحدهما ) وهو الأصح : ( يجب القَّوّد على الولي وعلى الجارح ) لأن الولىّ 
فعل ما لا يجوز له فعله عامداً » فكان كالأجنبي . وأما الجارح . . فَلِمَا مرّ. 

( والثاني : لا يجب على الولي ) لأنه لم يقصد الجناية » بل قصد المداواة » 
فكان شبهة في سقوط القصاص ١»‏ ولا على الجارح ) لأنه شريكُ عمدٍ الخطأ . 

اا نا 

فإن خاطه الإمام لصبيّ أو مجنونٍ لمصلحة . . فلا قصاص عليه » وعلئ هنذا 
يُحمّل ما صحّحه النووي في « تصحيحه » من أنه لا قصاص على الولي"'' ؛ 
كما لو قطع سلعةً منه فمات ؛ لأن له عليه ولايةً » وقصد بذذلك مصلحته ء 
بل تجب ديةٌ مغلّظةٌ على عاقلته نصمّها ونصمّها الآخر في مال الجارح . ولا 
قصاص عليه . 


ف ين ين 
والكيٌّ فيما ذُكر كالخياطة فيه ء ولا أثر لهما في اللحم الميت . ولا في / 
الجلد ؛ كما فهم من التعيير باللحم ؛ لعدم الإيلام المهلك . فعلى الجارح 
القصاص . أو كمال الدية » ولا أثر لدواءِ لا يضدٌ » ولا لمرضٍ بالمجروح قديم 
أو حادث » قال الرافعي : ( لأن ذلك لا يضاف إلئ أحدٍ ء ولا يدخل تحت 


.)١658/5 ( تصحيح التنبيه‎ )١( 


ريعالمنايات/المنانات دب بابمابجب به القها ص ص الجنايات 


مَنْ لا يَحِبُ عَلَيْهِ ألْقِصَاصٌ فِي ألنَّمْسِ . لا يَجبُ عَلَيْهِ ِي أَلطَرَفٍ . 
ا ا لك نا ارو 
وَمَنْ لا يُقَادُ ِعَيِرِهِ فِي أَلنَّمْسٍ . . لا يَُادُ به فِي ألطَرَفٍ ». وَمَنْ أَقِيدَ بِغَبْره 


م مه 020 مام 


الاختيار )''' » أما إذا كان الولى أباً أو جداً . . فلا قَوّد عليه قطعاً . 


[ ضابط من يقاد منه في الأطراف ] 

( ومن لا يجب عليه القصاص في النفس ) كالصبي والمعتوه والمبرسم 
لا يجب عليه في الطرف ) بفتح الراء ؛ كاليد والأذن مما له حدٌّ ينتهي إليه . 

( ومن وجب عليه القصاص في النفس ) كالمكدّف الملتزم الأحكام إذا 
قتل مثله ؛ حرّاً كان أو رقيقاً . . ( وجب عليه القصاص في الطرّف ) لأن ما 
دون النفس كالنفس في الحاجة إلى صونه بالقصاص . 

( ومن لا يقاد بغيره في النفس ) كالحرٌ بقتل الرقيق » والمسلم بقتل الكافر » 
والأصل بقتل الفرع » وما في معناه . . ( لا يقاد [ به ] في الطرف ) ولا في غيره 
منًّا مب ؛ لأن حرمة النفس آكد من حرمة الطرّف ؛ لأن الأطراف بعضهاء ولا 
يجب بإتلافها كفارةٌ » وإذا لم يجب في الشريف . . فلا يجب فيما دونه . 


د 0 
كنيد كدت 


( ومن أقِيد بغيره في النفس ) كالكافر بالمسلم والعبد بالحرٌ .. ( أُقِيد به 
في الطرّف ) لأنه يقتصص منه في النفس » ففي ما دونها أولئ . 


.)١184/١١( الشرح الكبير‎ )١( 


باب ما يكيب به القضصاصس الجنايات 7 للب بيهالجنايات/الجنايات 


( وما لا يجب القصاص فيه في النفس من الخطأ وعمد الخطأ. . لا 
يجب القصاص فيه في الطرّف ) ولا في غيره ؛ لِمَا مرّ» فيُسْترّط كون الجناية 
عمداً محضاً عدواناً ؛ كما ذ في النفس او تعاض لي خطئة كرضي إنجان 
بحجرٍ قصد به الرامي جداراً فأوضحه » ولا في شبه عمده ؛ كاللّطمة يتورّم 
محلها وتوضح هي عظمه , ويُشترّط أيضاً التساوي في الصحَّة , لا التساوي 
في البدل » فلا قصاص في يدٍ سليمة بشلّاء » ولا في يد سارقٍ ؛ كما في 
« الروضة » و« أصلها »''' , خلافاً لِمَا جزم به « الحاوي » من عصمتها على 
غير المستحِق”'' 

ويُقطع رجل بامرأةٍ ؛ كما في النفس . 

ع 

وقد تعرّض الشيخ أولاً لبيان الأهلية » وثانياً لبيان المانع » وثالثاً لطرق 
التفويت ٠‏ وقد يكون الفعل من ضرب وغيره عمداً في الشَّجاجٍ » لا في النفس » 
وقد يكون [ عمداً ] في النفس أيضاً . 

فالأول : كإيضاحه شخصاً بما يوضح غالباً ولا يقتل غالباً ؛ كالضرب بعصاً 
خفيفةٍ فمات به » فيوجب القصاص في الموضحة دون النفس . وقيّده الماوردي 


. ) 585/١١ ( روضة الطالبين ( 551/7 ) ء الشرح الكبير‎ )١( 
. ) 194/11 ( الحاوي الكبير‎ )7( 


إن أَشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فى قطع طَرَفٍ ذَفْعَةٌ وَاحِدَةٌ . 


بما إذا مات في الحال بلا سراية » وإلا . . [ فيوجبه ]” '' فيها أيض] ''2) 

والثاني : كفقء العين بالإصبع . فإنه عمد يوجب القصاص في العين 
والنفس ؛ لأن الإصبع في العين تعمل عمل السلاح . 

ولو قطع السيد طرف مكاتبه . . ضمنه » بخلاف قتله ؛ لآن الكتابة تبطل 
به » فيموت علئ ملك السيد » ولا تبطل بقطع طرّفه » وأرشه كسبٌ له » فيعجب 
للك :له + قالرا :دولا نظير لوكذه المسألةرسن أن الطرت يضمون / والنسين غير 
مضمونةٍ . 

[ اشتراك جماعةٍ في جناية الأطراف ] 

( وان اشترك جماعةٌ في قطع طرَفٍ دفعةً واحدةً ) بسكين أو نحوها 
دن اباتوغا أو أباثوها بضري اجتحغرا علبها.. ( كققيوا يه ) لترله يان : 
وَألْجُرينَ قِصَاصٌ 74" » وبالقياس على النفس » بخلاف ما لو اشتركوا في 
سرقة نصاب . . لا قطع علئ أحدٍ ؛ لأن الحدَّ محل المساهلة ؛ لأنه حقٌّ لله 
تعالئ » بخلاف القَّوّد » ولهلذا : لو سرق نصاباً دفعتينٍ . . لم يُتقطع » ولو أبان 
اليد دفعتينٍ . . قطع . 


. والتصويب من سياق عبارة « الحاوي الكبير»‎ ٠ ) في الأصل : ( فيوجه‎ )١( 
. ) 558/١6 ( (؟) الحاوي الكبير‎ 
. ) سورة المائدة : ( 6ع‎ )6( 


:[_بابمايجب به القصاصس الات ب بيهالهنايات/الجنايات 


.| وَإِنْ تَمَرَقَتْ جِتَايَانُهُمْ . . لَّمْ يَجِبْ عَلَى وَاجِدٍ مِنْهُمُ لْقَو 


( وإن تفرقت جناياتهم ) كأن حزَّ كل واحدٍ من جانب والتقى الحديدتان » 
ود ل اوسا لحي يي را 

منهم القود ) في الأولئ » خلافاً لصاحب ١‏ التقريب »” ''» ولا في الثانية عند 
الجمهوز ؛ لتعذّر الممائلة ؛ لاشتمال المحلّ على أعصاب ملتقّةٍ وعروق ضاربةٍ 
وساكنةٍ » مع اختلاف وضعها في الأعضاء » بل علئ كلّ منهم حكومةٌ تليق 
بجنايته ؟؛ بحيث يبلغ مجموع الحكومات دية اليد . 

وصورة القطع بالمنشار : أن يجذب كل واحدٍ إلئ جهة نفسه ويفتر عن 
الإرسال إل جهة صاحبه » فيكون البعض مقطوع هلذا » والبعض مقطوع ذاك ء 
أما إذا تعاونا في كل جذبةٍ وإرسالة . . فيكون من صور الاشترا تراك ؛ كما مثّل به 
ابن كج لها”") 


ند كلد فنا 

وايضاح الجماعة . . كقطعهم الطرّف في كيفية الاشتراك ووجوب القصاص » 
فإذا تحاملوا على الآلة وجرٌُوها معاً . . وجب أن يُوضّح من كل منهم مثل تلك 
الموضحة . وقيل : تُوزّعَ عليهم » ويوضح من كل منهم بقدر حصّته ؛ لإمكان 
التجزئة . 


ا كن 
وإن وجب مال . . فالذي قطع به الماوردي ونقله الرافعي عن البغوي : أنه 


.) "5/1١50 6» انظر « نهاية المطلب‎ )١( 
.)1؟١89/١١‎ ( انظر « الشرح الكبير»‎ )9( 


0 عا لوا 


يُوزَّعْ عليهم ''' . والذي جرئ عليه صاحب «الأنوار» : أنه يجب علئ كلّ 
أرشٌ كاملٌ''' » ورجّحه شيخنا الشهاب الرملي”'' ؛ لأن الموضحة تتعدّد 
بتعدّد الفاعل » ولا كنالك الطرّف » وهو ظاهر المعنئ . 


[ قصاص الجروح ] 
( ويجب القصاص في الجرح ) بضم الجيم ( و) في ( الأعضاء ) لقوله 
تعالئ : ١‏ وَألَنَ بتي ...© إلئ قوله : 8 َالْْرِتَ يِصَاصٌ ”2غ ولأن 
[ الحاجة ]”*' تدعو إلئ صيانة ذلك كالنفس . 


0 04 
رم لديا 


( فأما الجرح . ليجب في كل .ما ينتهي إن عنم ؛ كالموضحة » وجرح 
العضد ) وهي مؤنفةٌ د وتّذْكّر » وأنكر الزجاجي وغيره تذكيرها''' ؛ و 


.)١47/ا/( التهذيب‎ ») 755/٠١ ( الشرح الكبير‎ » ) ١76/1١6 ( الحاوي الكبير‎ )١( 

؟) الأنوار لأعمال الأبرار ( ١55/7‏ ) . 

(*) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( 71/8 ) . 

(4) سورة المائدة : ( 45 ) ٠‏ والآية بتتمامها : 9 وَآلمَينَ بلع ولت يالذلف والأذت يلد ولي 
لشن َالْجُرْيَ قَِمَاصٌ © . 

(0) في الأصل : ( الجراحة ) » والتصويب من سياق عبارة « كفاية النبيه » ( »)887/1١6‏ 
و« غنية الفقيه ») ( ق ٠١/5‏ ) ممخطوط . 

(1) انظر « تحرير ألفاظ التنبيه »؛ (ص595 ) . 


باب ما جب به القصاص ب الجنايات ب بيهالجنايات/الجنايات 


المفصل من المرفق إلى الكتف » وفيها لغاتٌ أشهرها : عَضّد بفتح العين وضم 
الضاد » وعَضّد بإسكان الضاد » وعٌضد بضم العين » وعَضد بفتح العين وكسر 
الضاد » وعلئ هلذا : يجوز كسر العين وإسكان الضاد » فهلذه حمس لغاتٍ » 
( والساق والفخذ ) وكذا ما ينتهي إلئ عظم في الصدر والأصابع والعين » 
أما في الموضحة . . فبالإجماع » وغيرها مقيسٌ عليها بجامع إمكان اعتبار 
المماثلة ؛ لكون نهايتها معلومةٌ . 
( وقيل : لا يجب فيما عدا الموضحة ) كما ليس لِمَا عداها أرشّ مقدَّرٌ » ولأنه 
لَمَا خالفها في تقدير الأرش . . خالفها في وجوب القصاص . وأجاب الأول : بأن 
الجناية لما وصلت إلئ عظم يمنع السكين . . كان ذلك كالموضحة ء وانّما كان / 
للموضحة في الوجه والرأس أرشنٌ مقدَّرٌ دون غيرهما ؛ لأن الشَّيْن فيهما أعظم . 
عد د 
أما إذا لم ينته الجرح إلئ عظم ؛ كالشّجاج الذي قبل الموضحة وسيأتي 
بيانه في كلام الشيخ في ( باب الديات )''' . . فلا قصاص فيه ؟ لعدم تيسّر 
ضبطه . وإنّما وجب في الموضحة ولو كانت في باقي البدن كما مر ؛ لتيسّر 
ضبطها » واستيفاء مثلها . 
ويجب القّوه في قطع يعض نحو هارن ؛ كأذن وشفة ولسان وساف وإن لم 
يْبَنْ لذلك » ويُقَدَّر المقطوع بالجزئية كالثلث والربع » لا بالمساحة . 
عد يد 


. ) 370/9 ( انظر ما سيأتي‎ )١( 


ربع المنايات/الجنانات اس بابمابببه القهاص م النايات 


إن 


- 


04 


وْضحَ جَمِيعَ رَأْسِهِ وَأَْحَذَ ألا 


( وان أوضح ) شخصٌ ( رجلاً ) مثلاً مكافاً له يقت له منه ( في بعض 
رأسه » وقدر الموضحة يستوعب جميع رأس الشاج . . أوضح جميع رأسه ) 
لقوله تعالئ : 9 وَألْجُرُيَ قِصَاصٌ 4 ”'' . والقصاص : الممائلة » ولا يمكن في 
الموضحة إلا بالمساحة » وقد استوعبت المساحة رأسه » فوجب . 


8 0 01 ماع 3 
( وان زاد حقه علئ جميع رأس الشَاجٌ ) أو أوضح كل رأسِهِ » ورأس الشاجٌّ 


أصغر . . ( أوضح جميع رأسه ) ولا يكتفي به ء ولا يتمّمه بغيره من الوجه 
والقفا وغيرهما ؛ لأنه غير محل الجناية » ( وأخدّ الأرش فيما بقي بقدره ) وهو 
قسط الباقي من أرش الموضحة لو وَزْعَ علئ جميعها ؛ لفقد القصاص فيه » فإن 
كان الباقي قدر الثلث . . فالمتمّم به ثلث أرشها . 

وان كان رأس الشاجٌ أكبر.. أخذ منه قدر موضحة رأس المشجوج 
بالمساحة ؛ لحصول المماثلة » والاختيار في موضعه إلى الجاني ؛ كما رجّحه 
الشيخان'"' . وهو المعتمد ؛ إذ كل رأسه محل الجناية » وقيل : إلى المجني 


2 


عليه » ورجّحه الأذرعي وغيره” 


. ) 88 ( : سورة المائدة‎ )١( 
.) 7١6/50 )ء روضة الطالبين‎ ١١4/٠١ ( الشرح الكبير‎ )0( 
.)1*0/8( قوت المحتاج‎ )6( 


باب ما يجب به الها صم الجنايات ريع الجنايات/ الجنايات 


ولو كان بعض رأس الجاني مشجوجاً » والباقي قدر موضحته . . تعيّن ١‏ 
وصار كأنه كل الرأس » ولا تُرّقَ الموضحة في محلَّين » ولا تُبعَضٍ مع إمكان 
استيفائها قصاصاً وأرشأ » بخلاف الموضحتّين ؛ فإن له أن يقتصنَّ في إحداهما 
ويأخذ أرش الأخرئ ؛ لأنهما جنايتان . ش 


4د كن 


ولو أوضح ناصية وناصيته أصغر . . كمل عليها من باقي رأسه من أيّ محل 

كان ؛ لأن الرأس كله عضو واحدّ » فلا فرق بين مقدَّمه وغيره . 
د 

ولو زاد المقتصٌ في موضحته علئ حقّه عمداً . . لزمه قَوَد الزائد » للكن 
إِنّما يقتصنٌ منه بعد اندمال موضحته » فإن وجب مال ؛ بأن حصل [ بشبه ]107) 
لمخالفة حكمه حكمّ الأصل . 

فإن كان الخطأ باضطراب الجانى . . فهدرٌ , أو باضطرابهما . . فلكلٌ حكمه '') 

فلو قال المقتصٌ : ( تولدث باضطرابك ) فأنكر . . ففي المُصدّق منهما 
وجهان ؛ أوجهّهما ‏ كما استظهره البلقينى ‏ : تصديق المقتصّ منه”"') 


0 0 


. ) 178/7 ( » في الأصل : ( شبه ) » والتصويب من « فتح الوهاب‎ )١( 

(؟) عبارة الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » ( 5/4 ) : ( فإن كانت بسبب 
اضطرابهما . . فالضمان عليهما وإن قال الزركشي : فيه نظر) . 

() الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( ق ٠١4/7‏ ) مخطوط . 


ويقتص في الموضحة التي لذي شعر ممَّن برأسه شعرٌ وإن تفاوتا 
في الشعر خفَّةً وكثافةً » وكذا من سَاجٌ أقرع » لا من عكسه”' ؛ لِمَا فيه 
من إتلاف شعر لم يتلفه » وقد/ جمع ابن الرفعة بين نصصّ «الأم » على 
أنه لا قصاص علئ من اختصّ الشعر برأسه”"' . ونصنّ «المختصر» 
على أن عليه القصاص .ء فيُحلّق محل الشجَّة ثم يقتص منه ؛ كما يفعل 
به ذلك إذا كان برأسهما شعك”"' », بحمل الأول”'' علئ ما إذا كان 
عدم الشعر برأس المشجوج لفساد منبته » والثاني على ما إذا كان لحلق 
وو 

ولا عبرة بتفاوت الشاج والمشجوج في غلظ اللحم والجلد . 

د ون 

ولو شك هل أوضحه بالشجّة أم لا . . لم يقتصّ منه مع الشلكٌّ » بل يبحث 
عن الحال بمسمار ونحوه حتئ يعرف » ويشهد به شاهدان » أو يثبت باعتراف 
العاف ع الأذ رسكم الابضاع تمان بالاخهام إلى المظلم بولق يتحر إبرة وان لم 
يظهر العظم للناظر . 


. ) 307/4 ( » أي : بأن كان المشجوج أقرع والشاج ليس بأقرع . انظر « أسنى المطالب‎ )١( 
.) ١/0 الأم‎ )5( 

(*) مختصر المزني ( ص 587 ) . 

(4) في الأصل : ( بحمل على الأول ) » والتصويب من سياق عبارة « المطلب العالي » . 
(0) المطلب العالي ( ق 84/77 ) مخطوط . 


.. أَقْنّصّ مِنْهُ فِي الْمُوضِحَةٍ ‏ وَوَجَتِ آلْأَرَسْنُ ف فيمًا رَادَ . 
.. فََجِبُ الْقِصَاصُ فِي كُلَّ مَا يُمْكِنُ الْقِصَاص فِيهِ مِنْ غَيْر 
ا ل ار 


( وان هشم رأسه ) مع الإيضاح . . ( اقتصّ منه في الموضحة ) لاشتمال 
جنايته عليها . وإمكان القصاص فيها . فأشبه قطع اليد من وسط الساعد ؛ فإن 
له أن يقتصنَّ في الكنفٌ (٠‏ ووجب الأرش في نما زا العا رن العق اسن قنه: 
والأرنل هنا اتمتنة اعرة أرقن الوتلم انوا اوضرع بونقل»» + اوضع البجي 
عليه وله عشرة أبعرةٍ أرشٌ التنقيل المشتمل على الهشم ؛ لتعذّر القصاص في 
التنقيل » ولو أوضح وأمَّ . . أوضح وأخذ ما بين الموضحة والمأمومة » وهو 
ثمانيةٌ وعشرون بعيراً وثلثٌ ؛ لأن في المأمومة ثلث الدية ؛ كما سيأتي ”' 


[ قصاص الأعضاء ] 
( وأما الأعضاء . . فيجب القصاص في كل ما يمكن القصاص فيه من غير 
حيفب ) لإمكانه . ( فتّوْحَذْ العين بالعين ) للآية » ( وتَوْحَدْ اليمين باليمين . 
واليسار باليسار ) طلباً للمعادلة » ولا تُوْحَدْ اليمين باليسار ولا عكسه » فلو 
قطع يمين آخر ولا يمين له . . لم تُقطع يساره ء أو يساره ولا يسار له . . لم 
تُقطع يمينه ؛ لِمَا مرّ. 


( ولا تَوْحَذ ) عينٌ ( صحيحة بقائمةٍ ) وهي التي بقي بياضها وسوادها 


. ) 784/9 ( انظر ما سيأتي‎ )١( 


ربع الجنايات/الجنايات لدع سس ببما يكب به القصاص ص الجنايات 


و و 
, 002 


روب مك2 رع مج 216 0 5 2 00 2 م 
وَتَؤْخَذْ أَلمَايِمَة بألضَّحِيحَةٍ . وَإِن أَوْضحَة فذهَبَ ضوء عَيْنْهِ .. 


الَو عَلَى نوص غَِرَ أنه لا َعَم الْحَدقَ 


وَدشَت وده لأنه ياخذ ١”‏ أكثر من مده( وتوعذ القائمة بالستحيحة )إن 


رضي المجني عليه ؛ لأنه أقلّ من حهّه . 

( وان أوضحه ) في رأسه ( فذهب ضُّوء ) هو بفتح الضاد وضمها مهمورٌ 
[ أي ] : ضياءٌ ( عينه ) أو عينيه . . ( وجب فيه ) أي : الضوء ( القَّوّد على 
المنصوص )*'' ؛ لأنه لا يمكن [ إتلافه ]”"' بالمباشرة » فوجب فيه القصاص 
بالسراية كالنفس » ( غير أنه لا يمسن الحدقة ) وهي السواد الأعظم الذي 
في العين » وأما الأصغر . . فهو الناظر » وفيه إنسان العين » والمقلة : شحمة 
العين التي تجمع السواد والبياض » وجمع الحدقة : جداق ؛ لأنه لم يجن 
عليها » فلم يقتصّ منها ء فيوضحه ء فإن ذهب ضوهه . . فظاهرٌ » وإلا 
أذهبه بأخنبٌ ممكن ؛ كتقريب حديدةٍ محمَّاةٍ من حدقته » أو وضع كافور 
أو تعره قبي ادا لز اذم قر وان ال رقا ينا لا دري له 
القصاص . 

ومحلّ ما ذُكِر : أن يقول أهل الخبرة : يمكن إذهاب الضوء مع بقاء الحدقة » 


» غنية الفقيه‎ ١و‎ » ) 894/١0 ( » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( لا يأخذ ) » والتصويب من‎ )١( 
. مخطوط‎ )١1١/43ق(‎ 
.) 179/970 الأم‎ )0( 
. )755/1١١( المهذب » ( 719/15 ) » وه البيان»‎ ١ في الأصل : ( لتلافه ) » والتصويب من‎ )*( 


| بابمابجبيه القصاص ير والجنايات 


بي الجنايات/الجنايات - 


وإلا . . فالواجب الدية » ولو نقص الضوء . . امتنع القصاص إجماعاً . 


26 د 


( ومُحرّج فيه قولٌ آخر ) من نصّه فيما إذا قطع /إصبعاً فتآكل [ الكفتُ ]”' : 
ذاك اسمن هه أ كما اك لاه اف امن وو ينا نار 
فيما دون النفس ؛ كما خُرّج من نضّه في الضّوء إلى مسألة الكنبٍ : أنه يقعصٌ 
فيه" والمدهت اتقرير النكين . 

والفرق : أن الأجسام تُباشر بالجناية » فالجناية علئ غيرها لا يُعَذَّ قصداً 
إلى تفويتها » واللطائف لا تُباشر بالجناية » فتفويتها هو بالجناية على محلها . 


أو ما يجاوره . 
ا نا 


والسمع والكلام والذوق والشمٌ والبطش . . كالبصر ؛ يجب القصاص فيها 
بالسراية:؛ لأن لها محال مضبوطةً » ولأهل الخبرة طرقٌ في إبطالها » بخلاف العقل ؛ 
لا قصاص فيه ؛ للاختلاف في محلّه » قال في « المطلب » : ( وأما اللمس . . فلم 
يتعرّض الرافعي وغيره له ؛ لأنه إن زال بزوال البطش . . فقد ذُكِرء وان لم يزل 
البطش . . لم يتحمّق زوال اللمس » وإن كان تخدّر . . وجبت الحكومة )”؛) 


. مخطوط‎ ) ١١/14 في الأصل : ( الكلف ) » والتصويب من « غنية الفقيه » ( ق‎ )١( 
.) "8/1 الأم‎ )0( 
.) 13/07 (م) الأم‎ 


(4) هلذا الكلام موجود بحرفيته من قول الزركشي رحمه الله تعالئ في « خادم الرافعي 


والروضة » ( ق 71/١4‏ ) مخطوط » وفي « تكملة كافي المحتاج ») ( ق ”5605/7 ) مخطوط » > | 


ربع الجنايات/الجنايات باب ما يجب به القصاصس الجنايات 
وَيؤْحَدُ آَلْجَمنُ بالْجَمْن ؛ الأَغلَى بالأغلى . 
بالفيي» المشاد باليهان 


وظاهر كلام الشيخ كغيره : أنه لا فرق في إيجاب القصاص في الضوء 
بين الموضحة تسري إليه غالباً أم لا ء بخلاف اللطمة ؛ كما مرّ''' » ويمكن 
التفصيل فيها كاللطمة ؛ كما يُوْحَذدْ من كلام الشيخ أبي حامد”"' » وهو الظاهر . 
31 
ولو ذهب باللطمة ضوء إحدى عينيه . . لم يلطم الجاني ؛ لأنه ربّما يذهب 
باللطمة ضوء عينيه معاً. بل يذهب بالمعالجة إن أمكن » وإلا . . فالدية . 


2 2 


( ويُؤْحَذ الجّفن ) بفتح الجيم ( بالجّفن ) لانتهائه إلى مفصلٍ ( الأعلى 
بالأعلى » والأسفلٌ بالأسفل ٠»‏ واليمينٌ باليمين » [ واليسارٌ باليسار] ) عملاً 
بالمعادلة » قال النووي في ١‏ تحريره 6 ينبغي أن يقول : والأيمن بالأيمن » 
[ ويُتأوّل ]”"' ما ذكره علئ أن تقديره : وذو اليمين بذي اليمين » فحذف 


المضاف » وهئذا شائعٌ معروفٌ )”*) 


والذي عزاه لابن الرفعة في « المطلب » : هو التفصيل في إلحاق السمع والكلام والذوق والشم 
والبطش بالبصر من حيث القصاص فيها بالسراية » وانظر « المطلب العالي » ( ق1/8/177) 
مخطوط . 
)١(‏ انظر ما تقدم .)1١/9(‏ 
(؟) انظر « الشرح الكبير» ( 507/1١‏ ). 
(*) في الأصل : ( ويتناول علئ هنذا ) » والتصويب من ١‏ تحرير ألفاظ التنبيه » . 
(4) تحرير ألفاظ التنبيه ( ص /!ا9؟ ) . 


[_بابمايجيبه القصاص سس اإايات حت ييهالجنايات/الجنايات_ | 


معقودة باس م لأسا ا تدك عو لكر عل ]ع ده 55 الله 
وَيؤْحَدْ آلمَارن بألمَارن » وَأَلمَنْجْرٌ بأ لمَنخرء وَإِنْ قطعٌ بَعْضَهٌ . . قدّرَ ذلِكَ 
3 0 07 1 2 1 
بلجَزْءِ ؛ كألِنِضفف وآلثلث . فيُؤْحَلْ مثلة به 


ويُوْحَذْ جفن البصير بجفن الضرير وبالعكس ؛ لأنه للجمال » وهو في كل 
منهما ٠‏ ولتساوي الجرمين » والبصر ليس في الجفن . 
نعم ؛ لا يُوْحَدْ جفنٌ له أهدابٌ بما لا أهداب له ؛ كما قاله المتولي 
والفارقي '') 
عد د 


( ويُوْحَذْ المارن ) بكسر الراء : هو ما لان من لحم الأنف . وأما القصبة . . 
فهي العظم الذي في أعلى الأنف » ( بالمارن » والمَّنْجِر ) بفتح الميم واسكان 
النون وكسر الخاء » وبكسر الميم والخاء ؛ لغتان مشهورتان » ومنخور : لغدٌ ثالثةٌ 
حكاها الجوهري” '' » ( بالمنخر ) لإمكان القصاص فيهما ء ويُوْحَدْ الحاجز 
بينهما بالحاجز لذلك . 

( وإن قطع بعضه . . قُدّر ذلك بالجزء ؛ كالنصف والثلث . فيُوْتذ 
مثله به ) رعاية للمعادلة » [ولا]”'' يُقدّره بالمساحة ؛ لثلا يؤدّي إل أخذ 
عضو كاملٍ ببعض عضو ء بخلاف الموضحة ؛ فإن الرأس بعد الاستيفاء 


0 


.ام 


باقية . 
ان نا 


) ١178/3 ( مخطوط ء فوائد المهذب‎ ) 16١/١1١ تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق‎ )١( 
. مخطوط‎ 

(؟) الصحاح 7١/75‏ ) » مادة ( نخر) . 

(5) في الأصل : ( لا ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( 597/10 ) . 


0 عر ص مر ٌٌ 03 0 3 0 5 ءًً 001005ظظ 5 ا 53 0000 
وَإن جَدَعَهُ . . أقتّصّ مِنهُ فِى المَارنٍ وَأَحِذ الأزشٌ فِى ألقَصَبَة . وَيُؤْحَدْ 
00 و فار .4 1 0 ان روعه> 5 ووو 6 لك م 

الْصَحِيح بالمَجذوم إذا لْمْ يَسْمَط مِنه شيء ء وَيُؤْخَذ غَيْرٌ الاخشم 
بالاحة 


( وإن [ جدعه ] )''' بالجيم والدال المهملة ؛ أي : قطع المارن والقصبة 
أو بعضها . . ( اقتصّ منه في المارن ) لإمكان القصاص فيه , ( وأخذ الأرش ) 
وهو الحكومة ( في القصبة ) لتعذّر القصاص فيها . 

( ويُوْحَذْ الصحيح بالمجذوم ) بجيم وذال [ معجمة]''' (إذا لم يسقط 
منه شيءٌ ) لتساويهما في الخِلّقة »/ والجذام : مرضٌ لا يمنع القصاص ؛ كسائر 
الأمراض » وقيل : إن اسودّ العضو . . فلا قصاص فيه » ويكون واجبه الحكومة . 

وعلى الأول : لو سقط منه شيءٌ قبل الاسوداد ؛ فإن أمكن القصاص في 
الباقي . . استُوفِي ؛ كما لو ذهب أحد المنخرّين وبقي الآخر'"' » فإن لم يمكن 
كما إذا سقط مقدّمه . . سقط القصاص ؛ إذ لا يمكن بقاء الأرنبة مع القَوّد فيما 
بعدها » فلو كان مقدّمة أنف الجاني ساقطة أيضاً . . اقتصّ منه » أو سقطت ؛ 
كمن قطع أنملةٌ وسطئ وله أنملةٌ عُليا . . فإِنّا لا نقتصٌ منه . فإذا سقطت 
العليا . . استوفينا الوسطئ ؛ لآن المانع قد زال . 


36 


( ويُؤْحَذْ غير الأخشم بالأخشم ) وهو الذي لا يشمٌ ؛ لتساويهما في 


(1) في الأصل : ( أجدعه ) ؛ والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 
(؟) في الأصل : ( معجم ) . والتصويب من « تحرير ألفاظ التنبيه » ( ص 197 ) . 
(*) في الأصل : ( الآخر الآخر) » والتصويب من ١‏ غنية الفقيه » ( ق ١7/4‏ ) مخطوط . 


ْ باب ما يبب به القصاص مر الجنايات ١‏ ريع المنايات/الجنايات ظ 


السلامة » وعدم الشمّ نقصصٌ في غيره وهو الدماغ . 
( وتّؤحَذ الأذن بالأذن ) للآية ( والبعض بالبعض ) [ بالجزئية ]”'2 ؛ كما 
مرّ» ( والصحيح بالأصمّ ) أي : وأذن الصحيح بأذن الأصمّ » فحذف المضاف » 
وهو جائرٌ » ( والأصمٌ بالصحيح ) لِمَا مر في الأنف ١‏ 
ع د 
( ولا تَوْحَذْ الصحيحة بالمخرومة ) بالخاء المعجمة والراء ؛ وهي التي 
سقط بعضها ؛ لأنها دونها . ( وتوْحَدْ بالمثقوبة ) وهي التي لم يسقط منها 
شيءٌ » سواء انّسع الثقب أم لا ؛ لأنه ليس نقصاً ٠‏ بل زينة » وسواء أكان في 
أذن النساء أم غيرهنّ » وقيل : هلذا في أذن النساء ؛ لكونه غالباً فيهنّ » وفي 
وجهٍ : أنه كالخرم . 
0ك 


ولو[ التصمّت ]” '' الأذن بعد الإبانة بحرارة الدم . . لم يسققط القصاص ولا 
الدية ؛ لأن الحكم تعلق بالإبانة » وقد وُجدت » ولا شيء في قطعها مرة ثانيةٌ ؛ 


3 
- 


لأنها مستحِقَةٌ الإزالة » ولا مطالبة للجاني بقطعها ؛ بأن يقول : ( اقطعوها ثم 


2) في الأصل : ( بالحرية ) » والته ويب من سياق عبارة « النجم الوهاج ) ما‎ )١( 
. )78/5( » و( مغني المحتاج‎ 
. في الأصل : ( التصق ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )0( 


اقطعوا أذني ) لأن قطعها من باب الأمر بالمعروف . ولا اختصاص له به » والنظر 
في مثله إلى الإمام . 

وأناا:التضتافيا وقظهها'قرة غانة ف الإبانة ع مكتفقط القضافة والدرة عن 
الأول » وتُوجبهما على الثاني » وللمجني عليه حكومةٌ على الجاني أولاً » 
لكنهم أوجبوا قطع أذنٍ مبانةٍ التصقت إن لم يخف منه محذور التيمم ؛ لثلا 
تفسد الصلاة ؛ لنجاسة الباطن من الأذن بالدم الذي ظهر في محل القطع ؛ 


فقد ثبت له حكم النجاسة » فلا يزول بالاستبطان . بخلاف ما لو كانت معلقةً 
بجلدةٍ والتصقت الأذن ؛ لأنا إنّما أوجبنا القطع ثَّمّ للدم ؛ لأن المتصل منه 
بالمبان قد خرج عن البدن بالكليّة » فصار كالأجنبي » وعاد إليه بلا حاجة ‏ 
ولهلذا : لم يُعف عنه وإن قلَّ ؛ كما لو أخذ الشخص دم أجنبيّ ولطخ بدنه 
به . . فإنه لا يُعمَى عن شيء منه . بخلاف المتّصل منه هنا . 


وإن استوفى المجني عليه بعض الأذن » فالتصق . . فله قطعه مع باقيها ؛ 
لاستحقاق الإيانة » ولو قَطِعَتْ أن مبانةٌ التصقت بمكانها » ولم نوجب إزالتها 
لخوف التلف مثلاً » فمات المقطوع سرايةً . . فالمّوَد على القاطع . 


( ويُؤْحَذْ الأنف الصحيح والأذن الصحيحة بالأنف المستحشف ) هو بكسر 
الشين المعجمة + اليابس #ماخودٌ من حقتك/العي و الباتس:(والأدن الغلا ) 


باب مايجب به القصاص سس الجنالان سس بيه الجنايات/الجنايات 


0 


ِي أَصَح الْمَولَينِ . وَتُؤْحَدٌ لسن َِلسَنَ » وَل الخد ابم ما 


هي بالمد : اليابسة ( في أصمٌ القولين ) [ لتساويهما ]' '' في المنفعة » ولا 
يُوْخَذان فى الآخر ؛ كما لا تُوْحَذ اليد الصحيحة باليد الشلّاء . 


لالد كم يننا 


([ وتوْحَذ ] ]”"' السنّ بالسنّ ) للآ للكية ”*) 
0 
للمضغ » أو [ كان بها نقصٌ ينقص به ]”*' أرشها ؛ كأن كانت إحدى ثنيّتيه 

أنقص من الأخرئ . . إلا [ بمثلها ]”'' ؛ كما قاله البلقيني'") 

)*7] ولا تؤخذ سن بسنّ غيرها ) لاختلافهما في الاسم والمنفعة‎ ١ 

ولا تُوْخَذْ صحيحةٌ بمكسورة » ويجوز عكسه مع أرش الذاهب من 
المكسورة » ولا قصاص في كسرها ؛ إذ لا قصاص في كسر العظام . 


. مخطوط‎ ) ١7/4 في الأصل : ( للتساويهما ) » والتصويب من « غنية الفقيه ؛ ( ق‎ )١( 

(0) في الأصل : ( ويؤخذ ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 

() في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بديار العشرة تجاه الحضرة الشريفة ) . 

(4) في الأصل : ( يؤخذ بالتي ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 8/14 ) . 

(0) في الأصل : ( كانت تنقص بنقص ) » والتصويب من « فتح الوهاب » »)1١7/5(‏ 
و( مغني المحتاج ) ( 48/54 ). 

(7) في الأصل : ( مثلها ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 18/14 ) . 

0) تصحيح المنهاج ( ق 15/1 ) مخطوط . 

(4) قول المصنف : ( ولا تؤخذ سن بسنّ غيرها ) لم نجد له شرحاً في النسخة المعتمدة في 
التحقيق » وشرحه مهم » وقد استقينا شرحه من ١‏ كفاية النبيه » ( "46/1١68‏ ) . 


نعم ؛ إن أمكن فيها القصاص . . فعن النصنّ : أنه يجب" '' ؛ لأن السنّ 
عظعٌ مشاهدٌ من أكثر الجوانب » ولأهل الصنعة آلات قطاعة يُعتمّد عليها في 
الضبط . فلم تكن كسائر العظام » وعادمٌ تلك المقلوعة عند جنايته لا قصاص 
عليه فيها وإن نبتت بعد ؛ لأنها لم تكن موجودةٌ عند الجناية » ومثله : من به 


+ 
موضحة غير مندملة . 1 
د 


ولو أوضح غيره في موضع موضحته . .لا يقتصنٌ منه وإن اندملت موضحته ؛ 


لأن محل القصاص لم يكن موجوداً عند الجناية » فقولهم : إن الرأس كلها 
ب الج السرم اا المجني عليه » أما إذا كانت الجناية علئ 
بعضها ... فيتعئن ذلك المحل » والتصاق السنّ المقلوعة بمكانها كالأذن فيما 
7 0) 
دذكر 202. 


ا ان 
( ويوؤخذ َذْ اللسان باللسان ) وهو يُذكر ويُونّث ؛ [ لأن]” له حداً ينتهي 
إليه » فأشبه الأنف . ( فإن أمكن أخذ البعض بالبعض . . أخذ ) كالأئف » 
والأصحٌ : أن ذلك يمكن » ( ولا يُوْحَدْ لسانّ ناطق بلسانٍ أخرس ) بتنوين 
( لسان ) لأنه المناسب لقوله بعد ذلك : ( ويُوْحَدَ الأخحرس بالناطق ) » وَانّما 
)١(‏ الأم (لارؤه١).‏ 


(؟) انظر ما تقدم قريباً 24/9 ) . 
(") في الأصل : ( لأنه ) » والتصويب من « المهذب » ( 781/15 ) » وه البيان » (١1١/0لا")‏ . 


باب ما يجب به القصاص سن الجنارات ل ببهالجنايات/الجنايات 


حَذٌَ آلسَّمَةُ الشَّمَةِ ؛ لْعُلْيَا بالْعُلْيَا » وَاَلسّمْلَى 


لم يقتصّ منه ؛ لأن النطق في جرم اللسان » والكَّرَس نقصصٌ فيه » فيأخذ أكثر 


من حهه . 


( ويُوْحَذ الأخرس بالناطق ) برضا المجني عليه ؛ لأنه دون حمّه » ولا 
شيء معه , ويُّقطع لسان ناطتي بلسان رضيع إن ظهر فيه أثر النطق بالتحريك 
عند البكاء وغيره » لا إن بلغ أوانَ الكلام ولم يتكلّم » فإن لم ينتهِ إلى حدّ 
يحرّك فيه لسانه . . وجب القصاص أيضاً كما بحثه بعض المتأخرين ؛ كما لو 
طم رده عت الرلاةة : 


0 
( وتّؤْحَذ الشفة بالشفة ) لأن لها نهاية مضبوطةً » وحدّها في عرض الوجه 
إلى السَّدْقَينِ » 1 وفي طوله إلى ] ما يستر اللّثئة في الأصح ٠‏ وقيل : هو الذي لو 
قطِع . . لم تنطبق الشفة الأخرئ » وقيل غير ذلك » ( العليا بالعليا » والسفلى 
بالسفلئ ) طلباً للتعادل . 
( وقيل : لا قصاص فيهما ) لأنهما لا ينتهيان إلى عظم » فأشبها الباضعة » 
ولا قصاص في إطَار الشفة ؛ وهو بكسر الهمزة وتخفيف الطاء : المحيط بها ؛ إذ 
ليس له حدٌّ مقدّرٌء كذا ذكره في « الروضة » ضبطاً وحكماً وتعليلاة”'' »/ .وهو 
المعتمد » وجرئ عليه ابن المقري ''' وإن خالف في ١‏ المهمات » وقال : ( إنه 


.)1١91//5( روضة الطالبين‎ )١( 
روض الطالب (45/50/ا).‎ )0( 


تُوْحَدٌ آلْيَدُ بِآلْيَدِ » وَآلوَجْلُ بأَلرَجْلٍ » وا 
بالأتيل ؛ وَآلْكَتٌ بلكب ء وَالْمِرْفَقٌ ا 


و 


5 
لش فِي ألْبَاتِي 


غلطٌ ؛ فإن القصاص يجب في آخرها كما يجب في جميعها وأولها » ووقع في 
نسخ ١‏ الرافعي » الصحيحة : « السّه » بمهملةٍ بعدها هاء بلا فاءِ ؛ وهو : حلقة 
الدبر » وهو ظاه؛ ؛ لأن المحيط بالحلقة المذكورة لا ضابط له )''' » وهلذا هو 
سكن ناض التيمانة كول قوق هما سالتان كر متهم لا قضاضن 
فيها ؛ لِمَا ذكر . 


( ووذ اليد باليد » والرّجل بالرّجل . والأصابع بالأصابع . والأنامل 
بالأنامل . والكفثٌ بالكنبٌ . والمرفق بالمرفق ٠‏ والمنكب بالمنكب ) والفخذ 
بالفخذ ( إذا لم يخف من جائفةٍ ) لأن لها مفاصلّ يمكن القصاص فيها من 
غير حَيفٍ » فأشبهت ما نصنّ عليه الشارع » أما إذا لم يمكن إلا بإيجافه . . فلا 
قصاص ؛ لأن الجوائف لا تنضبط . 

( وان قطع اليد من الذّراع . . اقتصّ في الكنت ) لأنه أقرب إلى الممائلة » 
( وأخذ الأرش في الباقي ) لأنه كسر عظم لا يمكن القصاص فيه فتعيّن الأرش ؛ 
وهو الحكومة » بخلاف ما إذا قطع يده من نصف الكنبّ . . فإن له أن يقتصّ في 


.) ١ال1/48( المهمات‎ )١( 


الأصابع » ولا أرش ؛ لأن الكففٌ كله تابمٌ للأصابع » فلأن يتبعها بعضه أولئ . 
ا ين 
ولو قطعه من الكوع . . فليس له ترك الكفبّ والتقاط أصابعه أو شيءٍ منها 
ولو أنملةً ؛ لقدرته علئ محل الجناية » فإن فعل . . عُزّرء ولا غرم عليه ؛ لأنه 
يستحقٌ إتلاف الجملة » وله قطع الكفبّ بعده ؛ لأنه مستحقّه » ويفارق : ما لو 
قطعه من نصف ساعده . فَلَقَطَ أصابعه . . لا يُمَكن من قطع كفّه ؛ لأنه ثَمَ 
بالتمكين لا يصل إلى تمام حقه » بخلافه هنا . 
د كن كنا 
ولو كسر عضده وأبان المكسور من اليد . . قُطِع من المرفق ؛ لأنه أقرب 
مفصل إلئ أسفله ''' » وله حكومة الباقي » » فلو طلبَ الكوع ‏ ويُسئَّى الكاع 
وتقدَّم ضبطه في ( صفة الصلاة )''' - .. مُكن منه ؛ لعجزه عن محل الجناية 
ومسامحتّه » وله حكومة الساعد مع حكومة المقطوع من العضد ؛ لأنه لم يأخذ 
عوضاً عنه » وقيل : لا يُمكن ؛ لعدوله عمًا هو أقرب إلى محل الجناية”") 
لد كان نا 


)١(‏ عبارة « مغني المحتاج » مع « منهاج الطالبين » ( 784/4) : (« وله » أي : المجني عليه 
بكسر عظم مع الإبانة « قطع أقرب مفصل إلئ » أسفل ‏ موضع الكسرة » ) . 

(5) انظر ما تقدم ( .)1/٠١/1١‏ 

(*) قال الشارح رحمه اللّه تعالى في « مغني المحتاج » ( 41/5 ) بعد أن ذكر الوجه الثاني 
ونسب ترجيحه ل« الشرح الصغير » و« الأنوار» : ( ولم يصرّحا في ١‏ الشرح » وه الروضة » 
بترجيح » قال البلقيني : والأرجح : ما في « المنهاج » » وتبعه الدميري . . . ) إلى آخره . 


0 م دي 7 0[ 0 
وَلا يُؤْحَدْ يَمِينٌ بِيَسَارء ولا يَسَارٌ بِيَمِينِ » ولا خِنْصِرٌ بإب 


_ٍ 


( ولا يُوْحَذ ) هو أولئ من قول غيره”'' : ( لا تُقطّع ) لشموله للمعاني 
وفقء العين ونحو ذلك ( يمينٌ ) من يد بد ورجل وعين وجفنٍ وأذن 00 
( بيسار » ولا يسارٌ بيمِينٍ ؛ ولا خنصرٌ بإبهام ) ولا بغيره من الأصابع » ولا سن 
بأخرئ » ( ولا أَنْمُلةٌ ) بفتح الهمزة وضم الميم في الأفصح من تسع لغاتٍ ؛ 
فتح الهمزة وضمها وكسرها مع تثليث الميم ( بِأَنْمُلةٍ أخرئ ) لأنها جوارح 
مختلفة المنافع » فلم يُوْحَذْ بعضها ببعض ؛ كالعين بالأنف . 


( ولا صحيحةٌ بشلاء ) بالمد ؛ وهي اليابسة إذا لم يمت صاحبها بقطعها 
سراية وان رضي الجاني ؛ لأنها عضوٌ مسلوب المنفعة » فلا يُوْحَدْ به عضو 
كاملها ؛ كما لا تَُوْخَذْ العين الباصرة بالقائمة » وكما لا يُقتّل / الحدٌّ بالعبد » 
ولآن اقشعة ندل الممضيضة الرن يدل الطي السدة برمتية يدل الشاكه ]ينال 
النفس دون ذلك ؛ لأن واجبها الحكومة . 

فلو قطعها المجني عليه بلا إذن الجاني . . لزمه نصف الدية » ولا تقع قصاصاً ؛ 
لأنها غير مستحَمَةٍ له » بل لو سرئ . . لزمه القصاص في النفس . فإن أذن له في 
قطعها قصاصاً . . ضمن كلّ منهما جنايته في أحد وجهين قطع به البغوي ”2 ؛ 


)١(‏ إشارة إلئ « منهاج الطالبين» ( ص ”187 ) ٠‏ وقد أشار لذلك الشارح رحمه الله تعالئ في 
« مغني المحتاج » ( 57/4 ). 
(؟) التهذيب (ا/9١١1).‏ 


:1 بابمايجببه القهاصس النايات --- ظ سيهالجنايات/الجنايات | 


بأن يضمن المجني عليه نصف الدية ؛ لأنه لم يستحقّ ما قطعه » والجاني 
الحكومة ؛ لأنه لم يَبْذل عضوه مجَّاناً » أو قطعها بإذنٍ غير مُمَيّدِ بقصاص . . 
فقد استوفئ حقّه » ولا يلزمه شيءٌ وإن مات الجاني بالسراية ؛ لأنه أَذْن في 
القطع ‏ أما لو قطع سلّاء فسرئ للنفس . . فإنه يُمَكَل به ؛ كما في الموت 
بجائفة ؛ كما ذكره الرافعي ') 


ون فاك يت 
( وتُوْحَذ الشلاء بالصحيحة ) إن لم يخف نزف الدم » بخلاف ما إذا خيف 
نزفه ؛ بأن قال أهل الخبرة : لو قطعت . . لم يَنسدَّ فمُ العروق بالحسم » ولم 
ينقطع الدم . 
وتُقطع شلاء بشلاء إن تساوى الشلل من الجانبَينٍ » أو زيدَ شلل 
الجاني ولم يخف نزف الدمء لا شلاء خنصر بشلاء بنصر ؛ لانتفاء 
الممائلة . 
والشلل : بطلان العمل وإن لم يَزْل الحسنٌ والحركة ؛ كما صرّح به الغزالي 
وابن الرفعة وغيرهما''' » وقيل : لا بدَّ من زوالهما . 
3 د 
وتّقطع يد قويةٌ بضعيفةٍ » لا بضعيفةٍ من جنايةٍ » بل لو قطِعت . . لم تكمل 
ديتها . 


.) 7594/٠١ ( الشرح الكبير‎ )١( 
.) 5٠:٠/1١6 ( (؟) البسيط ( ق/9/1” ) مخطوط » كفاية النبيه‎ 


ولو قطع الحوٌ الذي يد عبد , ثم نقض عهده واسُرقٌ » أو قطع الأشلّ مثله 
فصمٌ . . لم يُقطع ؛ لانتفاء المدائلة عند الجتاية في الأولين + ووجوه الزيادة 
عند الاستيفاء في الثانية » وهلذه تشكل بما لو قطع ذمِّىٌّ يد ذمّيّ أو قتله ثم 
أسلم . . فإنه يُمَنَصٌ منه ؛ نظراً للممائلة وقت الجناية » ولعل الفرق : أن المنافع 
إذا عادت . . يتبدّن أنها لم تَزُل » فكأنها كانت صحيحةً عند الجناية . 


5 
26 


ولو قطع سليمٌ اليد يدا شلاء , ثم سَّلْت ‏ بفتح الشين ‏ يده . . لم تقطع ؛ 
لانتفاء المماثئلة عند الجناية . 


ولو قطع كامل الأصابع ناقصة |صبع » ثم نقصت يده ذلك الإصبع . 
اقنّْصَّ منه ؟؛ كما فى « التهذيب »''' » خلافاً لابن المقري فى « روضه »0ك 
فد قالوا :إن كامل الإصبع ' "' إذا قطع الأنملة الوسطئ من فاقد [ العليا]”؟' » 


.) ١1١9/1/( التهذيب‎ )١( 
.)اله١/75( روض الطالب‎ )( 

(*) كذا في الأصل » وقوله : ( الإصبع ) أي : الإصبع الوسطئ » وعبارة الشارح رحمه الله 
تعالئ في « مغني المحتاج » ( 55/4 ) : ( وقد قالوا : لو قطع كامل إصبع الوسطئ من فاقد 
عُليا تلك الإصبع ثم سقطت علياه ... ) إلئ آخره » للكن قال في موضع آخر ( 50/4 ): 
( كما صرّحوا فيما إذا قطع سليمٌ اليد الأنملةَ الرسطئ ممن هو فاقد الأنملة العليا ؛ كما مرّت 
الإشارة إليه ) . 

(4) في الأصل : ( العلئ ) » والتصويب من « روضة الطالبين » ( 774/7 ) » وه النجم الوهاج » 
:١:9/48(‏ ). 


باب مأيجببه القصاص سس الجنايات 7 ب بيهالجنايات/النايات 


ثم سقطت علياه.. اقتصّ منه ؛ لأن المانع قد زال » وصار مماثلاً له 
[ فوجود ]' '' الزائد مانعٌ من الاستيفاء لا من الوجوب . 
د ين 
( ولا نَؤْحَذ كاملة الأصابع بناقصة الأصابع ) ولوإصبعاً ؛ لأنه يأخذ أكثر من 
حمّه » فإن شاء المقطوع . . أخذ دية أصابعه الأربع في هلذا الحال » وإن شاء . 
لقطها » وليس له لط البعض وأخدُ أرش الباقي » وتجب حكومة منابتهنّ إن 
لقط . لا إن أخذ ديتهنّ ؛ لأن الحكومة من جنس الدية دون القصاص » فدخلت 
فيها/ دونه » ويجب في حال اللقط وحال أخذ الدية حكومة حُمس الكنبٌ 
الباقي ؛ لأنه لم يُستوف في مقابلته شيءٌ يتخيّل اندراجه فيه . 
د كن 
ولو شَّلّت إصبعاه مثلاً » فقطع يدا كاملةً ؛ فإن شاء المجني عليه . . لقط 
الأصابع الغلاث السليمة ؛ لأنها مساويةٌ لأصابعه » وأخذ دية إصبعَينٍ العدر 
الوصول إلى تمام حقّه » وله حكومة منابت الثلاث أيضاً ؛ لِمَا مرّء وان شاء . 
قطع يده وقنع بها ؛ لأنه لوعمٌ الشلل جميع اليد وقطع . . قنع بها » ففي شلل 
لعفي رانم 
( وتؤْذ الناقصة بالكاملة ) لأن المأخوذ بعض حقمّه . ( ويأخذ الأرش 


. ) 50/4 ( » في الأصل : ( بوجود ) » والتصويب من سياق عبارة « مغني المحتاج‎ )١( 


عن الإصبع الناقصة ) لأنه قطعها ولم يستوفٍ قصاصها ‏ والفرق بينه وبين 
أخذ الشلاء بالصحيحة حيث لا أرش إذا رضي بها : أن نَّمّ الصورة كالصورة ‏ 
والنقصان في الصفة لا يوجب أرشها ؛ كقتل العبد بالحرٌ » وها هنا النقص في 
الصورة [ والمعنن ] ؛ فلذلك وجب الأرش . 

وللمقطوع أن يأخذ دية اليد ولا يقطع . 


ا ألو عابر 
2 0 اننا 


ويُقطع سليمٌ يدٍ أو رجْلٍ بأعسمَ وأعرج ؛ لأنه لا خلل في العضو . 


والعَسَمِ - بمهملتين مفتوحتين - : تشنجٌ في المرفق » أو قِصَرٌ في الساعد 
أو العضد ؛ كما قاله فى « الروضة » 5 « أصلها »'') 


2)0 


وقال ابن الصباغ : ( هو ميلٌ واعوجاجٌ في الرسغ ) 
وقال الشيخ أبو حامد : ( الأعسم : الأعسر ؛ وهو من بطشّه بيساره 
كا 


002 
كد فاده 


ويُؤْخَذ طرف فاقد أظفار بسليمها ؛ لأنه دونه » لا عكسه**' ؛ لأنه فوق 
حمِّه , ولا أثر لتغّر الأظفار بنحو سوادٍ أو خضرة , فيُوْحَذ بطرفها الطرف السليمٌ 


2 
نرم 


.) 758/٠١ ( روضة الطالبين ( 504/5 ) » الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) الشامل ( ق7/1١٠7‏ ) مخطوط . 

(*) انظر « البيان » ( .)09544/1١1١‏ 

(4) أي : لا يؤخذ طرف سليم أظفار بفاقدها . انظر « فتح الوهاب » ( 17/7 ) . 


باب ماب به القهاص سس الجنايات 7 ل ريه الجنايات/الجنايات 


َلَا يُؤْحَذَ أصْلِيٌ بِرَائِد» وَلَا رَائِدٌ ِأَصْلِىَ 


2 
ع 


أَظفاره منه ؟ لأن ولك علة ومرضن فى المضيو :نوذلك لا يو ترف [ وو ]7 
القَوّد . 


( ولا يُؤْحَذ أصليىٌ بزائدٍ » ولا زائدٌ بأصليّ ) ولو دونه مفاصلّ » ولا زائدٌ 
بزائد دونه مفاصلٌ أو حكومةً ؛ كأن يكون لزائدة الجاني ثلاثة مفاصل » 
ولزائدة المجني عليه مفصلان » أو تكون حكومتها أكثر من حكومتها 
وإن استويا في المفصل ؛ كما نقله في « الروضة ) و«أصلها » عن الإمام 
أقة| »)2 


وأقرّاه 
2 36 


ولا زائدٌ بزائدٍ في محل آخر ؛ كزائد بجنب الخنصر [ ب بزائدٍ ]”” 
الإبهام » ولا يدّ مستوية الأصابع والكنبّ بِيدِ أقصر من أختها اي 
ناقصةٌ حكومة . 

ولا حادثٌ بعد الجناية بأصليّ » فلو قطع إصبعاً ليس له مثلها . . فلا 
قصاص وإن نبت له مثلها بعد ؛ لانتفاء المساواةٍ ‏ فيما ذُكِر - المقصودة في 
القَّوَد » ولو تراضيا بأخذ ذلك . . لم يقع قَوَدا . 


(1) في الأصل : ( وجود ) » والتصويب من « فتح الوهاب » ( 177/7 ) » و« نهاية المحتاج » 
١(/ا/١؟؟).‏ 

(؟) روضة الطالبين ( 7٠١4/7‏ ) » الشرح الكبير ( 757/٠١‏ )» نهاية المطلب 7١5/١50‏ - 
5305). 

(*) في الأصل : ( وزائد ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 55/4 ) . 


ريع الجنايات/المنانات ل ب باب مايج به القصاص ص الجنايات 


ويُؤْحَذ زائدٌ بزائد وبأصليّ ليسا دونه إن [ انّحدا ]”'' محلاً . 
١‏ عد د 
ولا يضرٌ في القصاص بعدما ذُكِر تفاوثٌ كبر وصِغَرِ ٠‏ وطولٍ وقِصَر » وقوة 
بطش وضعفه » في عضو أصلي أو زائدٍ » من إصبع وسنٍّ إذا لم يؤّر تفاوت 
الحجم في الحكومة كما في النفس ؛ لأن الممائلة في ذلك لا تكاد تتّفْق » فلا 
حكومة للمجني عليه إذا اقتصّ وكان عضوه هو الزائد في الحجم . 
ا ان 
ولا يجب القصاص في الأجسام بالسراية ؛ كما يُوْحَدْ من قوله : ( وإن 
قطع أنملةً ) أو إصبعاً ( فتآكل ) أو سَّلَّ ( منها الكفف ) أو/ غيرها كإصبع , 
أو أوضحه فذهب شعر رأسه . . ( لم يجب القصاص فيما تأكل ) ولا في 
الذاهب بالسراية » بل فيه الدية أو الحكومة في مال الجاني ؛ لأنها سرايةٌ جناية 
عمدٍ » ويطالب بها في الحال » بخلاف ما لو سرت الجناية إلى النفس » فاقتصّ 
بالجناية . . لم يُطالب في الحال . فلعل جراحة القصاص تسري . 
( وقيل : فيه قولٌ مخرّجٌ ) من ذهاب الضوء بالموضحة : ( أنه يجب 
القصاص ) لأن كل واحدٍ منهما سرايةٌ فيما دون النفس » وقد تقدّم الفرق » 
وعلى الأول : لو اقتص في إصبع من خمسةٍ » فسرئ لغيرها . . لم تقع السراية 
قصاصاًء »بل يجب على الجاني للأصابع الأربع أربعةٌ أخحماس الدية ء ولا 


. ) 187/17 ( » فتح الوهاب‎ ١ في الأصل : ( اتحد ) » والتصويب من‎ )١( 


| بابمابجبيه القصاص بيات 0777 لل بيوالجنايات/الجنايات ] 


حكومة لمنابت الأصابع » بل تدخل في ديتها ؛ كما مرّتِ الإشارة إليه'') 
0 
( ويُؤْتَذ الفرج بالفرج ١‏ والشفر بالشفر ) لإمكان ذلك من غير حيفٍ » 
2 
والشفران : هما اللحمان المشرفان على المنفذ . 
ويُوْحَدْ الشدي بالثدي وإن لم يتدلّ » والحلمة بالحلمة ؛ كما في سائر 
الأطراف » لا حلمة امرأةٍ بحلمة رجل ؛ لأن حلمته لا تجب فيها دية » بخلاف 
00 


ف 

( والأنثيان بالأنثيين ) لِمَا ذُكِر » وسواء أكان المجني عليه شيخاً أم صبياً 
والجاني شاباً » أم كان مجبوب الذكر أم عِيّيناً والجاني سليماً أم لا » ( فإن 
أمكن أخذ البعض بالبعض ) بقول أهل الخبرة . . ( أخذ ) لِمَا مرّ. 

وكذا في إشلالهما القصاص » وفي إشلال إحداهما إن علم سلامة الأخرئ 
بقول أهل الخبرة » ولو دقهما . . ففى « الروضة » عن « التهذيب » : أنه يقتتصٌّ 
تكلدن انقو و رزلا سيلف لوي 3" واوا اقبي »ريض الدكرة الدن 
ككسر العظم )” "2 


د تنا فنا 


. ) 98/4 ( انظر ما تقدم قريباً‎ )١( 
.)١١ا//79( التهذيب‎ ») 75١١/5( روضة الطالبين‎ )"0( 
.)7١١/5( روضة الطالبين‎ )*( 


( ويُؤخذ الذكر بالذكر) لأنه ينتهي إلئ حدٍّ معلوم » فشرع فيه القصاص ؛ 
كغيره من الأعضاء » ويُوْحَذْ البعض بالبعض . ويعتبر بالجزئية لا بالمساحة . 


6 مد 


1( و) تؤخذ ( الأليتان بالأليتين ) لانتهائهما إلى حدّ معلوم ؛ وهما اللحمان 
الناتان بين الظهر والفخذ . وهلذا هو الظاهر عند الأئمة » ومنهم صاحب 
« التهذيب »''' » وعن المزني : أنه لا قصاص فيهما' '' » واذَّعى الإمام اتفاق 
الأصحاب عليه ]”") 


( ويُوْحَذْ ذكر الفحل بذكر الخصي ) [ لأنه مثله » وعدم الإنزال لمعنىّ في 
غيره » فأشبه أذن السميع بالأصم . 

وكذا يؤخذ ذكر الشاب والفحل بذكر الشيخ والخنثئ والطفل ] والعِيّين ؛ 
لأنه لا خلل في [ نفس ] العضوء وتعذَّرٌ الانتشار لضعفب في القلب أو 
الدماغ . 

والخصي : من قطع خصياه . والعنِين : العاجز عن الوطء . 
)١(‏ التهذيب .)١١8/1(‏ 
(؟) انظر « الشرح الكبير» (١٠١/7١5؟7).‏ 
(*) نهاية المطلب ( 507/17 - 107 ) وقول المصنف : ( وتؤخذ الأليتان بالأليتين ) لم نجد 
له شرحاً في النسخة المعتمدة في التحقّيق » وشرحه مهم » وقد استقينا شرحه من ١‏ كفاية 
النبيه » ( 08/١6‏ ) » و١‏ غنية الفقيه ») ( ق ١5/14‏ ) ممخطوط . 


م 0 م كارك كو حا عن 0 


( والمختون بالأقلف ) الذي لم يُخْئّن وبقيت قلفته عليه » قال الأزهري 
وغيره : ( الأقلف والأغلف [ والأغرل والأرغل ]'' ' بالغين المعجمة في الثلاثة » 
والأعرم بالعين المهملة . . بمعنئ )'"' ؛ لأن تلك الزيادة لا تمنع القصاص . 

ويُوْحَدْ الأقلف بالمختون ؛ لأن تلك الزيادة مستحَقَّة الإزالة » فهي 
علد رمة:: 


ا نه 
( ولا يُوْحَذ الصحيح بالأشل ) ولا بالأكثر شللاً منه ؛ لأن في أخذ ذلك 
زيادة على القدر المستَحَقٌ ؛ خلافاً للماوردي في الثانية'") 
والذكر الأشلّ عند أصحابنا : هو الذي يلزم حالةٌ واحدةٌ من انتشار 
أو انقباض [ ولا ]*'' يتحرّك أصلاً » قال الماوردي : ( أو ينقبض باليد » فإذا 
تارف : انسل ١‏ ينمط الت ناذا فارقته . . / انقبض )2*7 
ويُؤْحَذ الأشلَ بالأشلّ إذا تساويا في الشلل ؛ كما مرّ في اليد”" . 
ا فنن 


ولو قطع طرفاً أو جنئ علئ عضو غيره كالعين » وزعم نقصه ؛ كشللٍ 


. » الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي‎ ١ في الأصل : ( والأغزل والأغرل ) » والتصويب من‎ )١( 
. ) 788 (؟) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ( ص‎ 

(*) الحاوي الكبير ( 44/1") . 

(5) في الأصل : ( لا ) » والتصويب من « بداية المحتاج في شرح المنهاج » ( 50/4 ) . 
(4) الحاوي الكبير ( 715/1١6‏ ) . 
(5) انظر ما تقدم قريباً ( 97/9 ) . 


وَإنِ أَخْتَلَمَا فِي آلسََّلٍ : فَإِنْ كَانَ دَلِكَ فِي عُضُو ظاهِر. . فَاَلْقَوْلَ فَوْلُ 
الخائي تاذ كان فى عقو :باط كالقزك فول القجدى علق د وقد 
فِيهِمًا فَوْلَانِ . 


رشي خرن ارهد لد مال الشم» . فذاك . ( وإن اختلفا 

في الشلل ) أو في غيره مما ذُكِر ( فإن كان ذلك في عضو ظاهر ) كاليد 
واللسان . . ( فالقول قول الجاني ) بيمينه إن ''' أنكر أصل السلامة . 

( وإن كان في عضو باطن ) كالذكر والأنيّينِ . . ( فالقول قول المجني 
عليه ) يبعيته » والفرق هشر إقانة البينة. في الباق دوق الطاهن + والأصل + 
عدم حدوث نفصه . 

( وقيل : فيهما قولان ) أحدهما : تصديق الجاني مطلقاً ؛ لأن الأصل : 
براءة ذمّته » والثاني : تصديق المجني عليه مطلقاً ؛ لأن الغالب السلامة » وهلذه 
الأقوال مختصرةٌ من طرقٍ » والمراد بالباطن : ما يعتاد ستره مروءةً » وبالظاهر : 
غيره . 

2 

[ في بيان حكم ما لو صَدّق الجاني وحكم ما لو صَدّقَ المجني عليه ] 

إذا صدَّقنا الجاني .. احتاج المجني عليه إلى بينةٍ بالسلامة » وتكفي 
الشهادة أنه كان سليماً وإن لم تتعرّض لوقت الجناية » وللشاهد أن يشهد 
بسلامة اليد والذكر برؤية الانقباض والانبساط » وبسلامة البصر برؤية توقّيه 


. ) 485 منهاج الطالبين » ( ص‎ ١ في الأصل : ( وان ) » والتصويب من‎ )١( 


١‏ باب ما يجب به القصا ص النايات لت بيهالنايات/النايات ان 


المهالكَ وطول تأمّله لِمَا يراه » بخلاف تأمّله اليسير ؛ لأنه قد يُوجَّد من 


الأعميل . 
ع ا 


وإذا صدّقنا المجني عليه . . لم يجب القصاص ؛ كما قاله الجلال 
المحلي ' '' » خلافاً لِمَا نقله ابن الرفعة عن مقتضئ كلام البندنيجي والأصحاب 
من وجوبه”') 
ولو اختلفا في أصل العضو ؛ كأن قطع كمّه » واختلفا في نقص إصبع . . 
صَدّق منكر الوجود بيمينه . ْ 
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. )191/4 ( كنز الراغبين‎ )١1( 
.) 4٠١/16 ( (؟) كفاية النبيه‎ 


( باب ) بيان حكم ( العفو والقصاص ) 
قال النووي في « تحريره » : ( ويقع في بعض النسخ : ١‏ العفو عن القصاص » 
والصواب : الأول » وتقديره : حكم العفو وكيفية القصاص 2١١)‏ 
والعفو عن القصاص مستحبٌٍ ؛ لقوله تعالئ : [ فنْ عَنَا وَََلَعَ َوُه عل 
ل رو البيهقي وغيره عن أنس : ( أن النبي صلى اللّه عليه 


ومن ادف لله تسامك قطني إلا ادراويه العفو 0 
ل ف 
( إذا قتِل ) بالبناء للمفعول ( من له وارثٌ ) خاصٌ . . ( وجب القصاص ) 
فقط » والدية بدلٌ عنه ؛ كما في « الروضة » ك « أصلها »”'' » لا أحدهما لا 
بعينه '*' ؛ وذلك لقوله تعالئ : ( كيب َلك لتِصَاص فى قل 74") 


. ) 7559 تحرير ألفاظ التنبيه (( ص‎ )١( 

(0) سورة الشورئ : .)5١0(‏ 

إفرة السئن الكبير ( 55/8 ) برقم ( 15147 ) ٠‏ وأخرجه أبو داوود ( 4494١‏ ) . 

(؛) روضة الطالبين 5094/5 )» الشرح الكبير ( 790/٠١‏ ). 

(8) عبارة المحلي رحمه اللّه تعالئ في « كنز الراغبين » ( 1194/5 ) : ( ١‏ وفي قول ) موجبه : 
«أحدهما مبهماً » » وفي « المحرر» : لا بعينه ؛ أي : وهو القدر المشترك بينهما في ضمن أيّ 
معيِّنِ منهما ) » ومثله في « مغني المحتاج »؛ ( 51/5 ) . ا 
)١(‏ سورة البقرة : (8/ا١‏ ). 


ربع الجنايات/ المنايات ‏ 


وقوله صلى الله عليه وسلم في خبر الرُبيّع : « كتاب الله القصاص » 
كما مر" ' » وقوله صلى الله عليه وسلم : « من قتل عمداً . . فهو قَوَدٌ ؛ رواه 
الشافعي وأبو داوود وغيرهما بأسانيدة صحيحة”'' » ولأنه بدلٌ متلّفٍ فتعيّن 
جنسه ؛ كالمتكّفات المثلية . 

ولا ينافي ما ذُكر ‏ من أن الدية بدلٌ عن القصاص - قولٌ الماوردي : ( إِنَّما 
هي بدلٌ عن نفس المجني عليه ؛ بدليل أن المرأة لو قتلت رجلاً . . لزمها دية 
رجل » ولو كانت بدلاً عن القصاص . . لزمها دية المرأة )”" ؟ وذلك لأنها مع 

' ]| أنها بدلٌ عن القصاص بدلٌّ عن [ نفس ]”'' المجني عليه ؛ لأن القصاص بدلٌ 

عن انقب المسجلي طايه ةودن الال باك 

ش وقيل : الواجب أحدهما لا بعينه » ورجّحه النووي في « نكت هلذا الكتاب » 
وقال : ( إنه الجديد )”'' » والمذهب : الأول . 


ومحلّ القولين ‏ كما قاله ابن النقيب والزركشى ‏ : قيما إذا كان العمد 


» أخرجه البخاري ( 770 ) » ومسلم ( 1770 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي اللّه عنه‎ )١( 
.)8/9( وقد تقدم‎ 

() الأم 4117 ) عن طاووس رحمه اللّه تعالئ مرسلاً » سنن أبي داوود ( 40884 ) » وأخرجه 
النسائي ( 10٠/4‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي اللّه عنهما . 

9) الحاوي الكبير ( 16١//ا8؟‏ ) . 

(4) في الأصل : ( النفس ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 7/4 ) » و« مغني المحتاج » 
210 ). 

(6) نكت التنبيه ( ق/59١‏ ) مخطوط . 


ربع الجنايات/الجنايات 


و ا ا ل ا 1 
لِلوَارث ء وَهوَ بالجِيّار ؛ بَيْنَ أن يَمَتَصُ وَبَيْنَ أن يَعفوَ ؛ فإن عفا على 


يوجب القَّوّد » فإن لم يوجبه ؛ كقتل الوالدٍ ولدّه » والمسلم الذمّيّ . . فالأوجة : 
أن موجه :الدية قطعا + وظاهة :أن الواجي .فى التركد وتحرة فيما إذا قثَلهَ فدله 
المَوَدُ فقط )١(‏ 


ا 
2 


(1 للوارث ] » وهو) أي : الوارث المكلّف ( بالخيار ) على التراخي ( بين 
أن يقتصّ وبين أن يعفو ) على الدية ولو بغير رضا الجاني ؛ لأنها بدل القصاص 
على الأول » وأحد ما صدق موجبّه على الثاني . 

( فإن عفا''' على الدية . . وجبت الدية )'"' وإن لم يرضّ الجاني ؛ كما 
عُلِم مما مرّ ؛ لأنه محكومٌ عليه » فلا يُعتبّر رضاه ؛ كالمحال عليه والمضمون 
عنه » والعفو علئ بعضها كالعفو علئ كلّها ؛ كما صرّح به القاضي ''' » ويجب 
البعض فقط ؛ كما في « تصحيح المنهاج » لابن قاضي عجلون”*) 

ل 0 


ولو تضرّع له الجاني وسأله العفو عن القصاص بمالٍ » فأخذ المال من غير 


. تكملة كافي المحتاج ( ق 518/7 ) مخطوط‎ » ) 7١١/17 ( السراج علئ نكت المنهاج‎ )١( 
» غنية الفقيه‎ ١ : أي : المكلف غير المحجور عليه عن القصاص على الدية « نحوي »© [ أي‎ )١( 
. مخطوط ] . هامش‎ )١11/43( 

(") أي : دية المقتول وإن قلنا : الواجب [ القود ] عيئاً . « ابن الملقن » [ أي : « غنية الفقيه ) 
(11/43 ) مخطوط ] . هامش . 

(4) انظر « كفاية النبيه » ( 25١/1١6‏ ). 

(0) مغني الراغبين ( ق/197 ) مخطوط . 


بيه الجنايات/الجنايات 


وَإِنَ عَمَا مُطْلقَاً . . ففيه قؤلان ؛ أَحَدُهُمَا : لا تجث . وألثانى : تَجِبٌ » وَهْوَ 


تصريح بعفو . . فهل يكون ذلك عفواً عن القصاص ؟ فيه وجهان ؛ أوجهّهما : لا . 
عد 

( و) على الأول : ( إن عفا مطلقاً ) بأن لم يتعرّض للدية ؛ بأن قال : 
( عفوتٌ عنه ) ء أو : ( عفوثٌ عنه بلا مال ) . . ( ففيه قولان ؛ أحدهما : لا 
تجب ) لأنها بدله » وهو اختيار المزني ”') 

( والثاني : تجب . وهو الأصح ) إذ الواجب القصاص عيناً ؛ كما مرّ''' » 
والعفو إسقاطٌ ثابتٍ ؛ وهو القصاص » لا إثباثُ معدوم ؛ وهو الدية » فلا يوجبها . 

وماق القاتي «(ثو إختعاد اديه ميقت العمر: ٠‏ وتران داشا 
[ العفو] ؛ تنزيلاً لاختيارها حينئزٍ منزلة العفو عليها » بخلاف ما إذا تراخى 
اختياره لها عن العفو . . فلا تجب » وإذا لم يكن العافي علئ غير الدية حائزاً 
للميراث . . فللباقين حصّتهم من الدية على الجاني . 

وعلى الأول : لو عفا عن الدية . . لغا ؛ لأنه عفا عمّا ليس مستحَمّاً له » وله 
العفو عن القصاص بعده عليها وإن تراخئ ؛ لأن اللاغي كالمعدوم . 

أما إذا لم يكن له وارثٌ خاصٌ . . فسيأتي بعد ذلك" "' » والصلح علئ مالٍ 
)١(‏ مختصر المزني ( ص 589 710 ). 


(1) انظر ما تقدم قريباً )1١7/9(‏ . 
(*) انظر ما سيأتي ( 119/9 ) . 


وعلى القولين : لو عفا عن القَّوّد على غير جنس الدية » أو صالحه غيره 
[ عليه ] . . ثبت وإن كان أكثر من الدية إن قبل الجاني أو المستحِقٌ ذلك وسقط 
القصاص ء وإلا . . لم يثبت كالخلع , ولا يسقط القّوَد ؛ لأن ذلك اعتياضٌ » 
فيتوقف على الاختيار . 


ولو لزم الرألائوة اذعهياي شعحفهة. جاذ االان ا عوص صر . 
وسقط به القّوّد ؛ لملكها و قَوّد نفسها» » فإن فارقها قبل الوطء . . رجع عليها 


بنصف أرش تلك الجناية ؟ لأنه بدل ما وقع العقد به . 


( فإن اختار القصاص ) تفريعاً علئ قولنا : ( الواجب أحد الأمرين ) » ( ثم 
اختار الدية . . لم يكن له ) ذلك ( علئ / المنصوص )''' ؛ كما لو اختار 
الدية . . فإنه ليس له الرجوع إلى القصاص 

( وقيل ) وهو الأصح : ( له ذالك ) لأنه اسه ستحقّ أعلى الأمرّين » فكان له 
أن يعدل إلئ أدناهما » أما إذا قلنا : الواجب القّوَد عيناً » فاختار القصاص ثم 
الدية . . كان له ذلك قطعاً . 


وللمفلس والمريض ووارث المديون والسفيه القصاصلٌ 3 ولهم العفو بلا 
مالٍ ؛ بناءً علئ أن الواجب القصاص عيناً ؛ إذ ليس في العفو عنه تضييع 


4 الأم ( 19/0 ). 


ريهالجنايات/الجنايات 
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قَطَعَّ إِخْدَاهُمَا ثم عَمَا عَنِ ألْقِصَاصٍ . . وَجَبَ نِصْفُ أَلذِيَة 
0000 
| مالٍ » لا العفو عن مال ثبت ؛ لأنهم ممنوعون من التبرّع به . 
وأما غير المكلّف . . فلا يصح عفوه . 
ا 0 نا 
( وان ) اقتصّ مقطوعٌ » ثم مات سرايةً ؟ فإن كان المقطوع اليدَينِ و( قطع ) 
المجني عليه ( اليدين من الجاني ثم ) مات سرايةٌ . . فلوليه حر رقبة الجاني 
بنفس مورّه » وله العفو فإن ( عفا عن القصاص . . لم تجب الدية ) له ؛ لأنه 
استوفئ ما يقابل الدية بقصاص اليدين . 
( وإن ) كان المقطوع إحدى اليدين و( قطع ) [ من ] الجاني ( إحداهما ) 
المقابلةَ ليده المقطوعة ( ثم ) مات سرايةً . . فالوليٌ مخيّرٌ ؛ كما مرّء فإن ( عفا 
عن القصاص . . وجب نصف الدية ) واليد المستوفاة مقابَلةٌ بالنصف الآخرء 
فإن مات الجاني بغير سراية » أو قتله غير الولي . . تعيّن نصف الدية في تركة 
الجاني . 


ا يت 

ومحلٌ ما ذُكِر : عند التساوي في الدية » فلو نقصت دية القاطع ؛ كأن قطع 
ذيَيٌ يَدَي مسلم أو يده » فاقتصّ منه » ومات المسلم سرايةً » وعفا وليه عن النفس 
بالدية . . فله في الأول ثلثا الدية » وفي الثانية خمسة أسداسها ؛ لأن المستحقّ 
استوقل ما يقابل .شدسها: 


ا ان 


ولو قطعت امرأةٌ يَدَي رجل أو يده » فاقتصّ » ثم مات سراية . . فالعفو في 


الأول بنصف الدية » وفى الثانية بثلاثة أرباعها ؛ لأنه اس ستحقّ دية رجلٍ سقط منها 
ما استوفاه » وهو فى الأولئ يدا افراز يحصت ور عزف النافة يدها بربع ديته . 


فاخ 9 
فق 


يثبت القصاص لجميع الورثة ؛ العصبةٍ وذوي الفروض بحسب إرثهم 
المال » سواء أكان الإرث بنسب أم سبب ؛ كالزوجين والمعتّق ؛ كما يُوْحَدْ 
من قوله : ( وإن كان القصاص لنفسَينِ ) كزوجة وابنٍ ( فعفا أحدهما . . سقط 
القصاص ) لأنه لا يتبمّض » فإذا سقط بعضه . . سقط كله . 

ورُوي : أن رجلاً قتل آخرء فجاء ورئة المقتول ليقتلوه » فقالت أخت 
المقتول وهي امرأة القاتل : قد عفوثُ عن حمّي » فال عمر رضي اللّه عنه : 
( عتق من القتل ١7)‏ 

وخالف هنذا حدٌ القذف إذا عفا بعضٌ مستحِقّيه ؛ حيث ثبت للباقين 
ل 0 وااو وخ للا ةمق 
الدية ) لأن عمر رضي اللّه تعالئى عنه قضئ بذلك ” " ' » وادعى المتولي الإجماع 
222 


. ) 160916 ( أخرجه عبد الرزاق ( 18184 ) » والبيهقي في « معرفة السئن والآثار»‎ )١( 

(1) أخرجه عبد الرزاق ( ) واللفظ له » والبيهقي في « معرفة السئن والآثار» ( ١091‏ ) 
عن زيد بن وهب رحمه الله تعالئ : ( أن امرأةٌ قُجل زوجها وله إخوةٌ » فعفا بعضهم ٠‏ فأمر عمر 
لسائرهم بالدية ) . 

(*) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق ١144/1١‏ ) مخطوط . 


وَإِنْ أرَادَا ألقصَاصَ . 


َه 


فإن كان العافى فى مثالنا الزوجةً .. كان للابن سبعةٌ أثمان الدية » 


أو الابنَ . . كان للزوجة ثمثها . 
054 ان 


( وان [ أرادا ]”'' القصاص . . لم يجز لأحدهما ) ولا لغيرهما ( أن ينفرد 
به ) بغير/ تراض أو قرعةٍ ؛ لِمَا فيه من الافتيات على الآخرء فإن تراضيا أن 
يستوفيه أحدهما أو غيرهما . . جاز» وكان المستوفي في الأولئ وكيلاً عن 
صاحبه في حصّته » وفي الثانية وكيلاً عنهما . 

كن كن 
#2 و 0-4 

( فإن تشاحًا . . أقرع بينهما ) إذ ليس أحدهما بأولئ من الآخرء فتعيّنت 
القرعة حسماً لتنازعهما » فإذا خرجت القرعة لأحدهما . . لم يستوفٍ حتى 
يستأذنه ؛ لأن حمّه قائمٌ » والقرعة قاطعةٌ للنزاع فقط . 

وفارق نظيره في التزويج ؛ حيث لا يحتاج إلئ إِذنٍ بعد القرعة : بأن مبنى 
القصاص على الدرء » ويجوز لجميع المستحِمّين ولبعضهم تأخيره كإسقاطه . 
والنكاح لا يجوز تأخيره » وليس لهم أن يجتمعوا علئ مباشرة استيفائه ؛ كما 
مرَّتِ الإشارة إليه ؛ لأن فيه زيادةً تعذيب للجاني . 

ويُوْحَذْ من العلة : أن لهم ذلك إذا كان القصاص بنحو إغراقٍ أو تحريق » 


7 5 ")2 
وبه صرّح البلقيني"' 


. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( أراد ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 
. )/4/4 ( تتمة التدريب‎ )0( 


ولا يدخل في القرعة عاجرٌ عن الاستيفاء ؛ كشيخ وامرأةٍ ؛ لأن القرعة 
للاستيفاء فتختصنٌ بأهله » ووقع في ١‏ المنهاج » ك « أصله » تصحيح دخوله 
فيها » وأنه يستئيب إذا خرجت له*'' ؛ لأنه صاحث حقّ كالقادر”") 

وعلى الأول : لو خرجت لقويٌّ فعجز قبل الاستيفاء . 


0 
ا 


عِيدت للباقين . 


وهل تجب الدية للورثة ابتداءً » أم تجب للمورّث في آخر جزءٍ من حياته 
ثم تنتقل إلى الوارث ؟ فيه قولان ؛ أصحُهما : الثاني ؛ بدليل وفاء دينه وتنفيذ 
وصاياه منها » ولأنها بدل نفسه . فمّدّم حمّه على حقوقهم . 

ويجريان في الغرّة'"' هل وجبت لهم ابتداءً أم تلقّياً عن [ الجنين ]”*) 


( فإن) [قتل]**' الجاني أجنبيٌ . . فقصاصه لورثته لا لمستحِفّي 
القصاص عليه ؛ لأن القصاص للتشمّي » وورثته هم المحتاجون إليه » ولهم 


. ) 1815 1710/7 ( منهاج الطالبين (ص 4850 ) » المحرر‎ )١( 

)١(‏ عبارة الشارح رحمه اللّه تعالى في « مغني المحتاج » ( 55/4 ) : (« وقيل ») وهو الأصح 
عند الأكثر ؛ كما في « الروضة » : « لا يدخل 4 » وصحّحه في ١‏ الشرح الصغير» » ونصنّ عليه 
في ١‏ الأم » » وقال البلقيني : إنه المعتمد في الفتوئ » وقال الروياني في « البحر » : إن الأول 
غلطٌ ؛ لأنها للاستيفاء » فيختصنٌ بأهله ) . 

(") أي : ويجري هلذان القولان في الغرّة . 

(4) في الأصل : ( الحقين ) » والتصويب من سياق العبارة . 

(0) في الأصل : ( قيل ) » والتصويب من « روض الطالب » (1/55/5) . 


9 ربع الجنايات/الجنايات | 


ديته الواجبة بعفوهم عليها أو بغيره » أو ( بَدَر ) أي : أسرع ( أحدهما ) أي : 
الوارنَينٍ ( فاقتصنّ ) بلا إذنٍ ولا عفو من الآخر ؛ فإن علم تحريم قتله ولم 
يحكم بالمنع حاكمٌ . . ( ففيه قولان ؛ أصحُّهما : أنه لا قَوّد عليه ) لأن له 
حمّاً في قتله » وللآخر قسط الدية كما سيأتي''' ؛ لفوات القصاص بغير 
تيا 


( والغانى : يجب عليه القَوَّد ) لأنه استوفئ أكثر من حقّه » وله إن اقتصّ 
بع فعيلة من الدية:فن ترك الجا #الآخر» أن حكم بالمتع ناك .قال 
الماوردي : ( فالصحيح : وجوب القصاص ؛ لأن الشبهة ارتفعت بحكمه 
بالمنع )''' » وإن جهل التحريم . . فلا قصاص قطعاً » ويحمل الديةً في هلذه 
العاقلةٌ في أحد وجهين يظهر ترجيحه . 


( وإن عفا أحدهما , ثم اقتصنّ الآخر قبل العلم بالعفو. أو بعد العلم وقبل 


الحكم بسقوط القَّوّد . . ففيه قولان ؛ أصحّهما : أنه يجب عليه القَّوّد ) إذ لا 
حقَّ له في القتل . 


. )١16/9( انظر ما سيأتي قريباً‎ )١( 
. ) 787//1١6( (؟) الحاوي الكبير‎ 


02 َ 0 ناه 
وَألثانِي : لا يَجِبُ . فإن قلا : َب فَأَقِيدَ مِنَهُ .. 


( والشاني : لا يجب ) » [ ووجهه ]' '' في نفيهما أو العلم فقط : عدم 
العلم » وفي نفي الحكم : [ شبهة ] اختلاف العلماء ؛ فإن منهم من ذهب إلى 
أن لكل وارث من الورثة الانفرادَ باستيفاء / القصاص » حتئ لو عفا بعضهم 
عنه . . كان لمن لم يَعفُ أن يستوفيه » وتُقِضَتْ هلذه العلة : بما لو قتل مسلمٌ 
ذيّياً » فقتله وليّه . . فنا نقتله به وإن كان الخلاف في [ قتله ]”"' ثابتاً . 

وأعينة بانانإتنا ارعيا القصاص في مسألة الذيّي ؛ حتئ لا يتطاول 


الكافر على المسلم . 


( فإن قلنا : يجب ) القَوّد في هلذه الصور على الوجه الثاني في الصورة 
الأولئ » وعلى الأول الأصح في الثانية والثالثة » ( فأقِيد منه . . وجبت الدية ) 
أي : دية المقتول ولا ( في تركة القاتل ) الأول » ووجهه في الصورة الأولئ : 
أن القصاص لما وجب . . لم يقع قتل الجاني قصاصاً » فتجب الدية ؛ لفوات 
القصاص .» كما لو قتله أجنبئٌ » ووجهه في الثانية ؛ وهي : ما إذا عفا أحدهما 
ثم اقتصَّ الآخر قبل العلم بالعفوء والثالثة ؛ وهي : ما إذا اقتصنّ بعد العلم 
وقبل الحكم : أن بالعفو تعيّن حقٌ ورثة المقتول أولاً في [ الدية ]”" » ولم 
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. في الأصل : ( وجهه ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 

0) فى بالل :7( جقة 6 :والتسوييا من :0 كقارة النبيه » ( 7/١65‏ ) » و( غنية الفقيه » 
(ق5/53١)‏ مخطوط . 

(*) في الأصل : ( الذمة ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( 484/١0‏ ) » و« غنية الفقيه ) 
(ق15/4١)‏ مخطوط . 


 تايانجلا/تايانجلاهيب‎ 


عل 712 . ل 2020 #أعة َ 
وَإِنْ قلنا : لا يَجبُ . . فَمَدِ أسْتَوْفَى الْمُمَتَصٌ حَقَهُ 


تُوْخَذْ الدية » ولا عوض عنها » » ثم الدية في هلذه الحالة تُصرّف إلى ورثة 
المقتصصّ وإلى الذي لم يقتصنّ » أما إذا لم يُقَدْ منه ؛ فإن عفا عنه مجَّاناً . . فكما 
لو أُقِيد منه » أو علئ ديةٍ . . فهو كما إذا قلنا : لا قود » وسيأني . 

يان كت 

( وإن قلنا : لا يجب ) القَّوّد على الوجه الأول الأصح في الأولئ » 
وعلى الثاني في الثانية والثالئة . . ( فقد استوفى المقتصنٌ حّه ) أما في 
الأولئ . . فلأن قتل جميعه يتضمّن قتل بعضه . وأما في الصورة الثانية 
والثالثة . . فلأن عليه دية قتيله » وله نصف دية مورّثئه » فسقط مما عليه 
بقدر ما له وبقي الباقي , وهلذا تفريعٌ على حصول التقاصيّ من غير 
تراض » وهو الأصح . 


عد كد 

واستشكل الرافعي التقاصّ هنا : من حيث إن موضع الخلاف في القصاص 
إذا تساوى الدَّينان فى الجنس والصفة » حتئ لا يجري فيما إذا كان أحدهما 
حالاً والآخر مَوجلةُ » أو كانا مختلقين فى قدر الأجل » قال : ( وها هنا أخحد 
الدَّنَينِ يثبت في ذمّة الابن القاتل لوارث الجاني » والآخر يتعلق بتركة الجاني » 
فلا يثبت فى ذمّة الوارث . وهنذا الاختلاف أشدٌ من الاختلاف فى قدر الأجل » 
2020 


وهو يمنع التقاصصّ ) 
وأجاب ابن الرفعة : بأنّا إن قلنا : الدية تثبت للمقتول » ثم تنتقل إلى 


.)؟51/5١‎ ( الشرح الكبير‎ )١( 


قربي 


؛وَفَكق تُوْعَلُ ؟ فنهاقدلان + أخذكتنا أخنة 


الوارث - كما هو الأصح ؛ كما مرّ''' ‏ .. فالدَّين وجب لمن وجب في ذمّته 
الدَّينُ » فلا اختلاف ٠‏ وإن قلنا : تجب للوارث ابتداءً . . فلا نسلِّم أنه أسدٌّ من 
الاختلاف في قَدْر الأجل ؛ لأنها وإن وجبت للوارث ابتداءً . . فهي محل لقضاء 
دين المقتول وتنفيذ وصاياهء فكأنها له”") 

( ووجب لأخيه نصف الدية ) في الصورة الأولى من غير تفصيل ؛ لفوات 
القصاص بدون رضاه » فأشبه ما لو فات بعفو شريكه . ١‏ 
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وهل هي نصف دية مورّثه أو نصف دية قاتل أبيه ؟ يظهر أن يجيء فيه 
الوجهان السابقان » وتظهر فائدتهما فيما لو كان المقتول أولاً مسلماً وقاتله 
ذيَِّىٌّ » ثم أسلم . 

وأما في الثانية والثالثة . . فكذلك إن عفا على الدية » فإن عفا مجَّاناً . . فلا 
ا 


( وممّن وذ ؟ فيه قولان ؛ أحدهما : من أخيه المقتصّ ) لأنه أتلف ما 


يستحقه هو وغيره » فلزمه ضمان حقّ غيره . 


.)١111/9( انظر ما تقدم قريباً‎ )١( 
. ) 4”5/16 ( (؟) كفاية النبيه‎ 
. ) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بديار العشرة تجاه الحضرة الشريفة‎ )*( 


ريع الجنايات/الجنايات 


وَألنّانِي تر جني مان كَانَّ لْقِصَاصُ لِصَبِيٍ أَْ مَعْتُوِ . . حبس 
فيل ع يلع أله لصَّبِيٌ وَيُفِيقَ ألْمَعْتُوهُ اماه ف لج ابو فيو يو ايج جين كود ل يو اد "ف ع 16 لل جود وو اط ما 2 
( والثاني ) وهو الأصح : ( من تركة/ الجاني ) لأن المبادرٌ فيما وراء أ 


جله الاج :» ولوارث الجائق خلئ المتادر قسط ما زاد علوم فلن فيه من 


الدية . 
ع كد 


( وإن ) قلنا : القصاص لجميع الورثة ؛ كما مرّ''' » و( كان القصاص 
لصبيٍ أو معتوه ) أي : مجنونٍ » أو غائب . . انّظِر وجوباً : 

غائبهم إلى أن يحضر أو يأذن ولو كان القصاص في طرَفٍ . 

وكمال صبيهم بالبلوغ » وفارقت هلذه ولاية النكاح ؛ حيث قلنا : يزوّج 
الكبير ولا ينتظر الصغير ؛ لأنه غير مستحِقّ للولاية في تلك الحالة » 
بخلافه هناء قاله الزركشي”'' ْ 

وكمال مجنونهم بالإفاقة ؛ لأن القصاص للتشمْي » ولا يحصل باستيفاء 
غيرهم من وليٍ أو حاكم أو بقيتهم 

و( حبس ) الجاني ( القاتل ) أو القاطع وجوباً ( حتئ يبلغ الصبي ويفيق 
المعتوه ) ويحضر الغائب أو يأذن ؛ ضبطاً لحيّ المستحِقّ . 

ولا يحتاج الحاكم في حبسه بعد ثبوت القتل عنده إلى إذن الولي والغائب ؛ 


.)1١١9/9( انظر ما تقدم قريباً‎ )١( 
. (؟) تكملة كافي المحتاج ( ق 5527/7 ) مخطوط‎ 


الققة 


َانْ كَانَ ألصَّبِيُ وَالْمَعْتُوهُفَقِيرَْنٍ مُحْتَاجَيْنِ إلى مَا يُنْمَوُ 
لوَلِيَهمَا آلْعَفوُ عَلَى أَلدِيَةِ » وَقِيلَ : لا يَجُورُ 


كنا الها الرويان وعير” 1 ولاايفان ركدير "لان قل بهرت بويفوت الح + 


دخ 
2 نزي 


( وإن كان الصبي والمعتوه فقيرَين محتاجّين إلئ ما يُنمّقَ عليهما . . جاز 
لوليتهما العفو على الدية ) للضرورة ؛ كبيع عقارهما . 
( وقيل : لا يجوز ) لأنهما يستحمّان النفقة في بيت المال . فلا احتياج . 


وقيل - وهو الأصح - : إنه يجوز في المجنون دون الصبي ؛ لأن له غايةٌ تنتظر 
بخلاف المجنون » وأقرٌ النووي في « تصحيحه » الشيمّ على ترجيح الأول" 
والثالث هو ما صحّحه فى « الروضة » 5« أصلها 6" ''» وهو المعتمد . 


57 
2 


ولوحكم حاكمٌ للكبير باستيفاء القصاص » وهناك صغيرٌ . . لم [ ينقض ]”") 
في الأصح ؛ كما حكاه في « البحر» عن جدّه”'' ؛ ومحلّ ذلك كما قال 


. ) 70/14 ( انظر « أسنى المطالب»‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( إلا بكفيل ) » والتصويب من ١‏ منهاج الطالبين ؛ ( ص 480 ) . 

(*) أي : سكت عنه ؛ فكل ما سكت عنه النووي في « تصحيحه ) من عبارة « التنبيه » . . فهو 
إقرار له » وقال الشارح رحمه اللّه تعالئ في « مغني المحتاج » ( 04/4 ) : ( وجرئ عليه في 
« التنبيه » وأقرّه عليه المصنف في « تصحيحه » » ونبّهت في « شرحه ) علئ ضعفه ) . 

(؟) روضة الطالبين ( ١57/4‏ ) » الشرح الكبير 5٠١/5(‏ ). 

(5) في الأصل : ( يقتص ) , والتصويب من ١‏ تكملة كافي المحتاج » . 

(6) انظر « تكملة كافي المحتاج ») ( ق 7١7/7‏ ) مخطوط . 


ربع الجنايات/الجنايات ‏ 


َي أو الْمَجُودَ 0 لْجَانِيَ . . فَقَدْ قِيلَ : يَصِيرُ مُسَْوْفِياً ‏ 


الزركشي ‏ : إذا تمخّض القصاص لآدميّ » أما ما فيه شائبةٌ لله تعالئ ؛ كقاطع 
الطريق . . فلا يُنتظر ؛ لأنه لا يصح العفو عنه''2 
ف 
( وان وثب الصبي أو المجنون فقتل الجاني ) أي : بغير إذنه أو قطع طرفه 
المستحَقٌّ له . . ( فقد قيل : يصير مستوفياً ) لأنه وإن مُنِع من القصاص . 
فهو المستجقٌ له » ولا سبيل إلى إحباط فعله » فصّرف إلى استيفاء حمّه ؛ 
كما لو كان له عنده وديعةٌ فأتلفها لمهي !2127لا بعر تيسن ١‏ 
لأنه ليس أهلاً للاستيفاء » وخالف ذلك مسألة الوديعة ؛ بأنها لو تلفت . رع 
المودّع » ولو مات الجاني . الواييرا اذا يكن "مستوفيا . . تعلّقت الدية 
بتركة الجاني » ويلزم المقتصنّ ديةٌ عمدٍ بقتله الجاني ؛ لأن عمده عمد فإن 
قطع طرف الجاني أو قتله بإذنه . . فهدرٌ . 
ند ا ين 
وحكم المكلّف إذا قتل الجاني أو قطع طرّفه خطأً أو شبه عمد .. حكمٌ 
الصبي في جريان الخلاف , للكن الأصح : أنه [ يكون ] مستوفياً وقطع به القاضي 
حسين ”" ؛ لأنه أهلّ للاستيفاء . 
جد د 
)١(‏ تكملة كافي المحتاج ( 7727/73 ) مخطوط . 


(؟) في الأصل : ( فالمذهب ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 
(”) انظر « كفاية النبيه » ( 447/1١6‏ ) . 


صبَعَّ 


( وإن قتل من لا وارث له ) خاصصٌّ . . ( جاز للإمام أن يقتصنّ » وله أن يعفو 
على الدية ) بحسب ما يراه مصلحةً ؛ لأن/ الحقَّ للمسلمين ٠»‏ والإمام ناتبهم » 
فأشبه ولي الطفل في ماله . 

ولو خلّف القتيل امرأةٌ لا تستغرق التركة ؛ كبن أو جدَّةٍ . . استوفاه السلطان 
معها كالمال » وقياس توريث ذوي الأرحام في غير القصاص : أن يقال [ به ] 
فيه أيضاً . 
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( وان قطع ) شخصٌ ( إصبع رجلٍ ) مثلاً عمداً وهو حر ( فقال : عفوتٌ 
غنافندة الجتاية ) أراعن قودها وأرهها (اونا يحدت منها):رلر حآن يلنظ 
وصيةٍ أو إبراءٍ أو نحوه ؛ كإسقاطٍ » ( فسرت إلى الكنبٌ . . سقط الضمان ) من 
قَوَدٍ وديةٍ ( في الإصبع ) لعفوه عنه بعد الوجوب ء وقال المزني : ( لا يصح 
العفو عن الدية ؛ لأنها لا تجب إلا بالاندمال 2١7”)‏ 

وردٌ: أن الدية"تتمب بالهنانة » واننا يعاغز اننيفاؤها إلى الانذمال+ 
( ووجبت دية بقية الأصابع ) لأنه إِنّما عفا عن موجب جنايةٍ موجودة » فلا 
يتناول غيرها » والعفو عمًا يحدث باطلّ ؛ لأنه إبراءٌ عمًا لم يجب . 


وا 
7 


. ) 757/16 ( » انظر « الحاوي الكبير‎ )١( 


ريع الجنايات/الجنايات . 


َانْ سَرَتُ إِلَى النّفْس . . سَفَط الْقصَاص » وَهَلْ تشْمّطٌ ألرَيَهُ ؟ فَقَدْ فيل : 
نَ ذَلِكَ وَصِيَةٌ لِلْقَاتِلٍ وَفِيهًا قَوْلَانِء وَقِيلَ : هُوَإِبْرَاءٌ ؛ فَيِصِح فِي أَرْشٍ 
وبع 


ل 


| 
ظ 
م 
أ 


( وان سرت إلى النفس .. سقط القصاص ) لأن القصاص سقط في 
الإصبع ؛ لعفوه عنه » وإذا سقط البعض . . سقط الكل ؛ لأنه لا يتبمّض . 

( وهل تسقط الدية ؟ فقد قيل : إن ذلك وصيةٌ للقاتل ) في الحكم 
بدليل اعتبار الدية من الثلث ٠‏ ( وفيها قولان ) تقدَّم توجيهّهما في بابها”'' , 
[ وأن ]”'' أصحّهما : الصحّة 

( وقيل ) وهو الأصح : ( هو إبراءٌ ) لأن الوصية تكون بعد الموت ( فيصح 
في أرش الإصبع ) إن خرج من الثلث [ أو] أجاز' "' الوارث » وإلا . . سقط منه 
قدر الثلث ؛ للعفو عنه بعد وجويه . 

ند نل 

أما إذا لم يخرج شيءٌ منه من الثلث ولم يُجِْ الوارث . . لم يصح ؛ لوقوعه 
في حال الخوف ؛ كما صرّح به القاضي » قال : ( وكذا لو قتله آخرٌ قبل 
الاندمال )”24 


.)١١9-1١١54/5( انظر ما تقدم‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( وأنه ) » والتصويب من سياق عبارة « غنية الفقيه » ( ق ١18/54‏ ) مخطوط . 
(*) في الأصل : ( وأجاز ) » والتصويب من ( ذ فتح الوهاب » ( ١175/15‏ )» و( مغئي المحتاج » 
08/40 ). 

(4؛) انظر « كفاية النبيه » ( 6١//ا4‏ ). 


( ولا يصح في ) دية ( النفس ) لعفوه عنها قبل وجوبها ء ( فيجب عليه 
تسعة أعشار الدية ) لأنه بريءٌ مما قابل الإصبع ؛ وهو العّشر ء فبقي الباقي . 

نعم ؛ إن عفا عا يحدث بلفظ الوصية ؛ ك5 ( أوصيت له بأرش هلذه الجناية » 
وبأرش ما يحدث منها ) . . صمَّ إن خرجت من الثلث أو أجاز الوارث , وإلا 
سقط منها قدر الثلث . 


2 
( وإن وجب القصاص في النفس علئ رجل فمات . أو في الطرّف فزال 
الطرّف . . وجبت الدية ) أي : وإن قلنا : الواجب القَّوّد عيناً ؛ لأن الشارع خيّره 


بين سيئَينِ » فإذا تعذر أحدهما . . تعيّن الآخر . 


[ كيفية القصاص ] 
( ولا يجوز [ استيفاء ] القصاص ) في نفس أو غيرها ( إلا بحضرة 
السلطان ) أو إذنه أو نائبه ؛ إذ أمرٌ الدماء خطرٌ يحتاج إلى نظر واجتهادٍ . 
عم ) الح عمد خلى وايندى والستجن المضط ينه علي الجاني 
ليأكله, ؛ والقاتل ف في الحرابة . فلا يتتوقف ذلك على إذن الإمام قاله 
الماوردي” 


. ) 777/١6 ( الحاوي الكبير‎ )١( 


1ب 


ريع المنايات/المنايات 


والمنفرد بحيث لا يُرَى . . قال ابن عبد السلام : ( لا ينبغي أن يُمنّع منهء 
لا سيما إن [[عجز]” '' عن إثباته )' ') 


ويوافقه قول الماوردي : ( إن من وجب له على شخص حدٌّ قذفٍ أو تعزير» 
وكان بباديةٍ بعيدة عن السلطان . . له استيفاؤه إذا قدر/ عليه بنفسه )”"2 , 
وأخرادهما ذكر قن وقرفه ققياها والأنه امتر قن عن 

عا 

ويسنٌ في الاستيفاء حضور الحاكم به أو نائبه وشاهدَينٍ وأعوانٍ » وأمْرٌ 
عع اعت سه ا اي ا 
والرفق في سوقه إلئ موضع الاستيفاء » وستر عورته » وشدٌ عينيه » وتركه 
ممدود العنق » وكون السيف صارماً , إلا إن قَكَل بكالٍ . ا 
سيأتي » ويُشترط ألا يكون السيف مسموماً . فإن استقلٌ بالاستيفاء مستحِقّه 
عُزّر ؛ لافتياته على الإمام » واعتدٌ به ؛ لأنه استوفئ حقّه . 

نعم ؛ إن جهل المنع .. فلا يُعزّر؛ كما قاله الزركشي ''' ؛ لأنه مما 

فإن قتل الجاني بكالٍ ولم تكن الجناية بمثله » أو بمسموم كذلك . . عرّر . 
)١(‏ في الأصل : ( أعجز ) » والتصويب من « القواعد الكبرئ » . 

(0) القواعد الكبرئ ( ؟//ا؟” ). 


(*) الحاوي الكبير (/758/11” ) . 
(4) تكملة كافي المحتاج ( ق 7554/7 ) مخطوط . 


]ل ا ل ل 


وَعَلَبْةَ أَنْ يَتَفَقَدَ الآلهَ الى موف بهاء يان كان من له التضاصة تنس 


ا 
الِأَسْتِيِفَاءَ . 


ولو استوفئ طرفاً بمسموم فمات . . لزمه نصف الدية من ماله . فإن كان 
السمٌ مُوحياً . . لزمه القصاص . 


0 ث3 
26 20 


ولوحد المقذوقة أو عزوي لزع لبد أن التعدير تنش نه اننا مدا 
أكان بإذنه أم لا لتعدّيه » ولم يُّجْرِهِ ؛ لعدم تعلّقه بمحلّ معيّن » فلا ينضبط » 
ولإمكان تداركه . بخلاف القتل والقطع , فيُترَك حتئ يبرأ » ثم يُحَدَّ » فلو مات 
منه . . وجب القّوّد أو الدية على المستوفى » لا إن أذن له فى ذلك . 

( وعليه أن يتفمّد الآلة التى يُستوقّئ بها ) لئلا تكون كالَّة ؛ إذ لا يجوز القعل 
بها إلا أن يكون قتل بها ؛ لِمَا فيه من التعذيب المُحرَّم » ولخبر مسلم : « إذا 
قتلتم . . فأحسنوا القتلة »'') 


( وإن كان من له القصاص ) في النفس ( يُحسسن الاستيفاء ) بأن كان رجلاً 
قويّ النفس واليد » عارفاً بالمفصل . . ([ مكنه ]”'' منه ) لقوله تعالى : # فَقَدَ 
جَعَلْنَا وَلِيَههِ سُلَطْنًا . . . © الآية”"' » وليكمل له التشفّى . 

أما قصاصصٌ في غير النفس . . فلا يمكّن منه ؛ لأنه لا يُؤْمَن أن يزيد في 


. ) 107/7 ( صحيح مسلم ( 1406 ) عن سيدنا شداد بن أوس رضي اللّه عنهما » وقد تقدم‎ )١( 
. » التنبيه‎ ١ (؟) في الأصل : ( مكن ) » والتصويب من مخطوطات‎ 


(*) سورة الإسراء : ( #ا” ) . 


! ريع الجنايات/الجنايات 


وَإِنْ لَّمْ يُحْسِنِ الأسْتِيفَاءَ . 


خخ 


0 


لْخْمُسٍ ؛ فَإِنْ 


م 


أردةع 8 ه 5و 


الإيلام بترديد الآلة فيسري » [ بخلافه ]'' 2 في النفس ؛ لأنها مضبوطةٌ . 
وإذ#سكنا هن القمناق + :اموي عق فإ شيرت قدرشاعيدا 
- بقوله » أو باوّعاء الخطأ فيما لا يقع الخطأ بمثله ؛ كضرب وسطه ‏ . . عَزّر 
لتعدّيه » ولم يعزله السلطان ؛ لأهليته وإن تعدَّئ بفعله ؛ كما لو جرحه ثم رفعه 
إلى القاضي . . لا يمنع الاستيفاء » وان قال : ( أخطأت ) وأمكن خطؤه عادةً ؛ . 
بأن ضرب كتفه أو رأسه مما يلي الرقبة . . عزله ؛ لأن حاله يشعر بعجزه . فلا 
يُْمَن أن يخطئ ثانياً » ولم يُعزَّر إذا'' ' حلف أنه أخطأ ؛ لعدم تعدّيه » ولا يعزل 


ماهراً اتفق خطؤه . 
كان نا 


( وان لم يحسن الاستيفاء ) كشيخ وامرأة. . لم يُمكنه من ذلك ؛ لِمَا 
في استيفائه له من التعذيب ٠‏ و( أُمِر بالتوكيل ) كما فى استيفاء غير النفس ؛ 
( فإن لم يُوجّد من يتطوّع ) بذذلك . . ( استُّؤجر من حمس / الخُمس ) من 
سهم المصالح ؛ لأن ذلك منها . 

( فإن لم يكن ) إما لفقده . وإما للاحتياج إليه لأهمّ من ذلك . . ( صرف من 
)١(‏ في الأصل : ( بخلافها ) » والتصويب من « أستى المطالب » ( 79//4) . 


(؟) في الأصل : ( وإذا ) » والتصويب من سياق عبارة « تحفة المحتاج » (477//4 ) » و( مغني 


ل ا لاض 


ريع الجنايات/الجنايات 


مال الجانى ) الموسر ؛ لأنها مؤنة حقّ لزمه أداؤه فلزمته ؛ كأجرة كيّال المبيع 
على البائع » ووزّان الشمن على المشتري » فإن تعذَّر الآخر أيضاً . . اقترض 
له الإمام علئ بيت المال » أو استأجره بأجرةٍ مؤجَلةٍ علئ بيت المال أيضاً . 


أو سخَّر من يقوم به بحسب ما يراه » فلو قال الجاني : ( أنا أقتصٌ من نفسي ولا 

) .. مُنْع ؛ لأن المقصود : التشفّي » وهو لا يتم بفعل الجاني » 

فإن أجيب وفعل . . أجزأ ؛ لحصول الزهوق وإزالة الطرّف » بخلاف الجلد . . 

لا يجزئ ؛ لأنه قد لا يؤلم نفسه ويوهم الإيلام » فلا يتحمَّقَ حصول المقصود . 

ل كان 

ولو أذن الإمام للسارق فقطع يده عن الحدّ . . جاز وأجزأه ؛ لأن الغرض منه 

التدكيل » وهو يحصل بذلك » بخلاف الزاني والقاذف . . لا يجوز فيه ذلك » 
ولا يجزئ ؛ لِمَا مرّ. 

[ وقت إقامة القصاص ] 

ويجب القصاص علئ من لزمه على الفور إن أمكن ؛ لأنه موجّب الإتلاف . 

فيتعجّل ؛ كقِيّم المتلفات » فيقتصٌ في الحرم ولو في النفس أو مع الالتجاء 

إليه ؛ لأنه قتل لو وقع في الحرم .. لم يوجب ضماناً » فلا يمنع منه ؛ كقتل 

الختة والشقرت > وقولل هال 7 و حار كاذ 1لا 71 ميجيرل علرة 

غير الجاني » لا في المسجد ولو غير المسجد الحرام » ولا في ملك إنسانٍ » 


. ) سورة آل عمران : (/1ا4‎ )١( 


ربع المنايات/الجنايات 


وَإنْ وَجَبَ اَلْقِصَاصُ عَلَى حَامِل . . لم فقوف حت تَضْعَ 


بل يُخرّج منهما من عليه الحقٌ ويُستوقَئ خارجهما ؛ للنهي عن إقامة الحّ في 
المساجد ؛ صيانةً لها عن ذلك”*'' » ولامتناع استعمال ملك الإنسان بغير إذنه » 
مع أن التأخير المذكور يسيرٌ . 

وظاهر كلام الشيخين : أن الاستيفاء في المسجد 0 
خيف تلويث المسجد ء وإلا . . فمكروةٌ ؛ كما صرّح به المتولي '") 

26 د 

ولا يُوْخَّر القصاص لحرٌ وبردٍ ومرض ولو كان القصاص في الأطراف » وكذا 
ل موك لثالك الجلك في القدفء يخلاف قظم التسرقة والتجلد: قن جدود الله 
تعالئ ؛ لأن حقوقه تعالئ مبنيةٌ على التخفيف » وحقوق العباد على المضايقة . 

وللمجني عليه أن يقطع الأطراف متوالية ولو فرّقت من الجاني ؛ لأنها 


ل 
حقوق اجتمعت عليه . 
36 ا 


ويُؤْخّر الاستيفاء في القصاص ولو في الطرّف من الحامل لوضعه ؛ كما 
قال : ( وإن وجب القصاص علئ حامل ) ولو في طَرّفٍ . . ( لم يُستوفٌ 
حت تضع ) وإن كانت مرتدَّةً » ويُؤْخّر الاستيفاء منها أيضاً في سائر الحدود ؛ 


)١(‏ أخرجه الترمذي ( ١10١‏ ) واللفظ له . وابن ماجه ( 77١4‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا ثُقَام الحدود في المساجد ء ولا 
يقت الوالد بالولد » . 

(؟) الشرح الكبير ( 77١/١٠١‏ ) » روضة الطالبين (15/50؟). 

(*) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (ق 1717/١11١‏ ) مخطوط . 


ريع الجنايات/الجنايات 


كحدّ القذف ؛ لِمَا في ذلك من هلاك الجنين » أو الخوف عليه مع براءته . 


0 0 
د غ6 يد 


5000 ل 0 
تأخيد يسية*'' » قال فى « الكفاية » : ( إنه لا بدَّ من انقضاء النفاس أيضاً )”"2) 

( ويستغني عنها بلبن غيرها ) من امرأةٍ أو بهيمةٍ يحل شرب لبنها ؛ احتياطاً 
للولد . 

انما وجب التاخير إل ما ذكر : ونا على التحنيق ؛ لآنه ركنا هلك 
بالاستيفاء قبل وضعه كما مدّ» ولأنه إذا وجب التأخير لوضعه . . فوجوبه بعل 
رعو نتن كانه ارو 

ويستحتثٌ صبر الولي بالاستيفاء حتئ تُوجّد امرأةٌ راتبةٌ ترضعه ؟ لئلا يفسد 
خلمه ونشو وُه بالألبان المختلفة ولبن البهيمة . 

وتُجبّر المرضعة بالأجرة » فإن تعدّدنْ [ وامتنعن ]”"' .. أجبر الحاكم من 


يرئ منهنَّ بالأجرة . 


» غنية الفقيه‎ ١ : واللبأ : مقصور ؛ وهو أوائل اللبن بعد انفصال الولد . « ابن الملقن » [ أي‎ )١( 
. مخطوط] . هامش‎ )١19/43( 

.)"56/1١ا/( كفاية النبيه‎ )7١( 

(*) في الأصل : ( وامتعن ) » والتصويب من « الشرح الكبير» ( 717/١١‏ )غ2 و« روضة 
الطالبين » (45/1؟). 


ديع الجنايات/الجنايات | 


أو فطام”'' له لحولَّين إن لم يُوجَد ما يستغني به عن أيّه بمن ذُكر . 
ع د 

فإن كان المستكى غانبا أو [عبيا] *'أ و مكترنا .وطاق الحيين 
إلى الحضور أو الكمال » والتعبير بالحولين جريٌ على الغالب » فإنه إذا لم 
يتضرّر بفطمه قبلهما . . اعتّبر » أو يتضرّر به عندهما . . انتّظِر زوال الضرر . 

> عد د 

( فإن ادَّعتِ الحمل ) عند إمكانه . . ( فقد قيل ) وهو الصحيح : ( يُقل 
قولها ) ولو بغير مخيلةٍ , وبغير شهود قوابلَ ؛ لأن من أماراته ما يختصّ 
بالحامل » فينتظر ظهور الحمل » لا إلى انقضاء مدَّته » فإن التأخير أربع سنين 
من غير تَّبْتِ بعيدٌ » وظاهر كلام غير الماوردي : أنها تُصدَّق بلا يمين » قال 
فى « المهمات » : ( وهو المنّجه ؛ لأن الحنَّ لغيرها ؛ وهو الجنين )”'' » وقال 
ابن الرفعة : ( ما قاله الماوردي لا خلاف فيه ) انتهئن”'' ؛ أي : فلا بدَّ من 
يمينها » وهو المعتمد ؛ لأن لها غرضاً في التأخير» وبهلذا جزم ابن قاضي 
عجلون فى « تصحيحه )”*2 
(1) قوله : ( أو فطام ) معطوف على المصدر المسبوك من قول المتن : ( حتئ تضع ) . 
(؟) في الأصل : ( ميتاً ) » والتصويب من سياق عبارة « كفاية النبيه ؛ ( 417٠١/١15‏ ) » و« حاشية 
الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب » ( 79/5 ) . 
() المهمات 195/8 ) . 
(54) المطلب العالي ( ق ١175/77‏ ) مخطوط . 
(5) مغني الراغبين ( 14١0/3‏ ) مخطوط . 


ريع الجنايات/الجنايات 


( وقيل : لا يُّقبّل ) قولها ( حتئ تقيم البينة بالحمل ) لأن الأصل : عدم 
الحمل » فلا تترك إقامة الواجب إلا ببينةٍ تقوم على ظهور مخايله » ويكفي أن 
يشهد أربع نسوةٍ بظهور مخايله » فإن لم يمكن حملها ؛ بأن كانت آيسة . . لم 
تُصدّق ؛ كما نقله البلقيني عن النصّ”') 


4 
2 


( فإن ) بادر و( اقتصّ منها ) وهي حاملٌ ولم ينفصل حملها . أو انفصل 
سالماً ثم مات . . فلا ضمان عليه ؛ لأنه لا يعلم أنه مات بالجناية » أو اقتصّ 
منها ( فتلف الجنين ) بأن انفصل ميتاً . . ( وجب ضمانه ) بالغدّة والكفارة » فإن 
انفصل حيًاً متألماً واستمدٌ حتئ مات . . ففيه ديةٌ وكفارةٌ ؛ لأن الظاهر : أن تألّمه 
وموته من موتها . والدية والغدّة علئ عاقلته ؛ لأن الجنين لا يُباشَّر بالجناية » 
ولااقيتن حياتة. فيكرن ملك خط أيه غدل بيخلاف" الكفازة ؛ فإنها 
في ماله . 


د د تن 
وإن كان اقتصّ منها بأمر الإمام ( فإن كان السلطان علم به ) أي : الحملٍ 
ولو مع علم الولي به أيضاً . . ( فعليه ضمانه ) لأن البحث عليه » وهو الآمر 
به» والمباشر كالآلة ؛ لصدور فعله عن رأيه وبحثه » وبهلذا فارق المُكره حيث 


5 2 
يمتص منه . 


. ) 0/1 ( تصحيح المنهاج ( ق 77/1 ) مخطوط ء الأم‎ )١( 


-- بيه الجنايات/الجنايات 


َانْ لَمْ يَعْلَمْ وَعَلِمَ ألْوَلِيُ . . فَعَلَيْهِ ضَمَانَهُ » وَإنْ لَمْ يَْلّمْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا. . 
فَقَدْ قِيلَ : عَلَى الْإمَام » وَقِيلَ : عَلَى الوَلِيَ 


( وإن لم يعلم وعلم الولي . . فعليه ضمانه ) لاجتماع العلم والمباشرة . 

(وإن لم يعلم واحدٌ منهما . . فقد قيل ) وهو الأصح:: ( على الإمام ) 
لتقصيره ؛ لأن البحث عليه ؛ كما مد . 

( وقيل : على الولي ) لأنه المباشر . 
0 عاد عد 
ولو قتلها جلّاد الإمام . . فكالولي في أنه يضمن إن علم / دون الإمام » 
ا والضمان علئ عاقلته » خلافاً لابن المقري في « روضه » من الضمان في 
[ ماله ]20 

ولو علم الولي والجلاد والإمام بالحمل . . ضمنوا أثلاثاً » والقياس علئ ما 
مرّ من الضمان على الإمام فيما إذا علم هو والولي : أنه على الإمام هنا أيضاً ؛ 
كما ذكره الإسنوي”") 

وحيث ضمَّنا الإمام الغرّة .. فعلئ عاقلته وإن علم كما يُوْخَذْ مما مرّ 
وإن خالف ابن المقري أيضاً وقال : (إنها في ماله إن علم بالحمل )"'' » 


. » روض الطالب ( 766/7 ) » وفي الأصل : ( حالة ) » والتصويب من « روض الطالب‎ )١( 
: ) 8/4 ( » المهمات ( 141/8 ) » وعبارة الشارح رحمه اللّه تعالئ في « مغني المحتاج‎ )9( 
فإن علم بالحمل الإمام والجلّاد والولي . . فالقياس علئ ما مرّ  كما قال الإسنوي  : أن‎ ( 
. ) الضمان على الإمام هنا أيضاً » خلافاً لِمَا في « الروضة » من أنها عليهم أثلاثا‎ 

5) روض الطالب (06/15ه/9) . 


ريع الجنايات/الجنايات سس ب يارالهفووالقهاص 


والمراد بالعلم هنا : ظنٌّ مؤكّدٌ بمخايله » صرّح به في « أصل الروضة 2١)‏ 
د ين 
فإن ماتت في الحدّ أو نحوه من العقوبة بألم الضرب . . لم تُضمَن ؛ لأنها 
تلفت بحدّ أو عقوبةٍ عليها ‏ أو ماتت بألم الولادة .. فهي مضمونةٌ بالدية » 
أو بهما . . فنصفها » واقتصاص الولي منها جاهلاً برجوع الإمام عن إذنه له في 
قتلها . . كوكيلٍ جهل عزل موكله'") 


[ حكمٌ قتلٍ الواحد جماعةً ] 
( وان قتل واحدٌ ) حراً كان أو رقيقاً أو أكثر من واحدٍ ( جماعةً » أو قطع 
عضواً من جماعةٍ ) مرثَّباً ... ( أقِيد ) أو قُطِع ( بالأول ) لسبق حيّه » ( وأَحِذْتٍ 
الدية للباقين ) بعد استيفاء القَّوّد للأول ؛ لأن مَن خُيّر بين أمرّينٍ إذا تعدّر 
أحدهما . . تعدّن الآخر. 
ثم إن اتسعت التركة لجميع الديات.. فذاك ء وإلا.. قسّمت بين 
الجميع » ولا نظر إلى المتقدّم والمتأخر . 


ولو عفا الأول عن القصاص . . أقِيد للثاني . . . وهلكذا » وليس لولي 


. ) 3785/١١ ( روضة الطالبين 558/1 ) » وانظر « الشرح الكبير»‎ )١( 
. ) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد النبوي بالروضة الشريفة‎ )١( 


الثاني أن يجبر وليّ الأول على المبادرة إلى القصاص أو العفو » بل حمّه على 
التراخي . 
ولو كان ولي الأول غائباً أو صبياً أو معتوهاً . . حبس القاتل لحضور الغائب 


وكمال غيره 
04 نتن 


والاعتبار في التقَدّم بوقت الموت » لا بوقت الجناية » فلو قطع يد زيدٍ » ثم 
قتل عمراً ٠‏ ثم سرئ إلى نفس زيدٍ . . قتل بعمروء ولا فرق فيما ذكرناه بين أن 
يثبت الترتيب بالبينة أو بإقرار الجاني . 

نعم ؛ إن ثبت بإقراره وكذَّبه بعض الأولياء . . فله تحليفه . 


د عد و 


0 و ع 
. أخذت ديته » وقسّمت بين الجميع » ولا يختصٌ 
ل 


ولو قتل أجنبىٌ الجاني . 
بها الأول ؛ كما جزم به القاضي بي 7 


( فإن قتلهم أو قطعهم دفعةً ) بأن ماتوا في الأولئ في وقت واحدٍ ١»‏ أو أشكل 
الحال ) بأن لم يُعلّم أقتلهم دفعة أم مرثباً ٠‏ [ أو]'"“' عُلِمٍ سبق ولم يُعلّم عين 
السابق . . ( أُقرع بينهم ) لتساويهم » فمن خرجت قرعته . . قتل أو قطع به» 
ويجوز التقديم بالتراضي » فإن بدا لهم الإقراع .. أقرع » وللباقين الديات كما 


.) 57١0/16 ( » انظر « كفاية النبيه‎ )١( 
. ) 35/8 ( » في الأصل : ( أم ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 


ريع الجنايات/المنايات 


مر ؛ لأنها جناياتٌ لو كانت خطاً . . لم تتداخل » فعند التعمّد أولئ » فلو طلبوا 
[ الاشتراك ]”'2 في القصاص والديات . . لم يُجابوا » ولو عفا الأول . . أُعيدَتٍ 
الفزقة للناقين: 


3 
0 


( فإن بدر واحدٌ ) من المستحِمّين في الأولئ » أو غيرٌُ من خرجت قرعته 
منهم في الثانية ( فقتله أو قطعه . . فقد استوفئ ) مع عصيانه ( حَّه ) لأن 


حمّه متعلّق به ؛ بدليل ما لو عفا ولى الأول . . فإنه ينتقل إلئ من بعده ؛ كما 
مرّء و[ يُعرّر]' '' لِمَا مرّ؛ لإبطاله حقَّ الغير ( ووجبت الدية للباقين ) لتعذّر 
ولو قتله كلهم .. أساؤوا » ووقع القتل موزعاً عليهم » ورجع كل منهم 
وقيل : يُقرّع بينهم » فمن خرجت قرعته . . وقع القتل عنه » وللباقين الدية . 
وقيل : يُكتفَىئ به عن جميعهم , ولا دية ؛ لأنه لوقتل جماعةٌ واحداً ظلماً . . 
جعلنا كل واحدٍ منهم كالمنفرد بالقتل » فكذلك هنا يُجعَل كل واحدٍ منهم 


عي 
2 


» في الأصل : ( الإشراك ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 7/84 ) . و« مغني المحتاج‎ )١( 
.)”*/:( 

(؟) في الأصل : ( يعذر) ٠‏ والتصويب من ١‏ النجم الوهاج » 77/4/40 ) » وه بداية المحتاج 
بشرح المنهاج» ( 70/14 ) . 


سبع الجنايات/الجنايات | 


ولو قتله أجنبئٌّ » فعفا الوارث علئ مالٍ . . 
الأول » وهل المراد دية ا 
فائدتهما في اختلاف قدر الديتّين » فعلى الثاني فيما لو كان القتيل رجلاً 
والكاتن دراك وس جييترة بميزا 1زنن كن بده واللتمتفن الأرل 
كما دلَّ عليه كلامهم . 


( وان قتل وارتدّ » أو قَطع وسَرق . . أقِيد للآدمي ) عند طلبه ( ودخل 
فيايشة ارده والسرقة) لأن تحو الآذين مدق بعلي المشاحيحة »دوف اتقدية 
تحصيل مقصودٍ حقّ اللّه تعالئ . 

ولو قتل الوليٌ المرتدٌ عن الردّة دون القصاص . . ففي « فتاوى البغوي » : 
( إن كان الولي إماماً . . فله الدية في تركته » وإلا . . وقع قصاصاً ؛ لأن القتل 
عن الردّة ليس لغير الإمام )” ') 

ا إن 

اراد لعي و لات فى م كبن تنوه تكلي ادنر 

عْتَدَئ عَلبك2ٌ عدوا عَليَهِ يومْلٍ ما أغتدَئ عَيَكمْ 4 7" . ولأن التشفْي إِنَّما يكما 
بالممائلة : 


. مخطوط‎ ) 188/1١ تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (ق‎ )١( 
. ) "4 فتاوى البغوي ( ص‎ )5( 
.) 1١94 ( : سورة البقرة‎ )*( 


ربع الجنايات/ الجنايات 


٠‏ م مرواةء 0 5 2 ماه 7 3 م م سام 
وَإنْ قطعَةُ فمَاتٌ مِنْهُ . . قَطِعَث يَذهُ ؛ فَإِن مَاتَ ء وإلا .. قَيِلَّ . وَإِنَ قطعَ 
ري 


مده أل عات )5 أجاةة وعارك وز ع كدهع 5 تتسي. نذيئث ]زه 
يَدَهُ مِنَ أَلذرَاع أ أجَافةُ فَمَاتَ . . ففِيهِ قَوْلانٍ ؛ أحَدُهُمَا : يُمَثَلُ بِاَلسَّيْفٍ ء 


الثاني : يجْرَحُ كما جَرَحَ 


( وان ) قتله بجرح ذي قصاص ؛ كأن ( قطعه فمات منه . . قُطِعت يده ) 
لِمَا مرّ» ( فإن مات ) بعد مضي مثل المدّة التي سرت فيها جنايته ( وإلا 
تل ) لأن ذلك أقرب إلى الممائلة » وظاهر كلام الشيخ وغيره من العراقيين : 
يقتضي وجوب الانتظار» والأصح : أنه غير مستحّقّ » فيجوز لولي المقتول 
أن يقتله عقب القطع وإن قال الجاني : ( أمهلوني مدّة بقاء المجني عليه بعد 


جنايتى ) . 


( وان قطع يده من الذراع أو أجافه ) أو نحو ذلك مما لا قصاص فيه 
(1[فمات].. ففيه قولان ؛ أحدهما : يُقتّل بالسيف ) بحر رقبته ؛ لأن ما 
عداه لا ينضبط ولا يُونّقَ منه بالمماثلة » وهلذا ما صحّحه في ١‏ المنهاج » 
0 010 1 
١5‏ أصله » 


زضيك 
3 


( والثاني ) وهو الأصح كما نقله في ١‏ الروضة » عن ترجيح الأكثرين 
وقضية كلام ١‏ الشرحين ») : أنه الراجح '"' . وصحّحه النووي في « تصحيح هنذا 
الكتاب »”*' : ( يُجرّح كما جرح ) تحقيقاً للمماثلة في طريق الإزهاق ؛ كما 


. ) 1770/7 ( منهاج الطالبين ( ص85 ) » المحرر‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين ( 76١0/5‏ ). 

(") الشرح الكبير ( 574/5٠١‏ ) » الشرح الصغير ( ق 47/17 ) مخطوط . 
(4) تصحيح التنبيه ( )1١514/5‏ . 


00 
0 


ظ ل الجنايات/الجنايات ]0 


في الحالة الأولئ » وأفهم كلام الفارقي : أن محل الخلاف عند الإطلاق227 , 
أما إذا قال : ( أجيفه [ وأقتله ]'"' إن لم يمت ) . . فله ذلك قطعاً » فإن قال : 
( أجيفه أو ألقيه من شاهق ؛ ثم أعفو) . . لم يمكن » فإن أجاف بقصد العفو. . 
عَزّْر وإن لم يَعفُ لتعدّيه » ولا يُجبّر علئ قتله . 
د ين فنا 
( فإن ) أجافه و( مات ) من ذلك . . فظاهرٌ » ( وإلا . . قُتِل ) بالسيف » 
ولم تزد الجوائف في الأظهر ؛ لاختلاف تأثيرها باختلاف محالّها » وقيل : تزاد / 


كن ان تن 
ولو قتله بالجوع » فجوّعه الولي كتجويعه فلم يمت . . قُتِل بالسيف أيضاً ؛ 
كما نصنّ عليه الشافعي في « الأم ) وم البويطي 2*6 ء وهو المعتمد . وجرئ 
عليه الجمهور , ولظاهر قوله صلى الله عليه وسلم : « فأحسنوا القتلة »”*) 
وقيل : يُزاد تجويعه حتئ يموت ؛ ليكون قتله بالطريق الذي قتل به » ورجّحه 
في « المنهاج ) 5 «أصله)”*» 


. مخطوط‎ ) 18١0/3 ( فوائد المهذب‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( أو أقتله ) ؛ والتصويب من « مغني المحتاج » ( 51/5 ) . 

() الأم ( 18/1 ) » مختصر البويطي ( ص 455-4840 ) . 

(4) أخرجه مسلم ( 1400 )» وابن حبان ( 0887 ) عن سيدنا شداد بن أوس رضي الله 
عنهما » وقد تقدم ( 105/7 ). 
(6) منهاج الطالبين ( ص 585 ) »؛ المحرر ( 1719/7 ) . 


ربع الجنايات/الجنايات 


. هَانْ قَتَلَهُ بأللْوَاطِ 
ب ل فِي أَللْوَاطٍ 
يشْقّى ألْمَاءَ َه مه 


[ كيفية قتل القاتل ] 

( وان قتل بالسيف أو بالسَحْر . . لم يُقتل إلا بالسيف ) أما في الأولى . 
فللآية السابقة » وأما في الثانية . . فلِمًا روى الترمذي : أنه صلى اللّه عليه وسلم 
قال : « حدٌ الساحر ضربُه بالسيف 6" . ولأن عمل السحر حرامٌ » ولا ينضبط . 

0 4 ين 

( وان قتله باللواط ) كأن لاط بصغير ( أو ب بسقى الخمر ) كأن أوجرها له . . 
( قفد قيل) وهو الأصح : ( يقل بالشيف ) لأن ما قتل بد محم الفعل فنعئن 
السيقت:. 

( وقيل : يعمل في اللواط مثل الذكر من الخشب ) - وقيل : من الجلد - 
ا 0 
العامر: ؛ كخلّ ( فيُقئَل به ) لقربه من فعله » قال المتولي الول 
توفّعنا موت القاتل بذالك . وإلا . . تعيّن السيف ؛ لعدم فائدة ذلك )277 

ولو سقاه بَوْلاً حتئ مات . . فكالخمر » وقيل : يُسقَئ من البول بقدره ؛ لأنه 
يباح شربه للضرورة » بخلاف الخمر . 


. عن سيدنا جندب البجلي رضي الله عنه‎ ) ١147٠ ( سنن الترمذي‎ )١( 
. مخطوط‎ ) 1487/١١ (؟) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (ق3‎ 


ع 0 35 


اذ عْدَقَء أو حَدَقَ أو قَعَلَ بَِلْحَسَبٍ أو ال لْحَجَر . أَنْ يَمْكُلَهُ بالشيف: 


أن يَمعَل ب مَا فعَلٌ 


ولو سقاه ماءً نجساً . . سقِي ماءً طاهراً ؛ كما ذكره في « أصل الروضة »”') 
وفي معنى اللواط : ما لو جامع صغيرةً فقتلها ؛ كما في ١1‏ الذخائر»]”' 
36 8 

( وان غرّق » أو حرّق » أو قتل بالخشب أو الحجر . . فله أن يقتله بالسيف ) 
لأنه أسرع في الإزهاق . ( وله أن يفعل به مثل ما فعل ) للآية السابقة » ولِمّا 
رُوي : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « مَن حرّق . . حرّقناه » ومّن غرّق .. 
غدقناه »”") 

وفي « الصحيحين » : ( أن جاريةً وُجدت وقد رُضنَّ رأسها بين حجرّين ) 
فقيل لها : من فعل بك هلذا ؟ أفلانٌ » أفلانٌ . . . حتى ذُكِر يهوديٌ » فأومّأت 
برأسها » فأَخِدَ اليهودي فاعترف » فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يض رأسه بالحجارة )'*) 

ولا يشكل هلذا بالنهي عن المُثلة ؛ لأنه إنّما ني عنها فيمن وجب عليه 


. ) 5الا//٠١( روضة الطالبين 559/50 )» وانظر « الشرح الكبير»‎ )١( 

» انظر « تكملة كافي المحتاج » ( ق 770/7 ) مخطوط . وفي الأصل : ( المحرر)‎ )١( 
» تكملة كافي المحتاج » » زاد الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج‎ «١ والتصويب من‎ 
. ) وللكن يتعيّن في هلذه العدول إلى السيف قطعاً » قاله الزركشي‎ ١:)70/4( 

(*) أخرجه البيهقي ( 47/4 ) برقم ( 1704817 ) عن سيدنا البراء بن عازب رضي اللّه عنهما . 
(4) صحيح البخاري (7147 ) ء صحيح مسلم ( 17/1517 ) عن سيدنا أنس بن مالك 
رضي الله عنه » وقد تقدم (70/9) . 


, ف" ذلك قله ععة ا 6 ار 0ه مرج ىه 
بِهِ مثل ذلِك فلم يَمْتْ . . ففيهِ قؤلان ؛ أحَدَهمَا : يما بألسَّئف . 


القتل لا علئ طريق المكافأة » ويجري الخلاف فيما إذا أنهشه حيةً » أو حبسه 
في مضيق هع سبع ونحوه . 

زالرغوم قن لباه الماقة ب بجاد مفريقه أن اناد الدب درن عكن»: 
ولو لم تأكل الحيتان الأول . . ففي جواز [إلقاء ]''' الثاني لتأكله وجهان ؛ 
أوجهّهما : عدم الجواز . 


ولواتعد و الوقوك علو قدو الجر أو القار ان الناء أو عدد الضربات . 
فهل يتعيّن السيف أو يُوْحَذْ باليقين ؟ فيه وجهان » صحّح النووي الثاني '"2 

ولو رجع شهود الزنا بعد رجم المشهود عليه . . اقتصّ منهم بالرجم ؛ كما 
ذكره الرافعي '"' » أو بعد موته بالجلد . . اقتصّ منهم بالجلد ؛ كما في « فتاوى 
البغوي )'؟) 

( فإن فعل به مثل ذلك ) أي : مما تقدَّم من إغراقٍ .. . إلئ آخره ( فلم 
يمت . . ففيه قولان ؛ أحدهما ) وهو الأصح : ( يُقَتل بالسيف ) لأن المماثلة 
قد حصلت . ولم يبقّ إلا تفويت الروح » فوجب تفويتها / بأسهل ما يمكن ؛ وهو 
ضرب العنق بالسيف . 


. ) 50/4 ( » في الأصل : ( إلقائه ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )١( 
.) (؟) روضة الطالبين (819/5؟‎ 
.)١؟4/1١7( الشرح الكبير‎ )*( 
. ) "54 فتاوى البغوي ( ص‎ )4( 


٠‏ بع الجنايات/الجنايات_] 


لاني : كر عَلَيهِ مغل ما فَعَلَ إلى أن > 
0 لَه 


رن يورو 


َولَانٍ 3 550 


( والثاني ) ورجّحه النووي في « تصحيحه » : ( يُكرّر عليه مثل ما فعل إلى 
أن يموت )' '' ؛ لثلا يوالي عليه بين نوعَينِ من العذاب ( إلا في الجائفة وقطع 
الطرّف ) فلا يُكرّر عليه على الثاني كما لا يُكرّر فيه على الأول ؛ لأنه يؤدّي 
إلن أن يأخذ طرقينٍ في مقابلة طرَفٍ » وجائفَينٍ في مقابلة جائفةٍ . 

000 

( ومن وجب له القصاص في الطرّف . . استّحِبٌ ألا يعجل في القصاص 
حك يندم ) نأك التجتاية قو تسر نفسا «وولو انسوليا ون التفان .كار 

( فإن أراد العفو منه على الدية قبل الاندمال . . ففيه قولان ؛ أحدهما : 
يجوز ) لأن الدية أحد البدلّين » فأشبهت القصاص ٠.‏ فعلئ هلذا : لو زادت علئ 
دية نفس ؛ كأن قطع يديه ورجليه . . لم يأخذ الزائد . 

( والثاني ) وهو الأصح : ( لا يجوز ) لأن الأرش لا يستقرٌ قبل الاندمال ؛ 
لأن القطع قد يسري فيدخل في النفس » بخلاف القصاص ؛ فإنه لا يسقط مع 
السراية » ولو كانت الجراحة منًا يوجب الحكومة . . وجب التوقف حت يتبيّن 
الحال كالدية . 


.)١1589/5( تصحيح التنبيه‎ )١( 


م 


20 


ف ثُمَ سَرَئ إآ 
شي التي ل 
ئ إِلَى نَفْسٍ الْمَجْنِيَ عَلَيْهِ. . فَقَدْ قِيل : تَكُونُ ألسَرَايَةٌ قصَاصاً 


( ومن اقتصنّ في الطرّف ». ثم سرئ إلئ نفس الجاني .. لم يجب ضمان 
السراية ) لأنه قَطِع بحقّ ؛ كالقطع في السرقة » وقال عمر وعلي رضي الله تعالى 
عنهما : ( من مات من حَدّ أو قصاص . . فلا دية له ؛ لأن الحقَّ قتله )”'' » 
ولا مخالف لهما . 
2 
( وإن اقتصّ في الطرّف . ثم سرئ إلى نفس المجني عليه » ثم إلئ نفس 
الجانى . . فقد استوفئ حقّه ) لأن السراية لَمََا كانت كالمباشرة فى الجناية . 


ولو مات الجانى بالقصاص والمجنى عليه بالجناية سراية معاً.. فقد 
استوفئ حقّه بالقطع , والسرايةٌ في مقابلتهما . 


000 5 
ين 


( وان سرئ إلئ نفس الجاني . ثم سرئ إلئ نفس المجني عليه . . فقد 
قيل : تكون السراية قصاصاً ) ولا شيء للمجني عليه ؛ لأن الجاني مات سرايةً 
بفعله » وحصلت المقابلة . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (05٠8١)ء‏ وابن أبي شيبة (2785194 2)18540 والبيهقي 
(58/8) برقم (157.1). 


1 


بيع الهنايات/الجنايات 


( والمذهب : أن السراية هدر ) لأن القصاص لا يسبق الجناية ؛ لأنه يكون 
في معنى السَّلَّمِ في القصاص ؛ وهو ممتنعٌ . 
( ويجب نصف الدية في تركة القاتل ) إن تساويا ديةً » ولو كان ذلك في 
قطع يدَينٍ . . فلا شيء له » أو في موضحة . . وجب تسعة أعشار الدية ونصف 
عشرها » وقد أخذ بقصاص الموضحة نصف العشر. 
ل نا 
( وإن قلع ) مثغورٌ ؛ وهو : الذي سقطت رواضعه ؛ وهي أربعٌ تنبت وقت 
الرضاع » يعتبر سقوطها لا سقوط الكل ٠‏ قاله في « الأنوار»''' » فتسمية غيرها 
بالرواضع مجازٌ علاقته المجاورة ( سنَّ صغير ) أو بالغ ( لم يُْمَر ) بضم أوله 
وسكون ثانيه المئلث وفتح ثالثئه المعجم ؛ أي ل اسقط أسستانةا الرواطنة التي 
من شأنها السقوط . ومنها المقلوعة » فنبتت سليمةً . . فلا شيء له » أو بها 
سين كسوادٍ واعوجاج . . وجبت / حكومةٌ » وإن نبتت أقصر مما كانت . . وجب 
بعلبا من الأر + ون انم كيت.:. لالم يجز أن ينمه له الي الخال #الأنها 
تعود غالباً » بل ( حتئ يُوْيّس من نباتها ) بأن سقطت البواقي وعُدْن دونهاء 
وقال أهل الخبرة : فسد المنبت » ولا يتوقّع النبات » ولا يُستوفَئ له في صغره » 
بل يوجر حتئ يبلغ » فإن مات قبل البلوغ ؛ فإن كان قبل اليأس . . فلا قصاص 


.)16٠0- ١59/7 ( الأنوار لأعمال الأبرار‎ )١( 


لوارئه ؛ لعدم اليأس من نباتها » ولا أرش في الأصح ؛ كما ذكره الشيخان في 
20 
( الديات ) 


01 0 
بن يان ين 


ولو قلع مثغورٌ سن مثله . . اقتصنّ منه ؛ كما مرّ وإن نبتت ؛ كموة ضحد 
أو جائفة التحمت » فإن القصاص لا يسقط بنألك » ولأن نباتها نعمةٌ جديدةٌ ؛ 
إذ لم تَجْر العادة بنبات سنّ المثغور ؛ كنبات لسانٍ » وفي قلع سنّ المثغور 
النابتة بعد قلعها القصاصُ . فإن قلعها منه الجاني وقد اقتصنَّ منه . . وجب 
عليه أرشٌ للقلع الثاني ؛ لأن سنَّ الجاني الذي فيه القصاص قد فات » فإن أخذ 
أرشها للقلع الأول . . اقتصنّ منه للقلع الثاني » وإلا . . لزمه قصاصصٌ وأرشٌ » 
أو أرشان . 

ولو قلع بالغ غير مثغور سنَّ مثغور ؛ فإن شاء . . اقتصنّ منه ولا أرش له 
أو أخذ الأرش » أو انتظر حال القالع » وإذا اقتصنّ أو أخذ الأرش . . انقطع 
طلبه » فلو عادت السنٌ . . لم يقلع ثانياً . 

أما الصغير . . فلا قصاص عليه » ويتعيّن الأرش . 

ولو قلع غيرٌ مثغور سنّ مثله . . فلا قصاص . ولا دية في الحال ؛ لِمَا مرّء 
فإن نبتت من المجنيّ عليه سالمةً كما مرّ. . فلا شيء له » وإن لم تنبت وقد 


)١(‏ الشرح الكبير ( 7171/٠١‏ ) » روضة الطالبين (09/5؟). 


للا ل 0-0 1 


دخل وقت نباتها . . اقتصّ من القالع » أو أخذ منه الأرش » فإن اقتصّ ولم تعد 
سن الجانى . . فذاك » وإن عادت . . قلعت ثانياً ؛ ليفسد منبتها ؛ كما فسد 


نر ف كنا 


فإن قيل : قياس ما مرّ في قلع غير المثغور سنَّ المثغور : أنها لا تُقَلّع هنا 


َم إِنّما توجّه لسن ممائلةٍ لسنّ المجني عليه » وهي 
م تُوجَد بعد » فلَمًا لم ؛ يصبر إلئ وجودها » وقلع الموجودة غير الممائلة . . سقط 
حمّه ؛ كما في الشلّاء » وهنا توجّه القصاص إلى الموجودة لمماثلتها المقلوعةً » 
فإذا قلعها ولم يفسد منبتها . . قلع المعادة ليفسد منبتها » فلو طلعت بعد ذلك . . 
لم تُقلّع ؛ لأنها الآن نعمةٌ جديدةٌ ؛ كما أفاده شيخنا الشهاب الرملي”') 
ع 
ولو قلع شخصٌ سنَّ غير مثغور » وأفسد آخر منبتها . . فعليه حكومةٌ » وكذا 
على القالع ؛ كما في « البسيط »''' 
ع 
( وان وجب له القصاص في العين بالقلع . . لم يُمكّن من الاستيفاء ) لأنه 
لا يحسنه لعماه ( بل يُوْمّر بالتوكيل ) لأن المقصود يحصل به من غير حيفف . 
)١(‏ حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( 70/4 ) . 
(7) البسيط ( ق 84/7 ) مخطوط . 


وَفْلَعُ بالإضبَع . وَإِنْ كَانَ قَدُ لَطْمَهُ حَنَّى ١‏ ذَهَتَ الصقة: 
اد ذللب اطدالاو لغب الس 
فعِلَ وَإنْ لَمْ يُمْكِنْ .. 


ويُوْتَذ من ذلك : أنه لو كان قصاصه واجباً في عين واحدةٍ » وهو يبصر 
بالأخرئ . . أنه يُمكّن من الاستيفاء إن كان يحسنه ؛ كما صبّح بذالك الماوردي 
والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهم 

( وتُلّع بالإصبع ) إن كان الجاني قلع به ؛ رعايةً / للمماثلة » فإن قلع 
الجاني بغيره كحديدة . . قُلِع بما قلع به ؛ لِمَا مرّ . 


05 
3 


( وإن كان قد لطمه حتئ ذهب الضوء ) من العينين » ومثل تلك اللطمة 
تذهبه غالباً . . ( فعل به مثل ذلك ) طلباً للمماثلة » فإن ذهب ضوء إحدى 
العينين . . لم يُفْعَل به ذلك ؛ لاحتمال ذهاب ضوئهما » بل يكون حكمه كما 


200 


( فإن ) لطمه مثلّ ما لطمه الجاني و( لم يذهب الضوء ) به ( وأمكن أن 
يذهب من غير أن يمس الحدقة ) كأن يُوضّع في العيئَينِ [ كافورٌ] ' '' أو يقرب 
0 ا ا ف 


)١(‏ الحاوي الكبير (5١571//1؟‏ )» تعليقة الطبري (754/83) مخطوط ء الشامل 
(ق3 ١68/17‏ ) مخطوط . 
(؟) في الأصل : ( كافوراً ) » والتصويب من ١‏ غنية الفقيه » ( ق 77/84 ) مخطوط . 


بيع الجنايات/الجنايات 


ان وَجَبَ لَهُ لْقِصَاصُ فِي أَليَمِينٍ فَقَالَ : ( أخرج يَمِينَكَ ) . فَأَخْرَجَ الْيَسَارَ 
حَتَّى تَنْدَهِلُ الْمَفْطُوعَةٌ 


أما إذا لم تكن اللطمة تُذهب الضوء غالباً . . فلا قصاص ؛ كما صرّح به 
الروياني''' » ولو نقص الضوء . . امتنع القصاص إجماعاً ؛ كما مرّ. 


[ لو قال له : « أخرج يمينك » ليقتصّ منها فأخرج يساره فقطعها ] 

( وان وجب له القصاص في اليمين فقال ) المجني عليه للجاني المكلّف 
الح : ( 0 أخرج يمينك » . فأخرج اليسار عمداً ) بنية الإباحة لها ( فقطعها . . 
لم تُجْزِه عمًا عليه ) وأهدِرت ٠‏ وأهير إن مات سرايةً ؛ لأنه بذلها مجّاناً وان 
لم يتلفظ بالإباحة ؛ لأنه وجد منه فعل الإخراج مقترناً بالنية » فكان كالنطق » 
فهو كمن قال : ( أعطني مالك لألقيه في البحر ) ء أو : ( طعامك لآكله ) فناوله 
له » فألقاه في البحر أو أكله . . لا ضمان عليه » ولا يسقط بقطع اليسار مع 
نية الإباحة قصاص اليمين » ( غير أنه لا يقتصنٌّ منه في اليمين حتئ تندمل 
المقطوعة ) لأن التوالى ربّما أدّئ إل إذهاب النفس 

ْ كد لت ين 

وليس عدم الدفع ولو من القادر إباحة » فلو قطع يد غيره ظلماً فلم يدفعه » 
وسكت حتئ قطعها . . وجب القصاص ؛ لأنه لم يُوجَّد منه لفظّ ولا فعلٌ» 
فصار كسكوته عن إتلاف ماله » فإن مات المبيح » أو قال القاطع لليسار : 


. انظر « تكملة كافي المحتاج » ( ق 505/7 ) ممخطوط‎ )١( 


ربع الجنايات/الجنايات 


( ظننتُها تجزئ عن اليمين ) » أو : ( علمت أنها لا تجزئ عنها للكن جعلتها 
عوضاً عنها ) . . سقط قصاص اليمين » ووجبت ديتها » لا دية اليسار ؛ لأنها 
وفيت "هدر زائما سقط قضاص البنين: فى" الأولون #التعذره بالترت:+: 
وفي الثانية ؛ لرضا المقتصّ بسقوطه اكتفاءً باليسارء وعلى المبيح الكفارة إن 
مات سرايةٌ ؛ كقاتل نفسه . وإنَّما لم تجب على المباشر ؛ لأن السراية حصلت 
[ مسألة الدهشة ] 

( وان ) أخرج اليسار و( قال : « فعلتٌ ذلك غلطاً » ) لِمَا حصل لي من 
الدهش ؛ ولنالك سُمّيت هلذه المسألة : مسألة الدهشة ١»‏ أو : ظنَّاً أنه ) 
أي : قطعّ اليسار ( يجزئ . أو : « ظننت أنه طلب مني اليسار» . . نظرت في 
المقتصصّ ) في الصور الثلاث ( فإن قطع وهو جاهلٌ ) بأنها اليسارء أو بأنها لا 
تجزئ . . ( فلا قصاص عليه ) لجهله وبذل صاحبها , ( ويجب عليه الدية ) 
لأن الباذل بذلها علئ أن يكون عوضاً عن اليمين » والقاطع / قطعها معتقداً 
ذلك ٠‏ فإذا لم يصح وتلف العوض . . وجب بدله ؛ كمن اشترئ سلعة بعوض 


فاسلٍ وتلف عنده . 


» في الأصل : ( وقت ) » والتصويب من « روضة الطالبين » ( 504/57 ) » وه النجم الوهاج‎ )١( 
.) (4/”"؟ة‎ 


( وقيل : لا يجب ) لأنه قطعها ببذل صاحبها » وعلى الوجهين : لا يسقط 
قصاص اليمين في أصح الوجهين إلا إن قال : ( ظننتٌ إجزاءها عن اليمين ) » 


أو : ( أخذتها عوضاً عنها ) . 
 #‏ كي 


( وان قطع ) اليسار( وهوعالمٌ ) بأنها اليسار » وأنها لا تُجُرئ . ١.‏ فالمذهب : 
أنه لا قصاص عليه ) لأنه قطعها ببذل صاحبها » وقد أقمنا ذلك مقام الإذن في 
القطع » فهو كما لو قال لغيره : ( اقطع يدي ) فقطعها . . لا قصاص عليه . 

وعلئ هلذا : تجب دية اليسار ؛ لأن صاحبها لم يبذلها مجَّاناً » ولا يسقط 
قصاص اليمين إلا إن قال القاطع : ( ظننتها تجزئ عن اليمين ) » أو : ( جعلتها 
عوضاً عنها ) . 


من 
[( وقيل : يجب ) القصاص ؛ لتعمده قطع يدٍ مُحترمةٍ . بخلاف مسألة 
الإذن في القطع ؛ فإنه عام » وإذنه هنا إنما هو ليكون عوضاً عن اليمين » فإذا 
لم يقع عنها . . فهو كلا إذن » وأطلق هلذا الخلاف جماعة » وقال جماعة : إن 
أعنذها بدلا عن ,صق" قال تساف نوات اتليها لأ بدلا عد وحن 67 


اا ين 


» قول المصنف : ( وقيل : يجب ) لم نجد له شرحاً في النسخة المعتمدة في التحقيق‎ )١( 
)ء و« غنية الفقيه»‎ 491/١5 ( وشرحه مهم . وقد استقينا شرحه من « كفاية النبيه»‎ 
. )7/80/15( (ق 55/4 ) مخطوط ء وه شرح التنبيه » للسيوطي‎ 


ا مر 


.. قَاَلْقَوْلَ قَوْلُ آلْجَانِي . وَإِنْ تَراضَيًا عَلَى أَخَذٍ 
اام 


ولو قال القاطع فيما إذا دهش المخرجٌ : ( ظننتٌ إباحتها » أو دهشت » 
أو علمتٌ أنها لا تجزئ ) . . لزمه قصاص اليسار ؛ لأن ظنَّ الإباحة لا يُجِوَّرُ له 
الإقدام : فهو كمن قتل رجلاً وقال : ( ظننتٌ أنه أذن لي في قتله ) والدهشة لا 
تناسبه » ولتعدّيه عند علمه بأنها لا تجزئ . ولم يُوجّد من المُخرج تسليط 


( وان اختلفا في العلم به ) أي : في علم الباذل بأنها اليسارء أو أن قطعها 


لا يجزئ عن اليمين . . ( فالقول قول الجاني ) بيمينه ؛ لأنه أعرفٌ بحاله » مع 
أن الأصل : عدم العلم » فإن حلف . . ثبتت ديتها » وإن نكل . . حلف القاطع 
أنه ما بذلها إلا وهو يعلم أنها لا تقع بدلاً عن اليمين ٠‏ وتكون الجناية هدراً . 


ا 


2 


( وان تراضيا ) أي : القاطع والمقطوع ( علئ أخذ اليسار ) عوضاً عن اليمين 
( فقطع ) . . لم يصح . وأثما بذلك عند العلم بفساده ؛ ويُعزّر كل منهما » للكن 
لا قصاص في اليسار ؛ لشبهة البدل ؛ كما قال : و( لزمه دية اليسار ) لأن الصلح 
لم يصح ؛ فإن القصاص إذا تعلّق بمحلّ . . لم يجز استيفاء غيره ولو بالتراضي » 
وقد سقط القصاص لبذل صاحب اليد إياها » فتعئّنت الدية » ( وسقط قصاصه 
في اليمين ) إلى الدية بذلك ؛ لأن الرضا به عفوٌ عن قطعها . بخلاف الصلح 
الفاسد عن الغال الندّعيق به لا يسقظ به الندي + لأن ها جعلة فوضا عنقا وهو 
قطع اليسار ‏ قد حصل وإن لم يقع بدلاً في الحكم . بخلاف عوض الصلح . 


بيه الجنايات/الجنايات - 


وَقيْل :لآ تشفط ا رو :(أخرج 
سر دك 


ل 


( وقيل : لا يسقط ) لأنه أخذ اليسار لتكون بدلاً عن اليمين , فإذا لم يسلم 
البدل والمبدلٌ قائمٌ بحاله . . فله أخذه . 
0 
( وان كان القصاص علئ مجنونٍ ) بأن جنئ عاقلاً ثم جُنَّ ( فقال له ) 
المجني عليه : (« أخرج يمينك » » فأخرج اليسار فقطعها ؛ فإن كان المقتصٌ 
عالماً . . وجب عليه القصاص ) لأن بذل المجئون لا يصح ٠‏ فهو كما لو قطعها 
من غير بِذلٍ . 
( وإن كان جاهلاً ) بأنها اليسار . . ( وجبت الدية ) ولا قصاص لعذره . 
ل ين 
ولو كان مستحِقٌ القصاص مجنوناً » وقال للجاني : ( أخرج يسارك / أو يمينك ) 
فأخرجها له وقطعها . . أهيِرت ؛ لأنه أتلفها بتسليطه » وإن لم يخرجها له وقطع 
يمينه . . لم يصح استيفاؤه ؛ لعدم أهليته له » ووجب لكل منهما على الآخر دية . 
ل ان 
وحيث أوجبنا قصاص اليمين . . فوقته بعد اندمال اليسار ؛ كما تقدَّم''' » 
وحيث أوجبنا دية اليسار في الصور المتقدّمة . . فهي في ماله » لا علئ عاقلته ؟ 
لأنه قطع متعيّداً . 


. )١45/9 ( انظر ما تقدم قريباً‎ )١( 


ربع الجنايات/ المنايات 


هنذا كله فى القصاص . فإن جرئ فى السرقة . . فالمذهب المنصوص : 
أنه يُكتمّئ بما جرئ للحدّ » ويسقط قطع اليمين” '' » والفرق : أن المقصود 
بالحدٌ : التنكيل » والقصاص مبنيٌّ على الممائلة . 


[ في حاصل الكلام في مسألة الدهشة ] 
محصّل الكلام في مسألة الدهشة : أن مُخرِج اليسار المكلف له أحوالٌ : 
الأول : أن يقصد إباحتها . . فمهدرةٌ ؛ علم المستجقٌ أنها اليسار مع ظنّ 
الإجزاء أم لا. جعلها عوضاً عن اليمين أم لا » ويبقى قصاص اليمين » إلا إذا 
ظنّ الإجزاء أو جعلها عوضاً . . فإنه يعدل إلى الدية . 


ويد ماق ونير 
لديا بحثيدة ينك 


الحال الثاني : أن يقصد المُخرج جعلها عن اليمين ويظنّ الإجزاء . . فلا 
قصاص فيها ؛ كدّبه المستحِقٌ أم لاء ظنَّ إباحتها أو أنها اليمين أم علم أنها 
اليسار وأنها لا تجزئ » أو قطعها عن اليمين وظنَّ أنها تجزئ أم لا » ويبقى 
قصاص اليمين » إلا إذا ظنَّ الإجزاء أو جعلها عوضاً ؛ كما مرّ . 

الحال الثالث : أن يقول : ( دهشت فظننتّها اليمين ) » أو : ( ظننتٌ أنه 
قال : أخرج يسارك ) , فإن قال المستحِقٌ : ( ظننتُّها اليمين ) » أو : ( ظننتٌ 


. ) 517 انظر « مختصر المزني » ( ص‎ )١( 


إجزاءها ) . . لم يجب قصاص اليسار » ويجب ديتها » أو قال : ( ظننتٌ إباحتها , 
أو دهشتٌ » أو علمثٌ أنها لا تجزئ ) . . لزمه قصاص اليسار » ولا يسقط قصاص 
اليمين إلا إن قال : ( ظننتٌ أنها تجزئ عن اليمين ) » أو : ( أخذتها عوضاً ) كما 
م 

وحيث سقط قصاص اليسار بغير الإباحة . . وجبت ديتها . 

وحكمٌ المجنون المُخرج . . حكمٌ ما لو قال : ( دهشت ) في التفاصيل 
المتقدّمة”") 

ا ف 


. ) ١81/9 ( انظر ما تقدم قريباً‎ )١( 
. ) (؟) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد الحرام النبوي بالروضة الشريفة‎ 


( باب ) بيان حكم ( من لا تجب عليه الدية ) ولا القيمة ( بالجناية ) 

( لا تجب الدية على الحربي ) لأنه غير ملتزم للأحكام » ( ولا ) القيمةٌ 
( على السيد في قتل عبده ) لأنها لو وجبت . . لوجبت له ء ( ولا ) الدية 
( على من قتل حربياً أو مرتداً ) لإباحة دمهما . 

( وان أرسل سهماً على حربيٍ شرف ) اررقيق او رين 0 

بسهم مثلاً ( فأسلم ) المرتدٌ أو الحربئٌ , أو ين الحربيٌ وعتق الرقيق 
وعفاعن قاتل أبيه.( ووقع به السهم فقتله). ا 1 
لعدم المكافأة في أول أجزاء الجناية » و( لزمه دية مسلم ) اعتباراً بحال 
الإصابة ؛ لأنها حال اتصال الجناية » والرمئ كالمقدّمة / التي يُتوصّل بها 
إلى الجناية . 

( وقيل : لا تلزمه ) اعتباراً بحال الرمي 

وح" الأرل؟ [قالدية] 7" ايقنية تعن العافلة + لأدها نويه خط + 


(1) في الأصل : ( علئ ) » والتصويب من سياق عبارة « غنية الفقيه » ( ق 74/4 ) مخطوط . 
(؟) في الأصل : ( والدية ) ؛ والتصويب من سياق عبارة « غنية الفقيه » ( ق 14/4 ) مخطوط . 


| بابس ري عل لط اليية سسب بيهالجنايات/الجنايات ]1 


وقيل : تجب ديةٌ شبهِ عمدٍ » وقيل : ديةٌ عمدٍ . 
06 
ومح 0 به م يا 
فأسلم الحربيٌ أو المرند أو أيَن الحربيٌٌ وعتق العبد » ثم مات بالجرح . . 
لعو ا ود ب » 


وجب القصاص ؛ كما مرّ'') 
5 


0 اه أَيْنَ » ثم مات المجروح . . فلا ضمان . 
وجهان » رجّح بعض المتأخرين الضمان ؛ وهو الظاهر . والفرق بين هلذا وبين 
ما مرّ في جرحه المسلمّ : أن الإصابة هنا حصلت حالة كون الرامي ملتزماً 
للضمان » بخلافها ثم 
تردّئ ومات . . وجبت ديته على الحافر . 

د فن نن 

( وان قتل ) شخصٌ ( من وجب رجمه بالبينة أو انحتم قتله في المحاربة . 

لم تلزمه الدية ) لأن كلا منهما مُهِدَر الدم » فكان كالمرتيٍ . 


(1) انظر ما تقدم .)1١6/9(‏ 


نعم ؛ لو قتل الزاني المحصن ذيِّيٌ أو مستأمنٌ أو زان محصنٌ . . فالأصح : 
وخرج بقوله : ( من وجب رجمه بالبينة ) : من وجب رجمه بالإقرار ؟ ففيه 
وجهان » رجّح النووي منهما في « تصحيحه » وجوب القصاص و 


أن الأصح : عدم وجوبه 0 


[ ما يجب عل من قتل مسلماً تتدّس به المشركون ] 

( ومن قتل مسلماً تترّّس به المشركون ) أي : جعلوه ترساً لهم ( في دار 
الحرب . . فقد قيل ) وهو الأصح : ( إن علم أنه مسلمٌ . . وجبت الدية ) سواء 
أقصده أم لا ؛ لأنه يلزمه أن يتوقاه » فلزمه ديته . 

( وان لم يعلم .. لم تجب ) لقوله تعالئ : # [ هَإِن ] كن ين هَرَمِ © أي : 
في قوم ا عَدُوّ لحز وَهْوَ مؤت مَتَحريِرٌ تَمبََ مُؤئَةٍ 74" » فاقتصر على 
الكفارة » ولو وجبت الدية . . لذكرها ؛ فإنه غاير بين قتله في دار الإسلام وقتله 
في دار الحرب » فلو تساويا . . لأطلق الحكم ولم يغاير بينهما . 


. ) 1737/5 ( تصحيح التنبيه‎ )١( 
.)١5 - ١/9 ( انظر ما تقدم‎ )5( 
. ) سورة النساء : ( 47 ) » وفي الأصل : ( وإن‎ )6( 


بابس لات بلي الرية,الجناية . ريعالمنايات/الهنايات 


7 


وَقِيلَ : إِنْ عَيّنَهُ لومي . . وَجَبَتْ , وَإِنْ لَمْ يُعَيَْهُ 


( وقيل : إن عيّنه بالرمى . . وجبت ) لآن اليمان أبا حذيفة ابن اليمان قتله 

لمسلمون ولم يعلموا بإسلامه » فقضئ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
زنلك4 

بذيته 


( وان لم يعيّئه . . لم تجب ) لاآية » وقيل : إن اضطر إلئ قتله .. لم 


5 


تجب » وإلا . . وجبت . 

( وقيل : فيه قولان ) أحدهما: تجب ؛ لأن الأسير غير مفرط » 
وهو محقون الدم له حرمة » فأشبه ما لو خرج من الصف فرماه إنسانٌ 

والشانى : لا يجب ؛ لأنّا لو أوجبناها.. لأدّى ذلك إلئ تعطيل 
الجهاد . ْ 

قال الرافعي : ( ويشبه أن يكون هلذان القولان المذكوران فيما إذا قتل من 
ظنّه كافراً لكونه علئ زيّ أهل الشرك ؛ لأن كونه مع الكفار في صمّْهم يغلب 
على الظنّ أنه كافرٌ» والأظهر منهما : أنها لا تجب )”"' » علم [ أن ] في تلك 
الناحية مسلماً أم لا ؛ للعذر الظاهر . 


)١(‏ أخرجه الحاكم (/701) عن سيدنا محمود بن لبيد رضي الله عنهماء 
والبيهقي للم فضنل ) برقم 5660 ) عن عروة بن الزبير رحمه الله تعالئ ورضي 
() الشرح الكبير ( 078/٠١‏ ). 


[ في أن كل ما لا تجب فيه الدية لا يجب فيه القصاص إلا مسائل ] 
حيث لا تجب الدية . . لا يجب القصاص إلا/ فى مسائل قليلة : 
منها : ما لو قطع من إنسانٍ ما يُقَابَل بالدية كيدَيهِ » ثم قتله » أو سرت 


الجراحة إلئ نفسه فقطع الولي منه مثله فلم تَسْر . . فله قتله » ولو عفا على 
الدية . . لم تثبت . 


لي 
لذي قد 


ومنها : المرتدٌ لو قتله مثِلّه . . فعليه القصاص دون الدية . 


0 
2 


ومنها : ما لو قتل العبدٌ عبد سيّده . . فعليه القصاص دون الدية . 


ا اند امع 
36 6د 


باب ما تجب به الريةص الجنارات -- ريع المنايات/الجنايات 


( باب ) بيان ( ما تجب به الدية ) وحكمه ( من الجنايات ) 
( إذا أصاب رجلاً ) مثلاً ( بما يجوز أن يقتل فمات منه . . وجبت الدية ) 
سواء ا 


أما الأول . . فلقوله تعالئ  :‏ وَمَن قَتَلّ مُؤَهَِا خَطَكَ . . . © الآية "2 


ل 


وأما الثاني . . فلقوله صلى الله عليه وسلم : «ألا إن قتيل الخطأ قتيل 
السوط والعصا ؛ فيه مبةٌّ من الإبل »”") 
وأما الثالث . . فلقوله صلى اللّه عليه وسلم : « من قُتِل له قتيلٌ . . فهو 
بخير النظرّين ؛ إما أن [ يُودَئ ] أو يُقاد اليد 
عد 
( وإن ألقاه في ماءٍ ) أي : لجَّة بحر يبعد ساحله سواء أحسن العوم أم لا » 
أو فيما يقرب ساحله وهو لا يحسن العوم » ( أو نار) يطول مداها » أو نحو 


.)957( : سورة النساء‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبان ( 75011 ) » وأبو داوود ( 501/8 ) » والنسائي (10/8 ) » وابن ماجه 
( 7707 ) عن سيدنا عبد اللّه بن عمرو رضي اللّه عنهما » وقد تقدم 731/9 ) . 

() أخرجه البخاري ( 288٠١‏ )» ومسلم ( 458/1160 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه » وفي الأصل : ( يقاد ) » والتصويب من مصادر التخريج . 


ذلك مما ( قد يموت منه » فمات مئه . . وجبت الدية ) لنسبة تلفه إليه . 
ولو ربطه وألقاه في ساحل » فزاد الماء فأهلكه . . وجبت ديته » سواء أكانت 
الزبادة مملوفة الإجرد رات محل أذ لا تسيل أز لا مانن العادة ؛ 
للكن في الحالة الأولئ : تجب دية العمد » وفي الثانية : دية شبه العمد . وفي 
الغالثة : دية الخطأ . ْ 


د 


( وان أمكنه التخنّصُ منه ) أي 121707000 . ففيه 
قولان ؛ أصحّهما : أنه لا تجب ديته ) لأنه هلك باستدامةٍ منسوبة إليه دون 
مُلْقِيه » فأشبه ما لو خرج ثم عاد . 

والثاني : تجب ؛ قياساً على ما لو جرحه وقدر على المداواة فلم يفعل حتئ 
مات . وعلى الأول : يجب على الملقي أرشُ ما عملت فيه النار من حينَ ألقاه 
إلئ أن أمكنه الخروج » وحكمٌ التلف بعد الخروج من النار بسببها . . حكمٌ 
تلفه فيها . 


ولو ألقاه فى ماءٍ خفيفٍ لا يصل إلئ صدره عند الوقوف » فرقد فيه حتئ 


وفع وخر 
03 فك 


( وإن ألقاه علئ أفعئ ) وهو الأنئئ من الحيّات » والذكر أَفْحُوانُ بضم 
الهمزة والعين . قال الزبيدي : ( الأفعئ : حيةٌ رقشاء » دقيقة العنق » عريضة 


بلبماتجب يه اليس الات ل بيهالجنايات/الجنايات | 


الرأس » وربّما كانت ذات قرنين )''' » ( أو ألقاها عليه » أو علئ أسدٍ أو ألقاه 
عليه ) في مضيق ([ فقتله ] . . وجبت ديته ) لأنه ألجأه إلى قتله . 
0ه 

( وان سحر رجلاً بما لا يقتل غالباً وقد يقتل » فمات منه . . وجبت الدية ) 
لأنه عمدٌُ خطأ » وهي في ماله مغلَّظةٌ ؛ لأنه لا يغبت أنه سحره إلا بإقراره ؛ 
كما مر : أنه إن قال : ( سحرثه بما يقتل غالباً ) . . فعمدٌ » أو : ( بما لا يقتل 
عالبا )"قفي فسن ره (أسكرت لاقيو فانقلت إليه نجي قوز عكلا برالدية 
مخمّفة في ماله » وقد تقدَّم الكلام على السحر وما يتعلّق به في ( باب ما يجب 
به القصاص )"") 


ان كن 
( وان ضرب الوالدٌ الولدَ أو المعلمٌ الصبىّ أو الزوجُ الزوجة ) في النشوزء 
( أو ضرب السلطان رجلاً في غير حدٍّ ) بأن عزّره ( فأدّئ إلى الهلاك . . 
وجبت الدية ) وهي ديةٌ شبهٍ عمدٍ ؛ لأن ضربهم إنَّما أبيح للتأديب » 
وهو مشروط بسلانة العاقبة > قاذا 51 إلن انهلاك .: علمنا أنه مغرط» 


. مختصر العين ( 55/3 ) مخطوط‎ )١( 


ربع الجنايات/المنانات ل ست يابماتجب به اليريةمو الجنايات 


َانْ سَلَّمَ ألصِّيّ إِلَى ألسّابح فََرِقَ ني 


وقد ادّعى القاضي أبو الطيب إجماع المسلمين علئ ضمان الزوج”' 


[ لو سَلْم صبيٌّ إلى سابخ تغرف ] 
( وان سلّم ) الولي ( الصبيّ ) ولو مراهقاً كما هو ظاهر كلام العراقيين ( إلى 
السابح ) ليعلّمه السباحة ؛ أي : العوم » أو باشر الولي تعليمه ( فغرق ) بتعليمه 
( في يده . . وجبت ديته ) كما إذا هلك الصبي بضرب المعلم تأديباً » ولأنه 
غرق بإهماله . وهي دية شبه عمدٍ على العاقلة . 


انال جلت اعد قينا شر ركان #اكنا كاله حصن لمات ين مل 


ذلك كما قاله البلقيني - : إذا لم يقع من السابح تقصيرٌ » فلو رفع يده من 
تحته عمدأً فغرق . . وجب القصاص”')2 


قال في « الوسيط » : ( ولو قال له : ادخل الماء » فدخل مختاراً . . فيحتمل 
عدم الضمان ؛ إذ لا يذ يُضمن الحبٌ باليد والصبي مختاز » وقال العراقيون : يجب ؟ 
لأنه ملتزمٌ للحفظ ) انتهئ ' *“. والأول أ وج 47 


.)ا//1١5(‎ ) انظر « كفاية النبيه‎ )١( 

(؟) تصحيح المنهاج ( 57/73 ) مخطوط . 

(*) الوسيط ( 5/لاهة” ) . 

(4) أي : عدم الضمان » وذهب في « مغني المحتاج » ( ٠١8/14‏ ) إلئ وجوبه » وعبارته : 
( وسواء أخذه السابح بيده وألقاه في الماء » أو كان الصبي على الشطٍ فأشار إليه بدخول الماءء 
فدخل باختياره وغرق ؛ كما يشعر به إطلاقه » وهو موافقٌ لبحث «١‏ البسيط » » خلافاً للجرجاني 
من تصحيحه عدم الضمان ) . 


اجيس به التيةس ايلات سح بيهالجنايات/الجثايات ‏ 


َانْ عَرقَ الَْلِع مَعَ آلسّابح . اه لاع نع 
باتك ارما ال لصيل ل قع وَمَاتَ .. 


وإن أدخله الماء لِيَعبّرَ به أو ليغسله » لا ليعلّمه . . فكما لو ختنه أو قطع يده 
من أكلةٍ فمات ». وقد مد حكمه 2١”‏ 
4ت 
( وإن غرق البالغ ) العاقل ( مع السابح ) بعد أن سلَّم نفسه له ليعيّمه 
السباحة . . ( لم تجب ديته ) فهو هدرٌ لاستقلاله » فعليه أن يحتاط لنفسه » ولا 
يغترٌ بقول السابح » وتعليمٌ الفروسية كتعليم السباحة . 


[ لو صاح علئ غيره فمات ] 

( وان صاح على صبيٍ ) غير مميز ء أو علئ مجنونٍ أو نائم أو ضعيفٍ 
عقَلٍ للم الك لسع ااااري الم مكاركر ؛ كطرف ( سطح ) 
أو بر ( أو علئ بالغ ) عاقلٍ ( وهو غافل [ فوقع ومات ])"' اللو تعد دسق 
وجود الآلم . . ( وجبت الدية ) مغلّظةٌ بالتثليث على العاقلة . 

أما غير البالغ العاقل . . فلأنهم كثيراً ما يتأنّرونَ بذذلك . وفي قولٍ : يجب 
فيهم القصاص ؛ لأن التأثّر به غالبٌ » والأول يمنع غلبته » ويجعل مؤقِّره شبه 
عمدٍ » سواء أغافصه ' "' من ورائه أم واجهه » وسواء أكان في ملك الصائح أم لا 

عاد عد 

. ) 91/9 ( انظر ما تقدم‎ )١( 


(؟) فى الأصل : ( فمات ) » والتصويب من: مخطوطات ١‏ التنبيه » . 
(") أي : فاجأه وأخذه على غرَّة . 


ريع الجئايات/الجنانات ا كك بايماتجي به الريةصص الجنايات 


وأما البالغ . . فوجه وجوب الدية فيه : عدم التماسك المفضي إلى الهلاك » 
والأصح ‏ كما رجّحه الشيخان ‏ : أنه لا ذية فيه ' '' » وهو المنصوص”'"' ؛ لأن 
الغالب عدم تأثّره بذلك » فيكون موته موافقة قدر . 

وكذا لو صاح علئ من ذكر بأرض مستويةٍ أو قريبةٍ منها ؛ كما بحثه بعضهم ؛ 
لِمَاذْكر. 


وما قرّرت به كلام الشيخ من أن المراد بالسطح : طرفه . . هي عبارة 
الشيخين ' "' » وهو المراد » وإلا . . فوسطه كالأرض »ء وغير البالغ إذا كان قوي 
التمييز/ كمراهق . . كالبالغ » قال ابن الرفعة : ( والتقييد بالارتعاد ‏ أي : في كلام 
الشيخين - كأنه لُوحِظ فيه أن يغلب على الظنّ كون السقوط بالصَِياح )22 

ولولم يمت الصبي ونحوه بذالك . بل اختلّ بعض أعضائه . . ضمن أيضاً . 

ولو صاح بدابّة الغير أو هيّجها بثوبه مثلاً » فسقطت في ماءٍ أو وهدةٍ 
فهلكت . . وجب الضمان كالصبي » حكاه الرافعى عن «١‏ فتاوى البغوي » قبيل 
واس ان ١‏ 1 


0-8 
0 


.)741/50( )ء روضة الطالبين‎ 4١6 - 416/٠١ ( الشرح الكبير‎ )١( 
. ) 7847 انظر « مختصر المزني » ( ص‎ )7( 

() الشرح الكبير ( 415/٠١‏ ) » روضة الطالبين (5”41/5). 

(5) كفاية النبيه ( ٠١/1‏ ) » وانظر « أسنى المطالب » ( 54/54 ) . 
(6) الشرح الكبير 706/1١(‏ - 785 ) » فتاوى البغوي ( ص 754 ) . 


ا 1 جرت ويه زاذانت 0 


َه 


( وان صاح على صبيٍ ) غير مميز ( فزال عقله . . وجبت ديته ) لِمَا تقدَّم » 
ول قضاصض ؛ لأن هنذا لا يزيل العقل غالبا ٠‏ وإن صاح علئ بالغ ) عاقلٍ 
١‏ فزال عقله . . لم تجب ) ديته ؛ لأن معه من الضبط والعقل ما يمنعه من ذلك . 

كان يفن 

( وان طلب بصيراً ) رجلاً كان أو صبياً مميّزاً ( بالسيف ) فولئ هارباً وألقى 
نفسه ( فوقع في ) مهلك نحو( [ بئر] )'' ' أو نار عالماً به لا جاهلاً ( فمات ) » 
أو لقيه سبع في ,طريقه:فقعلة:ولم بلببئة إليه يعضيق + . ( لم يضمنه ) لأنه في 
الأولى باشر إهلاك نفسه قصداً » والمباشرة مقدَّمةٌ على السبب » وفي الثانية لم 
يُوجّد من التابع إهلاكٌ » ومباشرة السبّع العارضة كعروض القتل علئ إمساك 


الممسك . 
ا ينا 


( وإن ) كان الملقي نفسّه غير مميز أو جاهلاً بالمهلك ؛ كأن ( طلب 
ضريراً ) أو كان في ظلمةٍ ‏ أو كانت البثر مغطّاة » أو ألجأه إلى السبع بمضيق . 
( ضمنه ) بالدية ؛ لأنه لم يقصد إهلاك نفسه » وقد ألجأه التابع إلى الهرب 
المفضى إلى الهلاك . 
1 0 ان 


وإن كان انخسف السمّف بالهارب لا بالملقى نفسّه عليه من علو . . ضمنه ؛ 


. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( بئراً ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 


لأنه حمله على الهرب وألجأه إليه مفضياً إلى الهلاك مع جهله به . فأشبه ما 
لو وقع في بئر مغطاةٍ » بخلاف الملقي نفسّه عليه إذا انخسف بثقله لا بضعف 
السقف ولم يشعر به ؛ لأنه باشر ما يفضي إلى الهلاك . 

( وان ضرب بطن امرأةٍ فألقت جنيناً ميتاً . . وجب ضمانه ) بالغرّة ؛ كما 
سيأتي بيانه في ( باب الديات )'') 

( وان بعث السلطان إلى امرأةٍ ) أو طلبها كاذبٌ عليه ( دُكِرت ) عنده 
( بِسُوءٍ ) أم لا لعقوبةٍ أو غيرها ؛ كإحضار ولدهاء أو تهدّدها بلا بعث ء 
أو تهدّدها غيره» أو كذب شخصٌ وأمرها علئ لسان الإمام بالحضور 
( فأجهضت ) أي : ألقت ( الجنين . . وجب ضمانه ) بالغرّة كما مك'") 

سف ار اد رد ورك بر الا 
لأن [ مثله ]”'' لا يفضي إلى الموت . 


. ) 7709/9 ( انظر ما سيأتي‎ )١( 

(؟) وأصل الغرة : البياض في وجه الفرس » ولهلذا شرط عمرو بن العلاء أن يكون العبد أبيض » 
والأمة بيضاء . «إقناع شرح المصنف 17١/116»‏ ] . هامش . 

(6) في الأصل : ( جنيناً ) » والتصويب من عبارة المتن . 

(4) في الأصل : ( مثلها ) » والتصويب من ١‏ النجم الوهاج » ( 577/4 ) » و« مغني المحتاج » 
0/0 2). 


باب ما جب به اريس الجنايات 0-070 ل بيهالجنايات/الجنايات 


نعم ؛ لو ماتت بالإجهاض . . ضمن عاقلته ديتها مع الغرّة ؛ لأن الإجهاض 
قد يحصل منه موت الأم . 

ولو فزَّع إنساناً فأحدث في ثيابه فأفسدها . ./ فلا ضمان ؛ لأنه لم ينقصه 
حال ول مقي :: 


يا كن 


قال الصيدلاني في مسألة من ذُكِرت عند السلطان بسوءٍ : ( وليس لنا 

[ تغريمٌ ]”' بالكلام يُضْمَن إلا هذا)97) 
ع د 

( وان رمئ إلئ هدف ) أو صيدٍ أو نحوه ( فأخطأ فأصاب آدمياً فقتله . . 
وجبت الدية ) للآية » ولو رمئ شخصصٌ أحدَّ الجماعة مبهماً » فجرح [ واحداً ]'") 
منهم جراحةً توجب القصاص . . قال ابن المقري : ( لزمه )”'' » قال الإسنوي : 
( والصحيح : عدم لزومه ؛ لأنه لم يقصد عينه )” *' » وعبارة النووي في 
الزوائد : ( وقصد إصابة أيّ واحدٍ )' '' » قال شيخنا الشهاب الرملي : ( ذ « أي » 
للعموم » فكأنَ كل شخص مقصوةٌ )'"" ؛ أي : فلزمه القصاص » بخلاف ما إذا 


. » تكملة كافي المحتاج‎ ١ والتصويب من‎ ٠ ) في الأصل : ( تعزير‎ )١( 

(1) انظره تكملة كافي المحتاج » ( ق 77١/7‏ ) مخطوط من المكتبة الأزهرية برقم ( 45749 ) . 
(*) في الأصل : ( واحد ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » ( 47/5 ) . 

(؛) روض الطالب (؟590/5لا). 

(0) المهمات (8//١١؟).‏ 

(5) روضة الطالبين (5/ه/1؟ ) . 

(7) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( 47/5 ) . 


لتلا 


وَإِنْ حَسَنَّ الْحَجَام فَأَخْطَاً نآضنَات الْحَمَّفَةً . . وَجَبَ عَلنه الضْمَانٌ 4 وَإِنِ 
اسع ونال ومست ارما فى حر كزي ار زو شروو نماك 


فالمتشومة ان يَجِبُ ضَمَانُةُ ٠‏ وَقِيلَ : فِيهِ فَوْلانِ 


قصد واحداً لا بعينه . . فلا يكون عمداً » فما فى الزوائد هو المعتمد . 


( وإن ختن الحجّام فأخطأ فأصاب الحشفة . . وجب عليه الضمان ) لأنه 
قطع ما لم يُوْذّن له فيه » وتحمله العاقلة » ( وإن امتنع من الختان فختنه الإمام 


فى حرٌ شديدٍ أو برد شديدٍ فمات . . فالمنصوص : أنه يجب ضمانه )''' ؛ 


لظهور التفريط ؛ لأن الإمام منهىٌّ عن الختان حينئكٍ . 
( وقيل : فيه قولان ) وجهٌ الوجوب : ما مرّ » ووجه المنع : أنه تلف بفعل 
حَقّ ]''' » فهو كما لو حدَّه في حر أو بردٍ فمات . 
وفرق الأول : بأن الحدَّ مقدَّ مقدَّرٌ بالنصّ » والختان مجتهّدٌ في قدره » فضمنت 
سرايته » وأيضاً استيفاء الحدّ إلى الإمام » فلا يُوَاحَدْ بعواقبه » بخلاف الختان ؛ 
فإنّما يتعاطاه الشخص بنفسه أو وليّه في صباه » فإذا فعله الإمام . . فهلذا 
[ اشتّرط ]'" ' فيه سلامة العاقبة 
3 2 


ويجري الخلاف فيما إذا ختن الإمام صبياً لا وليّ له » وفيما إذا ختن 


.) 518/10 الأم‎ )١( 
. مخطوط‎ ) 7١1/4 غنية الفقيه ) ( ق‎ ١ في الأصل : ( تحقه ) » والتصويب من‎ )9( 
. ) 17/4 ( » في الأصل : ( اشتراط ) ؛ والتصويب من « أسنى المطالب‎ )( 


بابماتجب به اليس اجات 7707 7 سب ريه الجنايات/الجنايات 


الأب الطفل في حرّ أو برد مفرطٍ » والنصنٌ فيهما : وجوب الضمان”') 

أما إذا ختن الأبُ الصبيّ أو الإمامُ صبياً لا ولىّ له » أو بالغاً ممتنعاً في زمن 

وإذا ضمَّنًا الإمام في مسألة الكتاب .. فعليه نصف الدية ؛ لأنه مات من 
واجب ومحظور » وهي علئ عاقلته . 

ا قن 

( وان حفر بكرأ في طريق المسلمين ) والطريق ضيقٌ بحيث يضدٌ الحفر 
المارّة ؛ أذن فيه الإمام أم لا وليس للإمام الإذن فيما يضر وسواء أكان 
فيه مصلحة للمسلمين أم لا ء أو كان الطريق واسعاً وحفر لمصلحته فقط 
ولم يأذن الإمام له في ذلك » ( أو وضع فيه حجراً ) ولو كان الطريق واسعاً » 
( أو طرح فيه ماءً ) أو ما في معناه ؛ كبولٍ وبصاق ( أو قشر بطيخ ) أو نحوه 
كالكناسات ». ( فهلك به إنسانٌ ) جاهلٌ به . . ( وجب الضمان ) أما فى مسألة 
البئر . . فلتعدّيه فيما إذا كان الطريق ضيّقاً ٠‏ ولافتياته على الإمام فيما إذا كان 
واسعاً فيما إذا حفر لمصلحة نفسه . 

نعم ؛ لو رضي الإمام [ باستبقاء ]''' الحفر . . فلا ضمان ؛ كما لو حفر 
)١(‏ الأم (/8/1١؟).‏ 
(؟) في الأصل : ( باستيفاء ) » والتصويب من سياق عبارة « الشافي في الفروع » . 


ابتداءً بإذنه » كما صرّح به الجرجاني ”'' » وأما في وضع الحجر وما ذُكر 
فغّه:.. /قالارتقاق بالطريق 'مشروط بسلامة العافة:, 

أما إذا علم بذلك إنسانٌ ومشئ عليه قصداً . . فلا ضمان . 

وخرج [ بطرحها ]' '' : ما لو وقعت بنفسها بريح أو نحوه . . فلا ضمان إلا 
إذا قصّر في رفعها بعد ذلك 27 ا 

ولو طرحها في ملكه أو مواتٍ ء أو ألقى القمامة في سُباطةٍ مباحةٍ . . فلا 


ضمان . 
4 2 


وإذا رسن الماء فى الطريق ؛ فإن فعله لمصلحته . . ضمن ما تلف به ؛ 
لِمَا مر » أو لمصلحة المسلمين ؛ كدفع الغبار عن المارّة . . فلا إن لم يجاوز 
العادة » وإلا . . فيضمن ؛ كبلّ الطين فى الطريق . 

نعم ؛ إن مشئ علئ موضع الرش قصداً . . فلا ضمان ؛ كما صرّح به في 


« الروضة »”؟) 


. مخطوط‎ ) ٠0/4 الشافي في الفروع ( ق‎ )١( 

» أسنى المطالب » ( 77/4 ) » وه مغني المحتاج‎ ١ في الأصل : ( بوضعها ) » والتصويب من‎ )١( 
.) ١7/0 

(*) نقل الشارح رحمه اللّه تعالئ في « مغني المحتاج » ( ١1١7/4‏ ) : أن هلذا الاستثناء بحثٌ 
لشيخه في « أسنى المطالب » » ثم قال : ( والأوجه : عدم الضمان أيضاً ؛ كما لو مال جداره 
وسقط وأمكنه رفعه . . فإنه لا يضمن ) » وانظر « أسنى المطالب » ( 7/4 ) . 

(4) روضة الطالبين ( "801١/5‏ ). 


باب ماشجب يه التي س الات لغتست بيهالجنايات/النايات 


غ5 هم بت 7 2 000 م قر 2 ه؟ ه 
لكا ع سي 


ولو بنئ دَكَّةٌ على باب داره في الطريق » أو وضع متاعه فيه لا في طرف 
حانوته . . ضمن ما تلف بهما . 


[ حكم ما لو تعاقب سببا هلاك ] 

( وان ) تعاقب سببا هلاكِ .. فعلى الأول في التلف » لا الوجود بحال 
الهلاك إذا ترجّح بالقوة [[ وذلك ]''' كما لو( حفر) شخصٌ ( بئراً ) حفراً 
عدواناً ( ووضع آخر) من أهل الضمان ( حجراً ) مثلاً بعد الحفر أو قبله 
أو معه ؛ كما اقتضاه التعبير بالواو» وقال في « المطلب » : (إنه ظاهر نصنّ 
« المختصر » )”"' » عدواناً على طرف البئر ( فعثر إنسانٌ بالحجر ووقع في 
البئر ومات . . وجب الضمان على واضع الحجر ) لأن العثور بما وضعه هو 
الذي ألجأه إلى الوقوع فيها المهلك » فوضعٌ الحجر سببٌ أول للهلاك » وقد 
ترجّح بما ذكرء وحفر البئر سببٌ ثانٍ له . 

فلو ترجّح الثاني بالقوة ؛ كأن حفر بئراً فوضع آخر سكيناً فيها » ومات 
المتردّي بالسكين . . فالضمان على الحافر المتعدّي ؛ لأن الحفر أقوى السَّبِبِينِ . 


فإن لم يتعدّ الحافر . . فلا ضمان عليهما ؛ أما المالك . . فظاهرٌ » وأما 


.)١١5/5 ( » في الأصل : ( في ذلك ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )١( 
. (؟) المطلب العالي ( ق 714/77 ) مخطوط‎ 


ريع المنايات/الجتايات سس س /بب عماجب به الريةص الجنايات 


الآخر . . فلأآن السقوط في البئر هو الذي أفضئ إلى السقوط على السكين » 
فكان الحافر كالمباشر » والآخر كالمتسيّب » بل هو غير متعدّ ؛ كما سيأتي . 


ويح ليذ 
ناركن 


وإن استوى السببان ؛ كأن حفر بثراً قريبة العمق » فعمّقها غيره . . فضمان 
من تردّئ فيها عليهما ولو تفاضلا في الحفر ؛ [ لتساوي ]'' ' الجانبِينٍ . 

فإن رأى العاثر الحجر . . فلا ضمان ؛ كما ذكره الرافعي '" 2 

كن 

ولو تعدّى الحافر فقط » ووضع الآخر [ الحجر] في ملكه أو نحوه . 
فالضمان على الحافر لتعدّيه . 

فلو وضع الحجرّ سيل أو نحوه ؛ كسبّع وحربيّ » فعثر به شخصٌ فوقع 
في البئر فهلك . . لم يضمن المتعدّي بالحفر ؛ كما لو ألقاه السبع أو الحربي 
في البئرء قال الرافعي : ( وينبغي ترجيح هلذا في واضع الحجر في ملكه ) . 
واستدل له بما مدّ من أن الحافر لو كان مالكاً للبئر» ونصب غيره فيها سكيناً 
فوقع فيها إنسانٌ فجرحته . . فلا ضمان علئ واحدٍ منهما © 

وفرق البلقيني بين مسألة واضع الحجر في ملكه [ ومسألة ]”* ' السيل 


. )١١4/4 ( » في الأصل : ( لتناسب ) » والتصويب من سياق عبارة « مغني المحتاج‎ )١( 
. ) 158/1١ ( (؟) الشرح الكبير‎ 


(*) الشرح الكبير ( 471/١١‏ -177 ). 
(4) في الأصل : ( مسألة ) » والتصويب من سياق « أسنى المطالب » ( 17,4/5) . 


باب ما جب به الئريةس المنايات 7 لب بيهالجنايات/الجنايات 


ونحوه : ( بأن الوضع في الأولئ فعلٌ من يقبل الضمان » فإذا سقط عنه / لعدم 
تعدّيه . . فلا يسقط عن المتعدّي » بخلافه فى مسألة السيل ونحوه ؛ فإن فاعله 
ليس متهيّئاً للضمان أصلاً » فسقط الضمان بالكلية ) انتهئن ”') 

وأما المُستَدَلٌ به . . فيِحمّل علئ ما إذا كان الواقع في البكر متعدّياً بمروره 
أو الناصبٌ غير متعدّ . 


ولو كان بيده سكينٌ » فألقئ رجلٌ رجلاً عليها فهلك . . ضمنه الملقي » لا 
ماح السكيق > إلا [ن لاد بها ١تتفيسن:‏ 

ولو طَمّت بعد حُفِرت عدواناً » فنبشها آخر . . فالضمان عليه ؛ لانقطاع أثر 
الحفر الأول [ بالطمّ ]' '' ٠‏ سواء أكان الطام الحافرٌ أم غيره . 

ولو وقع رقيقٌ في بكرء فأرسل شخصٌ حبلاً » فشدّه الرقيق في وسطه » 
وجرّه الشخص » فسقط الرقيق . . قال البغوي فى « فتاويه » : ( ضمنه )'") 

كد كات ينا ١‏ 

ولو وضع واحدٌ حجراً عدواناً وآخران بجنبه حجراً كذلك » فعثر بهما آخر 
فمات . . فالضمان له أثلاتٌ بعدد الواضعين وإن تفاوتت أفعالهم ؛ كالجراحات 
المختلفة . 


. الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( ق 1710/7 ) مخطوط‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( بالضم ) » والتصويب من « الشرح الكبير» ( 577/١٠١‏ ) » و١‏ كفاية النبيه » 
(كا/؟7؟). 

(*) فتاوى البغوي ( ص 5١7‏ ) . 


ولو وضع حجراً في طريقٍ عدواناً ''' » فعثر به آخر فدحرجه [ فعثر به]”") 


آخر. . ضمنه المدحرج ؛ لأن الحجر إِنَّما حصل نَم بفعله . 

ورضا المالك [ باستبقاء ]”'' البئر المحفورة عدواناً . . كالإذن فى حفرها » 
فلا يتعلّقَ بها ضمانٌ » ولا يفيده تصديق المالك بالإذن فيه بعد التردّي » فلو 
قال بعده : ( حفر بإذني ) . . لم يُصدَّق » واحتاج الحافر إلى بيئةٍ بإذنه . 


0 2 
ان 


فلو تعدَّئ بدخوله ملك غيره » فوقع في بئر حُفِرت عدواناً . . لم يضمنه في 
أحد وجهين رجّحه البلقيني وغيره''' ؛ لتعدّي الواقع فيها بالدخول » ولو أذن 
له المالك في دخولها ؛ فإن عرّفه بالبئر . . فلا ضمان , وإلا . . ضمن المالك 
في أحد وجهين رجّحه البلقيني أيضاً'*' ؛ لأنه مقصّرٌ بعدم إعلامه . فإن كان 
ناسياً . . فعلى الحافر . 


4 


( وان حفر بئراً في طريق واسع لمصلحة المسلمين ) ولم يتضرّروا بها ؛ 


)١(‏ عبارة الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( ١110/54‏ ) : ( سواء أكان متعذّياً 
أم لا). 

(؟) في الأصل : ( بعثرته ) » والتصويب من « منهاج الطالبين » ( ص 45 ) . 

(") في الأصل : ( باستيفاء ) » والتصويب من سياق عبارة « أسنى المطالب » ( 7١/4‏ ) . 
(4) تصحيح المنهاج ( 57/73 ) مخطوط . 

(5) تصحيح المنهاج ( ق 57/5 ) مخطوط . 


كالحفر [ للاستقاء ]”'' أو لاجتماع ماء المطر ولم يُقصّرء ( أو بنئ مسجداً ) 
للمسلمين ( أو علّق قنديلاً في مسجدٍ ) أو طَبّنه أو سقفه أو نصب فيه عموداً » 
( أو فرش فيه حصيراً ) له أو حشيشاً (و) لو( لم يأذن له الإمام في شيءٍ 
من ذلك ) ولا نائثئه في أمر المسجد ( فهلك به إنسانٌ ) أو عضوٌ منه . . ( فقد 
قيل : يضمن ) لأن ذلك جائرٌ بشرط سلامة العاقبة . 

( وقيل ) وهو الأصح : (لا يضمن ) لِمَا فيه من المصلحة العامة » وقد 
تعر مراجعة الإمام فيه . 

نعم ؛ إن نهاه . . فعليه الضمان ؛ كما نقل عن أبي الفرج الزاز" ' ) 

وخصّ الماوردي عدم الضمان في البثر بما إذا أحكم رأسها'"' . فإن 
لم يحكمها وتركها مفتوحةً ... ضمن مطلقاً » وهو كما قال الزركشي - 
ظاهه (؟) 


)١(‏ في الأصل : ( للاستيفاء ) » والتصويب من « أسنى المطالب» ( 7١/4‏ ) » و« مغني 
المحتاج ؛ .)١١١/5(‏ 

(؟) انظر « تكملة كافي المحتاج » ( ق 7941/9 ) مخطوط . 

(*) الحاوي الكبير .)١١95/1١5(‏ 

(4) تكملة كافي المحتاج ( ق 7947/7 ) مخطوط . 


ربع الجنايات/الجنايات ل للدت س باب ما تحب به التريةس الجنايات 
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ا فى انلك 


أما إذا تضكر لسري الحو اا صر يا جنوه في ار وار 
ولم يَطُوها ء ومثلها ينهار إذا لم يُطْوّء أو خالف العادة في سعتها . . 
فيضمن ''' / وإن أذن له الإمام » نبّه عليه الرافعي في الكلام على التصدِّف 
في الأملاك ” ") 

والحفرٌ في المسجد كالحفر في الشارع فيما ذُكِر فيه بتفصيله . 

نعم ؛ بحث الزركشي الضمان فيما لو حفر فيه البئر لمصلحة نفسه ولو بإذن 
الإمام '"' » واعتمده شيخنا الشهاب الرملي '*' » وبناءٌ المسجد في الشارع . 
ووضعٌ سقايةٍ على باب داره لشرب الناس منها . . كالحفر في الشارع . فلا 
يضمن وإن لم يأذن الإمام إن لم يضر بالناس . 


ا ين 

( وان حفر بئراً في ملكه أو في مواتٍ لينتفع بها ) مدَّة مقامه ويتركها 
للمسلمين ؛ كما نبّه عليه البندنيجي”* » ( فوقع فيها إنسانٌ ومات . . لم 
يضمنه ) لأنه غير متعدٍّ » وعليه حمل قوله صلى الله عليه وسلم : « البئر 


. ) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بآخر المسجد النبوي‎ )١( 
.) 155/1١ ( (؟) الشرح الكبير‎ 

() تكملة كافي المحتاج ( 7197/73 ) مخطوط . 

(4) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( 71/5 ) . 
(6) انظر « كفاية النبيه » 55/1١5(‏ ). 


ترقة ايلك فإ كانت 


جَرْحها جُبار» والمعدن جرحه جُبار»”'' » وقيل : معناه : إن الأجير في حفر 
البئر والمعدن إذا هلك . . كان هدراً . 
د نا 
( وان حفر بئراً في ملكه . واستدعئ إنساناً فوقع فيها فهلك ؛ فإن كانت 
ظاهرةً ) للداخل ؛ بأن كان بصيراً ولا ظلام في الموضع » أو كان أعمئ أو ليلاً 
وأعلمه بها . . ( لم يضمن ) لتفريط الداخل دون الحافر . 
( وان كانت مغْطَّاةً ) [[ولم]”'' يُعْلِمه بهاء ولا رأئ أثراً يدل عليها . 
أو كان أعمئ . . ( ففيه قولان ) أصحّهما : وجوب الضمان ؛ لأنه ملجَأ إلى 
ذلك عرفا » فأشبه الملجّأ إلى ذلك حسّاً . 
والثاني : لا ضمان ؛ لأنه دخل باختياره » والحفر مباحٌ » وهلذا منصوصصٌ 
عليه "' » ومنهم من قطع بنفي الضمان . 
يام فين 


( وإن كان في داره كلبٌ عقورٌ [ فاستدعئ إنساناً فعقره ] . . فعلى القولين ) 


. عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) 45/11٠١ ( أخرجه البخاري ( 5417 ) » ومسلم‎ )١( 
» و« غنية الفقيه‎ » ) 71/١7 ( كفاية النبيه»‎ ١ (؟) في الأصل : ( أو لم ) » والتصويب من‎ 
. (ق 78/5 ) مخطوط‎ 
الأم (لالا7).‎ )5( 


لوي ار 2 5؟ ره هت 0 باو ا امو 5 17 1 
وَإنْ أَمَرَ أَلسَّلطان رَجَلاً أن يَنْزِل إلى بئر أو يَضْعَدَ إلى نخلة لِمَصّلحَةٍ 
لْمُسْلِمِينَ فَوَقَعَ فَمَاتَ .. وَجَبَ ضَمَانُهُ 


فى البئر المغطاة ؛ أحدهما : يجب الضمان . وصحّحه النووي في 


3 إللكفق 
«( تصحيحه ) 


والثاني - وهو الراجح ؟ كما جزم به في « الروضة » - : أنه لا يجب قصاصصٌ 
ولا ديةٌ » قال : ( ولا يجعل على الخلاف الذي سبق في حفر البثر في الدهليز 
وتغطية رأسها ؛ لأن الكلب يفترس باختياره » ولأنه ظاه يمكنه دفعه بالعصا ) 


انر (5) 


وهلذا إذا لم يعلم الداخل أنه عقورٌء فإن علم ذلك .. فلا ضمان 
جزماً . وكذا لا ضمان لو كان مربوطاً . فصار إليه المُستدعَئ جاهلاً 
بحاله . 


( وان أمر السلطان رجلاً أن ينزل إلئ بكرء أو يصعد إلئ نخلةٍ لمصلحة 
تميق » نرقم لمات :وجيت ) عليع د متمانة) أن السابور تكله 
طاعته أو تجب » فكان الفعل عنده أرجح من الترك » فأشبه الإكراه الحسّي » 
وقال البغوي : ( إِنّما يجب ضمانه إذا جعلنا أمره إكراهاً ) ”'' ؛ لسطوته ووجوب 
طاعته » وعلئ هنذا التعليل اقتصر الرافعي » قال : ( وقضية كلام الجمهور 


. ) ١091/5 ( تصحيح التنبيه‎ )١( 
.)١67/50( روضة الطالبين‎ )9( 
. ) التهذيب (/09/لا5‎ )* 


| ببماتجب به ايقس الات 7777ب بيهالهنايات/الجنايات 


َانْ أَمَرَهُ بَعْضُ ألرّعِيِّةٍ فَوَقَعَ وَمَاتَ .. لَمْ يَجِبْ ضَمَائُهُ . وَانْ بَتَى 
حَائِطاً فِي مِلْكه ء فَمَالَ إِلَى آلطريق فَلَمْ يَنْفْضْهُ حَنَّى وَقَعَ عَلَى إِنْسَانِ 


تصريحاً ودلالةً : أنه ليس بإكراو )*'' » قال في « الشرح الصغير» : ( وهو 
الأظهر )”") 

وهل الضمان علئن عاقلته » أو في بيت المال ؟ قولان ؛ والظاهر منهما : 
الأول » أما إذا أمره بذلك لخاصّة نفسه . . فالضمان علئن عاقلته . 

ولو أمره أن يسعئ في حاجته فعثر فمات . . لم يضمن ؛ لأن السعي ليس 
سببا للإتلاف . 


( وان أمره بعضٌ الرعية / فوقع ومات . . لم يجب ) عليه ( ضمانه ) لأن 
طاعة الآمر لا تجب ولا تستحتبٌ » فهو المختار لذلك . 

نعم ؛ لو أكرهه على الصعود أو النزول فهلك . . فالأصح : أنه شبه عمدٍ ؛ 
كما مدّتِ الإشارة إليه' "' » فلا قصاص فيه . 


[ لو بنئ حائطاً فوقع علئ إنسانٍ فقتله ] 
( وان بنئ حائطاً في مله ) أو مواتٍ مستوياً ( فمال إلى الطريق ) أو ملك 
إنسانٍ ( فلم ينقضه ) مع تمكنه من ذلك ( حتئ وقع علئ إنسانٍ فقتله ) 


.)١517-1١545/١١( الشرح الكبير‎ )١( 
. (؟) الشرح الصغير ( ق 9/1 ) مخطوط‎ 
. ) 44/9 ( انظر ما تقدم‎ )5( 
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أو أتلف شيئاً . . ( لم يضمنه علئ ظاهر المذهب ) لأنه تصرف في ملكه » ولا 
صنع له في الميل » فأشبه ما إذا سقط بلا ميلٍ . 

( وقيل : يضمن ) لأنه قصّر بتركه مائلاً » وعلئ هلذا : لو وقع ما مال وما لم 
يمل . . ضمن النصف ؛ كما قاله في ١‏ الإفصاح »'') 

أما إذا لم يتمكن من نقضه . . فلا يضمن جزماً . 


ا 
اط 


ولو بناه مائلاً إلى الشارع فسقط . . وجب ضمان ما تلف به وإن أذن الإمام 
فيه ؛ كالساباط والجناح » فإن بنئ بعضه مائلاً وبعضه غير مائلٍ . . فلكل 


حكفة ويس -كدااقال بعقاى:المتاعوينب ان.يكون المي إلى طرنق غير 
نافذٍ كالميل إلئ ملك الغيرء خلافاً للزركشي في أنه كالميل إلى م 
ولا ضمان عليه فيما إذا كان الميل إلئ ملكه المستحَّقّ منفعتّه لغيره بنحو 
إجارةٍ » خلافاً للأذرعي في أنه كالميل إلى ملك غيره'") 


0 
ين 


ولو وقع ما بناه مستوياً بعد ميله بالطريق فعَثّر - بفتحتين على المشهور - به 


(1) انظر « تكملة كافي المحتاج » ( ق 544/7 ) مخطوط . 
)١(‏ تكملة كافي المحتاج ( ق 744/7 ) مخطوط » وعبارة الشارح رحمه اللّه تعالى في « مغني 
المحتاج » ( ١117/4‏ ) : ( والميل إلئ طريقٍ غير نافذٍ إن كان فيها مسجدٌ أو بعر مسبّلٌ .. 
فكالشارع , وإلا . . فملك لغير » وعلئ هنذا يحمل قول الزركشي : ينبغي أن يكون كالميل 
للشارع ) . 

(6) انظر « أسنى المطالب » ( 7/7/14) . 


باب ماتجب به القيةس اإنالات لس ريه الجنايات/الجنايات 


شخصٌ فهلك . أو تلف به مال . . فلا ضمان ؛ لأن السقوط لم يحصل بفعله » 
أوما نينا فافلة تلك بغيوه أو الطريق و وتستر نيه اينات > أو قلقهانية هال ب 


ضمئه . 
ا ينث 


ولو استهدم الجدار [ ولم يمل . . لم يلزمه نقضه ] ولم يضمن ما تولّد منه ؛ 
لأنه لم يجاوز ملكه » ولصاحب الملك [ مطالبةٌ ]”'' مَن مَالَ جدارهُ إلى ملكه 
بالنقض ؛ كأغصان الشجرة تنتشر إلن هواء ملكه ؛ فإن له المطالبة بإزالتها» 
للكن لو تلف بها شيءٌ . . لم يضمنه مالكها ؛ لأن ذلك لم يكن بصنعه » 


بخلاف الميزاب ؛ كما سيأتى . 
> ع # 


ولو اختلَ جداره فصعد السطح فدقّه للإصلاح » فسقط علئ إنسانٍ فمات . 
قال البغوي : ( إن سقط وقتّ الدق . . فعلئ عاقلته الدية )''' ؛ أي : وإلا 
فلا ضمان . 

ولو باع الحائط الذي بناه مائلاً . . لم يبرأ من الضمان ؛ كما قاله البغوي"'' , 
حمل لواتلفانه إنسان أوهال صف 93 

للد كا نت 


)١(‏ في الأصل : ( مطالبته ) » والتصويب من « روض الطالب » (1/756/7) . و« مغني 
المحتاج » ( .)١١7/4‏ 

(0) فتاوى البغوي ( ص 75١7‏ ) . 

.) 73١9/1/( التهذيب‎ )”( 

(4) عبارة الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( 1١17/4‏ ) :( ضمنته عاقلة البائع ) . 


ريع الجنايات/الجنايات لس بابماتجب به التريةص الهنايات 


( وان وضع جرةٌ على طرف سطح ) له , ( فرماها الريح ) أو سقطت لهدم 
نخزها يلها ( كعات بها إنسان ٠"‏ لم يضت) + لأنه غير دن بوضعها في 
ملكه » ووقوعها ليس بفعله » ولو دفعها الإنسان عن نفسه فانكسرت . . ضمنها 
وان كان دفعها واجباً . أو لم تندفع عنه إلا بكسرها ؛ إذ لا قصد لها ولا اختيار» 
بخلاف البهيمة . 

نعم ؛ إن كانت موضوعةً بمحلٍ أو حالٍ يضمن به ؛ كأن وُْضِعت بروشن 
أو علئ معتدلٍ لكنها مائلةٌ . . هدرت . 

ولو أوقف دابة في ملكه » فرفست شخصاً فأهلكته ولو كان خارج ملكه ‏ 
أو نجَّست ثوبه مثلاً » أو كسّر حطباً في ملكه فتطاير منه شيءٌ فأتلف شيئاً . 
أو حفر فيه / بئراً أو بالوعة فتندّئ جدار جاره فانهدم » أو غار بذلك ماء بئره 
[ أو تغيّر]”'"' .. لم يضمنه ؛ لأن الملّاك لا يستغنون عن مثل ذلك » بخلاف 
إشراع الجناح ؟ كما سيأتي . 

فإن وسّع حفر بئره أو قرّبها [ من ] جدار جاره خلافٌ العادة » أو وضع في 
أصل جدار غيره سرجيناً » أو لم يَطْوٍ بئره ومثلّ أرضها ينهار إذا لم نطو . 
ضمن ما تلف بذلك لتقصيره . 


(1) في الأصل : ( ثم وتغير ) » والتصويب من « روض الطالب »؛ ( 778/15 ) . 


باب ماتجب به اريس الإنالات -- ريهالجنايات/الجنايات 


إن أَخْرَجَ رَوْسَّناً إِلَى الطريقٍ » فَوَفَعَ عَلَى إِنْسَانِ فَمَاتَ .. وَجَبَ نِضْفٌ 


ولا يضمن المتولّد من نار أوقدها في ملكه أو علئ سطحه إلا إن أوقدها 
رأكتر في الإرقاد لق العاده » أن أرقدها قن يوم زيم عامت د ديفتسن ؛ 
كطرحها في ملك غيره ‏ لا إن عصفت الريح بعد الإيقاد » فلا يضمن ؛ لعذره 
وان أمكنه إطفاؤها ؛ كما هو ظاهر كلامهم » قال الأذرعي : ( وفيه نظ )”'2) 
ان ل ين 
ولو سقئ أرضه كالعادة فخرج الماء من جُحر فأتلف شيئاً . . لم يضمنه إلا 
إن سقئ فوق العادة » أو علم بالجّحر فلم يحتط . . فيضمن لتقصيره . 


[ لو أخرج روشنا إلى طريقٍ فوقع ] 

( وان أخرج روشناً إلى الطريق ) وبعضه في الجدار . وكان يسوغ له إخراجه » 
( فوقع ) كله ( علئ إنسانٍ فمات . . وجب نصف الدية ) لأن التلف بالداخل 
غير مضمون » فوُزْع على الخارج النصف . وقيل : يضمن بالقسط بالوزن ؛ 
وقيل : بالمساحة » سواء أصابه الطرف الداخل أم الخارج ؛ لأن الهلاك يحصل 
بثقل الجميع » فإن سقط نصمَّينِ وأصاب أحدهما . . لم يضمن مصاب الداخل » 
ويضمن مصاب الخارج”") 

1 

)١(‏ انظر « أسنى المطالب » ( 77/4 ) » وقوله : ( وفيه نظر ) أي : في عدم تضمينه نظرٌ. 
(7) قاعدة : ما خرج كله . . ضمن به نصف الدية » وما خرج بعضه . . ضمن به كل الدية ١‏ 
إملاء شيخنا السيد أحمد الهادي متع اللّه بحياته . هامش . 


ربع الجنايات/الجانات ل سس باب عاتب به التريةص الجنايات 


٠ 


فَإن تَقصت من حَسَبهِ لْخَارِجٍ شَيْءٌ فَهَلَّكَ به إِنْسَاد 


8 


( وان تقصّف من خشبه الخارج شيءٌ . فهلك به إنسانٌ ) أو تلف به 
مال . . ( ضمن جميع الدية ) في الحرّء وفي غيره بدلّه » » وان سقط الداخل 
وحده .. فقضية كلامهم : أنه لا يجب ضمان ما تلف به » ولو كان كله خارجاً 
عن الجدار ؛ بأن سُمّر عليه . لمأن حبك العسناف» ركه وزغلا قي 
الجدار . . فلا ضمان بوقوعه كالجدارء [ والدية ]''' في الحر والقيمة في 
الرقيق على العاقلة » والمال غير الرقيق في مال المُخرج . 

لت كن 

والمتوّد من روشن خارج إلى درب منسدّ ليس فيه مسجدٌ أو نحوه » أو إلى 
ملك الغير بلا إذن من أهل الدوت أو المالك . . فيه الضمان وإن كان عالياً 
لتعدّيه » بخلافه بالإذن ؛ كما لو كان في ملك المُخرج » أما إذا كان فيه مسجدٌ 
أو نحوه . . فهو كالشارع ؛ كما قاله الأذرعي وغيره”" 

ولو تناهئ في الاحتياط » فجرت حادثةٌ لا تُتوقّع » أو صاعقةٌ سقط بها 
وأتلف شيئاً . . فظاهر كلامهم : جريان القولين في الضمان وعدمه . وقال 
الإمام : ( لست أرئ إطلاق [ القول ]” "' بالضمان في ذلك )”*) 


34 32 
لمم فياك 


. في الأصل : ( والداية ) » والتصويب من هامش الأصل‎ )١1( 
. ) 79/7 - 7١/80 قوت المحتاج‎ )0( 

(*) في الأصل : ( القولين ) » والتصويب من ١‏ نهاية المطلب » . 
(4) نهاية المطلب 55/15 ) . 


- 
ل 


له 


مِغرَاباً » فَوَقَعَ عَلَى إِنْسَانٍ فَأتَلَمَهُ . 


- 
0. 
- 


يكاين دين الت رق فل ور مايق ل 
لا يَضِمَنْ . وَإِن كان مَعة ذَابَّةَ » 


و 


( وان نصب متزاباً ) بكسر الميم وبعدها همزة ويجوز تخفيفها بقلبها ياء ؛ 
كما فى نظائره فيقال : ميزاب بياء ساكنة » قال النووي فى ١‏ تحريره » : ( وقد 
غلط من منع ذلك » فلا خلاف بين أهل اللغة في جوازه » ويقال أيضاً : 


مرزابٌ » براء ثم زاء » وهي لغةٌ مشهورةٌ » قالوا : ولا يقال : مزرابٌ بتقديم الزاء » 
وجمع مئزاب / بالهمز : [ مآزيب ]'' ' » وبالياء : ميازيب )'"' » ( فوقع على 
إنسانٍ فأتلفه . . فهو كالروشن ) لأن كلا منهما جاز إخراجه ليتوسّع به في 
الانتفاع في ملكه . فيجيء فيه جميع ما سبق من التفصيل حرفاً بحرفٍ . 

( وقيل : لا يضمن ) ونقل هلذا عن القديم'' ؛ لأنه ضروريٌ لتصريف 
المياه » بخلاف الروشن ؛ فإنه لاتساع المنفعة » وهو ضعيفٌ . 


[ حكم ما تتلفه الدابة ] 
( وإن كان معه دابةٌ ) ولو مستأجراً أو مستعيراً أو غاصباً ( فأتلفت إنساناً ) 
أو مالاً ( بيدها أو رجُلها ) مثلاً . . ( ضمن ما تتلفه ) غالباً ليلا ونهاراً » سواء 


. » تحرير ألفاظ التنبيه‎ ١ في الأصل : ( مآزب ) » والتصويب من‎ )١( 

)١(‏ تحرير ألفاظ التنبيه ( ص 7١١ - 7٠١‏ ) » وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد 
النبوي بالروضة الشريفة » فلله الحمد ء وللّه الشكر ) . 

(9) انظر « الحاوي الكبير» (5١/0١١؟1).‏ 


أكان سائقّها أم راكبها أم قائدها ؛ لأنها في يده » وعليه تعهّدها وحفظها . 

وخرج ب ( غالباً ) : ما لو أركبها أجنبيٌّ بغير إذن الولي صبياً أو مجنوناً لا 
يضبطها مثلهماء أو نخسها إنسانٌ بغير إذنِ من صاحبها , أو غلبته فاستقبلها 
إنسانٌ فردّها فأتلفت شيئاً في انصرافها . . فالضمان على الأجنبي والناخس والراٌ . 

ولو سقطت ميتةً أو راكبها ميتاً فتلف به شيءٌ . . لم يضمنه ؛ كما لو انتفخ 
ميت فتكسر بسببه قارورة . . فإنه لا يضمن » بخلاف طفل سقط عليها ؛ لأن 
له فعلاً . ْ 

2 

ولو صحبها سائقٌ وقائدٌ . . استويا في الضمان كراكبّين » أو راكبٌ معهما 
أو أحدهما . . ضمن الراكب فقط . ٠‏ 

ولو غلبت الدابةٌ مسبرها فانفلتت منه » فأتلفت شيئاً . . لم يضمن ؛ لخروجها 
من يده » وإن كان عليها وأمسك لجامها فركبت رأسها . . ضمن ما أتلفته في أحد 
قولين ؛ كما هو قضية كلام «أصل الروضة » في مسألة اصطدام الراكتين ”') 

قال الإمام : ( ومن ركب الدابة الصعبة في الأسواق » أو ساق الإبل فيها غير 
مقطورةٍ . . ضمن ما أتلفته ؛ لتقصيره بذذلك )”") 


. )7731/1١1١( روضة الطالبين ( 50:/5)ء وانظر « الشرح الكبير»‎ )١( 
.)785/١1/( نهاية المطلب‎ ))١ 


| بابماتجب به التريقس الجنايات ريع الجنايات/الجنايات 


ولوندٌ بعيرٌ ونحوه فأتلف شيئاً » أو [ هاجت ]''' ريحٌ فأظلم النهار فتفرّقت 
الغنم فأفسدت زرعاً . . لم يضمن الراعي » بخلاف ما لو تفرّقت لنومه . . 


9 ل:.»* 
6 د 


ولو بالت أو راثت - بالمثلثة - بطريق ولو واقفةٌ فتلف به نفسٌ أو مال . . لم 
يضمنه ؛ كما جرئ عليه في ١‏ المنهاج » ك « أصله »''' وإذا كان الطريق ضيّقاً ؛ 
لأن الطريق لا يخلو عن ذلك . والمنع من الطريق لا سبيل إليه » وجرئ علئ 
ذلك في « الروضة » 5« أصلها » هنا'"' » وخالفاه في ( كتاب الحج ) فجزما 
فب بالفنان” »وعزل + بأن الأرتفاق مخروط سلافة العاقةاء والمعتمد. كنا 
قاله شيخنا الشهاب الرملي ‏ : الأول”*' وإن قيل : إنه احتمالٌ للإمام”0) 

ومحلٌّ الخلاف : إذا لم يقصد المارٌ المشي عليه » أما إذا قصد المشي 
عليه » فتلف به . . فلا ضمان قطعاً . 


» في الأصل : ( فاحت ) » والتصويب من « النجم الوهاج » ( 780/9 ) » و« أسنى المطالب‎ )١( 
.)١/1/4( 


(؟) منهاج الطالبين ( ص 25١‏ ) » المحرر ( ١558/7‏ ) . 

() روضة الطالبين ( 1900/5 ) » الشرح الكبير ( 787/١١‏ ) . 

(4) روضة الطالبين ( 5١17/57‏ )» الشرح الكبير ( 5:٠0/7‏ ). 

(5) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( ١7,7/4‏ ) . 

(1) نهاية المطلب ( 51/5/17 - 01/5 ) » وجرى الشارح رحمه اللّه تعالئ في مغني المحتاج » 
77١/4 (‏ ) على اعتماد الثاني » وهو الضمان ؛ كما أشار لذلك الشرواني رحمه اللّه تعالى في 
« حاشيته علئ تحفة المحتاج » ( 7٠١9/9‏ ). 


وخرج ب ( الطريق ) : الملك » فلو وقع ذلك في ملكه . . فلا ضمان عليه . 
ل ين 

ويحترز عمّا لا يُعتاد ؛ كركضٍ شُديدٍ في وحلٍ أو نحوه كمجتمع الناس » 
فإن خالف . . ضمن ما تولّد منه ؛ لمخالفته للمعتاد » وإن ركضها كالعادة ركضاً 
ومحلاً » فطارت حصاةٌ لعين إنسانٍ فأتلفتها . . لم يضمنها ء وإلا . . ضمنها . 

ومن حمل /حطباً ولو علئ دابةٍ » فحك بناءٌ فسقط , أو تلف بالحطب شيءٌ 
في زحام . . ضمنه مطلقاً » أو في غيره والتالف [ مدبرٌ]”'' أو أعمئ أو شيءٌ 
معهما ولّم ينبههما » ولم يكن من غير الحامل جذبٌ . . فإنه يضمنه لتقصيره » 
بخلاف ما لو كان مقبلاً بصيراً أو مدبراً أو أعمئ [ ونبّههما ]' '' » فإن كان من 
غير الحامل جذبٌ . . لم يضمن الحامل غير النصف . ومثله : ما لو كان من غير 
الحامل جذبٌ في الزحام ؛ كلاحقٍ وَطِئىَ مداسس سابق فانقطع » قال في « أصل 
الروضة » : ( وينبغي أن يقال : إن انقطع مؤخر مداس السابق . . فالضمان على 
اللاحق ء أو مُقدَّمِ مداس اللاحق . . فلا ضمان على السابق )”25 


يبشع 


ولو قرص أو ضرب شخصٌ حاملاً لشيءٍ » فتحرّك وسقط ما يحمله . . 
فكإكراهه علئ إلقائه ؛ فيضمن كل منهما . 


. ) 174/7 ( » في الأصل : ( مدبراً ) » والتصويب من « فتح الوهاب‎ )١( 
. ) 177/4 ( » (؟) في الأصل : ( ونبهه ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ 
. ) 7377/1١ ( روضة الطالبين 501/10 ) » وانظر « الشرح الكبير»‎ )*( 


وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَها ؛ فَإِنْ كَانَ , 


ص 5 وى عو 
8 


وفي معنئ عدم تنبيههما : ما لو كانا أُصمَّينِ » وفي معنى الأعمئ : معصوب 
العين [ لرمدٍ ]”'' أو نحوه . 


ع 

ولو كان للدابة التي معه ولد سائبٌ » فأتلف شيئاً » أو كان يقود جملاً وعليه 
قطارٌ » فأتلف القطار شيئا . . ضمنه ؛ لأنه تحت يده » ( وإن لم يكن معها ؛ فإن 
كان بالنهار ) واعتاد أهل البلد [ تسييبها ]”'' نهاراً للرعي في الموات بلا راع » 
وليس على الحوائط والمزارع حيطان . . ( لم يضمن ما تتلفه ) لعدم تقصيره . 

( وان كان بالليل . . ضمن ما تتلفه ) من زرع وغيره ؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام ( قضئ أن علئ أهل الكترائط مقط ياب الكهارء بوعل أهل المواشي 
حفظها بالليل ) رواه الحاكم وقال : ( صحيح الإسناد )'") 

ع 

أما في القرى العامرة والبلدان المتجاورة الزرع [ التي ]'*' لا يمكن الرعي 

إلا في ساقيةٍ أو في نهر بين المزارع ونحو ذلك . . فالأصح : أنه لا يجوز 


» في الأصل : ( برمد ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 171/4 ) » وه مغني المحتاج‎ )١( 
.)ا؟لا١/5(‎ 

(؟) في الأصل : ( سيابها ) » والتصويب من « النجم الوهاج » (778/4) . 

(*) المستدرك على الصحيحين ( 41/1 - 48 ) عن سيدنا البراء بن عازب رضي اللّه عنهما . 
(4) في الأصل : ( والزرع الذي ) » والتصويب من سياق عبارة « كفاية النبيه» (58/17) » 
و« النجم الوهاج » 714/90 ) . 


إرسالها نهاراً » وعليه ضمان ما أتلفته إلا إن تعوّدوا إرسالها بلا راع . 

ولوامفترك عاذ يلل سلف لمرارع ليلذ والفوالش تيان ( سكس التحكم 
على الأصح . ومن ذلك يُوْتَذ ما بحثه البلقيني : أنه لو جرت عادة بلدٍ 
يحفظها لبا وتهارا . «المم د رنباه اما تلفت تارق 4 

وانّما يضمن من تحت يده الدابةٌ إذا لم يقصّر مالك المتاع » فإن قصّر . . 
لم يضمن مَن تحت يده الدابةٌ ؛ كأن عرض المتاعَ مالكه لها ء أو وضعه في 
الطريق » أو حضر وترك دفعها » أو كان في محوط له باب وتركه مفتوحاً في 
هلذه ء فلا ضمان ؟ لتفريط مالكه . 

واستّشنِي من الدوابٌ : الطيورٌ ؛ كحمام أرسله مالكه فكسر شيئاً » أو التقط 
حباً ؛ لأن العادة جرت بإرسالها ؛ ذكره في « الروضة » ك « أصلها» عن 


دم (؟) 


ابن الصباع وأقدّه 
وإن دخلت ملكه فرمحته فمات . . فكإتلافها زرعه فى الضمان وعدمه » 
[ والديةٌ ] ”2 إن وجبت علئن عاقلة مالكها /. 


. تصحيح المنهاج ( ق 78/7 ) مخطوط‎ )١( 
. ) 370/1١ ( (؟) روضة الطالبين ( 154/5 ) » الشرح الكبير‎ 
.) 8579/1502 » في الأصل : ( والدابة ) » والتصويب من « روض الطالب‎ )( 


[ فيما لو كثرت المواشي نهاراً ] 
لو كثرت المواشي في النهار» وعجز أرباب الزرع عن حفظها . . ففي 


[ فيما لو ابتلعت الدابة جوهرة ] 
لو ابتلعت جوهرةً ونحوها . . فهل يفرق بين الليل والنهار كالزرع » أو يضمن 
بكل حالٍ ؟ فيه وجهان ء والفرقٌ على الثاني - وهو أُوجَهُ ‏ : [ أن]”'' الزرع 
مألوفٌ فلزم صاحبّه حفظه . وابتلاع الجوهرة ونحوها غير مألوفٍ . 
ا ين 
( وان انفلتت بالليل وأتلفت ) شيئاً : ( فإن كان ) ذلك ( بتفريط منه في 
حفظها ) كأن ترك الباب مفتوحاً ولم يربطها على العادة . . ( ضمن ) كما لو 


ع 


ارسلها 3 


)١(‏ في الأصل : (إذ ) » والتصويب من ١‏ غنية الفقيه » ( ق 74/4 ) مخطوط » و« حاشية 
الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب » ( 171/5 ) . 


( وإن لم يكن بتقصير منه ) بأن أحكم ربطها بحسب العادة » وعرض 
حلها ؛ كأن انهدم الجدارء أو فتح الباب لصن » أو قطعت حبلها » أو حضر 
صاحب الزرع وتهاون في دفعها . . ( لم يضمن ) لعدم تفريطه » وعلئ هلذا 
ونحوه حُيل قوله صلى الله عليه وسلم في « الصحيحين » وغيزهما : ١‏ العجماء 
جُرحها جبار»'' ' » وقيل : هي التي ليس معها أحدٌ نهاراً ؛ والعجماء : البهيمة » 
سَيِيت عجماء ؛ لأنها لأ تتكلّم » والجُبار : الهَدّر » وروئ بعضهم : ( جرحها ) 
بفتح الجيم على المصدر'"' اعد عه 


ولو كان زرعه محفوفاً بمزارع الناس » ولم يمكنه إخراجها إلا بإدخالها 
مزرعة غيره . . لم يجز أن يقي مال نفسه بمال غيره » بل يصبر ويغرم صاحبها , 
وإن أمكن فخرجت إلى زرع الجار ؛ فإن اقتصر علئ تنفيرها من زرع نفسه . . لم 
يضمن » وإن تبعها بعد الخروج من زرعه حتئ أوقعها في زرع الغير . . ضمن . 


د او 
3ح ف 


ولو ألقت الريح في حجره ثوباً مثلاً فألقاه . . ضمنه ٠‏ فلِيسلّمه إلى المالك » 
فإن لم يجده . . فالحاكم » وكذا يجب على الشخص رد دابةٍ دخلت ملكه 
إلى مالكها » فإن لم يجده . . فالحاكم ء إلا إن كان المالك هو الذي سيّبها . 
فليحمل قولهم فيما مرّ: ( أخرجها من زرعه إن لم يكن زرعه محفوفاً بزرع 


»)50٠05( وأخرجه ابن حبان‎ ») 17١١ ( صحيح البخاري ( 7417 ) . صحيح مسلم‎ )١( 
. عن سيدنا أبى هريرة رضي اللّه عنه‎ ) 108١ ( وأبو داوود‎ 
.) ء مادة ( جرح‎ ) ١140/54 ( » انظر « تهذيب اللغة‎ )9( 


غير )تعلق نا كيه الخاذك دولا ميفسيها المج لها + سمه أن 


ا ا يت 
ولو سقط سْيءٌ من سطح غيره يريد أن يقع في ملكه » فدفعه في الهواء حتئ 
وقع خارج ملكه . . لم يضمنه ؛ كما قاله البغوي في « فتاويه »'') 
ذن يكن يك 
( وان كان له كلبٌ عقورٌ فلم يحفظه . فقتل إنساناً ) في ليلٍ أو نهار . . 
( ضمنه ) لتفريطه » ولو كان في داره كلبٌ عقور أو دابةٌ رموحٌ . ودخلها 


شخصصٌ بإذنه » ولم يُعلِمه بالحال » فعضّه الكلب أو رمحته الدابة ... ضمن 
وإن كان الداخل بصيراً ؛ كما لو وضع بين يديه طعاماً مسموماً » وهلذا لا 
يخالف ما مرّ من عدم الضمان” '' ؛ لأن ما هنا : في كلب في الدارء وما 
هناك : [ في ]'"' كلب ربطه مالكها على بابها » وعللوه نَم بأنه ظاهرٌ يمكنه 


دفعه . 


وإن دخل بلا إِذنٍ » أو أعلمه بالحال . . فلا ضمان ؛ لأنه المتستّب في 


هلاك نفسه . 
د 6 عد 


ولو تعوّدت الهرة الإتلاف ؛ بأن عَهِد منها ذلك . . ضمن من يؤويها ما 
)١(‏ فتاوى البغوي ( ص 778 ) . 


(؟) انظر ما تقدم ١9/5/9(‏ - لالا١1).‏ 


10 


أتلفته / ليلاً أو نهاراً ؛ لأن مثلها ينبغي ربطه وكففٌ شرّه . وكذا كل حيوانٍ عادٍ 
حكمه كذلك » ولا ضمان لِمَا أنلفته إن لم تعتد [ لك ] ؛ إذ العادة حفظ 
الطعام عنها لا ربطها . 

ولو هلكت في الدفع عمًّا تتلفه . . فهدرٌ لصيالها . ولا تُقكّل ساكنةً وان 
كانت ضارية ؛ لإمكان التحرّز عن شرّها » وليست الضارية كالفواسق ؛ لأن 
[ ضراوتها ]”'' عارضةٌ » ولو أخذت طيراً وهو حيٌّ . . جاز فتلٌ أذنها وضرب 
فمها لترسله ؛ كما يُوْخَدْ من كلام « الروضة »'") 

ا ان 

والفواسق الخمس لا تُعصّم ولا تُملّك ». ولا أثر لليد فيها باختصاص 

لعدم احترامها ؛ للأمر بقتلها' "' » وألحق بها الإمام المؤذيات بطباعها ؛ 


كالأسد والذكب (4) 


[ من قعد أو وقف أو نام في طريق فعثر به إنسانٌ ] 
( وان قعد ) أو وقف أو نام ( في طريق ضيق . فعثر به إنسانٌ فماتا . . وجب 


. ) 177/4 ( » أسنى المطالب‎ ١ في الأصل : ( ضارويتها ) » والتصويب من‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين (5/؟595). 

(5) أخرج مسلم 77/1148 ) واللفظ لهء وابن حبان ( 0577 ) عن سيدتنا أم المؤمنين 
عايقة ردي الله هلها حغان الس مالي ارد عليه رباع أنه قال : « حمس فواسقّ يُقَتَلن في 
الحلٍ والحرم : الحيّة » والغراب الأبّقع » والفأرة » والكلب العَقُور » وَالحُدَبًا » . 

(؟) نهاية المطلب (/1١85/1؟).‏ 


بابماتجب به التريةس الجنايات ل ريهالجنايات/الجنايات 


علئ كل منهما دية الآخر) في طريقة » وتحملها العاقلة » أما العاثر 
تالاوجل ابتقلدم ارأنا/ المضدوي :تعد يه يللع تاك ونا حبة مالو شد 
حجراً . 

والطريقة الثانية : تجب دية المصدوم دون الصادم » والثالثة : عكسه . 

والرابعة ‏ وهي المذهب - : إهدازٌ قاعدٍ ونائم لتقصيرهما ء لا عاثر بهما ‏ 
وَضَمانُ واقفب ؛ لآن الوقرف مل عراقق الطريق الا عائر بذ لضيرة: " 

نعم ؛ لو انحرف الواقف إلى الماشي فأصابه في انحرافه وماتا. 
[[ فكماش حو ١‏ مطنما و و تي راهن تيقوت نلك 
الدزفو ع تناه في ايف ان مرق لاا نه رسداكياة. زليه : 
فحكمه : كما لو كان واقفاً لا يتحدّك 

والقائم في طريقٍ واسع ع أو ضيّتٍ لغرض فاسدٍ ؛ كسرقةٍ أو أذىّ . . كالقاعد 
في ضيّقٍ ٠‏ 

أما إذا كان الطريق واسعاً . . فيُهدَر العاثر فقط دون الواقف والقاعد والنائم ؛ 
لنسبته إلى تقصير » وسواء أكان الواقف أو القاعد بصيراً أم أعمئ . 

وخرج ب ( الطريق ) : ما لو عثر الماشي بواقفب أو قاعدٍ أو نائم في ملكه 
أو نحوه » فهلكا أو أحدهما . . فالماشي ضامنٌ ومهدّرٌ ؛ لأنه قتل نفسه وغيره » 


)١(‏ في الأصل : ( كماشين ) » والتصويب من « فتح الوهاب » ( 140/17 ) » وسياق عبارة 
« مغني المحتاج » .)١١5/5(‏ 


ربع الجنايات/الجنايات سس باب ماتجب به التريةص الجنايات 


وَإِنِ أَصْطَدَمَا وَمَانَا . . وَجَب عَلَى كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِضْفُ دٍ 


دونهم ؛ فليسوا بضامنين ولا مهدّرين . وإنّما يُهدّر الماشي إن دخل بلا إذنِ من 
المالك » فإن دخل بإذنه . . لم يُهدر. 
لد فك 

والمسجدٌ بالنسبة لقاعدٍ أو قائم فيه أو نائم معتكفب فيه . . كالملك لهم » 

ولنائم [ فيه ]”' غير معتكفب وقاعدٍ أو قائم فيه لما ينزه عنه المسجد . . 
كإشرع : لاشتفل ع" بين الراخوو لقب 

وما تقدَّم من تضمين واضع الحجر والقمامة والحافر والممدحرج والعاثر 
وغيرهم . . المراد به : وجوب الضمان علئ عاقلتهم بالدية أو بعضها . 


[ مسألة التصادم ] 
( وان اصطدما ) أي : حرّان ولو صبيّينَ أو مجنونّينٍ » ماشيان أو راكبان » أو 
راكبٌ وماش طويلٌ بلا قصد الاصطدام ( وماتا ) سواء أغلبتهما الدابتان أم لا» 
وسواء اتفق المركوبان ؛ كفرسَينٍِ أم لا ؛ كفرس وبعير » وسواء اتفق سيرهما/ 
أم اختلف ؛ كأن كان أحدهما يمشي والآخريعدو » وسواء أكانا مقبلَينِ أم مدبرَينٍ » 
أم أحدهما مقبلاً والآخر مدبراً » وسواء أوقعا منكبَّينٍ أم مستلقيِينٍ » أم أحدهما 
منكبّاً والآخر مستلقياً . . ( وجب علئ كل واحدٍ منهما نصف دية الآخر ) مخففة » 


. ) 70/4 ( » في الأصل : ( في ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
. )17/8/4 ( » (؟) في الأصل : ( مفصل ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ 
.)194- 197/9 ( انظر ما تقدم قريباً‎ )*( 


]يبعا جب يه التسيقس الإئالات اناا .سبع الجنايات/الجنايات | 


وتحمله عاقلته لورثة الآخر ؛ لأن كلا منهما مات بفعله وفعل الآخرء ففعله هدرٌ 
في حقّ نفسه مضمون في حقّ الآخر. 
د جد عد 
وان قصدا أنفسهما بالاصطدام . . فنصفها مغلظة علئ عاقلة كلّ منهما 
لوارث الآخر ؛ لأن القتل حينئذٍ شبه عمدٍ لا عمد ؛ لأن الغالب أن الاصطدام لا 
يفضى إلى الموت » أو قصده أحدهما دون الآخر . . فلكلٌ حكمه من التخفيف 
والتغليظ . 


وعلئ كل منهما إن لم يمت ٠»‏ أو في تركته إن مات . . نصف قيمة دابة 
الآخر إذا ماتتا وان لم تكن مملوكةً له ؛ لاشتراكهما في الإتلاف مع هدر فعل كل 
منهما في حقّ نفسه . وظاهرٌ مما يأتي في السفينتين : أنه لو كان على الدابَينٍ 
مال أجنبيّ . . لزم كلا نصف الضمان أيضاً . 

2 د 

ولو كانت حركة إحدى الدابئَينَ ضعيفة » مع قوة حركة الأخرئ .. لم 
يتعلّق بها حكمٌ ؛ كغرز إبرةٍ في جلدة العقب مع الجراحات العظيمة ‏ نقله 
الشيخان عن الومام وأقكاه” "2 وجزم به ابن عبد السلام''' » ومثل ذلك يأني 
فى الماشيّين ؛ كما قاله ابن الرفعة وغيره”"' » وعلئن كلّ منهما فى تركته إن 
)١(‏ الشرح الكبير ( 57/٠١‏ ) » روضة الطالبين 750/5 ) » نهاية المطلب 455/150 ). 
(؟) الغاية في اختصار النهاية ( 711/7 ) . 
(*) المطلب العالي ( ق 511/51 ) مخطوط . 


ماتا كفارتان ؛ إحداهما لقتل نفسه . [ والأخرئ ]*'' لقتل صاحبه ؛ لاشتراكهما 
في قتل نفسَينٍ . 004 0 


3-3 


أو[ اصطدم ]” '' رقيقان وماتا . . فهدرٌ وإن تفاوتا قيمةً ؛ لفوات محل 
سن الهد واه نااك اد هماه نفلت لحكه تن ريه المت ركد 
نصف قيمة ما كان معه إن تلف أيضاً » وإن أن فعل الميت في الحي نقصاً . . 
تعلّق غرمه بنصف قيمة الرقيق المتعيّق برقبة الحي » وجاء التقاصصٌّ في ذلك 
المقدار . 

نعم ؛ لو امتنع بيعهما ؛ كمستولدنّينِ . . لزم سيد كلّ الأقل من قيمته وأرش 
جنايته على الآخرء وكذا لو كانا مغصوبَين .. لزم الغاصب الأقلّ أيضاً . 


أو اصطدم حر ورقيقٌ » فمات الرقيق . . فنصف قيمته علئ عاقلة 
الحرّء ويُهدَر الباقي » أو مات الحدٌ .. فنصف ديته يتعلّق [ برقبة ]257 
الزقيق » وان مانا مغ . باقنصف قيْمَة الزقيق عليز عاقلة النحد» وتتملق نه 
نص ذية التخرء لأن الاقة كامم »مسري الدية يبلي اعد السيد 


» في الأصل : ( والآخر ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 76/5 ) » وه مغني المحتاج‎ )١( 
.)ا١١7/4(‎ 

(؟) في الأصل : ( اصطدام ) ٠‏ والتصويب من « فتح الوهاب » ( ١416/1‏ ) . 

(*) في الأصل : ( بقيمة ) » والتصويب من « فتح الوهاب » ( 770/7 ) » وه مغني المحتاج » 
(57/4). 


| بابمائجس يه الشيةس الات 72س ريهالجنايات/الجنايات | 


ايلا فَمَاتتَا وماك كبيديكا: 
01 00 5 عقا و1 1 


من العاقلة نصف القيمة » ويدفع منه أو من غيره للورثئة نصف الدية . 
ا ان 
( وان اصطدم امرأتان ) حّتان ( حاملان فماتتا ومات جنيثهما ) بعد 
انفصالهما حيِّينِ » وماتا حالاً أو استمرٌ الألم بهما حتئ ل ماتا ؟ كما م )١(‏ 
ا ا ا 0 
دية جنين الأخرئ ] ) لأن الهلاك منسوبٌ إلى فعليهما . 
قا فنا 
ولو مات مع مستولدتَينٍ جنيناهما وهما رقيقان . . فعلى كل من السيّدَينٍ 
مع نصف قيمة مستولدة الآخر نصفٌ عشر قيمتها لنصف جنينها ؛ لأن الجنين 
الرقيق يُضْمَن / بعُشر قيمة أمه » أو حرّان ؛ فإن كانا من شبهة . . فعلى سيّد كل 
منهما مع نصف قيمة الأخرئ نصفت غرَّتَيْ جنينهما » أو من [ السيّدَين ]”') 
فعلى كلّ منهما مع نصف قيمة الأخرئ نصفُ غرّة جنينها » ويُهدّر الباقي ؛ لأن 
العسر لد ]ا اعد ى 7ل عه وق حطتها :كن لذ 
نعم ؛ إن كان [ لأحد ]' '' الجنيئّينِ مع سيّد أمه جد 


.)١19/9( انظر ما تقدم‎ )١( 
. )7/8/4 ( » (؟) في الأصل : ( السيد ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ 
. » في الأصل : ( لإحدئ ) » والتصويب من « روض الطالب‎ )*( 


ريع الجنايات/الجنايات ست بابماتهب به التريةصي الجنايات 


ال جر ب سجن او ا 
ا 1 ال ل 
وكان لجنينها جدَّة ؛ كما فى « الروضة » 5 

ولو كان لكل من الجنيئَينٍ جدّة . . فلها على كل سيد نصف سدس الغرّة 
في ذمّته » يُخرجه من أيّ مال من أمواله شاء . 

ومعلوم : أن الجدة إِنّما : تستحقٌ ما ذُكِر إذا كانت قيمة كل أمةٍ تحتمل نصف 
ال ل ل ا ل 

ولو كان [ أحد ]”* ' الجنيئَينِ من سيدٍ والآخر من أجنبيّ » أو كان أحدهما 
رقيقاً والآخر حرا . . كان لكلّ حكمه . 

( وان أركب صبيِّينٍ ) أو مجنونَينٍ ( مَن لا ولاية له عليهما ) أو الولي 
تعدّياً ؛ كأن أركبهما أجنبيٌّ بغير إذن الولي ٠‏ أو أركبهما الولي دابئينٍ شرستَينٍ 
)١(‏ روض الطالب (75/ثلالا ). 
)١(‏ في الأصل : ( أحدهما ) » والتصويب من « روضة الطالبين » . 
(”*) روضة الطالبين 55/50" ). 
(4) في الأصل : ( غيره ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 78/4 ) » وه تحفة المحتاج » 


.)9١/9( 
في الأصل : ( إحدئ ) » والتصويب من « أسنى المطالب » (8/54/ا).‎ )0( 


0 : 1 0 ل 100 


أو جموحتّينٍ ( فاصطدما وماتا . . وجب على الذي أركبهما ضمان ما جناه كل 
واحد منهما علئ نفسه وعلئ صاحبه ) وتحمله العاقلة ؛ لأنه تعدَّئ بإركابهما » 
فضمن جنايتهما » وعليه قيمة دابتهما إذا ماتتا . 

قال في « الوسيط » : ( فلو تعمّد الصبي والحالة هلذه وقلنا : عمده عمدٌ . 
احثّمل أن يُحال الهلاك عليه ؛ لأن المباشرة مقدّمةٌ على السبب )''' » قال 
الشيخان الأوعاذا الجتماك حسنٌ )”"' »ء للكن غيره ‏ كما قال شيخنا الشهاب 
الرملي - أحسنٌ ”" ؛ لأن هلذه المباشرة ضعيفةٌ » فلا يُعوّل عليها . 

وقضية كلام الجمهور : أن ضمان المُركب بذلك ثابتٌ وإن كان الصبيان 
ممّن يضبطان المركوب » وهو المعتمد وإن كان قضية نصنّ [« الأم »]”*) 
أنهما إن كانا كذلك . . فهما كما لو ركبا بأنفسهما”*' » وبه جزم البلقيني”' 
أخذاً من النصنّ المشار إليه . 


كن ين 


.) "757/502 الوسيط‎ )١( 

)2( الشرح الكبير ( :55/٠١‏ )» روضة الطالبين 51/50" ). 

() حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( 4 //الا) . 

(4) في الأصل : ( الإمام ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 7/7/4 ) » و« مغني المحتاج » 
١ 28/4(‏ ). 

(0) الأم 511/100 ). 

(؟) تصحيح المنهاج ( ق 588/7 ) مخطوط . 


ل 
27 


َه 


أما إذا أركبهما وليهما أو أجنبٌ بإذنه دابة تصلح لمثلهما . . فالأصح : أنه 
لا يضمن ؛ لأنه غير متعدّ ؛ إذ له تعليمهما الفروسية . 


[ اصطدام سفينتَينٍ ] 
( وإن اصطدم سفينتان فهلكتا وما فيهما ) من الآدميين وغيرهم : ( فإن 
كان ذلك بتفريطٍ من القيِمَينِ ) أي : المُجريَينٍ لهما ؛ كأن قصّرا في تكميل 
عدَّتهما من الرجال والآلات » أو في ربطهما عند طريان الريح » أو سَيَّرَاهُما في 
ريح شديدة لا تسير السفن في مثلها ء أو لم يَعْدلاهما عن صوب الاصطدام 
مع إمكانه . . ( فهما ) في الضمان ( كالرجلّين [1ذ2'0]1 اصطدما ) عن قصدٍ 
وكانا ا راكتين ودلها لوقت مركويهفا فالسسفيتقان كداركين في حكمينما السارق + 
والقيّمان فيهما كراكبّينٍ لدابتيهما في حكمهما السابق إن كانتا وما فيهما لهما . 
فِيُهدّر نصف قيمة كل سفينةٍ ونصف بدل ما فيها » ويلزم كلا منهما كفارتان » 
ولزم عاقلة كل منهما نصفتُ دية الآخر. 
فإن كان فيهما مال أجنبي . . لزم كلا منهما نصفُ ضمانه لتعدّيهما . 
ويتخيّر الأجنبي بين أخذ جميع بدل ماله من أحد القيّمَينِ ثم يرجع على 
الآخرء وبين أن يأخذ نصفه منه ونصفه من الآخر. 


4 
5 


. » التنبيه‎ ١ في الأصل (إذ ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 


إن كَانَ بعَيْر تَمْرِيطٍ . . قَفيه فَوْلَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : أَنَهُمَا كَاَلتَجُلَيْن أَصْطَدَمَا . 


فإن كان القيّمان رقيقَينٍ . . تعلّق الضمان برقبتهما , أو صبيِّينِ وأقامهما 
الولي أو أجنبيٌ . . لم يتعلّق به ضمانٌ ؛ كما قاله الزركشي كشي" '' ؛ لأن الوضع في 
السفينة ليس بشرطٍ . ولأن العمد من الصبيِّينِ هنا هو المهلك . 
ل اجا ل . لزم كلاً منهما نصفُ 
قيمتهما » فإن كانتا لاثنين . ,اقل مهما ميفكة : بين أخذ جميع قيمة سفينته 
كد برح مهلها علج نك الكو عررون اد باه ودرا بن افيا 
من قيّم الآخر. 00ظ 
ولو تعمّد الكاملان الاصطدام بما يُعَدٌّ مهلكا غالباً . ٠‏ وجب نصف دية كل 
دوداتي 02 لاحر عات 2 زا7ا) .فزن لل يمر واد سيدا رخا انرا 
بذذلك . . قُتِلا بواحدٍ بالقرعة » ووجب في مال كلّ واحدٍ نصف ديات الباقين » 
وضمان الكفارات بعدد من أهلكا » وان تعمّدا بما لا يهلك غالبا . . فشبه عمد » 
تتغلّظ فيه الدية على العاقلة » وإن كان خطاً . . فتُخفف . 
ند كن يت 

( وإن كان بغير تفريط ) منهما كأن حصل الاصطدام بغلبة الريح . . ( ففيه 
قولان ؛ أحدهما : أنهما كالرجلين ) الراكبّينٍ إذا ( اصطدما ) فيضمنان كما 
يضمن الراكبان وإن عجرا عن ضبط المركوبَينٍ » فعلئ هلذا : يكون الحكم كما 
تقدَّم إلا في القَوّد . 


(1) تكملة كافي المحتاج ( ق 7417/7 ) مخطوط . 


ا ل يم 


0 


( والثانى ) وهو الأظهر : ( لا ضمان علئن واحدٍ منهما ) كما لا يضمن 
إذا كان الهلاك بصاعقةٍ » بخلاف غلبة الدابئين الراكبّين ؛ لأن الضبط ممكنٌ 
باللجام » والقول قرليعا تهنا عد نازع فى آنهها ذه :#الآن الأصل : 
براءة ذمّتهما . 

( وقيل : القولان إذا لم يكن منهما فعلٌ ) في الابتداء ؛ بأن [ كانتا 
واقفتَين ]''' في الساحل فحملت الريح كلاً منهما على الأخرئ 

[ والأولئ ]*'2 حذف الواو من ( وقيل ) أو جعلها فاءً » وإلا . . فيبقئ 
قوله الآتي : ( وقيل : القولان في الجميع ) تكرارٌ بلا فائدةٍ » قال النووي في 
« تحريره » : ( وقد مرّ مثل هلذا في ١‏ الوقف »)"") 

( فأما إذا سيّرا السفن ثم [اصطدمت مت ])”*' بسبب طروء الريح 7 
( وجب الضمان قولاً واحداً ) لأنهما ابتدأًا السير » فلزمهما ما يترنّب عليه ؛ 
ا 


. ) 477/١١ ( » البيان‎ ١ في الأصل : ( كانا واقفين ) » والتصويب من‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( الأولئ ) » والتصويب من سياق العبارة . 

(*) تحرير ألفاظ التنبيه ( ص .)7.0١‏ 

(4) في الأصل : ( اصطدما وماتا ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 

(0) في « كفاية النبيه » ( 57/١17‏ ) » و« غنية الفقيه » ( ق 7١/4‏ ) مخطوط : ( طرد الريح ) . 


م 


3 

أالمئحنة 
0 دم 

-ِ ُْ 


54 


جع لْحَجَرُعََِهِمْ َكل أَحَدَهُمْ . بققطعز وين الخف :ووقت 
در 


( وقيل : القولان في الجميع ) لأن التلف فيهما بلا تفريطٍ » وعلى الأظهر : 
لو تعمّد أحدهما أو فبّط دون الآخر . . فلكلٌ حكمه . 
قث 2 
ولو/ كانت إحداهما مربوطةً . . فالضمان علئ مُّجْري السائرة . 
ولو عيرق تفييقة عاندا عرفا يهلك غالبا .> فالقضامن :أو الكية المعلطلة 
على الخارق » أو لا يهلك غالباً » أو للإصلاح . . فشبه عمدٍ ‏ فإن أصاب بالآلة 


غير موضع الإصلاح » أو سقط من يده حجرٌ أو غيره فخرقه . . فخطأ . 
ع د 

( وان رمئ عشرةٌ أنفس حجراً بالمَنجّنيق ) وهي مؤنثةٌ فارسيةٌ بفتح 
الميم والجيم عند الأكثرين » وحكى الفراء ( مَنجَّنُوق ) بالواو' '' » وحكئ 
غيره ( منجليق ) باللام » ( فرجع الحجر عليهم فقتل أحدهم.. سقط من 
ديته العشرء ووجب تسعة أعشارها على الباقين ) لأنه مات بفعله وفعلهم » 
فسقط ما يقابل فعله وهو العُشرء ووجب تسعة أعشار الدية » وتتحمّل ذلك 
العاقلة . 

قال البلقيني : ( وب يُستقتّى منه : ما لو حصل عوده علئ بعضهم بأمر صنعه 
الباقون وقصدوه بسقوطه عليه » وغلبت إصابته . . فهو عمد لا تحمله العاقلة ع 


. ) 7.07 انظر « تحرير ألفاظ التنبيه ) ( ص‎ )١( 


بل في أموالهم . ولا قصاص عليهم ؛ لأنهم شركاء مخطيع , وكأنهم تركوه ؛ لأنه 
لا يتصوّر عندهم » ونحن صوّرناه » فلا خلاف بيئنا وبينهم )'') 

وصورة المسألة - كما قاله الماوردي والمتولي وغيرهما ‏ فيمن مدَّ معهم 
الحبال ورمئ بالحجر” '' » أما من أمسك مي ا ا 
أو وضع الحجر في الكمّة ولم يمدَّ الحبال . . فلا شيء عليه ؛ لأنه متسبَبٌ 
والمباشر غيره . 


شر شم 4 
لخ ويه 


ولو قتل غيرهم ”"' ولم يقصدوه . . فخطأ ؛ لعدم قصدهم له » أو قصدوه . . 
فعمدٌ إن غلبت الإصابة منهم بحذفهم ؛ لقصدهم معيّناً بما يقتل غالباً . 

فإن غلب عدمها أو استوى الأمران » أو قصدوا به غير معين ؛ كأحد 

ولو كان الكرم تحصووين في موضع © وكات الرابي علم بأنه إذا 
[ سدّد ]2 الحجر عليهم أنئ علئ جميعهم [ وحّق ]”* ' قصده » فأتى 


. تصحيح المنهاج ( ق73/١/) مخطوط‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير ١54/١50‏ )» تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (ق75١/517)‏ 
مخطوط . 

() أي : الحجر » وهو خارج بقول المتن : ( فقتل أحدهم ) . 

(4) في الأصل : ( شدد ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( 06/15 ) . 

(5) في الأصل : ( وهو ) ء والتصويب من « روضة الطالبين » 7”9/1١/5(‏ )ء وه كفاية النبيه » 
6/150 هة). 


2[ بابعاتجب به التريةس الجنايات ل بيه الجنايات/الجنايات ‏ 


1 م كي ا لان 0 
ون وَقَعَّ رَجَل فِي بثْر 


عليهم . . قال الإمام : ( فالذي أراه وجوب القصاص )''' . وأقرّه الشيخان”'2) 
ا انا 
( وان وقع رجلٌ ) مثلاً ( في بئر) أو نحوه » فوقع عليه آخر عمداً بغير 
جذب فقتله . . فالقصاص عليه إن قتل مثلّه مثلّه غالباً لضخامته وعمق البثر 
وضيقها » فهو كما لو رماه بحجر فقتله + فإن مات الآخر . . فالضمان في ماله . 
وإن [ لم ] يقتل مثله غالباً . . فشبه عمدٍ . 
وإن سقط عليه خطأ ؛ [ بأن]”"2 لم يختر الوقوع » أو لم يعلم وقوع الأول 
ومات بثقله عليه وبانصدامه بالبئر . . فنصف الدية علئ عاقلته لورثة الأول » 
والنصف الآخر على عاقلة الحافر إن كان الحفر عدواناً ؛ لأنه مات بوقوعه في 
البئر وبوقوع الثاني عليه » وإن لم يكن الحفر عدواناً . . هدرٌ . 
كن كان ين 
وإذا غرم عاقلة الثاني في صورة الحفر عدواناً . . رجعوا بما غرموه على 
عاقلة الحافر ؛ لآن الثاني / غير مختار في وقوعه عليه » بل ألجأه الحفر إليه » 
فهو كالمُكرّه مع المُكره له علئ إتلاف مالٍ » بل أولئ ؛ لانتفاء قصده هنا 
بالكلية . 


6 


د ند ين 


.) 18٠/١50 نهاية المطلب‎ )١( 

(5) الشرح الكبير ( 458/٠١‏ - 54 ) » روضة الطالبين (71/1/1) . 

(*) في الأصل : ( فإن ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » ( 70/4 ) » وه مغني المحتاج » 
(غ:/١٠ .)١‏ 


|١١6ك|‎ 


ريع الجنايات/الجنايات ل سس باب عماجي يه التريةصس الجنايات 


عدت تاها لاني تَالداً وََلثَالِتُ رَابعاً » وَمَانُوا . . وَجََبَ لِلْأوَلٍ تُلّتُ ألذِيَةٍ 
ل 0 الب لي 5 
لدي » وَيُهْدَرُ التُلْتُ » وَيَحِبُ لِثَالِثِ 


5 
ويم 


ولو 1[ نزل]”'' الأول البثر ولم ينصدم فوقع عليه آخر. . فكلٌ ديته على 
عاقلة الثاني » فإن مات الثاني . . فضمانه علئ عاقلة الحافر المتعدّي بحفره » 
لا إن ألقى نفسه في البئر عمداً . . فلا ضمان فيه ؛ لأنه القاتل لنفسه . 

وإن حفر بثراً غير عدوانٍ » فوقع فيها إنسان ( فجذب ثانياً » والثاني 
ثالثاً . » والثالث رابعاً » وماتوا ) كلهم بوقوع بعضهم علئ بعضٍ . . ( وجب 
للأول ثلث الدية على الثاني » » والثلث على الثالث » ويُّهدّر الثلث ) لأنه 


مات بثلاثة أسباب : جذبه للثاني » وجذب الثاني للثالث » وجذب الثالث 
للزايخ #قتسقط ما ازقابل فيه نوهو قلت » وييق فليا 

( ويجب للثانى ثلث الدية على الأول » والثلث على الثالث » ويُهدّر 
الثلث ) لأنه هلك بجذب الأول له . وبجذبه للثالث » وبجذب الثالث 


للرابع 
( ويجب للثالث نصف الدية على الثانى , ويُهدَّر النصف ) لأنه هلك 
بجذب الثاني له » وبجذبه للرابع 


» كفاية النبيه » ( 04/17 ) » و« مغني المحتاج‎ ١ في الأصل : ( أنزل ) » والتصويب من‎ )١( 
.) ١ ى23١/:(‎ 


ياب ماتجب به اليس المئلات 007 حب بيهالجنايات/الجنايات - 


( وقيل : يسقط ثلث الدية ويجب الثلثان ) على الأول والثاني ؛ لأن جذبه 
للأول له مدخل فيه أيضاً . 

( ويجب للرابع الدية على الثالث ) لأنه هلك بجذبه فقط . 

( وقيل : تجب على الثلاثة أثلاثاً ) لأن وقوعه مضافٌ إلى جذبهم . 

والدية فى هلذه الأحوال على العاقلة . 

ْ عا 

وإن كان الحفر عدواناً . . فعلئ عاقلة الثاني والثالث نصفُ دية الأول » 
وربعٌ منها يتعلّق بعاقلة الحافر » وربعٌ آخر هدر ؛ لأنه مات بأربعة أسباب : 
صدمة البئر » وثقل الثلاثة » للكن ثقل الثاني منسوبٌ إليه . 

وعلئ عاقلة الأول والثالث ثُلثَا دية الثاني » وثلثٌ منها هدر ؛ لأنه مات 
بثلاثة أسباب : جذب الأول له » وثقل الثالث والرابع » وثقل الثالث منسوبٌ 
إليه . 

وعلئ عاقلة الثاني نصفٌُ دية الثالث » ونصفٌ منها هدر ؛ لأنه مات 
بسببين : جذب [ الثاني ]''' له » وثقل الرابع وهو منسوبٌ إليه . 

وعلئ عاقلة الثالث دية الرابع ؛ لأنه الذي أهلكه بجذبه . 


كنا ين 


. ) 75/4 ( في الأصل : ( الثالث ) » والتصويب من « أسنى المطالب»‎ )١( 


ريع الجنايات/الجنايات سس بإب عماجي به التريةصن الجنايات 


فإن لم يقع كل مجذوب علئ جاذبه ٠‏ بل وقع كل منهم في ناحية . . فدية 
كلّ مجذوب علئ عاقلة جاذبه , والأول ديته تتعلق بعاقلة الحافر إن كان الحفر 
عدوانا باوالا ب قلا شيع علرن افيه كما 2 

ومن وجبت في هلذه المسائل علئ عاقلته ديةٌ أو بعضها . . فالكفارة تجب 
في ماله ؛ كما تكون في ماله في غير هلذه المسائل . 

قال الصيمري : ( ولو وقف شخصان على بر ء فدفع أحدهما صاحبه » 
َلَمّا هوئ جذب معه الدافع فسقط فماتا ؛ فإن جذبه طمعاً في التخلص وكانت 
الخال توعيا :للك :فهو يون وله ميان خلية :وان جذات ل لذاللكة 
بن الإتلاق السحدوت ول طريع له خلاس اتنس ربكل لكا كر منهنما 
ضامنٌ للآخر ؛ كما لو تجارحا وماتا )''' ؛ كما سيأتي على الأثر. 


( وان تجارح رجلان ) مثلاً خطأ أو شبه عمدٍ ( فماتا ) بالسراية . . ( وجب 
علئ كل واحدٍ منهما ديةٌ الآخر ) وتتحمّلها العاقلة ؛ لأنه قاتله » أما إذا كان 
عمداً . . فدمٌ كلّ واحدٍ هدر » قاله القاضي حسين ”'' » واستدل له بقوله صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ إذا التقى المسلمان بسيفهما . . فالقاتل والمقتول في النار»”") 


. ) 17/5/14 ( » انظر « أسنى المطالب‎ )١( 
.) 50/15 ( » (؟) انظر « كفاية النبيه‎ 
. أخرجه البخاري ( 71 ) , ومسلم ( 19/7888 ) عن سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه‎ )*( 


باس عماجب يه اليس اثالات ---2 7 سس بيهالجنايات/الجنايات | 


( فإن ادعئ كل واحدٍ منهما أنه جرح للدفع . . لم يُقبَل ) لأن الأصل : 
عدمٌ تعرّي صاحبه » وصيانةٌ دمه » فإذا حلفا . . لزم كلا منهما القَوَدُء ثم إذا 
سرئ إلى النفس . . فعلئ كل منهما دية الآخر. 


م 
[ فيما لو تجاذب اثنان حبلاً فانقطع وسقطا وماتا ] 
لو تجاذبا حبلاً لهما أو لغيرهما » فانقطع وسقطا وماتا . . فعلى عاقلة كل 
منهما نصفُ دية الآخر» وهدر الباقي ؛ لأن كلاً منهما مات بفعله وفعل الآخرء 
سواء أسقطا منكبّينٍ أم مستلقيَينٍ » أم أحدهما كذا والآخر كذا . 
فإن قطعه غيرهما فماتا . . فديتهما عل عاقلته ؛ لأنه القاتل لهما . 
وإن مات أحدهما بإرخاء الآخر الحبلّ . . فنصف ديته علن عاقلته » وهدر 
الباقي ؟ لأنه مات بفعلهما » وإن كان الحبلّ لأحدهما والآخر ظالمٌ . . فالظالم 
هدرٌء وعلن عاقلته نصف دية المالك . 
3 كف 


( باب ) بيان أحكام ( الديات ) 


جمع ديةٍ ؛ وهي : المال الواجب بالجناية على الحرّ في نفس أو فيما 
دونها » وهاوّها عوض من فاء الكلمة » وهي مأخوذةٌ من الودي ؛ وهو دفع 


والأصل فيها قبل الإجماع : قوله تعالئ : # وَمَن َسَلَ مُؤِْنَا حَطَكَ] سَتَحْريرٌ 
َقسَةَ مُؤْمِمَةَ وَوِيَةٌ 4''' » وخبر الترمذي وغيره الآني ”") 

( ودية الحرّ المسلم ) الذكر المعصوم غير جنين انفصل بالجناية ميتاً ( معةٌ 
من الإبل ) لِمَا روئ أبو داوود : ( أن في النفس مئةً من الإبل )'"' » وادعى 
ابن يونس الإجماع علئ ذلك" *) 

نعم ؛ إن قتله رقيقٌ . . فالواجب أقلّ الأمرّين من قيمة القاتل والدية ؛ كما 
يُعلم مما يأن '*) 


. سورة النساء : (91). (؟) انظر ما سيأتي قريباً‎ )١( 

() سنن أبي داوود ( 40514 ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي اللّه عنهما . 

(4) شرح التنبيه ( ق 1١8/17‏ ) مخطوط ٠.‏ (©) انظر ما سيأتي ( 77/4 ) وما بعدها . 


معد 4 كفيس يط 5 _ 5ك كيح ”> 
ل.. وَجَبَت أثلاثا ؛ ثلاثون حقة » وثلاثون 


ين 


حَلِمَةَ في بُطُونِها أَولَادُهَا 


( فإن كان القتل عمداً أو شبه عمد . . وجبت أثلاثاً ؛ ثلاثون حِقَةٌ » وثلاثون 


جذعةً » وأربعون حَلِفَةَ ) بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وبالفاء » ولا جمع لها 
من لفظها عند الجمهور » بل جمعها : مخاض ؛ كامرأةٍ ونساءٍ » وقال الجوهري : 
( جمعها : خَلِف بكسر [ اللام] )”'' » وابن سيده : ( خَلِفات )''' ؛ أي : 
حاملاً » ( في بطونها أولادها ) بقول خبيرَين عدلَينِ وإن لم تبلغ خمس سنين ؛ 
لخبر الترمذي في العمد'"' » وخبر أبي داوود في شبهه بذذلك”*' » سواء 
أوجب العمد قَوَداً فعفا على الدية أو لم يوجبه ؛ كقتل الوالد ولده . 


)١(‏ الصحاح (1114/7)» مادة ( خلف )ء وفي الأصل : ( الخاء ) » والتصويب من 
« الصحاح ») . 

.)1١/90( المخصص‎ )7( 

(*) سئن الترمذي ( 1717 ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من قتل مؤمناً 
متعمداً . . دُفِع إلئ أولياء المقتول ؛ فإن شاؤوا . . قتلوا » وان شاؤوا . . أخذوا الدية ؛ وهي : 
ثلاثون حمَّةٌ » وثلائون جذعةً » وأربعون خَلِفَةٌ » وما صالحوا عليه . . فهو لهم . وذالك 
لتشديد العمل » . 

(4) سئن أبي داوود ( 1075 ) عن سيدنا عبد اللّه بن عمرو رضي اللّه عنهما : أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة فكيّر ثلاثاً ثم قال : لا إلله إلا الله » صدق وعدهء 
ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحدهء أَلَا إن كل مأثرةٍ كانت في الجاهلية تُذْكّر وتّدعَى من دم 
أو مال تحت قدميّ » إلا ما كان من سقاية الحاجٌ » وسدانة البيت » » ثم قال : « ألا إن دية الخطأ 
شبه العمد ؛ ما كان بالسوط والعصا مئةٌ من الإبل ؛ منها أربعون في بطونها أولادُها » . 


5 
3 


خْمَاساً ؛ عِشْرُونَ بنْتَ مَخَاضٍ , وَعِشْرُونَبنْتَ 


لَبُونِ » وَعِشْرُونَ أبن ليون © وَعَشْرُون حِقةٌ »وَعشدون جَذَعَة 


[ يتعلّق بقول المتن : ( في بطونها أولادها ) ] 
و2 3 في يطرنها أرلاادها ) ,جإن//[الرافشي ]1101 (ماعيز إويي لتومّم 
أنها بلغت سنَّ الحمل ولم تحمل )'') 


// 
خ ع 


( وإن كانت خطأ. . وجبت أخماساً ؛ عشرون بنت مخاض » 


01 
- 


وعشرون بنت لبون » وعشرون ابن لبون » وعشرون مسي جذعة ) 
لخبر الترمذي وغيره بذلك من رواية ابن فتسعوة” "'» قالوا: وأخذ به 
الشافعي ”*' ؛ لأنه أقلَّ ما قيل » وعبّر الشيخ بالحِقَّة والجذعة ؛ ليعلمك أن 
المراد : الإناث . 


) 577/7 في الأصل : ( صاحب المعين ) » والتصويب من « تكملة كافي المحتاج » ( ق‎ )١( 
. مخطوط‎ 

(؟) الشرح الكبير ( .)770/1١‏ 

(9) سنن الترمذي )١8850(‏ واللفظ لهء وأخرج أبو داوود ( 4077 )»2 والنسائي 
8/48 - 5 ) قال : ( قضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ عشرين بنت 
مخاض » وعشرين بني مخاض ذكوراً » وعشرين بنت لَبُونِ » وعشرين جذعةً » وعشرين 
حِقَةً). 


49 الأم اللا ). 


ريع الجنايات/ الجنايات 


وَإِنْ قَتَلّ في الأشهرٍ الخدم - وَهيّ : ذو الْقَعْدَةٍ رذ السكةة وَمُحَرّمٌ ' 


[ تغليظ 'الدية ] 

( وان قتل في الأشهر الحرم ؛ وهي ذو القّعدة) بفتح القاف ( وذو 
الحِجّة ) بكسر الحاء على المشهور فيهما ( ومحرّمٌ ورجبٌ ) . 
الذية معلظة + كما باتني + لمظم -حرمتها ,ولا التيعق بها شه زمضنان 
وان كان سيّد الشهور ؛ لأن المتّبع في ذلك التوقيف » قال الله تعالئ : 
«قلا تَظلئوأ فيهت أَنَفْسَسكُرْ 4 "١‏ . والظلم في غيرهنٌ 000 
تعالئ : ا يَِمَوْيَكَ عَن التَّمْرٍ لَثَرَارِ قَِالِ فِهِ فُلّْ يِل فِه كَبيرْ 2.274 ر 
اس سو الم ب 
اليهود نُسِخ وبقيت حرمته . 


ع د 
( أو في [ الحرم ) أي : حرم مكة ]”"' . . فكذالك ؛ لأن له تأثيراً في الأمن ؛ 
بدليل إيجاب جزاء الصيد المقتول فيه . 
وخرج ب ( الحرم ) : الإحرام ؛ لأن حرمته عارضةٌ غير دائمة » وب ( مكة ) : 
حرم المدينة ؛ بناءً علئ منع الجزاء بقتل صيده . 


ين ان 


.) "50: سورة التوبة‎ )١( 

(؟) سورة البقرة : 717 ) » وفي الأصل : ( ويسألونك ) . 

(6) في الأصل : ( المحرم لمكة ) ٠‏ والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( 19/11 ) » و« غنية 
الفقيه ) ( ق 75/85 ) مخطوط . 


( أو قتل ذا رحم مَحْرم ) كالأم والأخمت . الا وجبت الدية تعلظة ) 
[لعظم]"'') حرمة الرخم ؟ لمااوزد فيه ”2+ خبطا كان او همد أذ 
الفبعانة علطو يتاك 0 

وخرج ب ( ذي الرحم ) : المَحْرم بمصاهرة أو رضاع . وب ( المَحُرم ) : ذو 
الرحم غير المَحُرم ؛ كبنت العم وابن ن العم » ولا بدَّ أن تكون المَخرميّة من 
الرحم ؛ ليخرج نحوابن عم هو أخ من الرضاع » وبنت عع هي أمّ زوجته ؛ فإنه 
ل ل لوي 

000 

ففي قتل المرأة خطأ : عشر بنات مخاض » وعشر بئات لبون . 
وهلكذا . 


» في الأصل : ( بعظم ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 417/5 ) » وه نهاية المحتاج‎ )١( 
.) 31 

(؟) اخرج عيه الرزاق (1971/40 ) عن ابن بويج :قال : ( قال لي عطاء ذ في الرجل يقتل جاره : 
فيه تغليظٌ زعموا » قلت : فذا رحم ؟ قال : بلغنا أن فيه تغليظاً » قلت : فابن عمةٍ ؟ قال : تعماء 
في كل ذي رحم تغليظ ) . 

(*) أخرج عبد الرزاق ( 17/197 ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ( شِبْه 
العمد : الحَجّر » والعصا ء والسوط . والدَّفعة » والدّفقة » وكل شىء عَمّدته به ؛ ففيه التغليظ فى 
الدية ) » قال : ( والخطأ : أن يرمى شيئاً فشخطئ به ) . 


ريع الجنايات/الجنايات - 


2 
ام 


وفى قتلها عمداً أو شبه عمدٍ : خمسَ عشرةً حمّةٌ » وخمسَ عشرةً جذعةً , 
وعشرون خلفة . 
0# م 


وفي قتل الذيِّي خطأً : ست بنات مخاض وثلثان » وستٌّ بنات لبون 
وثلثان . . . وهنكذا . ْ 

وفي قتله عمداً أو شبهه : عشرٌ حقاقٍ » وعشر جذاع » وثلاتٌ عشرة خَلِفَةٌ 
وثلتٌّ . ّ 

وفي قتله خطاً لم يغلظ : ستةٌ وثلثان من كلّ من بنات المخاض وبنات 
اللبون وبني اللبون والحقاق والجذاع . 

ولا يدخل قيمةً العبد تغليظٌ ولا تخفيفٌ » بل الواجب قيمته يوم التلف 
علئ قياس قِيَم سائر المتفوٌ ت. 

3 

وسواء في القتل في حرم مكة أكان القتيل والقاتل فيه » أم أصيب المقتول 
فيه ورّمِي من خارجه ء أم رُمِي من داخله روأضيت خارجه »/أو جرح فيه ومات 
خارجه أو عكسه' '' ؛ كما في الصيد . 


(1) قوله : ( أو عكسه ) أي : بأن دخل المجروح في الحلّ إلى الحرم ومات فيه . انظر 


( حاشية الشرواني علن تحفة المحتاج » ( 157/4 ) » وذلك خلافاً لابن حجر والهيتمي 
والشمس الرملي رحمهما الله تعالئى ؛ حيث قالا في «تحفة المحتاج » (1407/8)» 
و« نهاية المحتاج » 7/10 ؟): ( وإن خرج المجروح فيه مئه ومات نخارجه » بخللاف 
عكسه ). 


وقضية الإلحاق بالصيد ‏ كما قال البلقينى - : أنه لو كان بعض القاتل 
أو القتيل في الحلّ وبعضه في الحرم » أو قطع السهم في مروره هواء الحرم 
وهما بالحلّ . . أن الدية تُغلّظ (') 

نعم ؛ الكافر لا تعلط ديته في الحَرّم ؛ كما قاله المتولي ”"' ؛ لأنه ممنوحٌ 


من دخوله . 


وينبغو أنه لو رمئ في الأشهر الْحُرُم وأصاب في غيرها أو عكسه »أو جرحه 


فيها ومات في غيرها أو عكسه . . أن تُغلّظ فيه الدية ؛ كما في الحرم وغيره» 
كما يُوْحَد ذلك من كلام ابن المقري في ١‏ إرشاده »"") 
4 
( وفي عمد الصبي والمجنون ) اللَّدَّيْنِ لهما تمييرٌ ( قولان ؛ أحدهما ) 
وهو الأصح :( أنه عمد ) لأنهما لما ميّزا مضِارّهما من منافعهما.. 
[[أشبها]”'' الكامل » ( فتجب فيه ديةٌ مغلّظةٌ ) بالأنواع الثلائة ؛ كما في 


البالغ . 


( والثاني : أنه خطأ ) لِمَا رُوي : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « رُفِع القلم 


. تصحيح المنهاج ( ق 11/7 ) مخطوط‎ )١( 

(1) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (ق ١4/١7‏ ) مخطوط . 

(*) إرشاد الغاوي ( ص 75١8‏ ) . 

(4) في الأصل : ( أشبه ) ؛ والتصويب من « غنية الفقيه » ( ق 77/84 ) مخطوط . 


عن ثلاث . ..» الخبر' '' » ووجه الدليل : أنه أخبر صلى الله عليه وسلم : أن 
القلم رُفِع عنهما » ومن رُفِع عنه القلم . . لا يصحٌ منه العمد ؛ ولهلذا لا يلحقه 
الإثم » ولا يجب عليه القصاص . 

أما إذا لم يكن لهما تمييرٌ .. فلا عيد لهما قطعاً » قاله القاضي والإمام 
وغيرهما' '' » وفي « الحاوي » طرد القولين 6ن 


[ كيفية أخذ إبل الدية ] 

( فإن كان للقاتل أو العاقلة إبلّ . . وجبت الدية منها ) أي : من نوعها ؛ 
كما تجب الزكاة من نوع النصاب » ولا فرق بين أن تكون مثل إبل البلد أو فوقها 
أو دونها . 

( وان لم يكن لهما إبلّ . . وجبت من غالب إبل البلد ) إن كان بلدياً , 
أو قبيلة بدوي ؛ [ لأنها ]”'' بدل متلف » فوجب فيها البدل الغالب ؛ كما في 
قيمة المتلّفات . ْ 

( فإن لم يكن ) في البلدة أو القبيلة إبلّ » أو وُجدت فيها لا بصفة الإجزاء , 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة ( ٠٠١‏ )» وابن حبان ( ١47‏ ) » والحاكم 708/١(‏ 704 ) عن 
سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وقد تقدم مراراً » وانظر ( 4080/4 ) . 

(9) نهاية المطلب 55/١71‏ )» وانظر « كفاية النبيه » ( 59/1١5‏ ). 

(”) الحاوي الكبير ( 787/16 - 784 ) . 

(4) في الأصل :( لأنه ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 7/4/4 ) » وه الإقناع » 171/1 ) . 


أو بصفته للكن بأكثرٌ من ثمن المثل . . ( فمن غالب إبل أقرب [ البلاد ) 
أو القبائل ]''' ( إليهم ) كما في زكاة الفطر ما لم تبلغ مؤنة نقلها مع قيمتها 
أكثرٌ من ثمن المثل ببلد أو قبيلة العدم » فإن فقد بعض الإبل دون بعض . . 

وما جرئ عليه الشيخ من أنها إِنّما تُوْحَذْ من غالب إبل محلّه عند عدم 
إبله . . هو المعتمد ؛ كما جرئ عليه في « المنهاج » 5 ١‏ أصله » و« المهذب » 
و« البيان » وغيرها' '' » والذي في « الروضة » ونقله « أصلها » عن «١‏ التهذيب » : 
التكين تن 7 

ثم إن اختلفت أنواع إبله .. أنجذ من الأكثر» فإن استوت .. فميّا شاء 
الدافع » وقيل : يُوْحَذ من كل بقسطه . إلا أن يتبرّع بالأشرف ؛ فيُجبّر المستحق 
علئ أخذه » وصحّحه صاحب ١‏ الانتصار »”* ' » وهو مقتضئ كلام الرافعي'*' » 
أو اختلفت أنواع إبل محلّه ولا غالب عنه . . فممًا شاء [ الدافع ]2*7 


7 د 6م 
0403 ف" 0 


)١(‏ في الأصل : ( القبائل أو البلاد ) » والتصويب من سياق العبارة ؛ فقد ذكر قريباً البلاد ثم 
عطف عليها القبائل . 

(؟) منهاج الطالبين ( ص 484 ) » المحرر ( 1888/8 )» المهذب (؟707/5)» البيان 
(١1/لها؛).‏ 

(*) روضة الطالبين ( 184/57 ) » الشرح الكبير ( 775/١٠١‏ )ء التهذيب ( 179/1 ) . 

(5) الانتصار ( ق 77/54 ) مخطوط . 


(5) الشرح الكبير ( .)*”:57/5١‏ 
(5) في الأصل : ( للدافع ) » والتصويب من ١‏ مغني المحتاج » ( 720/4) . 


بيهالجنايات/الجنايات | 


وَلَا يُؤْحَدُ حَذْ فِيهًا مَعِيبٌ » وَلا مَرِيضٌ 


الإبل . . جار . فَإِنْ أَعْوَرَتٍِ الإبلٌ 


اكد 


( ولا يُوْحَد / فيها معيبٌ ولا مريضٌ ) لأنها بدل متلّفٍ » فكان من شرطه 
الصحّة والسلامة ؛ كسائر أبدال المتلّفات » وسواء أكانت إبل الجاني أم العاقلة 
صحاحاً أو مراضاً » سليمةً أم معيبةٌ » بخلاف الزكاة ؛ فإنه يجوز أخذ مريضة 

من المراض » ومن المعيبات معيبةً ؛ لأن الزكاة تجب في عين المال » فكانت 
معتبرة بصفة المال » والدية تجب في الذمّة ؛ فكان من شرطها الصكّة والسلامة . 

وضع وجوه الإبل لايسال إلى نوع أو قيدة بغير تراضل © (افإن تراضبا علئن 
أخذ العوض عن الإبل ) أو نوع آخر . . ( جاز) لأنها حقٌ مستَقِرٌ في الذمّة » 
فجاز أخذ العوض عنه ؛ كسائر أبدال المتلفات . 

قال في ١‏ البيان » : ( كذا أطلقوه » وليكن مبنياً على جواز الصلح عن إبل 
الدية )''' ؛ أي : والأصح : منعه ؛ لجهالة صفتها . وقضيته : أن صفتها لو 
عُلِمت. . صم الصلح . وبه صرّح الغزالي في « بسيطه »'"' » وعليه جرى 
ابن الرفعة '"' » فيصح العدول حينئكٍ . 


.) 549/1١١ ( البيان‎ )١( 
. البسيط ( ق//151١ ) مخطوط‎ )1( 


(*) كفاية النبيه (5١/1لا).‏ 


الذي يجب تحصيلها منه » أو وُجدت فيه بأكثر من ثمن المثل . . ( وجبت 
قيمتها ) وقت وجوب التسليم بنقد بلده أو قبيلته الغالب ( بالغةٌ ما بلغت في 
أصمٌ القولين ) وهو الجديد”'' . والمراد : المحلٌ الذي يجب التحصيل منه لو 
كانت موجودةً فيه ؛ لأنها بدل متلفٍ » ويُراعى صفتها في التغليظ . 


فإن غلب نقدان . . يُخْيّر الجانى . فإن وُجد بعضٌ منها. . أخذ وقيمة 


( وفيه قولٌ آخر) قديم : ( أنه يجب ألف دينار ) علئ أهل الدنانير» 
( أو [اثنا ]*'"' عشرَّ ألف درهم ) فضةً على أهل الدراهم''' ؛ لخبر بذلك » 


( 


رواه ابن حبان وغيره”' 


» 0 
3 فين 


.) 158/10 ( الأم‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( اثني ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 

(©) انظر « مختصر المزني » ( ص 515 ) . 

(4) صحيح ابن حبان ( 2004 ) » وأخرجه في الدنانير الحاكم -7840/١(‏ 781 ) ضمن 
حديث طويل » عن سيدنا عمرو بن حزم رضي الله عنه » عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
قال : « وعلئ أهل الذهب ألف دينار » » وأخرجه في الدراهم أبو داوود ( 4514 ) ٠‏ والترمذي 
( 1788 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : ( أن رجلاً من بني عدي قتِل ؛ 


فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفاً ) . 


ريع الجنايات/الجنايات 


وعلئ هلذا القول القديم : ( يزاد للتغليظ قدر الثلث ) لِمَا روي عن عمر 
رضي الله تعالئ عنه أنه قال : ( من قَتّل في الحَرّم » أو قَكَل ذا رحم ء أو قتّل 
في [ الشهر] الحرام . . فعليه ديةٌ وثلتٌ )”') 
وعلئ هلذا : لو تعدّد سبب التغليظ ؛ كأن قتل ذا مَحُرم في الحَرّم .. 
فالأصح : لا تعدّد » وقيل : يُزاد لكل سبب ثلث . 
2 ان 
فإن قال المستجِقٌ عند فَفُد الإبل : ( أنا أصبر حتئ تُوجّد ) . . لزم امتثاله ؛ 
لأنها الأصل ٠‏ فإن أَخِذْت القيمة فؤّجدت الإبل . . لم يرد ليأخذ الإبل ؛ لانفصال 
الأمر بالأخذ » وقد صرّح سُلِيم وغيره تبعاً لنصّ « المختصر» : أن الإبل لو كانت 
معدومةً حال الوجوب ٠‏ ثم وُجدت قبل قبض القيمة . . تعيّنت للأداء '") 
[ دية الكفار ] 
( ودية اليهودي والنصراني ) المعصومّين اللدِينِ تحل مناكحتهما : ( ثلث 
جدّه : ( أنه صلى الله عليه وسلم فرض علئ كل مسلم قتل رجلاً من أهل 
الكتاب أربعة آلاف درهم ) رواه عبد الرزاق في « مصنفه © "' » وه / قال عمر 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ( ١77944‏ )» والبيهقي )7١/8(‏ برقم ( 17757 ) عن مجاهلٍ 
رحمه الله تعالئ بنحوه » وفي الأصل : ( البيت ) » والتصويب من مصادر التخريج . 
(؟) مختصر المزني ( ص 748 ) » وانظر « تكملة كافي المحتاج »؛ ( 71/4/73 ) مخطوط . 
(5) المصنف ( 184175). 


ِ 0 


وعثمان رضي اللّه عنهما''' » وقيس بالدراهم في الخبر : الإبل » وبالمسلم : 
غيره ممّن يضمن بإتلافه » والسامرة كاليهود » والصابئون كالنصارئ إن لم 
يكمّروهم » والا . . فكمن لا كتاب له . 


أما غير المعصوم من [ المرتدّين ]”'' ومن لا أمان له . . فإنه مقتولٌ بكل 
حالٍ » وأما من لا تحلّ مناكحته . . فهو كالمجوسي . 

( ودية المجوسي ) المعصوم ونحو وني ؛ كعابد شمس وقمر وزنديقٍ 
وعيرقم مقن له عصمة :كما غلم مكااءة +«( كلقا عش ديه تسل )وه ذلك 
مس ديته ؛ كما قال به عمر وعثمان وابن مسعودٍ رضي الله تعال عنهم ”2 
وهلذه أخسنٌ الديات . 


)١(‏ أما قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه . . فأخرجه عبد الرزاق ( 1١77١‏ ) عن 
سعيد بن المسيب رحمه الله تعالئ قال : ( جعل عمر بن الخطاب دية اليهودي والنصراني 
أربعة آلاف درهم ) » وأما قول سيدنا عشمان بن عفان رضي الله عنه . . فأخرجه ابن أبي شيبة 
١80760‏ ) عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالئ : ( أن عثمان قضئ في دية اليهودي 
والنصراني أربعة آلافٍ ) . 

(؟) في الأصل : ( المرتد ) » والتصويب من « مغني المحتاج» ( 76/4 ) » وه الإقناع » 
(؟/” ١‏ ). 

(*) أما قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه . . فأخرجه الدارقطني ( ١47/7‏ ) واللفظ 
لهء والبيهقي ٠١١/8‏ ) برقم ( 1147١‏ ) أنه قال : ( دية اليهوديّ والنصرانيّ : أربعة آلاف , 
والمجوسي : ثمان مئة ) » وأما قول سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه . . فقد عزاه الحافظ > 


ريع الجنايات/ الجنايات 


وك فبفاوية 


رجت سه صر 


( ومن لم تبلغه الدعوة ) أي : دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم وقّتِل 
معصوماً . . ( فالمنصوص : أنه إن ) تمسّك بدِينٍ لم يُبِدّل . . فدية دينه » فإن 
( كان يهودياً أو نصرانياً . . وجب فيه ثلث الدية » وإن كان مجوسياً أو وثنياً . 
وجب فيه ثلثا عُشر الدية )''' ؛ لأنه بذالك ثبت له نوع عصمة . فألحجق 
بِالمُوّكّن ن من أهل دينه » فإن ججهل قدر دية أهل دينه . . قال ابن الرفعة : ( يجب 
أخسنٌ الديات ؛ لأنه المتينّد ) 90) 

( وقيل : إن كان متمسّكاً بكتاب لم يُبدّل . ا ا ا 
لأنه وُلِد على الفطرة » ولم يظهر منه عنادٌ » والنسخ لا يغبت قبل بلوغ 
الو 


ابن حجر في ١‏ التلخيص الحبير » ( 7١78/0‏ ) لابن حزم في ١‏ الإيصال » عن عقبة بن عامر 
رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « دية المجوسيّ ثمان مئة درهم » » 
قال عقبة : وقَكل رجلّ في خلافة عثمان كلباً لصيدٍ لا يعرف مثله في الكلاب » فَقُوَم بثمان 
مئة » فألزمه عثمان تلك القيمة » فصارت دية المجوسي دية الكلب ٠‏ وأما قول سيدنا عبد اللّه بن 
مسعود رضي اللّه عنه . . فأخرجه البيهقي ٠١1/48(‏ ) برقم ( 11474 ) عن ابن شهاب الزهري 
رحمه اللّه تعالئ : ( أن علياً وابن مسعود رضي اللّه عنهما كانا يقولان في دية المجوسيّ : ثمان 
مئة درهم ) . 1 

(0) الأم (ه/امه). 

(؟) كفاية النبيه (5١5/1لا‏ لال ). 


( وإن كان متمسّكاً بكتاب مُبِدَّلٍ ) وهو يهوديٌ أو نصرانيٌ . . ( ففيه ثلث 
الدية ) جمعاً بين الحمّين » والأصح : أن من لم تبلغه دعوة نبي أصلاً » وتمسّك 


بمبدَّلٍ » ولم يبلغه ما يخالفه أصلاً . . أن ديته ديةٌ مجوسيّ . 


ولا يحل قتل من لم تبلغه دعوة نبينا قبل الدعاء إلى الإسلام » وفي قتله 


23 07 


ومن لم نعلم هل بلغته الدعوة أم لا . . ففي ضمانه وجهان ؛ بناءً علئ أن 
الناس قبل ورود الشرع علئ أصل الإيمان أو الكفر . 

والأشبه بالمذهب : الضمان » خلافاً للأذرعي في قوله بعدم الضمان”'' » 
وعليه : ينبغى أن يجب أخسنٌ الديات ٠»‏ قال الزركشى : ( وعلى المذهب : يجب 
فيمن تمسّك الآن باليهودية أو النصرانية دية مجوسى ؛ لأنه لَحِقَّه التبديل ) 
20 

وقد تقدّم دية الكتابي تغليظاً وتخفيفاً » وأما دية المجوسي . . فعند التغليظ : 
حِقّتان وجذعتان وخَلِفتان وثلثا خَلِفة » وعند التخفيف : بعيدٌ وثلتٌ من كل سِنّ . 


يي 
3 


.) قوت المحتاج خحل/خ؟؟‎ )١( 
. (؟) تكملة كافي المحتاج ( ق 770/7 ) مخطوط‎ 


2 77272ب 222 رز انا أرق الخااه - 


ل ار 0 . وَجَبِ عَلَيْهِ دِيَهُ مُسْلِم 0 

0 ت .. قلا سَيْءً عَلَيهِ ٠‏ هَانْ قَطَعَ يَدَ مُرْتَدِ فَأَسْلّمَ ثُمٌ 
ليوز ع 

ماعل وتات نم وَهََ به آلسَهمْ مَل أ نيم . 


( وإن قطع ) شخصٌ ( يد ) نحو ( نصرانيّ ) محقون الدم ممّن له أمان 
كيهوديٍ ( فأسلم ومات ) بعد إسلامه . . ( وجب عليه دية مسلم ) لأن النظر 
في قدر الدية إلن حال استقرار الجناية ؟ بدليل الجناية علئ أطراف المسلم , 
وانّما لم يجب القصاص ؛ لأنه لم يقصد الجناية على المكافئ » فكان ذلك 
شبهةً في إسقاطه ؛ كما لو جرح حر عبد غيره/ ثم عتق ثم مات . . فإنه لا 


نير قن فنا 


( وان قطع يد حربيٍ ثم أسلم ومات ) بعد إسلامه . . (فلا شيء عليه ) 
لأنه سرايةٌ قطع غير مضمونٍ » فأشبه ما لو مات من قطع السرقة أو القصاص . 


( وان قطع يد مرتدٌ فأسلم ثم مات . . لم يلزمه شيءٌ ) لِمَا قدّمناه . 


( وقيل : يلزمه ) تمام ( الدية ) لأنه مسلمٌ في حال سراية الجناية والقاطع 
متعدّ » ( وليس بشيء ) لِمَا مرّ من العلّة . 
ْ ا 
( وان أرسل سهماً علئ ذمَيٍ » فأسلم ثم وقع به السهم فقتله . 
عليه دية مسلم ) لِمَا عُلِمِ مما مرّ فيما إذا أرسله علئ حربيّ فأسلم ثم وقع به 
فمات . 


ربع الجنايات/الجنايات 


( ودية المرأة ) والخنثى الخُرّين من المسلمة' '' أو غيرهم في الدية ( على 
النصف من دية الرجل ) الحرّ ممّن هما منهم ' '' نفساً وجرحاً » روى البيهقي 
خبر : « دية المرأة نصف دية الرجل »''' » وألجق بنفسها : جرحها ء وبها 
الخنثن ؛ لأن زيادته عليها مشكوكٌ فيها . 

نعم ؛ يخالفها في | لحلمتين والشفرين ؛ كما سيأتي '*) 


[ دية الجنين ] 
( ودية الجنين ) الحرّ المسلم إذا انفصل أو ظهر بخروج رأسه مثلاً ميتاً 


بالجناية علئ أبّه الحيّة وهو معصومٌ عند الجناية وإن لم تكن أمَّه معصومة 
عندها . . ( غرّةٌ عبدٌ أو أمةٌ ) لخبر« الصحيحين » عن أبي هريرة : ( أن امرأتّين 
اقتتلتا ء فحذفت إحداهما الأخرئ بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فقضئ 
توك اللهملى: الله علية وس أن«دية جنينها عل عبد أز آم ؛ وتفنن بدية 
المرأة علئ عاقلتها )”*' ؛ أي : [ القاتلة ]”") 


40 
"2 


. أي : من المسلمين‎ )١( 

. ) 76/4 ( » أي : ممّن هما على دينه . انظر « مغني المحتاج‎ )١( 

(5) السئن الكبير 50/4 ) برقم ( 151287 ) عن سيدنا معاذ بن جبل رضي اللّه عنه . 

(4) انظر ما سيأتي ؛ فقد ذكر الحلمتين ( ١96/9‏ ) » وذكر الشفرين ( 794/9 - 199 ) . 
(5) صحيح البخاري ( 19٠١‏ )ء صحيح مسلم .)75/1540١(‏ 

() في الأصل : ( المرأة ) » والتصويب من « كنز الراغبين » ( 758/84 ) » وه أسنى المطالب » 
(25/0). 


| بابالتريات ا ربع المنايات/الجنايات 


وخرج ب( الحرٌ) : الرقيق ؛ ففيه عُشر أقصئ قِيّم أيّه ولو مكاتبة من جنايةٍ 
إلئ إلقَاءِ » على وزان اعتبار الغرّة في الحرٌ بعُْشر دية أمه المساوي لنصف 
عشر دية أبيه » واعتبار وجوب الأقصل واب في لا الروضة » علول وزان 
الغصب” '' » واعتباره في « المنهاج » عشر القيمة يوم الجناية '"' . . جريٌّ على 
الغالب في كونه أكثر . 

ود( المسلم ) : غيره ؛ ففي الكتابي ثلث غرّة مسلم ؛ كما في ديته » وهي 
عشر دية الأم» وفي المجوسي ثلث خمس غرّة مسلم ؛ كما في ديته » وأما 
الحربي . . فلا ضمان فيه ؛ كما سيأتي ٠‏ وكذا المرتدٌ . 

0 قن 

ولو ألقت أكثر من جنين . . وجب في كل واحدٍ غرَّةٌ » ولو اشترك اثنان في 
الضرب . . فالغدّة عليهما . 

ولو ألقت المضروبةٌ يدأ وماتت . . وجب فيها غرّةٌ ؛ لأن العلم قد حصل 
بوجود الجنين » أما لو عاشت . . فلا يجب إلا نصف عَرَّةٍ ؛ كما أن يد الحي لا 
يجب فيها إلا نصف ديته . 

نعم ؛ لو مضت بعد إلقائها مدَّةٌ يغلب على الظنّ موت الجنين فيها . . 
وجبت غرَّةٌ كاملةٌ ٠‏ وعلئ هلذا يُحمّل إطلاق من أطلق وجوب الغرّة في اليد . 
)١(‏ روضة الطالبين 105/71 )»ء وانظر « الششرح الكبير» 516/١١(‏ 015 )»2 واعتمده 


الشارح رحمه اللّه تعالئ في « مغني المحتاج » ( 4/لا1 ) . 


عاتتاات/ الات 770707777070777 ري يات 


ولا أثر لنحو لطمةٍ خفيفة ؛ كما لا تؤثّر فى الدية . 


ولو امتنعت الأم من الأكل والشرب , وكان ذلك مُجهضاً فأجهضت ؛ فإن 
كان ذلك للعدم''' .. لم تضمن , وإلا . . ضمنت » قال الماوردي : ( وتضمن 
ولو كان ذلك من صوم / واجب ؛ لأنها مأمورةٌ بالفطر حينئلٍ )”") 

ولو شربت دواءً فأجهضت ؛ فإن شهد الأطباء أن مثله يجهض . . ضمنته » 
وإلا . . فلا » وإن أشكل عليهم وجوّزوا الإجهاض به . . ضمنته أيضاً . 


ولو ألقت يدَينٍ أو رجلَينٍ أو رأْسَينٍ أو أكثر . . فغرّة فقط ؛ لإمكان كونها 
لجئين واحدٍ بعضّها أصليٌ وبعضها زائدٌ » وعن الشافعي : أنه أخبر بامرأةٍ لها 
رأسان » فنكحها بمئة دينار » ونظر إليها ثم طلّتها!؟؟ 

ويجب للعضو الزائد حكومةٌ » ولو ألقت بدنَّينِ . . فغرّتان ؛ إذ الواحد لا 
يكون له بدنان . 

نعم ؛ لو لم يكن إلا رأسنٌ . . فالمجموع بدن واحدّ حقيقةً » فلا تجب إلا 


3 0 
غدَّة واحدة . 


. أي : لعدم الأكل والشرب‎ )١( 
. ) 7371/15 ( (؟) الحاوي الكبير‎ 
.) 5786/1١50 )» انظر « نهاية المطلب‎ )*”( 


| بابالتيات 1-5555 00 ربع الجنايات/الجنايات 


ولا فرق في الجنين بين أن يكون ذكراً أو أنثى » والحكمة في ذلك : أن 
ديتهما لو اختلفت . . لكثّر التشاجر في كونه ذكراً أو أنثئ » فحسم الشرع مادّة 


ذلك . 
ل نا 


فإن لم ينفصل ولم يظهر ء أو انفصل أو ظهر لحم لا صورة فيه » أو كانت 
أنه ميتة » أو كان هو غير معصوم عند الجناية ؛ كجنينٍ حربيةٍ من حربيّ وإن 
أسلم أحدهما بعد الجناية . . فلا شيء فيه ؛ لعدم تحمّق وجوده في الأوليين » 
وظهور موته بموتها في الثالئة » وعدم الاحترام في الرابعة . 

عد د 

وسُيّي الجنين جنيناً لاجتنانه ؛ أي : استتاره » والغرّة غرَّةٌ ؛ لأنها غرَّةٌ 
ما يملكه الإنسان ؛ أي : أفضله وأشهره » وغرّة كل شيءٍ : خياره » و( غرّة ) 
00 0 
الواجب من العبد أو الأمة ( نصف عُشر دية الأب . أو عُشر دية الأم ) ففي 
رفيا رجو لباقي الخرر ا كماازري صل عبر وغار 
وزيد بن ثابت '''» ولا مخالف لهم ٠‏ يدفع إلئ ورثته ) أي : الجنينٍ 
علئ فرائض الله تعال : لأنها دية نفس قدفعت إلى الورثة ؛ كما لو انفصل 
000 


دن كن ين 


. ) انظر « البدر المنير» ( 548/48 - 5494 )ء و( التلخيص الحبير » ( 6/ل/ال751‎ )١( 
. ) (؟) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بآخر المسجد النبوي‎ 
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( فإن كان أحد أبويه مسلماً والآخر كافراً . أو أحدهما مجوسياً والآخر 
كتابيّاً . . اعمّبر بأكثرهما بدلاً ) لأنه محكوةٌ بإسلامه في الأولى » وتغليباً 
للموجب في الثانية ؛ لأنه إذا اتفق في [ بدل ]''' النفس ما يوجب الإسقاط 
والإيجاب . علب الإيجاب ؛ كما قلنا في المع . 11110 
الضبع والذئب إذا قتله المُحْرم » وتُقوّم الأم سليمةً سواء كانت ناقصةً والجنينٌ 
سليمٌ أم بالعكس » أما في الأولئ . . فلسلامته ‏ وأما في الثانية . . فلن نقصان 
الجنين قد يكون من أثر الجناية » واللائق الاحتياط والتغليظ . 

وان لق حي ) إن قي زان لينم فيه اقم مات ). . فلا شيء على 
الجاني ؛ لأن الظاهر الماك يسائر ادي رما رناك يقام حت مات » أو 
مات [ في الحال ] أو تحرّك / تحرٌ كأ شديداً ولو حركة مذبوح لا اختلاجاً فمات . 
( وجب فيه ديةٌ كاملةٌ ) [ علئن ]”'' الجانى ولو انفصل لدون ستةٍ أشهر ؛ بخلاف 
جود اختلاجه » لاستمال كرنه []ننشارا] '"" يسبب الخروج من العضيق.. 


(1) في الأصل : ( بذل ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه ؛ (85/15 ) . 

(5) في الأصل : ( وأعلئ ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 84/4 ) » و« مغني المحتاج » 
.)١72/4(‏ 

(*) في الأصل : ( انتشا ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » ( 84/5 ) » وه مغني المحتاج » 
(غ/:؟ ١‏ ). 


.. وجب 
عليه القصاص . فإن كانت حياته غير مستقدَةٍ . . فالقاتل له هو الأول » ولو 
أخرج رأسه وصاح فحرَّّه آخر . . لزمه القصاص ؛ لأنا تيقنًا بالصياح حياتّه . 
6 د 
( وان اختلفا ) أي : الوارث والجاني ( في [ حياته ]" '' . . فالقول قول 
الجاني ) بيمينه ؛ لأن الأصل : عدم الحياة . 
( وان ألقته مضغةٌ وشهد القوابل ) أي : أربعٌ منهنَ ( أنه خلقُ آدميٍ ) ولو 
بقي لتصوّر . . ( ففيه قولان ؛ أحدهما : تجب فيه الغرّة ) كما [ تنقضي به ]”') 
العدّة » ( والثاني ) وهو الأصح : ( لا تجب ) كما لا يثبت بها أيّية الولد » وانّما 
انقضت العذة بها ؛ لدلالتها علن براءة الرحم . 
قن كنا 
( ولا يبل في الغرّة ) إلا مميّرٌ وسنّه سن التمييز؛ كما يُوْحَذ من نص 
الشافعي' '' » بلا عيب مبيع ؛ لأن الغرّةَ الخيارٌء فلا يجزئ ( ما له دون 


- 


. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( جناية ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١1( 

(1) في الأصل : ( تبقئ ضربتا ) » والتصويب من « كفاية الأخيار؛ ( ص 771 ) » وه بداية 
المحتاج في شرح المنهاج » ( )١47/5‏ . 

() الأم 209/100 ) . 


سَبْع م ضَعِيفٌ ء وَقِِلَ : لا تُفْبَل َلْجَارِيَةٌ بَعْدَ عِشْرِينَ َ 
اح لل ايا . ولا يُقُبَلُ خَصِيٌ وَلَا مَعِيبٌ . فَإِنْ 
.. وَجَبَ خَمسسٌ مِنَ الإيلٍ فِي أَصَحٌ آلْقَوْلَيْنِ 


سبع سين ) لأن غير الممير والمميّر الذي سنّه دون سن التمييز والمعيب . 
ليسوا من الخيار » واعثّبر عدم عيب المبيع كإبل الدية ؛ لأنه حقٌّ آدميّ لُوحظ 
فيه مقابلة ما فات من حمِّه » فغلب فيه شائبة المالية » فأثر فيه كما يؤثَّر في 
المال » وبذالك فارق الكفارة والأضحية . 

ولا) يجزئ ( كبيرٌ ضعيفٌ ) أي : هرمٌ ؛ لعدم استملاله» بخلاف 
الكفارة ؛ لأن الوارد فيها لفظ الرقبة . 

( وقيل : لا تُقبل الجارية بعد عشرين سنة ) لأن ثمنها يزيد إلى عشرين » 
وينقص بعد ذلك » ( ولا العبد بعد [ خمسن عشرةً ]”'' سنة ) لأن ثمنه بعد 

( ولا يقل خصيٌّ [ ولا معيبٌ ] ) لأنه ليس من الخيار » ولو رضي المستحِقٌ 
بمن يمتنع في الكفارة . . جاز ؛ لأن الحقّ له . 


( فإن عدم الغرّة ) حسّاً أو شرعاً ؛ بأن لم تُوجّد سليمةً بشمن المثل فأقلّ . 
لا ل ا يه 
ققدت . . أخِذ ما هي مقدَّرةٌ به » لا قيمته » ولأن الإبل هي الأصل في الديات » 


. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( خمسة عشر ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 


ظ ريع الجنايات/ الجنايات 1 


فوجب الرجوع إليها عند قَمُد المنصوص عليه » فإن فُقِدت الإبل . 
قيمتها ؛ كما في فَقدِ إبل الدية » فإن فُقَد بعضها . . وجب قيمته مع الموجود . 


( و) قيل : لا يَسْتَر ط بلوغ الغرّة قي قيمة نصف غشر دية الأب » وعلئ هلذا : 
تب ( قيمة الفكة) عند الققد ( فى القول الآخر) أي + علن هنذا القول :+ كنا 
تقرّر» لا خمسٌ من الإبل » والاعتياض عن الغرّة كاعتياض عن إبل الدية » 


لع () 
[ فلا ] يصح 5200 


والغرّة على عاقلة الجاني ؛ للخبر السابق » ولأنه لا عمد في الجنين"'' ؛ إذ 
لا حمق وجوده ولا جياه +افقيد خطاً او شه عمد متواء 'كادت النجناية علو 
أمه خطأً أم عمداً أم شبهه » بل قيل : لا يتصوّر فيه / شبه عمدٍ ؛ إذ لا يتصوّر 
وعلى الأول : تُعلْظ في شبه العمد . فيُوْحَذَ عند فَفّد الغرّة حِمَّةٌ ونصف 
وجذعة ونصفٌ وخَليفتان » قال الروياني وغيره : ( وينبغي أن يغلظ في 
الغرّة أيضاً ؛ بأن تبلغ قيمتها نصف عُشر الدية المغلّظة )”"' » واستحسنه 
الشييخان (4» 
)١(‏ في الأصل : ( ولا ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 97/5 ) . 
)١(‏ أي : في الجناية على الجنين . 


(*) انظر « الشرح الكبير» ( .)976/١١‏ 
(4) الشرح الكبير ( 515/٠١‏ ) » روضة الطالبين 41١/5‏ ) . 


2 1 ص رع 9 م 07 ا رى هم ع ره ع صع رم و 
وَالسْجَاحٌ فِي الرّأس عشرٌ : الحَارصَّة » وَالدَاميّة » وَالبَاضعة ء وَالْمْتَلاحِمَّة » 
000 ره 0 2 00 1 2 رف رمع كع رم؟رء م ره ع 

وَألْسَمُحَاق » وَألمُوضحة ء وَالهَاسْمَةَ , وَالْمَتْمَلَة . وَالمَأْمُو » وَالدَامغْة ... 


[ الشّجاجٍ وما يجب بها ] 
( والشّجاجٍ في الرأس ) والوجه ‏ بكسر الشين المعجمة المشددة - جمع 


( عشْرٌ ) بالاستقراء : ( الحارصة ) بمهملات » ( والداميّة ) بتخفيف الياء 
التحتية » ( والباضعة ) بموحدةٍ وضادٍ معجمةٍ وعين مهملةٍ . من البَضْع ؛ 
وهو : القطع . ( والمتلاحمة ) بالحاء المهملة » ( والسّمحاق ) بكسر السين 
وبالحاء المهملتّينٍ » ( والموضحة ) بضادٍ معجمة ثم حاءٍ مهملة . ( والهاشمة ) 
بهاءِ ثم شين معجمةء ( والمُنقّلة ) بكسر القاف المشددة . ( والمأمومة ) 
بالهمز [ جمعها ]''' : مآميم كمكاسيرء وتُسمّئ آنَةٌ بالمد وتشديد الميم » 
( والدامغة ) بغين معجمةٍ . 

وزاد بعضهم : الدامعة بعين مهملةٍ » وجعلها بين الدامية والحارصة ٠‏ وزاد 
بعضهم : الملطاة » وجعلها بين المتلاحمة والسّمحاق » وجعل بعضهم بين 


الموضحة والهاشمة شجةً أخرئ تسمّى : [ المفرشة ] '' ' بشين معجمة . 


» في الأصل : ( جمع ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 7/4 ) » وه مغني المحتاج‎ )١( 
” لبر فيضة‎ 

(؟) في الأصل : ( الفرشة ) » والتصويب من « الشرح الكبير» ( 73١8/٠١‏ ) » وه كفاية النبيه » 
(17/» والمفرشة : هي الموضحة إذا اقترن بها صداعٌ في الرأس من غير هشم . انظر 
« كفاية النبيه ) ( .)1١١8/1١5‏ 


ات سد بيهالجايات/الجثايات ] 


وعن بعض أهل اللغة : أنها ثمانيةٌ » وأسقط من العدد مما فى الكتاب 


الداميةً والدامغةً . 
00 


( والحارصة : ما تشقٌ الجلد ) قليلاً فلا تدمي انكر البكوس ه ونستن 


الحرصة والحريصة والقاشرة » قال صاحب ( المحكم » : ( الحارصة والحريصة : 
أول الشَّجاجٍ 00 


يقال : حرّص رأسه - بفتح الراء - يحرصه بكسرها حَرْصاً بإسكانها ؛ أ 
رق نر د 0 
إذا خدشه وشمّه قليلاً بالدقّ » وقيل : من قولهم : حرص القصّار الثوب : إذا 


ف كن 


( والدامية : ما تتشي الجلد وتدمي ) من غير سيلان م » وإلا . . فتَسمَّ 
دامعةٌ بعين مهملةٍ » وبهلذا الاعتبار يكون الشجاج إحدئ عشرةً » وسَمّيت 
بذلك ؛ لأن الدم يخرج منها كالدمع » وهي بين الحارصة والدامية ؛ كما 


كن 


0# 


( والباضعة : ما تقطع اللّحم ) بعد الجلد » وتليها شجَّةٌ سمّاها الماوردي : 


. ) مادة ( حرص‎ » ) ٠١4/7 ( المحكم والمحيط الأعظم‎ )١( 
. ) تحرير ألفاظ التنبيه » ( ص07"‎ ١ (؟) في الأصل : ( سكن ) » والتصويب من‎ 


0 


[ بازلةً ]''' ؛ وهي التي [ يتبزّل ]”'' الدم فيها » وهي أقوئ من الدامعة ؛ لأن 
[دمَ ]”'"' [ البازلة ]”'' يدوم » ودم الدامعة ينقطع أبداً . 


0 ما 
2 


( والمتلاحمة : ما تنزل في اللّحم ) ولا تبلغ الجلدة التي بينه وبين العظم » 
وتُسئّى اللّاحمة » وعن نص « الأم» تقديم المتلاحمة على الباضعة » وتفسير 
كل واحدةٍ منهما بما سبق في الأخرئ”*' . والمعنئ لا يختلف . 

كن 

( والسَمُحاق : ما يبقئ بينها وبين العظم جلدة رقيقة ) وتُسمَّى الجلدة 
به أيضاً » وكذا كل جلدةٍ رقيقةٍ »/ وقد تُسئَّى هلذه الشجّة : الملطاء والملْطاة 
واللّاطية . 


وو 


( وتجب في هلذه الخمسة الحكومة ) لأن التقدير مستنَدٌهُ التوقيف » ولم 


)١(‏ الحاوي الكبير ( 700/15)» وفي الأصل : ( نازلة ) » والتصويب من « الحاوي 
الكبير » . 

(5) في الأصل : ( ينزل ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » 11/15 ) » وسّمِّيت بذلك لأنها 
برل ؛ أي : يُشَّقُ فيها اللحم ؛ كما في ١‏ كفاية النبيه » . 

(*) في الأصل : ( الدم ) » والتصويب من هامش المخطوط . 

(4) في الأصل : ( النازلة ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( 997/15 ) . 

(5) الأم (179/9). 


| | وَلَايْبْلَُ بحُكُومَيهَا أزش الْمُوضِحَةٍ . وا 


يرد فيه توقيفٌ » وروئ عبد [ الحقّ ]'' ' في « الأحكام» : ( أن رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم لم يقض فيما دون الموضحة بشيءٍ )'") 

فإذا ثبت هلذا . . تعيّنت الحكومة , ( ولا يبلغ بحكومتها أرش الموضحة ) 
لأنها دونها » هلذا [إن]”"' لم يمكن معرفة قدرها من الموضحة » فإن أمكن . . 
فالواجبُ أكثر الأمرين من الحكومة وما يقتضيه التقسيط ؛ وذلك بأن يكون على 
رأسه موضحةٌ » قاله الأكثرون » وعلئ هلذا التفصيل يُحمَل كلام من أطلق أن فيها 
الحكومة ؛ 5 « المنهاج )'*) 50 


( والموضحة : ما توضح العظم ) بعد خرق الجلدة ؛ [ أي ]”” ' : تظهره 
من اللّحم بحيث يُمَرَع بالمزود ونحوه وإن لم تظهر للناظر ( في الرأس ) ولو 
العظم الناتئع خلف الأذن ( والوجه ) ولو لِمَا تحت المقبل من اللحييه ”5) 

( وفيها ) وإن صغرت في الوجه والرأس نصف عشر دية صاحبها ؛ ففيها 


» كفاية النبيه » ( 48/15 ) » وه النجم الوهاج‎ ١ في الأصل : ( الحكم ) » والتصويب من‎ )١( 
.) متم‎ 

)١(‏ الأحكام الوسطئ ( 57/4 ) من طريق عبد الرزاق في « المصنف » ( 177706 ) عن الحسن 
البصري رحمه اللّه تعالئ مرسلاً . 

(5) في الأصل : ( إذ ) » والتصويب من « الشرح الكبير» ( )775/1١‏ . 

(4) منهاج الطالبين ( ص 565١0‏ ). 

(4) في الأصل : ( التي ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 57/4 ) . 
(5) وقوله : ([ والموضحة ما يوضح العظم ] في الرأس والوجه ) مع قوله : ( والشجاج في > 


الموضحة خمسنٌ من الإبل »”') 
ويجب فى موضحة المرأة بعيران ونصفُ . والكتابي بعيدٌ [ وثلثان ]7 2 
والمجوسيّ ثلث بعير ؛ لأن ذلك نصف عُشر ديتهم . 


0 بشع 
2 ع6 


أما موضحة غير الرأس والوجه . . ففيها حكومةٌ وان اقتصصّ فيها » والشجاج 
كله يجري في الجبهة أيضاً » وكذلك ما سوى [ الدامغة ]” '' والمأمومة يجري 
في الخدٍّ وقصبة الأنف واللحي الأسفل . 

( فإن عمَّتِ الرأس ) أو لم تعنّه ( ونزلت إلى الوجه . . فقد قيل : يلزمه 
خمسسٌ من الإبل ) نظراً للصورة » فأشبه ما لو أوضح رأسه في موضعَين » ثم 
خرق الحاجز بينهما . 


د الرأس عشر ) يفهم : أن باقي الشجاج لا يجري في الوجه » وليس كذلك ٠‏ بل كله يجري في 
الجبهة . ١‏ لابن الملقن » [ أي : « غنية الفقيه » ( ق 78/5 ) مخطوط ] . هامش . 
)١(‏ سئن الترمذي ( .14 ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما بنحوه . 
)١(‏ في الأصل : ( وثلثين ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه ؛ ٠١1/17‏ ) » و« مغني المحتاج » 
0لا ). 
(") في الأصل : ( الدامية ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ٠١7/17‏ ) » و« أسنى المطالب » 
(:/8؟). 


ء, ريع الجنايات/الجنايات 


وَقِيل عش مان أَؤْضَعَّ ا 
وبل 2 فَإِنْ خَرَقَ بَيْنَهُمَا. 


( وقيل ) وهو الأصح : يلزمه عُشْر دية صاحبها ؛ ففي الحرٌ المسلم المتقدّم 
ا ل ا ل 
عند الاجتماع ما ترد لمعن تاد روات اذ أوضحه في موضعَينٍ ثم 
كول يديا لان اراد ف واس 
واحترز بقوله : ( عمّت الرأس . . . ) إلى آخره : عمًا لو عنَّتِ الرأس ونزلت 
إلى القفا . . فيلزمه مع موضحة الرأس حكومةٌ القفا ؛ كما مرّء وعمًا لو عمّتَ 
الجبهة والوجه . . فالمذهب : الاتحاد . 
ع د 
( وان أوضح ) مع اتحاد الحكم ( موضحتَّينٍ ) معاً أو مرتباً ( بينهما حاجزٌ ) 
من لحم وجلدٍ . . ( فعليه عشرٌ من الإبل ) نظراً لاختلاف المحلٍ » ولعموم خبر 
النوقيعة . 
وخرج ب ( بينهما لحم وجلدٌ ) : ما لو بقي أحدهما . . فموضحةٌ فقط ؛ لأن 
الجناية أتت على الموضع كله » فصار كاستيعابه بالإيضاح . 
د عد د 
( فإن خرق ) الحاجز ؛ أي : رفعه ( بينهما ) قبل الاندمال أو تآكل . 
( رجعت إلئ خمس ) أما في الأولئ . . فكما لو أوضحه ابتداءً ؛ لأن فعل 
)١(‏ في الأصل : ( لأنها )ء والتصويب من « البيان» ( 008/١١‏ )» و« غنية الفقيه» 
(8/43*) مخطوط . 


وَإِنْ خَرَقَ بَيْنَهُمَا غَيْرُهُ . . وَجَبَ عَلَى الْأولٍ عَشْرٌ وَعَلَى الثاني حَمْسٌ . وَإِنْ 
كن 2 5 1 22 ساك وساي ع وي 300 7 
أؤضح مُوضِحَتَيْنٍ » ثُمَّ حَرَقَ بَيْنَهُمَا فِي ألبَاطن . . فمَدْ قيل : يَجبُ عَليْهِ 
ع . دده رهس )” موي الى امهس م 2 ٠.‏ - 3 
رش مَوضِحَتَيْنٍ » وَقيل : أزش موضحة . وَإن شج في جَمِيع رأ 
ل 0 

دون المُوضحة . وَاوْضح فِي بَعضها وَلمْ ينفصل بَعضهًا عَنْ بَعض .. 


مر حو دي 508 َ و 5 0-7 
وَجَبَ عَليْهِ أزش مُوضِحَةٍ 


0 
م لس حم 

سة سحه 
ع . 


الإنسان ينبني علئ فعله فيجعل كالشيء/ الواحد » وأما في الثانية . . فلأن 
الحاصل بسراية فعله منسوبٌ إليه . 


( وإن خرق بينهما غيره . . وجب على الأول عَسْرٌ » وعلى الثاني خمسٌ ) 
لأن فعل الإنسان لا يُبئَى على فعل غيره ؛ بدليل ما لو قطع يد رجلٍ وحرَّ آخر 
رقبته . . فإنه يجب علئ كل واحدٍ منهما موجب جنايته . 

( وإن أوضح موضححتّين . ثم خرق بينهما في الباطن''' . . فقد قيل : 
يجب عليه أرش موضحتَينٍ ) نظراً إلى الظاهر . 

( وقيل ) وهو الأصح : ( أرش موضحة ) نظراً إلى الباطن » ولو انقسمت 
موضحته عمدا وغيرّه . . فموضحتان ؛ لاختلاف الحكم . 


( وان سّجَّ في جميع رأسه شجةً دون الموضحة . وأوضح في بعضها . 
ولم ينفصل بعضها عن بعض . . وجب عليه أرش موضحة ) إذ لو كان الكل 


. أي : وبقي الجلد الظاهر . هامش‎ )١( 


**-] بابالميات ربع الهنايات/الجنايات ' ١‏ 


0 0 000000 5 3 
م وَالَهَا سمة . ما هسم العَظمَ 6 ود اشمب فيها 8 ٍ ا 0 


إيفناضا.. لزي آر مومهة فقط قإذا كان تمض موه و92 


ذرقها كات أولك الاتيلرفة زيادة عل ارقها: 
د ين 

( والهاشمة : ما تهشم العظم ) وإن لم توضحه . ( ويجب فيها) مع 
الإيضاح ولو بسرايتها إليه ؛ كما صرّح به ابن المقري”"' » أو احتاج إليه'" 
[ بشقّ]”'' لإخراج العظم أو تقويمه ( عشرٌ من الإبل ) لِمَا روي عن زيد بن 
ثابتِ رضي اللّه عنه : ( أنه صلى الله عليه وسلم أوجب في الهاشمة [ عشراً ] 
من الإبل ) رواه الدارقطني والبيهقي موقوفاً على زيد”*) 

[[ولا]”'' فرق بين أن يكون الهشم بقدر الإيضاح أم لا ء وفي هاشمةٍ مع 
تنقيل بلا إيضاح عشرةٌ أيضاً . 

ومقتضئ ما تقرّر: أن في الهاشمة مع إيضاحَين مس الدية » وكذلك 
الهاشمتان مع إيضاح واحدٍ » وبه صرّح الماوردي”"' » للكن نصنّ في 0 الأم ( 


.) 1١8/١7 ( » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( وبعضها ) » والتصويب من‎ )١( 

(0) روض الطالب (؟57/5لا). 

(6) أي : إلى الإيضاح . 

(4) في الأصل : ( لشق ) ٠‏ والتصويب من « روض الطالب » ( 757/7) . 

(4) سنن الدارقطني ( 7٠١1/7‏ ) » السنن الكبير 87/4 ) برقم ( 17780 )2 وفي الأصل : 
( عشر ) » والتصويب من مصادر التخريج . 

(5) في الأصل : ( لا ) » والتصويب من سياق العبارة . 

0) الحاوي الكبير ”١/15(‏ ) . 


علئ أنها هاشمةٌ واحدةٌ''' . فما ذُكِر في تعدّد الموضحة يجري في تعدّد 
الهاشمة على كلام الماوردي » وهو ظاهرٌ . 


ب ع 
لت يكن 


( وان ضربه بمشقلٍ فهشم العظم ولم [يجرح])''' ولم يحوج 
إلئ كشطٍ وشق لإخراج العظم أو تقويمه..(لزمه) نصف عشر دية 
صاحبها » ففي هاشمة الحرّ المسلم المتقدّم ( خمسسٌ من الإبل ) أخذاً 


( وقيل : لزمه حكومةٌ ) ككسر سائر العظام » فإن أحوجت إلى ما ذُكر . . 
ففيها عشرةٌ قطعاً ؛ كما قاله في ١‏ الرقم » وغيره'") 


ين 


( والمُنقّلة ) وتُسمَّى المنقولة ؛ وهي : ( ما ) أي : التي ( لا تبرأ إلا بنقل 
العظم ) الذي انتقل من محلّه إلى محل آخر بالجناية إلى محلّه وان لم توضحه 
و تهشمه . وقيل : هي التي لا تبرأ إلا بنقل العظم أصلاً ورأساً . 


( ويجب فيها ) إذا كانت مسبوقة بهشم وإيضاح ( خمسة عشرّ من الإبل ) 


.)١9؟/07( الأم‎ )١( 
. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( يخرج ) » والتصويب من مخطوطات‎ )5( 
. انظر « تكملة كافي المحتاج » ( ق 770/7 ) مخطوط‎ )5( 


1 يار 7331 ظ ريع الجنايات/الجنايات ‏ ) 


وو 


العامة مَهُ : مَا تَصِل إِلَى الْجِلَْدَةٍ : ّي تَلِي ألدِمَاغٌ » وَفِيهَا تُّتُ لد 
وَألدَامِعَةٌ + ما وَصَلَّت إِلَى أَلدِمَاغْ » وَيَجِبُ فِيهَا مَا يجب فِي الْمَْمُومَةٍ ... . 


لانعقاد الإجماع علل ذلك 2( ولخبر عمرو بن حرم 2( رواه أبو داوود 


3 انك 
وعيره 


كفن 
( والمأمومة : ما تصل إلى الجلدة التي تلي الدماغ ) المحيطةٍ به » وهي 
أمُ الرأس ١‏ ( و) يجب ١‏ فيها ثلث / الدية ) لخبر عمرو بذالك أيضاً '") 
كك ان 
( والدامغة:[ما]”'"' وصلت إلى الدماغ ) وهي [مذقِفةٌ]7؟) 
( ويجب فيها ما يجب في المأمومة) لأنها واصلةٌ إلئ جوفٍ 
3فاشبهت]” الجائفة ؛ فال في «أضصل الروضة» بعد أن صحّح 
هلذا : ( وقال الماوردي : فيها ثلث الدية وحكومةٌ ) انتهئ ''' » وما قاله 


)١(‏ أخرج أبو داوود في « المراسيل ) (7850)غ» واد بن حبان ( 51569 ) واللفظ له ء والحاكم 
(797-746/1) ضمن حديث طويلٍ » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « وفي المنقّلة 
خمس عشرةً من الإبل » . 

(0) أخرج ابن حبان ( 6009 ) واللفظ له والحاكم ( 40/١‏ - 7937 ) ضمن حديث طويلٍ » 
قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « وفي المَأمُومة ثلث الدية » . 

(*) في الأصل : ( فإن ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 

(4) في الأصل : ( مذقفة ) » والتصويب من « الشرح الكبير» ( ٠‏ )ءو« روضة الطالبين » 
١66/50‏ ). 

(5) في الأصل : ( فأوجبت ) . والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( )1١١/157‏ . 

(5) روضة الطالبين (88/5؟ ). 


|]: ٍ 


و 


0 ع 0 هاي سره 
وَفْي الجَائِفةٍ ثلث الذِيَةٍ؛ وَهِيَ: 


الماوردي قياس ما يأتى فى [ خرق ]''' الأمعاء فى الجائفة '") 


4خ يخ 
قنك 


ولو ارشع واحدٌ غير عمدٍ أو[ عمداً ]'"' وعفا على الدية » وهشم في 
محل الإيضاح آخرٌ بعده أو قبله أو معه , ونقّل فيه ثالث » وأمّ فيه رابعٌ . . فعلى 
كل واحدٍ من الثلاثة خمسةٌ من الإبل » وعلى الرابع تمام الثلث ؛ وهو ثمانية 
عشرٌ بعيراً وثلث بعير ‏ فلو طلب القصاص في الموضحة العمد . وأخذ الأرش 
من الباقن . . ميجن . 

فإن مات من جميعها.. وجبت الدية عليهم بالسوية ؛ لأن القتل لا 
يَفرّق فيه بين الجرح الكبير والصغير . 

( وفي الجائفة ) ولو بإبرة ( ثلث الدية ) من صاحبها ؛ كما جاء في خبر 
عمرو بن حزم” '' » ( وهي الجناية التي تصل إلى جوف البدن ) المحيل للغذاء 


) في الأصل : ( فرق ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 00/4 ) » وه مغني المحتاج‎ )١( 
(ع/لالا).‎ 

(؟) الحاوي الكبير (74/17) . 

(*) في الأصل : ( عمد ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 170/4 ) . 

(4) أخرج ابن حبان ( 1984 ) واللفظ له » والحاكم ( 540/١‏ - 17417 ) ضمن حديث طويل » 
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « وفي الجائفة ثلث الدية ». 


ش باب التريات 2 سو ا 0 ربع الجنايات/الجنايات : 


أو الدواء ( من ظهر أو بطن أو صدر أو تُغرة نحر) بضم المثلثة”'' . سواء كان 
ذلك بمحدَّدٍ أم لا اندمل أم لا . 


وخرج بالجوف المذكور : ما إذا جرح الذكر فوصلت الجراحة إلئ جوفه » 
أو الأنفُ أو الجفنٌ أو العينٌ . . فإنه لا يجب أرش جائفة » وما إذا وصلت إل 
جوف الفم ؛ كما سيأتي ؛ إذ لا يعظم [ فيها]”'' الخطر كالأمور السابقة . 

ا نا 


فإن[ حُرقت]”'" الأمعاء.. ففيها مع ذلك حكومةٌ » نص عليه في 
«الأم »”*'ء[ وحكاه]””' الماوردي وغيره » قال : ( ولو أجافه حتئ لذع كبده 
أو طحاله . . لزمه مع دية الجائفة حكومةٌ في ذلك )”7) 


ولو حر بسكين من كتنب أو فخذٍ إلى البطن فأجافه . . فواجبه أرش جائفةٍ 
وحكومةٌ لجراحة الكتف أو الفخذ ؛ لأنها في غير محل [ الجائفة ]”"' » أو حر 


(١)1هي‏ النقرة » وهي ] الهزمة بين الترقوتين . « ابن الملقن » [أي : « غنية الفقيه » 
(ق3 79/5 ) مخطوط ] . هامش . 

(1) في الأصل : ( فيه ذكر ) ء والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » ( 01/4 ) . 

(5) في الأصل : ( جرحت ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 01/4 ) . 

(5) الأم (197/10). 

(5) في الأصل : ( حكاه ) » والتصويب من سياق العبارة . 

(5) الحاوي الكبير .)7"8-758/1١5(‏ 

(0) في الأصل : ( الجناية ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 5١1/4‏ ) » وه مغني المحتاج » 
(/6/ا). 


"1 


ريع الجنايات/الجنايات سسسب بِبٍِالرياتَ 


بها من الصدر إلى البطن أو النحر . . فأرش جائفةٍ بلا حكومة ؛ لأن جميعه 
يد العاف 


د 
( فإن طعنه في بطنه فخرجت الطعنة من ظهره ) أو عكسه . أو نفذت من 
جنب وخرجت من جنب . . ( فهما جائفتان ) اعتباراً للخارجة بالداخلة . 
( وقيل : هي جائفةٌ ) واحدةٌ ؛ لأن الجائفة : ما وصلت إلى الجوف . والنافذة 
خارجةٌ » فعلئ هلذا : يجب عليه مع أرش الجائفة حكومةٌ [ في الأصح ]”'' , 
( والأول أصح ) لِمَا ذكرناه . 


ولو أوصل جوفه بالخزق' '' سناناً له طرفان » والحاجز بينهما سليمٌ . . 
فثئنتان ؛ لأنه جرحه جرحَين نافذَينِ إلى الجوف . فإن لم يكن ما بينهما 
سليمٌ . . فجائفةٌ واحدةٌ » فلو أوصل السنان من دبره أو من حلقه » أو من 
جنايةٍ جناها غيره » ولم يخرق شيكاً .. فليس بجائفةٍ » نص عليه في 
« الأم »'"'» وجرئ عليه الإمام وغيره » قال : ( ولا شيء عليه ) '*؟' ؛ لأنه / ما 


خرق يسجاه :قال كلقن به كندا ‏ . الدمة شكومة فإ شرق نه تجاخرا فين 


3 


. غنية الفقيه » ( ق 74/84 ) مخطوط‎ ١ قوله : ( في الأصح ) زيادة من هامش الأصل » وانظر‎ )١( 
. ) بالخرق‎ ( : ) 2١/4 ( كذا في الأصل » وفي « مغني المحتاج ؛‎ )( 

(7) الأم (/1/ه19 - 195 ). 

(14) نهاية المطلب (74.00-778/151). 


8ة ما وو الي 160 “2 بل نر ات خد بو ون قن مالك وطن | كا الوق مررقهة 
وَإِنْ أجاف جائفة » فجاء اخرٌ فوَسْعَهَا . . وَجَبَ على الثاني أرد جَائِفَةٍ . 


الباطن . . فهو جائفةٌ في أحد وجَهينٍ يُوْخَدْ تصحيحه من كلام الإسنوي”') 


ا نت 


( وان أجاف جائفةً » فجاء آخر فوسّعها . . وجب على الثاني أرش جائفةٍ ) 
لأنه لو انفرد بهلذا القدر . . لكان جائفةٌ » فكذا عند الاشتراك . 

ولو طعن في جائفةٍ غيره ولم يقطع شيئاً . . عُزّر لتعدّيه » ولا ضمان عليه » 
وإن زاد غوراً فيها أو قطع ظاهراً فقط أو باطناً فقط .. فحكومةٌ » أو قطع ظاهراً 
من جانبٍ وباطناً من جانب آخر. . فعليه أرشٌْ إن أكملا جائفةً ؛ كأن قطع 
الثاني نصف الظاهر من جانب ونصف الباطن من جانبٍ . 

وإن لم يكملاها. . اعتّبر الأرش بالقسط ؛ بأن ينظر في ثخانة اللحم 
والجلد » ويُّقسّط أرش الجائفة على المقطوع من الجانبَينٍ . 

ولو خيطت جائفته » فنزع شخصٌ خيطها قبل تمام الالتحام . . عُزْر ه وضمن 
الخيط إن تلف . وأجرة مثل الخياطة » ولا أرش ولا حكومة » أو بعد التحام 
الظاهر والباطن وانفتحت ولو من جانب منها . . فجائفةٌ جديدةٌ » أو بعد التحام 
أحدهما . . فحكومةٌ » ويضمن معها الخيط إن تلف . لا الخياطة ؛ لدخولها في 
الحكومة » ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفةٍ ؛ لأنه في مقابلة الجزء 
الذاهب والآلم الحاصل . 


.)7١194/8( المهمات‎ )١( 


( وإن طعن وجنته ) وهو اللحم المرتفع من الخدَّينِ ( فهشم العظم ووصلت 
الجراحة إلى الفم . . فقولان ؛ أحدهما : أنه جائفةٌ ) لأنها جراحةٌ واصلةٌ من 
الظاهر إلى الجوف . فأشبهت الواصلة إلى الباطن . 

( والثاني ) وهو الأظهر : ( يلزمه أرش هاشمة ) لأنه هشم العظم . ولا 
يحض ارش جائفة ؛ لأنه لا يُخاف منها خوف الجائفة ء ولا يُطْلّق عليه 
اسمها. 

وعلئ هلذا تا 

اوغدد انر درم مددرج اين انهم اقية سيد 
والأصم ؛ لخبر عمرو بن حزم : « في الأذن خمسون من الإبل » رواه الدارقطني 
والبيهقي'") 

فإذا وجب في الأذن خمسون . . وجب في الأذنين الدية » ولأن فيهما 
جمالاً ومنفعةً ؛ وهي دفع الهوامٌ ؛ لأن صاحبهما يحسنٌ بسبب معاطفهما بدبيب 
الهوام فيطردهما » فوجب أن يكمل فيهما الدية ؛ كاليدَينٍ وَالرَجِلِينٍ . 


» نحوي‎ ١.» التصحيح‎ ١ لما زاد ؛ كما جزم به في « الشرح » وه الروضة » وإن أهمله في‎ )١( 
. أي : « غنية الفقيه » ( ق 54/4 ) مخطوط ] . هامش‎ [ 
.) ل59١‎ ( السنن الكبير (20/8 ) برقم‎ » ) 75١9/7 ( (؟) سنن الدارقطني‎ 


5 90 6مس ه 5 مه وم ارامت 
وَفِي | قا رم 3 اءوَفِ ا ضها د ه طَه ٠‏ فَإِنْ أن جر ألاذن فَِثْلت. 
00 


ني لول 0 00 


( وفي إحداهما نصفها ) لحديث عمرو [ بن حزم ]'' 
بعضها [ بقسطه ] )”"' من الدية ؛ لأنه ما وجب فيه الدية . . 
قسطه منها ء ويُقَدَّر بالمساحة . 

والمراد بالدية هنا وفيما يأتى من نظائره : دية من جنِي عليه » فلو حصل 
بالجناية إيضاحٌ . . وجب / مع الدية أرشٌُ الإيضاح . 

2 د 

( وان ضرب الأذن فسَّلّت ”"" . . وجبت الدية في أحد القولين ) وهو الأصح ؛ 
كما لو أُسلّ يده » ( والحكومة في القول الآخر ) لأن منفعتهما لا تبطل بذذلك ؛ 
وهي جمع الصوت ليتأدّى إلى محل السماع ؛ وغورض ببطلان المنفعة الأخرئ ؛ 


دفع الهوام بالإحساس . 
وهي دفع الهوام بالإحساس 5050 


( وان قطع أذناً شألّاء . . ففيه قولان ؛ أحدهما : تجب الدية ) بناءً على 
القول الثاني » ( والثاني ) وهو الأصح : تجب ( الحكومة ) بناءً على القول 
الأول ؛ كمن قطع يدا شلّاء أو جفناً وأنفاً وشفة مستحشفات 47) 


. قوله : ( ابن حزم ) زيادة من هامش الأصل‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( مقسطة ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 
(6) أي : يبست . هامش . 

(4) أي : يابسات . 


ريع الجنايات/ الجنايات باب الّريات 


واستّشكل تصحيح وجوب الحكومة : بأن الصحيحة تُقطع 
بالمستحشفة . 


وأجيني< بان لا قلازم لين وجوت القصاص ووجوب الدية . 

وعلى الثاني : هل يُسْترّط أن يبلغ [ بالحكومتَين ]''' مقدار الدية 
حتين لا نكون قد أسقطنا الدية فيهما أو لا ؟ فيه طريقان أشار إليهما 
[ الماوردي ]''' . أوجهّهما : الثاني . 


[ ما يجب بإزالة السمع أو نقصانه ] 
( وبجب في السمع ) أي : إزالتِه ( الديةٌ ) لخبر البيهقي بنالك”' 2 
ونقل ابن المنذر فيه الإجماع ' '' » ولأنه من أشرف الحواسنّ » فأشبه البصرء 
بل هو أشرف منه عند أكثر الفقهاء ؛ لأنه يدرك به من الجهات الست » وفي 
النور والظلمة . ولا يدرك بالبصر إلا من جهة المقابلة وبواسطة من ضياءٍ ١‏ 
وقال أكثر المتكلمين ‏ وهو الذي يظهر اعتماده ‏ بتفضيل البصر عليه ؛ 
لأن السمع لا يُدرَك به إلا الأصوات ؛ والبصر تُدرّك به الأجسام والألوان 


. ) 81١/4 ( » في الأصل : ( بالحكومة ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير ( 47/17 ) » وفي الأصل : ( الإمام ) » والتصويب من « مغني المحتاج » 
(23/4). 

(*) السئن الكبير (80/8 -856 ) برقم ( 17706 ) عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه : 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « وفي السمع مئةٌ من الإبل » . 

(4) الإشراف علئن مذاهب العلماء (/07//1+ ) . 


ريع الجنايات/الجنايات 


والهيئات » فلَّنًا كانت تعلقاته أكثر . . كان أفضل . 


وفي إزالته من أذنٍ نصفث الدية ؛ نظراً للتوزيع » ولا بدَّ في وجوب الدية 


من تحمق الزوال . 

فإن قال أهل الخبرة : يعود . وقَدَّروا له مدَّة لا يستبعد عيشه إليها . . 
انتُظِرت » أو قالوا : لطيفة السمع باقيةٌ وللكن ارتتق”'؟ داخل الأذن بالجناية » 
وامتنع نفوذ الصوت ٠‏ ولم يتوقّعوا زوال الرتق . . وجبت الحكومة لا الدية ؛ كما 
أجاب به في ١‏ التتمة »'") 

وعلئ قياسه : لو لطمه فنزل الماء في عينيه فعمي . . وجبت حكومةٌ ؛ لأن 
البصر باق , وإِنَّما حال دونه الماء » والماء يزول . 


( وإن قطع ) أو قلع ( الأذنين وذهب سمعه ) بسبب ذلك . . ( وجبت 
ديتان )'"' ؛ لأن السمع ليس في الأذنين كما مرّ. 

ولو أزال سمع طفلٍ فلم ينطق .. لم يلزمه دية النطق » بل حكومةٌ له مع 
دية للسمع . 


ا كان 


. أي : انسدّ‎ )١( 

(1) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق 77/17 ) مخطوط . 

(5) لقطعه عضواً » وإذهابه منفعةً حالة في غيره » فلم يتداخلا ؛ كما لو أوضحه [ فعمي ] . 
« ابن الملقن » [ أي : « غنية الفقيه » ( ق 10/4 ) مخطوط ] . هامش . 


َانِ آَخْتَلَمَا في ذَهَابٍ ألسّمْع .. 5 تُتُبَعَ فِي أَوْفَاتٍ الْعَفْلَةِ ؛ فَإِنْ ظَهَرَ مِنْهُ 
أَنْرِعَاجٌ . قث دغ وذ لغ يطه. امول وله يتفي ون أذَّعَىْ 


ام 


( وإن اختلفا في ذهاب السمع ) بأن ادعى المجني عليه زواله ٠"‏ وأنكر 
الجاني . . ( تُتُبَع ) أي : امتّجن ( في أوقات الغفلة ) بأن يُصاح به [ بأزعج ]'') 
صوت ونحو ذلك » ( فإن ظهر منه انزعاجٌ ) لصياح . . ( سقطت دعواه ) وعلمنا 
كذبه » لكن يحلف الجانى أن سمعه باق ؛ لاحتمال أن يكون انزعاجه اتفاقاً . 

( وإن لم يظهر ) منه انزعاجٌ . . ( فالقول قوله بيمينه ) لاحتمال تجلده ؛ 
وأخذ دية » ولا بدَّ/ فى امتحانه من تكرّره مرةً بعد أخرئ إلئ أن يغلب على 
الظنّ صدقه أو كذبه » قال الماوردي : ( ولا بدَّ في يمينه من التعرّض لذهاب 
سمعه بجناية الجانى )”") 

وإن ادع زواله من إحداهما . . خُشيت الأخرئ وامتّحِن ؛ كما مرّ . 


( وان ادعئ نقصان السمع ) من الأذنَين أو [إحداهما]”'' . وكذّ 


. ] أي : والجناية مما يمكن ذهابه بها . « منه » [ أي : « غنية الفقيه » ( ق 10/5 ) مخطوط‎ )١( 


(؟) في الأصل : ( بإزعاج ) » والتصويب من ١‏ الحاوي الكبير» 5/١5‏ ) » وه كفاية النبيه » 
١١9/15١‏ ). 

(*) الحاوي الكبير ( 5/١5‏ ) . 

(4) في الأصل : ( أحدهما ) » والتصويب من « روضة الطالبين» (719/5) غ» و« أسنى 
المطالب 6( 590/4). 


باب التّريات ! ريع الجنايات/ الجنايات 


امون ل عرد 


سدسم 


الجاني . . ( فالقول قوله مع يمينه ) لأنه لا يُعَرّف إلا منه » ( ويجب فيما نقص 
بقدره ) فيقسط واجب السمع على الزائل والباقي إن أمكن التقسيط ؛ بأن عرف 
في الأولئ أنه كان يسمع من موضع كذا فصار يسمع من دونه » وبأن يُحشّى 
في الثانية العليلة ويُضبّط منتهئ سماع الأخرئ » ثم يُعكس » ويجب قسط 
التفاوت ؛ كما مرّء فإن لم يمكن التقسيط . . وجبت حكومةٌ . 
ان ين 

ولو ادعى النقص في أَذنٍ . . حُشِيت وأُطلِقت الأخرئ » وصُرف مقدار 
سماعه ؛ بأن يجلس بمحل ويُوْمّر من يرفع صوته من مسافةٍ بعيدةٍ عنه بحيث لا 
كمقنان تيان شنا فليا إن ارتل اسك ملم المرم يك 
حُشِيت الأذن الثانية وأطللقت الأخرئ » ويُغيّر صوت المصوّت عند الامتحان 
للصحيحة » وينتقل في سائر الجهات عند الامتحان [ للعليلة ]''' » فإن استوت 
المسافة . . صُدَّق بيمينه » وإلا . . حلف الجاني ؛ لآن اختلاف الجهات لا يؤيّر 
في ذلك » فإن سمع من مئتي ذراع » وبالأخرئ من مئةٍ . . فنصف الدية » للكن 
لو قال أهل الخبرة : إن المئة الثانية تحتاج إلئ مِقْلّي ما تحتاج إليه المئة الأولئ 
لقُرب الأولئ وبُعْد الثانية .. وجب ثلثا دية العليلة . 


[ دية العقل ] 
( وفي العقل ) إن لم يُرْجَ عَوده بقول أهل الخبرة في مِذَّةٍ يظنٌّ أنه يعيش 


. ) 51/54 ( في الأصل : ( للغلبة ) » والتصويب من « أسنى المطالب»‎ )١( 


إليها ؛ أخذاً مما مرّ في السمع''' » وينبغي أن يجري مثله في البصر . . 
( الديةٌ )”'' ؛ كما جاء في خبر عمرو بن حزم ”"' , ولأنه أشرف المعاني » وبه 

يتميّر الونسان عن البهيمة » ونقل ابن المنذر فيه الإجماع”*) 
قال الماوردي وغيره : ( والمراد بالعقل : العمل الغريزي الذي به التكليف » 
دون المكتسب ل الحكومة )”* ' » فإن رُجِي غَوده 
.. انمْظِرِ ؛ فإن عاد . . فلا ضمان ؛ كما في سنّ من لم 


0 


( وان نقص ما يُعرّف قدره ) بزمانٍ ( بأن يجن يوماً ويفيق يوماً ) أو غيره ؛ 
بأن يقابل صواب قوله وفعله بالمختلّ منهما وتّعرّف النسبة بينهما . . ( وجب 
بقسطه ) من الدية ؛ لإمكان ذلك . 


. ) 707/9 ( انظر ما تقدم قريباً‎ )١( 

(؟) ولا قصاص فيه ؛ لاختلاف الناس في محله . هامش . 

(*) قال ابن الملقن في ١‏ البدر المنير » 511/8 ) : ( هلذا الحديث لا أعلم من رواه في كتاب 
عمرو بن حزم » هلذا بعد البحث عنه » وكأن الرافعي تبع الماوردي ؛ فإنه رواه كذلك ٠‏ والذي 
أعرفه أنه من رواية معاذ رضي اللّه عنه ؛ كما أخرجه البيهقي في ١‏ سننه » ) » ولعل المصنف 
تبع الرافعي في العزو لكتاب عمرو بن حزم . وانظر « السئن الكبير » ( 81/8 ) بعد الحديث 
رقم ( 117.6 2. 

(4) الإشراف علئن مذاهب العلماء (/10//1 ) . 

(6) الحاوي الكبير ( 897/١5‏ ) . 


الات سس يهالجنايات/الجنايات 


( وإن لم يعرف ) بأن لم ينضبط [ بما]”'' ذكرء أو كان يفزع أحياناً مما لا 
يُفْزِع » أو يستوحش إذا خلا . . ( وجبت الحكومة ) يقدّرها الحاكم باجتهاده » 
وكذا [ حيث ]''' تجب في سائر المنافع الآنية » ولا قصاص فيه ؛ للاختلاف 
ل ل ل ا ا 
ولقن الوص نكل )”"'ء وصحّح الماوردي : أنه متعيّنٌ”'' » والذي يُوْحَذ 
من كلامهم : أنه القلب لا الدماغ . 

ات ين 

( فإن ذهب [ العقل ] بجناية لا أرش لها مقدَّر) كالجراحات التي قبل 
الموضحة . . ( دخل أرش الجناية في دية العقل ) لعدم تقديره » وهلذا ما 
في ١‏ النهاية » و تعليق القاضي » و« بسيط الغزالي »””' » والصحيح كما في 
« الروضة » و« أصلها » : أنه لا يدخل ”'' ؛ لأنها جناي أبطلت منفعةٌ ليست في 
محل الجناية » فكانت كما لو أوضحه فذهب سمعه أو بصره . 


لا كان فنا 


. في الأصل : ( لما ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( بحيث ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » ( 04/4 ) . 
(*) نهاية المطلب 758/١5‏ ). 

(4) الحاوي الكبير ( 55/15 ). 

(6) نهاية المطلب 558/1١71‏ - 719 ) »ء البسيط ( ق 84/1 ) مخطوط . 
(5) روضة الطالبين 711/50 )ء الشرح الكبير ( .)788/١١‏ 


"05 


( وان ذهب بجنايةٍ لها أرشٌ مقدَّرٌ ؛ كالموضحة وقطع اليد والرَجْل . 
ففيه قولان ؛ أصحُهما : أنه لا يدخل أرش الجناية في دية العقل ) لأن الشارع 
اسه ننه ارون هله فو بكرن انتاطياة 

( والثاني : يدخل الأقل في الأكثر) فلو قطع يديه ورجُليه فزال عقله . 
وجب على الأول ثلاث ديات » وعلى الثاني ديتان » أو أوضحه في صدره فزال 
عله . . فديةٌ وحكومةٌ على الصحيح . وديةٌ فقط علئ ما في المتن في المسألة 
الأولى . 


ا ين 
ولو مات في أثناء المدّة المقدّر عَوده فيها . . وجبت الدية ؛ كما جزم به 
الجرجاني وغيره”' 
فإن كذّبه الجاني في زوال عقله » ونسبه إلى التجائن .. اخمّير في 
غفلاته » فإن لم ينتظم قوله وفعله . . أعطِي الدية بلا يمين ؛ لأنه يتجانن 
في الجواب ويعدل إلئ كلام آخرء ولأن يمينه تثبت جنونه » والمجنون لا 


55 
وي 


فإذ قبل «بمعول بخلفة قلق عله 


.) 51٠0/17 ( التحرير في فروع الشافعية‎ )١( 


3 
١ 


ا ل 

نعم ؛ إن تقطّع جنونه . . حلف زمن [ إفاقته ]” أ" » وإن انتظما . . حلف 
الجاني ؛ لاحتمال صدور المنتظم اتفاقاً » وجرياً على العادة » والاختبار بأن 
يُكرّر ذلك إلئ أن يغلب على الظنّ صدقه أو كذبه . 


[ دية البصر] 

( ويجب في العينين ) أي : في إزالة الضوء منهما ( الديةٌ ) لخبر 
معاذ : « في البصر الدية » وهو غريبٌ”'' » ولأنه من المنافع المقصودة » 
ولا فرق بين إزالته وحده وإزالته مع العينين ؛ كما في البطش مع اليدين » 
بخلاف السمع مع الأذنين ؛ لِمَا مرّ» وسواء الأحول والأعمش والأعشئ 
وغيرهم . 

( وفي إحداهما نصفها ) لأن في كتاب عمرو بن حزم : أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال  :‏ في العين خمسون من الإبل »'"' ؛ أي : ولو عينَ أحولّ ؛ 
وهو : من في عينه خللٌ دون بصره » [ وأعمش ]”*' ؛ وهو : من يسيل دمعه 


. ) 54/5 ( » أسنى المطالب‎ ١ في الأصل : ( إقامته ) » والتصويب من‎ )١( 

(؟) انظر « البدر المنير » ( 557/4 ) » و« التلخيص الحبير » ( 6/ 7520617 ) , 

(*) أخرجه النسائي 50/8 )» والدارقطني (504/7 )» وعبد الرزاق (5:8/ا١)»‏ 
وابن أبي شيبة ( .71/4 ) » والبيهقي ( 8١ - 8١/4‏ ) برقم ( 1511/1 ) . 

(4) في الأصل : ( وأعشئ ) ٠‏ والتصويب من ١‏ تحفة المحتاج » ( 550/8 ) » و مغني 
المحتاج » ( 45/4). 


ع مِنْهَا ذَمَابَ لْبَصَرء وَسَّهِدَ يذَّلِكَ سَاهِدَانٍ يِنْ 
يَةُ » وَإِنْ قالا : ( ذَهَبَ ء وَلَْكِنْ يُرْجَئ عَوْدْهُ إلى 


غالباً مع ضعف بصره . وأعور”'' وأخفش وأعشئ ”'' ؛ لأن المنفعة باقيةٌ 
بأعينهم » ومقدار المنفعة لا ينظر إليه » وكذا من بعينه بياضٌ لا ينقص الضوء ء» 
ففيها معه نصف الدية ؛ كما في اليد والرَّجْل مع التآكل . 
ا ين 

( وان جنئ عليه جنايةً فادعئ منها ذهاب البصر) من العينَينٍ 
أو إحداهما""' (٠‏ وشهد [ بذلك ] شاهدان ) عدلان ( من أهل المعرفة ) أي : 
الخبرة مطلقاً » أو رجل وامرأتان إن كانت الجناية غير عمدٍ . . ( وجبت الدية ) 
لخبر معاذٍ المتقدّم '*) 

( وإن قالا : ذهب وللكن يُرجَئ عوده إلى مدَّةٍ ) قدّروها [ بمدَّة] يعيش 
مثله إليها . . ( انتظِر إليها ) حتئ لا يبقئ / ارتيابٌ كالسمع . 

( فإن مات قبل انقضائها ) ولم يعد . . ( وجبت الدية ) لأن الظاهر : عدم 
عَوده لو عاش . ولا يجب القصاص ؛ كما جر عليه الشيخان للشبهة”*2 


. هامش‎ . ] ١55/17 [ » وهو ذاهب حس إحدى العينين مع بقاء بصره . « إقناع‎ )١( 

(؟) الأخفش : صغير العين المبصرة , والأعشئ : هو من لا يبصر ليلاً . أفاده الشارح رحمه الله 
تعالى في « مغني المحتاج » ( ق ٠0/7‏ ) مخطوط من مكتبة مكة المكرمة برقم (178) . 

(*) أي : حالاً ومآلاً وكذبه الجاني . هامش . 


(4) تقدم قريباً . 
(5) الشرح الكبير ( ١٠/١7941)ء‏ روضة الطالبين )7١9/5(‏ . 
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ولو ادعى الجاني عوده قبل الموت » وأنكر الوارث . . صّدّق الوارث 
بيمينه ؛ لأن الأصل : عدم عَوده » فإن لم يُوجّد أهل الخبرة » أو لم يبن لهم 
شيءٌ . . امتّحن بتقريب نحو عقرب أو حديدةٍ من عينه بغتةً ونْظِر هل ينزعج 
أو لا ؟ فإن انزعج . . حلف الجاني , وإلا . . فالمجني عليه . 

وما تقئّر من الترتيب هو ما فى « الكفاية )''' » وهو المعتمد ؛ كما صرّبه 
الزركشى”"' » وقال البلقينى : ( إنه متعيّنٌ )”'' » وفى «الروضة » ك«أصلها» 
نقل السؤال لهم عن نصنّ [« الأم »]”'' وجماعة , والامتحان عن جماعةٍ » ورد 
الأمر إلى خيّرة الحاكم بينهما عن المتولي”* ' » وهو ظاهر ما في « المنهاج » 


ع 5 
5( أصله 206 
40 ين 


( وان نقص الضوء ) . . وجب بقسطه من الدية إن أمكن تقديره ؛ بأن 
كان يرى الشخص من مسافة معينةٍ » فصار لا يراه إلا من بعضهاء وإلا 


.)١5؟ا//15( كفاية النبيه‎ )١( 


(؟) تكملة كافي المحتاج ( ق 584/7 ) مخطوط . 

(9) تصحيح المنهاج ( ق 18/7 ) مخطوط . 

(4) في الأصل : ( الإمام ) » والتصويب من « الشرح الكبير » » و« روضة الطالبين » . 

(4) روضة الطالبين (70/7” ) » الشرح الكبير ( ) الأم ١1/07‏ -7١)»تتمة‏ 
الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ١4/١73‏ ) مخطوط . 

(؟) منهاج الطالبين ( ص 547 ) » المحرر ( 147//7 ) » وقال الشارح رحمه اللّه تعالئ في 
« مغني المحتاج » ( 44/54 ) : ( وإذا جعلت « أو » في كلام المصئف للتنويع لا للتخيير- أي : 
إذا عجز عن أهل الخبرة فينقل إلى الامتحان ‏ . . وافق ذلك ) . 


ربع الجنايات/الجنايات 


00000 م و 2 راء. »هس وه مز 
وَجَمَت الحكومّة » فَإنَ ادعل نقصَانَةُ . 


(وعبتك: الشكرية »در الكاب فس هن الأرش المقد رن 
( وإن ادعئ نقصانه ) وأنكر الجاني . . ( فالقول قوله ) بيمينه ؛ لأنه [ ا 2١7]‏ 


يُعرَف إلا من جهته . 


ان 
ولو ادعى النقص في عينٍ .. [عُصبت ] وأطلِقت الأخرئ » ووقف شخصٌ 
في موضع يراه » ويؤمر أن يتباعد حتئ يقول : ( لا أراه ) فتعرف المسافة » ثم 
تُعصّب الصحيحة وتُطلّق العليلة » ويُومّر الشخص أن يقرب راجعاً إل أن يراه » 
فيضبط ما بين المسافتّينِ » ويجب قسطه من الدية ؛ كما مرّ في السمع . 
وفي إزالة عين الأعشئ بآفةٍ سماوية الديةٌ » وإن اقتضئ كلام « التهذيب » 
وجوب نصفها'"' ؛ توزيعاً على إبصاره بالنهار وعدم إبصاره بالليل . 


0 01 


ن أعمشه أو أخفشه أو حوله أو أشخص بصره . . وجبت حكومةٌ . 
ولو أذهب أحد شخصّين الضوء . والآخر الحدقة » واختلفا فى عَود الضوء 
وعدم عَوده » فقال الثاني : ( قلعت الحدقة قبل عَوده ) » وقال الأول : ( بل 


بعده ) . . صُدّق الثاني بيمينه وإن كذّبه المجني عليه ؛ لأن الأصل : عدم عَوده . 


)١(‏ في الأصل : ( ما) »ء والتصويب من ١‏ كفاية النبيه» ١714/15‏ )» و١‏ غنية الفقيه» 
(ق 5/4 ) مخطوط . 


ةُ » وَفِي كُلّ وَاجِدٍ رُبُعُهَا . 


هه 
ااا 


َك 
مَه ذيّة . 


( وفي العين القائمة ) وقال الأزهري : ( هي التى بياضها وسوادها صافيان 
لكن لا يبصر بها )”' . . ( الحكومة ) لأنه أتلف جمالاً لا منفعةً » فأشبه لسان 
الأعرسن+ 

[ دية الأجفان والأنف والشم ] 
( وفي الأجفان ) أي : قطعها وإحشافها ولو من صغير وأعمئ . . ( الديةٌ ) 
ااي جا زرا رارع احا رريوا املا اممية ‏ 
( وفي الأهداب ) وسائر الشعور ؛ كشعر الرأس واللحية يجب في إزالتها 


( الحكومة ) [ إن ]*'' فسد المنبت ؛ لأن فيها جمالاً و 200 
التي أزالها - وهي [ ذيّها ]'"' عن البصر ‏ منفعةٌ ضعيفةٌ » فأشبهت الأظفار» 
فإن لم يفسد/ المنبت . . يجب التعزير على الأصح . 
عاد عد 
( وإن قطع الأهداب مع الأجفان . . لزمه ديةٌ ) وتدخل حكومة الأهداب في 
دية الأجفان » كما تدخل حكومة الكنبّ في دية الأصابع » وكما أن شعر الساعد 
والساق ومحلّ الموضحة لا يُفْرّد [ بحكومة ]”)) 


. ) 778 الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ( ص‎ )١( 


(1) في الأصل : ( وإن ) ٠‏ والتصويب من « أسنى المطالب » ( 07/4 ) . 
(6) في الأصل : ( ذهابها ) » والتصويب من « كفاية النبيه » 151/170 ) . 
(4) في الأصل : ( لحكومة ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 57/4 ) . 


( وقيل : تلزمه ديةٌ ) للأجفان ( وحكومةٌ ) للأهداب ؛ لأن في الأهداب 
جمالاً ومنفعةً » فأفردت بحكومة ء قال الماوردي : ( وهلذا لا وجه له ؛ لأن 
الجفون محل الأهداب فلم تفرد بالحكومة عنها كالأصابع مع الكنتٍ )0 ؛ 
0000-62 


8 0 
ا ين 


( وفي المارن ) وهو ما لان من الأنف ( الديةٌ ) كما جاء في خبر عمرو بن 
حزم بذالك ”"' » ولأن فيه جمالاً ومنفعةً » ومجموع المارن : المنخران والحاجز 


بينهما » والأخشم كغيره ؛ لأن الشمّ ليس في الأنف . 
( وفي بعضه ) أي : إذا قَطِع بعض المارن . أو قُطِع باقي المقطوع منه 
كالثلث والربع » وقاطع القصبة مُتَفلّ » ففي قطعها وحدّها ديةٌ منقّلة . 


( وان قطع المارن وبعض القصبة .. لزمه ديةٌ وحكومةٌ ) لأن القصبة 
مع المارن كالذراع مع الكفبّ . ولا يبلغ بالحكومة ديةً الأنف ؛ لأنها تبعٌ » 


. )99/١5( الحاوي الكبير‎ )١( 

(0) انظر ما تقدم ( 84/9 .)9١0-‏ 

(0) أخرج ابن حبان 5084 )» والحاكم 740/١‏ - 5917) ضمن حديث طويلٍ قال 
رسؤل الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ وفي الأنف إذا أُوعِتٍ جَذْعُه . . الديةٌ » . 


0 بإب اير 3 0 كت ربع الجنايات/الجنايات 


هلذا ما نصّ عليه في « الأم»”'' » قال [ الإسنوي ] : ( وعليه الفتوئ )”'' » 
والأصح - كما في « أصل الروضة » ونقل الرافعي ترجيحه عن الإمام » وجزم به 
ابن المقري ‏ : وجوب الدية فقط » وتتبعها الحكومة'") 
6 فين 

( فإن ضرب الأنف فشَّلَّ المارنُ . . ففيه قولان ؛ كالأذن ) وتقدّم 
1 توجيهّهما ]”'' » وأن الأصح : وجوب الدية » ( وان عوجه . . لزمه حكومةٌ ) 
لإزالة الجمال . 

( وفي إحدى المنخرين نصف الدية ) لآن الجمال والمنفعة فيهما » وفي 
الحاجر حكومة : ْ 

( وقيل ) وهو الأصح : في كل من طرفيه والحاجز ( ثلث الدية ) لأن 
في الحاجز المنفعة ؛ كما في الطرفين . وفي شقّ المارن إذا لم يذهب منه 
شيءٌ حكومةٌ وإن لم يلتئم » فإن تآكل . . فقسطه من الدية » وفي قصبةٍ 


.) 197/10 الأم‎ )١( 

(5) المهمات 717/8 - 774 )2 وفي الأصل : ( نصنّ عليه الإسنوي في «الأم» » قال : 
وعليه الفتوئ ) » والتصويب من سياق عبارة « أسنى المطالب » ( 07/8 ) . 

(*) روضة الطالبين "١*/7(‏ ) » الشرح الكبير ( 758/٠١‏ ) » نهاية المطلب 701/١10‏ ) » 
روض الطالب ( 754/5 ) . 

(5) في الأصل : ( توجيهه ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( 17/17 ) » وانظر ما تقدم 
(9/١6؟).‏ 


( وفي الشمّ ) أي : إزالته بالجناية على الرأس وغيره ( الديةٌ ) كما جاء في 
خبر عمرو بن حزم » وهو غريبٌ ١”‏ . ولأنه من المنافع المقصودة » ( فإن قطع 
الأنف فذهب الشمٌ . . لزمه ديتان ) لأن الشمّ في غير الأنف » فهو كالسمع 
مع الأذن . 

( فإن ادعئ ذهاب الشمّ ) وأنكره الجاني . . ( تتْبَع ) أي : : امشّحن 
(1في حال الغفلة ] الروائح الطيبة والخبيثة ) فإن هش للطيب منها وعبس 
للخبيث منها . . حلف الجاني ؛ لظهور كذب المجني عليه » ( فإن لم يظهر 
منه إحساسٌ . . حلف ) هو ؛ لظهور صدقه مع أنه لا يُعرّف إلا منه » ولو 
وضع يده علئ أنفه » فقال الجاني : فعلته لعَود شمّك » وقال هو: فعلتّه 
اتفاقاً » أو لغرض آخر ؛ كامتخاطٍ وتفكر ورعافٍ . . صَدّق بيمينه ؛ 
لاحتمال/ ذلك . ' ' 


)١(‏ قال ابن الملقن في « البدر المنير» 557/8 ) : ( هلذا الحديث غريب لا أعلم من خرجه 
من هلذا الوجه » ولا من غيره بعد البحث عنه » وكأن الرافعى قلّد الماوردي فى إيراده فإنه قال : 
حكن بعض الرواة عن عمرو بن حزم أنه عليه الصلاة والسلام قال : « وفي السُم الدية » ) » ولعل 
المصنف تبع الرافعي في ذلك . 


000 2 0 
ا ِ. 6 2ه رص 
.| وفى الشفتين الذيّة 
م 3 3 _ 
0 و 1 ل و لا 


فإن ادعئ نقصانه وأنكر الجاني . . صّدّق بيمينه ؛ لأنه لا يُعرَف 
إلا منه » ولَيِبِيّن في الدعوئ والحلف القدرٌ الذي يُطالِبٍ به » وإلا . . فهو 
مدّع مجهولاً . وطريقه : أن يطلب المتيمّن » ويجري ذلك في جميع ما 
ُ عا عد 


ولو نقص شم أحد المنخرّين . . اعتّبر بالجانب الآخر ؛ كما في السمع 
والبصر ؛ كما بحثه في « أصل الروضة »”'' » وصرّح به سُلَيم في « المجرد 2 


[ دية الشفتين واللسان ] 

( وفي الشفمَّينٍ ) أي : في قطعهما ( الدّيةٌ ؛ كما جاء في خبر عمرو بن 
حزم”" » ولأن فيهما جمالاً ومنفعةٌ » سواء كانتا غليظَينِ أم لا» كبيرتينٍ 
أم لاء وهما الساتران للثة وللأسنان » في عرض الوجه إلى الشدقينٍ » وفي 
طوله [إلئ ] ما يستر اللثة ؛ وهي اللحم حول الأسنان » ويسقط مع قطعها 
حكومة الشارب في أحد وجِهِّينٍ يظهر ترجيحه لبعض المتأخرين ؛ كما في 
الأهداب مع الأجفان . ْ 

2 2 


( وفي إحداهما نصفها . وفي بعضها بقسطه ) لِمَا مرّ. 


.)798/١٠١ ( روضة الطالبين 775/7 ) » وانظر « الشرح الكبير»‎ )١( 
. (؟) انظر « تكملة كافي المحتاج » ( ق 584/7 ) مخطوط‎ 
. ) 7917 898/1١ ( أخرجه ابن حبان ( 5069 ) » والحاكم‎ )*( 


بن 


لعو و ا ل م ل لان 
خيان . . ( وجبت الدية ) كما لو جنئ على اليدين فشَّلّتا » وفي شقِّهما 
أو إحداهما ولو شلاء بلا إبانةٍ . . حكومةٌ » ولو قطع شفةٌ مشقوقةٌ .. وجبت 
ديتها إلا حكومة الشقّ . 
وإن قطع بعضها فتقلّص البعضان الباقيان وبقيا كمقطوع الجميع . . وُرّعت 
الدية على المقطوع والباقي في أحد وجهين صرّح بتصحيحه في ١‏ الأنوار»"”' » 
)2 


2 ى أ 
ونص « الام ) يقتضيه 
وه 


( وفي اللسان ) أي : إزالته من الناطق ولو لأَلْكَنَ وأرت وألفع وطفلٍ 
( الديةٌ ) لخبر عمرو بن ع بذلك » رواه أبو داوود وغيره””' » ولو لم يبلغ 
الطفل أوان النطق ؛ أخذاً بظاهر السلامة ؛ كما تجب الدية في يديه ورجُليه وإن 
لم يكن في الحال بطش ولا مشي . 

نعم ؛ إن بلغ الطفل أوان النطق والتحريك » ولم [ يُوجّدا ]”'' منه 


. » في الأصل : ( عليها ) » والتصويب من مخطوطات ؛ التنبيه‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( ينقبضا ) » والتصويب من سياق عبارة « كفاية النبيه ) »)١5/1١1(‏ 
والعبارة فيه : ( لا تتقلصان ولا تسترخيان ) » وهما بمعنىّ . 

(") الأنوار لأعمال الأبرار ( "177/9 ) . 

(:) الأم 5/100" ). 

(6) أخرجه أبو داوود في « المراسيل » ( 554 ) » وابن ن حبان ( 5089 ). 

(5) في الأصل : ( يجدا ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 85/4 ) . 
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فحكومةٌ » ولا تجب الدية ؛ لإشعار الحال بعجزه » فإن أخذت الحكومة لقطع 
بعض لسانه لأمر اقتضئ إيجابها » ثم نطق ببعض الحروف وعرفنا سلامة 
لسانه . . وجب تمام قسط ديته , أما إزالته من الأخرس . . ففيه حكومةٌ ولو كان 
خرسه عارضاً ؛ كاليد الشلّاء » أو لكونه وُلِد أصعّ في الأصح . 

وإن فَقَدَ الأخرسنُ الذوقٌ بقطع لسانه . . وجبت ديةٌ . 

واللنياتة 37 الطوقية اهيا عدلقة أ فليان مشفوق »فجي تتطدهيا 
الدية » وبقطع أحدهما قسطه منها » فإن كان أحدهما أصلياً والآخر زائداً . . 
فلقطع الزائد حكومةٌ دون قسط قدره من لسانٍ أصليّ . ولقطع الأصلي ديةٌ . 

كد د 

3 ( فإن جنئ عليه فخرس ) عن جميع الحروف . . ( فعليه الدية ) لخبر 
البيهقي : « في اللسان/ الدية إن منع الكلام »”'' » ونقل الشافعي فيه 
::] الإجماع”"' »ء ولأنه سلبه أعظم منافعه » فأشبه إذهاب البصر . 


وإنّما تُوْخَدْ الدية إذا قال أهل الخبرة : لا يعود نطقه . فإن أخذت 
8 كن 0ه 0 0 60 5 5 أ 
ثم عاد.. استردت » نص عليه في «الام) » وصرّح به في « أصل 


الروضة »”*) 


. السنن الكبير ( 84/8 ) برقم ( 17771 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي اللّه عنهما‎ )١( 
.) 194/000 الأم‎ )0( 

إفية الأم 190/1 ). 

(4:) روضة الطالبين ( 777/5 ) » وانظر « الشرح الكبير » .)7”860/١١(‏ 


.. وَجَبَ بِقِسْطِهٍ وَيُقَسّمُ عَلَى ألْحُرُوفٍ 


ويُمتحَن بالتفزيع في أوقات غفلته إذا أنكر الجاني زوال النطق » وإن لم 
ينطق . . حلف كما يحلف الأخرس » ووجبت الذّية . 
2 
( وإن ذهب بعض الكلام ) ولم يذهب إفهامه . . ( وجب بقسطه ) من الدية » 
فإن أذهب إفهام الكلام . . وجبت الدية ؛ لأن منفعة الكلام قد فاتت » ( ويقسم 
على الحروف ) أي : حروف لغته ؛ لأن الكلام يتركب منها » والحروف الموزّع 
عليها ثمانية وعشرون حرفاً في لغة العرب”'' , ولام ألف حرفان مكرّران » فلا 
اعتداد به . 
ففي إبطال نصف الحروف نصف الدية » وفي إبطال حرف منها ربع سبعها ‏ 
ويُورّعَ في غير لغة العرب علئ عدد حروفها . 
5 
ولو كان ألثغ لا يتكلّم إلا بعشرين حرفاً مثلاً » ولا يحسن غيرها . . 
لدي ان م بحن لا على الجمع ‏ نكمتي وحروف أحدهم كد 
وبطل بالجناية بعض حروف كل م: منهما . . وُزّعَ علئ أكثرهما حروفاً في أحد 


)١(‏ وخرج ب ( لغة العرب ) غيرها » فتوزع عليها وإن كانت أكثر حروفاً » وقد انفردت لغة 
العرب بحرف الضاد » ولا يوجد في غيرها » وفي اللغات حروف ليست في لغة العرب ؛ 
كالحرف المتولد بين الجيم والشين » وحروف اللغات مختلفة بعضها أحد ل وبعضها أحد 
وثلاثون ء فلا فرق في توزيع الدية على الحروف بين اللسانية وغيرها ؛ كالحروف الحلقية . 
« إقناع » .]١57/171[‏ هامش . 


ّ 0 . : اك لكات ا 5 


وجهّين رجّحه البلقينى وغيره''' ؛ لأن الأصل : براءة ذمّة الجانى » فلا يلزمه 
إلا اليقين . 

ولو قطع [ سْفْتَيهِ ]''' فذهبت الميم والباء . . وجب أرشهما مع [دية ] 
شين في أحد وجهين يظهر ترجيحه ؛ تبعاً لشيخنا شيخ الإسلام زكرها” 4 

ويضمن رش حرف فوّتته 0 أفادته حروفاً لم يكن يتمكن من النطق 
بها ء ولا ينجبر [ الفائت ]” “' بما حدث ؛ لأنه نعمةٌ جديدةٌ » وهل يوزّع على 
الحروف وفيها الحروف المفادة » أو عليها قبل الجناية ؟ قال الإمام : ( هلذا 
موضع نظر )”*' » وقضية كلام الرافعي : ترجيح الثاني ''' » وصرّح به صاحب 
« الذخائر »”") 


تنقصه حرفاً ولا منفعة . 


ا تن 


3 2 
( وإن حصلت تمتمةٌ ) بالجناية : أي : صار يررّد التاء » أو فأذ فأةٌ أو نحوها 


. تصحيح المنهاج ( 50/73 ) مخطوط‎ )١( 

. ) 55/4 ( » أسنى المطالب‎ ١ في الأصل : ( شفته ) » والتصويب من‎ )١( 
. ) 57/4 ( أسنى المطالب‎ )”( 

(4) في الأصل : ( الغائب ) » والتصويب من هامش الأصل . 

(0) نهاية المطلب (50١/”/ا"‏ ). 

(5) الشرح الكبير ( 591/١١‏ ) . 

0) انظر « أسنى المطالب » ( 57/84 ) . 


كوأوأةٍ » ( أو عجلة . . وجبت الحكومة ) للنقص والشّين » لا الديةٌ ؛ لبقاء 
العقعة:. 


ان 
ولو جنئ علئ لسانه فأبطل صوته واللسانٌ على اعتداله وتمكّنه من التقطيع 
والترديد . . وجبت الدية ؛ لخبر زيد بن أسلم بذلك . رواه البيهقي ''' » ولأنه 
من المنافع المقصودة , فإن بطل معه حركة لسانٍ . فعجز عن التقطيع والترديد . . 
فديتان ؟ لأنهما منفعتان مقصودتان فى كلّ منهما ديةٌ . 
“00 
ولو أذهب بإبطال الصوت النطق واللسان سليمةٌ . . فقد تعطّل النطق بفوات 
الصوت » فتجب ديةٌ واحدةٌ ؛ بناءً علئ أن تعطيل المنفعة ليس كإبطالها . 
وينبغي إيجاب حكومة لتعطيل النطق . 
ثم اعلم :/ أن الكلام من اللسان كالبطش من اليد » وذهابه بقطع بعض 
اللسان يوجب الدية ؛ كشلل اليد بقطع إصبع منها ء ولأنه [إذا]”"2 كملت 
الدية بإذهاب الكلام بالجناية بدون قطع جزم . . فلأن تكمل مع قطعه أولئ . 


( فإن قطع نصف اللسان وذهب نصف الكلام . . وجب نصف الدية ) لأن 


(1) السئن الكبير ( 81/4 ) برقم ( 1770 ) قال : ( مضت السَّئّة في أشياء من الإنسان ) » 
قال : ( وفي اللسان الدية » وفي الصوت إذا انقطع الدية ) . 
(0) في الأصل : ( إذ ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 55/4 ) . 


ما ذهب من اللسان والكلام متساويان » [ فأيهما]''' اعتّبر . . كان الواجبَ . 
3 6د 
( وان قطع ربع اللسان فذهب نصف ) حروف ( الكلام . . وجب نصف الدية ) 
لأن منفعة العضوإذا ضمنت بديته . . اعثّبر فيه الأكثر من ذهاب العضو والمنفعة . 
( وان قطع النصف ) من اللسان ( فذهب ربع الكلام . . وجب نصف 
الدية ) اعتباراً بأكثر الأمرين ؛ لِمَا مرّ . 
ولو قطع في الصورتَينٍ آخرٌ الباقي . . وجب عليه ثلاثة أرباع الدية ؛ لأنه 
قطع في الأولئ ثلاثة أرباع اللسان وفيها قوة الكلام » وأبطل في الثانية ثلاثة 
[ أرباع الكلام » ولا يقت مقطوع نصف ذهب نصفُ كلامه من مقطوع نصفف ] 
ذهب ربعٌ كلامه إذا قطع الثاني الباقي من لسان الأول » وإن أجرينا القتصاص 
في بعض اللسان ؛ لنقص الأول عن الثاني . 
ا كن 
ولو قطع بعض لسانه وبقي نطقه . . وجبت حكومةٌ فقط ؛ كما قاله 
الشيخان”"' ‏ ورجّحه ابن المقري”"' , لا قسط ؛ إذ لو وجب . . للزم إيجاب 


الدية الكاملة فى لسان الأخرس . 


. ) ١55/١5 ( » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( فأيتهما ) » والتصويب من‎ )١( 
. )7917//5( روضة الطالبين‎ » ) *01/1١ ( الشرح الكبير‎ )5( 
. )8/720/17( روض الطالب‎ )*( 


ولو قطع لساناً ذهب نصف كلامه بجناية على اللسان من غير قطع شيءِ 
منه . . وجبت ديته ؛ لقطع جميع اللسان مع بقاء المنفعة فيه » ويُوْحَذْ من هلذا 
التعليل : أن التعبير بالنصف مثال . 


4 ا 
ند 52 يح 


وتجب الدية على من أذهب النطق بقطع لسان غيره أو بعضه ولم يُذِْبْه 
القصاص من الجاني » فلو قطع نصف لسانه فذهب نصف كلامه » فاقتصّ 
من الجاني فلم يذهب إلا ربع كلامه . . فللمجني عليه ربع الدية ؛ ليتمّ 


حمّه » ولو لم يُّذْهِب الجاني النطق وأذهبه القصاص . . لم تجب الدية » فلو 
اقتصّ في الصورة السابقة من الجاني فذهب ثلاثة أرباع كلامه . . فلا شيء 
على المجني عليه ؛ لأن سراية القصاص مهدرة . 


( وان قطع اللسان وأخذ الدية » ثم نبت . . رد الدية في أحد القولين ) 
لعَود مثل ما قَطِع » قال الماوردي : ( وللكن يُبقي منه قدر حكومة )”2 , 
( دون ) القول ( الآخر) وهو الأصح . وفارق عَود المعاني : بأن 
[ ذهابها]''' كان مظنوناً » وقطع اللسان محمَّقٌ » فالعائد غيره [ فهي ] 
)١(‏ الحاوي الكبير (80/15). 


» في الأصل : ( ذهابهما ) ؛ والتصويب من « فتح الوهاب » ( 14/7 ) » و« مغني المحتاج‎ )١( 
.) 3 3/0 
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تمه بجدرد :قال ابن أبي هريرة : ( رأينا رجلاً قَطِع لسانه ثم نبت 2١7)‏ 


0 
[ في كون اللسان يذكر ويؤنث ] 


اللسان يُذكر ويُؤنث . 
عد د 


( وفي الذوق ) أي : في إبطاله بجنايةٍ على اللسان أو الرقبة أو غيرهما 
| (الديةٌ )''' ؛ كغيره من المنافع المقصودة » وديته موزَّعةٌ علئى خمسةٍ : حلاوة » 
وحموضة » ومرارةٍ »/ وملوحة » وعذوبة » لكل منها حمس الدية . 
ولو نقص الإحساس منه نقصاً لا يُقَدَّر بأرش » وبقي لا يدرك الطعوم 
كباله :+ رسيت سكومة. . 


وإن أزال الذوق والنطق . . فديتان ؛ لاختلاف المنفعة » ولاختلاف المحلّ ‏ 
فالذوق في طرف الحلقوم » والنطق في اللسان » نقله الرافعي عن المتولي 
وأقكه”"22 للكن جزم في موضع آخر بأن الذوق في اللسان7؟؟,» وجزم به 


)١(‏ انظر ١‏ الحاوي الكبير» ( 4/١7‏ ) » وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد النبوي 
بالروضة الشريفة ) . 

. لأنه أحد الحواس » فأشبه الشم . هامش‎ )١( 

(*) الشرح الكبير ( 507/٠١‏ ) » تتمة الإيانة عن أحكام فروع الديانة ( ق 76/١7‏ ) مخطوط . 
(5) الشرح الكبير ( )*”81//٠١‏ . 


جماعةٌ ؛ منهم : ابن جماعة شارح ١‏ المفتاح »؛ وجميع الحكماء”'' . وقال 
الزنجاني والنشائي وغيرهما : ( إنه المشهور)' '' » وعليه ينبغي أن يكون 
كالنطق مع اللسان » فتجب ديةٌ واحدةٌ للّسان . 

وممًا يدل علئ أن الذوق في طرف الحلقوم قولهم : في قطع لسان 2 
و ل : إذا لم يذهب الذوق . فلو كان في طرف اللسان . . 


ولا بدَّ. 


وإذا اختلف هو [ والجاني ]”"' في ذهاب الذوق . . امتّحِن بالأشياء المرّة 
ونحوها ؛ كالحامضة الحادّة ؛ بأن يلقمها له غيره مغافصة ''' » فإن لم يعبس . 
صَدّق بيمينه » وإلا . . فالجاني بيمينه . 


[ دية الأسنان ] 
( وفي كل سنّ ) أصليةٍ تامةٍ مثغورة غير مقلقلةٍ صغيرةً كانت أو كبيرةً . . 
نصف غشر دية صاحبها » » ففيها لذكر حر مسلم ( من من الإبل ). ؛ كما 
جاء في خبر عمرو بن حزم '' ' » ولا فرق بين الضرس والثنية ؟ لدخولهما في 


. ) 58/4 ( » انظر « أسنى المطالب‎ )١( 

(؟) شرح جامع المختصرات ( ق 4/7 ) مخطوط », وانظر « أسنى المطالب » ( 58/54 ) . 
(*) في الأصل : ( الجاني ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب ؛ ( 58/4 ) . 

(4) أي : فجأة . 

(5) أي : إذا أثغر . هامش . 

(5) أخرجه ابن حبان ( 5008 ) , والحاكم ( "40/١‏ 3910 ) . 


لال” جَب عَلَيْهِ حَمْسُ مِنَ الإيل » وَفِي بَعْضِهٍ بِقِسْطِهٍ . 


لفظ ( السيّ ) وإن انفرد كل منهما باسم ؛ كالبنصر والوسطئ في الأصابع » 
ففي الزائدة التي تخالف نبتقّها نبتة غيرها من الأسئان حكومةٌ ؛ كالإصبع 
الزائدة . 

ا عي ا يي ل 

تقلت باللف واستدت النضة): 

300 

( وان كسر ما ظهر . . وجب عليه خمسٌ من الإبل ) لأن السنَّ اسمٌ للظاهرء 
والمستتر باللحم يُسئّى سنخاً » وسيأتي تعريفه » ولأن الجمال والمنفعة من 
العضنَ والمضغ وجمع الريق [ يتعلَّان ]”'' بالظاهر » ومنفعة المستتر حمل 
الظاهر وحفظه » وهو مع الظاهر . . كالكفتَ مع الأصابع . 

( وفي بعضه بقسطه ) لإمكان معرفة الحصّة » فالتوزيع على الظاهر دون 
السنخ » وكذا يُوزْع على الحشفة والحلمة والمارن فيما إذا قطع بعضها . لا على 
جميع الذكر والثدي والأنف 

( وفي السّنخ ) بكسر المهملة وسكون النون وإعجام الخاء » ويقال 
بالجيم ؛ وهو أصل السنّ المستتر باللحم . . ( حكومةٌ ) لأنه تابعٌ » فأشبه 
الكففّ بلا أصابع » سواء أقلعه كاسر الظاهر أم غيره » [ فإن ] قلعه [ ولو] 


. ) 54/4 ( » أسنى المطالب‎ ١ في الأصل : ( يتعلق ) » والتصويب من‎ )١( 


1 "1 0 0 


وَانَ فَلَعَ آلسَنَّ مَعَ لسَنْحَ . . دَخَلَ أَلسَنْحُ فِي آلسَنّ ٠‏ فَانْ جََى عَلَى سِبِّ 


قبل اندمال كسر الظاهر . . لزمه ديةٌ وحكومةٌ ؛ [ لتعدّد ] ''' الجناية . 
د ا 
( وإن قلع السنّ مع السنخ . . دخل السنخ في السنّ ) فتندرج حكومته 
في ديتها ؛ كما تندرج حكومة الكنفّ في دية الأصابع » ولو كسر نصفها الظاهر 
عرضاً ثم قلع شخصصٌ آخر الباقي مع السنخ . ./ دخلت حكومته في أرش الباقي 
من السنّ . أو كسره طولاً ثم قلع آخرٌ الباق مع السنخ . . لزمه حكومة سنخ 
المكسون: 


ان 
ولو قلعها فتعلّقت بعرْقٍ ثم عادت ونبتت . . لزمه حكومةٌ لا دية ؛ لأنها 
إِنّما تجب بالإبانة » ولم تُوجَد » ولو قلع سنّاً مكسورةً » أو كسر سنا صحيحةً » 
واختلف هو وصاحبها في قدر الفائت في الأولى » وفي قدر المكسور منها في 
الثانية . . صّدّق صاحبها بيمينه في قدر الفائت في الأولئ ؛ لأن الأصل : عدم 
[ فوات ]''' الزائد » وصّدّق الجاني في قدر ما كسر بيمينه في الثانية ؛ لأن 
الأصل : براءة ذمّته . 


0 "4 
3 3 


( وإن جنئ علئ سنْه اثنان , ثم اختلفا ) أي : الجاني الثاني وال جني عليه 


. ) 55/4 ( » أسنى المطالب‎ ١ في الأصل : ( لتعذر ) » والتصويب من‎ )١( 
» في الأصل : ( فوائت ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 04/4 ) » وه مغني المحتاج‎ )( 
.)21/( 
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( في القدر) الباقي ٠‏ فقال الثاني : ( كسر الأول ثلثيه » وكسرتُ أنا ثلثه ) » 
وقال المجني عليه : ( بل الأول كسر النصف . وأنت كسرتٌ النصف ) . . 
( فالقول قول المجني عليه ) بيمينه ؛ لأن الأصل : عدم فوات الزائد ؛ كما مر . 
ولو وقع الاختلاف بين الجاني والمجني عليه في الذاهب من منفعة السنّ . . 
فالقول قول المجني عليه بيمينه ؛ كما لو اختلف في أصل ذهاب المنفعة ؛ إذ 
لا يُطَّلع علئ ذلك إلا من جهته . 
ومَنْ ثناياه كرّبَاعيّاته - بفتح الراء وتخفيف الياء ‏ أو أقصر . . ينقص من 
أرشها بحسب نقصها عن العادة الغالبة ؛ كما لو نقصت إحدى الثنيئَينِ عن 
أختها ؛ لأن الغالب أن الثنايا أطول من الّباعيّات . ْ 
كنا يك 
ولوصغرت السنٌّ بحيث لم تصلح للمضغ . . ففيها حكومةٌ » وتجب حكومةٌ 
لا أرش في سنّ متزلزلة أو صغيرة بطل نفعها . ولا يضرٌ نقص نفعها في إيجاب 
الأرش ؛ لتعلّق الجمال وأصل المنفعة بها في المضغ وحفظ الطعام ورد الريق » 
ولا أثر لضعفها ؛ كضعف البطش والمشي . 
ين كن 
وان تزلزلت سن صحيحةٌ بجنايةٍ » ثم سقطت بعدٌ . . لزمه الأرش » وان 
بقيت وعادت كما كانت . . فحكومةٌ » أو عادت ناقصةً المنفعة . . فمقتضئ 
كلام « الروضة » و« أصلها » : وجوب الأرش” '' » والذي في « الأنوار» : لزمته 


. )"7/1١( روضة الطالبين 707/5 ) » الشرح الكبير‎ )١( 


الحكومة لا الأرش ؛ لأنه يجب بقلعها ؛ كما مرّ» قال : ( وهلذا الموضع مزلّة 
القدم في « الشرحين » و« الروضة » فليتأمل ) انته )١١‏ 

وجرى ابن المقري علئ مقتضئ كلام الشيخين ''' . والأحسن : ما جمع 
به شيخنا الشهاب الرملي من الكلامّين ؛ وهو : أن مراد الشيخين [ بناقصة ]'") 
المنفعة : ذاهبتُها”* ' » وصاحب ١‏ الأنوار » حمل النقص علئ حقيقته » فاعترض 
عليهما » وهو معذورٌ في ذلك . لكن حيث وُجِد للكلام محملٌ صحيمحٌ ولو 
كان يعيداً . . فالحَملٌ عليه أولئ.. 

ولو قطع شخصٌ سنَّ غير مثغور/» وأفسد نبتّها غيرٌه . . فعلى الثاني 
حكومةٌ » وفي إلزام الأوّل الأرشَ احتمالان للإمام”*' [ أوجهّهما ]”'' كما في 
« البسيط » : المنع » والاقتصار علئ حكومة' '' » ولو سقطت بلا جنايةٍ » ثم 
أفسد شخصٌ منبتها . . فالحكومة أيضاً ؛ أخذاً مما مر . 


14 د 
ا ل 


. ) ١7/5 - ١/0/7" ( الأنوار لأعمال الأبرار‎ )١( 

(0) روض الطالب (؟560/1لا). 

(*) في الأصل : ( مناقضة ) » والتصويب من « حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب » . 
(4) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( 86/54 ) . 

(©) نهاية المطلب .)798/١50(‏ 

(5) في الأصل : ( أوجهها ) » والتصويب من سياق عبارة ١‏ أسنى المطالب » ( 84/4 ) . 
(0) البسيط ( ق 84/1 ) مخطوط . 


ل ل تيكتا ام 
لعا : لا يود ا . أنْمْظِرَ ؛ فَإِنْ و 
ل 


00 
أخذ »و 


( وان قلع سنّ كبير ) مثغور ( فضمن ) أي : أخذ أرشها منه » ( ثم نبتت . 
ففيه قولان ؛ أحدهما : يرد ما أخذ ) كالصغير إذا عادت سنّه » ( والثاني ) وهو 
الأصح : (لا يرد ) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : « وفي السنّ خمسنٌ من 
الإبل »''' . ولأن العادة عدم العَود » فهلذه نعمةٌ جديدةٌ ؛ كموضحة أو جائفة 
التحمت بعد أخذ أرشها » ويستردٌ الأرش في جميع المعاني ؛ كعّود بطش 
اليد » وعَود النظر ونحوه ؟ لظهور عدم زوالها » بخلاف الأجسام غير الإفضاء 
وسنّ غير المثغور ؛ فإنه تحقّّق فيها الإبانة » ولا يعتاد فيها العَود . 

كن نا 

( وإن قلع سنّ صغير) أو كبير ( لم يثغر. . انتظر) فلا يُوْحَدْ الأرش 
قبل العلم بفساد المنبت ؛ لأن الغالب عَودها » فهي كالشعر يُحلّق » فلو 
مات قبل العلم بذلك » أو قبل نباتها . . فالحكومة . وإنّما لم يجب القسط 
في الثانية ؛ لأنَا لم نتيمّن أنه لو عاش . . لم تكمل » ( فإن وقع الإياس من 
نباتها ) بأن قال أهل الخبرة : قد جاوزت مدَّة نباتها . . ( وجب أرشها ) كما 
يجب القصاص . 

ولو قلعها قبل تمام نباتها آخر . . انتّظرت ؛ فإن لم تنبت . . فا 


)١(‏ أخرجه ابن حبان ( 5009 ). والحاكم 5940/١(‏ - 7917) عن سيدنا عمرو بن حزم 


على الآخنزء نوالا ..:فحكومة أكثر من الشكومة الأولين : 
1 ان 

( وان جنئ علئ سنّ فتغيرت ) كأن اسودّت أو اخضرّت ( أو اضطربت ) 
مع بقاء منفعتها . . ( وجب عليه حكومةٌ ) للشين الحاصل . 

( وان قلع جميع الأسنان ) وهي في غالب الفطرة اثنان وثلاثون : أربعٌ 
ثنايا ؛ وهي الواقعة في مُقَدَّم الفم : ثنتان من أعلئ » وثنتان من أسفل » ثم أربعٌ 
رَباعيّات : ثنتان من أعلئ » وثنتان من أسفل 0 
أنياب » وأربعةٌ نواجدٌ ؛ وهي آخرها » واثنا عشرٌ ضرساً » وتُسنّى : الطواحين 

فإن قيل : إنه صلى الله عليه وسلم ضحك حتئ بدت نواجذه » وكان 
ضحكه صلى الله عليه وسلم تبِسّما''' 


)١(‏ أما ضحكه صلى الله عليه وسلم حتئ بدت نواجذه . . فأخرجه البخاري ( 704817 ) عن 
سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه قال : أت رجلّ النبي صلى الله عليه وسلم فقال : هلكتٌ ؛ 
وقعتُ علئ أهلي في رمضان »ء قال : « أعتق رقبة » » قال : ليس لي » قال  :‏ فصّم شهرين 
متتابعين » » قال : لا أستطيع » » قال : «فأطعم ستين مسكيناً » » قال : لا أجد » فأَئِي بِعَرَقٍ 
فيه تمر - قال إبراهيم : العرق : المكتل - فقال : « أين السائل ؟ تصدَّق بها » . قال : على أفقر 
مني ؟! واللّه ؛ ما بين لَابَتَيها أهل بيت أفقر مناء فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتئ 
بدت نواجذه ء قال : ١‏ فأنتم إذاً » » وأما أن ضحكه صلى اللّه عليه وسلم كان تبسّماً . . فأخرجه 
الحاكم ( 207/5 ) واللفظ له » والترمذي ( 75140 ) عن سيدنا جابر بن سمرة رضي الله عنهما 
قال : ( كان رسول الله صلئ عليه وسلم لا يضحك إلا تبسّماً » وكان في ساقيه حموشةٌ » وكنت 
إذا نظرت إليه . . قلت : أكحل العينين » وليس بأكحل ) . 
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و جؤعه اه ويس ع و م مس م 
فِي دفعة أو منَوَالِيا .. ففذ 


3 
١ 


جيب بأن المراد : ضواحكه . 

( في دفعةٍ ) كأن أسقطها بضربةٍ واحدة أو بسقي دواء ( أو متوالياً ) كأن 
قلع واحدةٌ بعد واحدةٍ قبل الاندمال . . ( فقد قيل : تجب دية نفس ) إن 
انّحد جانٍ وجنايةٌ ؛ لأنه جنسنٌ ذو عددٍ » فلا يضمن بأكثر من دية النفس 
كالأصابع . 

( والمذهب : أنه يجب فى كل سنّ خمسنٌ من الإبل ) لقوله صلى النّه 
عليه وسلم : « في الأسنان خمسٌ خمسٌ » خرّجه النسائي''' ء ففيها مئةٌ 
وستون بعيرأ . 

ولَّمَا فارقت / الأصابع ؛ لكونها يختلف نباتها تقدّماً وتأخراً . . اعثّبرت في 
نفسها » فزاد أرشها علئ أرش النفس ء بخلاف الأصابع ونحوها , أما إذا تخلل 
اندمال أو تعدّد الجاني . . فتتعدّد قطعاً . 

ولو أسقطها بضرباتٍ من غير تخلل اندمالٍ . . ففيها القولان ؛ كما مرّء 


وقيل : نزاد قطعاً . 
قن ون 


ولو زادت على اثنين وثلاثين » وكان الزائد علئ [ سننها ]”'' - كما بحثه 


(1) المجتبئ 04/8 ٠0١‏ ) عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم رحمه الله تعالى من 
كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لجدّه سيدنا عمرو بن حزم رضي اللّه عنه . 
)١(‏ في الأصل : ( سنها ) » والتصويب من سياق عبارة « تكملة كافي المحتاج » . 


93 507 د ليا 0 و 
وَفِي أَللْحْيَيْنِ ألدّيَةُ » وَفِي أَحَدِجِمَا نِصْمْهَاءة 
فكي ار ا ف اعد اس 5 
الأسئَانٍ . . وَجََب دِيَةَ لكل وَاجِدٍ مِنْهُمَا 


الزركشي”'' ‏ . . وجب للزائد أرشٌ في أحد وجهين رجّحه القمولي والبلقيني 
والزركشي ''' ؛ لظاهر الخبر » خلافاً لصاحب ١‏ الأنوار» في تصحيحه وجوب 

مة”"' » وهلذا كله إذا خُلقت متفرقةً ؛ كما هوالعادة » فلو خلقت صفيحتان . . 
كان فيهما ديةٌ فقط » وفي إحداهما نصفها ؛ كما صرّح بذلك الدميري © 


نرم 
ا لنت 


وتجب الدية في إبطال المضغ ؛ لأنه المنفعة العظمئ للأسنان » وفيها الدية » 
فكذا منفعتها ؛ كالبصر مع العينين ٠‏ والإبطال باسترخاء اللْحيّينِ وتخديرهما » 
وان نقص وانضبط . . فبالقسط » وإلا . . فحكومةٌ ؛ كما عُلِم مما مرّ. 

0 

( وفي اللَّحَيِينِ ) بفتح اللام ؛ وهما العظمان اللّذانَ تنبت عليهما الأسنان 
السفلئ . . ( الديةٌ ) إذا لم يكن عليهما أسنان ؛ لِمَا فيهما من الجمال والمنفعة » 
( وفي [ أحدهما ]”''' نصفها ) كما لو قطع إحدى اليدين . 

(1فإن قلع ]”'' اللّحيَنِ مع الأسنان . . وجب ديةٌ لكلّ واحدٍ منهما ) لأن 


. مخطوط‎ ) 78٠0/7 تكملة كافي المحتاج ( ق‎ )١( 

(؟) تصحيح المنهاج ( ق 45/1١‏ ) مخطوط » تكملة كافي المحتاج ( ق 78٠١/7‏ ) مخطوط » 
وانظر « النجم الوهاج » ( 191/8 ) . 

(*) الأنوار لأعمال الأبرار ( ١7/5/17‏ ) . (؟) النجم الوهاج (98/8: ) . 

(0) في الأصل : ( إحداهما ) » والتصويب من مخطوطات « التئبيه »© . 

(5) في الأصل : ( فإن قطع ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 


|[ بابالتنيات ربعالجنايات/الجنايات | 


كلا منهما مستقلٌ برأسه . وله بدلٌ مقدّرٌ» واسم يخصّه » فلا يدخل أحدهما في 
الآخرء بخلاف اليد مع الأصابع . 

ولو فكهتها أى مترييقها امار لزنه عونا + فزن فطل بالك سه 
الأسنان . . لم يجب لها أرش ؛ لأنه لم يَجْنِ عليها » بل على اللّحيّينِ » نص 
عليه في ١‏ الأم » كما قاله الأذرعى اه 


[ أرش الأصابع والأنامل والكف ] 
( وفي كل إصبع ) أصليةٍ من اليد لها مفاصلٌ عُشر دية صاحبها » ففيها 
من حر ذكر مسلم ( عَشْرٌ من الإبل ) لخبر عمرو بذلك . رواه النسائي 


)١00 
وعيره‎ 


فإن لم يكن للإصبع مفاصلٌ . . فنقل الشيخان عن الإمام : أن الأرجح 
ولو كانت أصابع إحدى اليدين أقصر من الأخرئ . . فعن [ ١‏ التهذيب »]”'' : 
لا قصاص في القصيرة ؛ لأنها ناقصةٌ » وفيها ديةٌ ناقصةٌ حكومة . 
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. ) 185/4 ( الأم ( 3017/17 ) » قوت المحتاج‎ )١( 
. ) 7810 - 590/1١ ( (؟) المجتبئن (8//!ه - 08 ) » وأخرجه ابن حبان ( 56804 ) » والحاكم‎ 
. ) 789/1١5 روضة الطالبين (4/1؟75 ) » نهاية المطلب‎ » ) 750/٠١ ( الشرح الكبير‎ )*( 
» التهذيب (117/17) ء وفي الأصل : ( المهذب ) » والتصويب من « روضة الطالبين‎ )4( 
.)3١19/5( 


( وفي كل أنملةٍ ) ثلث العشرة ؛ وهي ( ثلاثةٌ أبعرةٍ وثلث إلا الإبهام ؛ 
فإنه يجب في كل أنملةٍ ) نصفها ؛ وهي ( خمسٌ من الإبل ) عملاً 
[ بتقسيط ]''' واجب كل إصبع علئ أنامله » فلو انقسمت إصبعٌ بأربع أنامل 
[ متساوية]”'''.. ففي كل واحدةٍ ربع العشر ؛ كما صرّح به في «أصل 
الروضة »”"' » ويقاس بهلذه النسبة [ الزائدةٌ]”'' / على الأربع » والناقصةٌ 
عن الثلاثة » صرّح به الماوردي ثم قال : ( فإن قيل : لِمَ لَّمْ يقسموا دية 
الأصابع عليها إذا زادت أو نقصت ؛ كما في الأنامل » بل أوجبوا في الإصبع 
الزائد حكومةٌ . . قلنا : الفرق : أن الزائدة من الأصابع متميزة ) ”*) 


000 
دري 208 


( وفي الكمَّينِ والأصابع الدية ) لخبر عمرو بن حزم : ( وفي اليد [ الواحدة ] 


نصف الدية )''' » وأنه إذا وجب فى اليد الواحدة نصففُ الدية . . وجب فى 


. ) ١4٠0/1 ( » في الأصل : ( به بتقسط ) » والتصويب من « فتح الوهاب‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( متساو) . والتصويب من ١‏ الشرح الكبير» »)718/٠١(‏ و( روضة 
الطالبين » .)7١١/5(‏ 

5) روضة الطالبين .)”1١/5(‏ 

(4) في الأصل : ( الزيادة ) » والتصويب من « الحاوي الكبير» . 

(5) الحاوي الكبير (485-480/15). 

(5) أخرجه النسائي في « السئن الكبرئ » ( ١70‏ ) , وقوله : ( الواحدة ) زيادة من هامش 


الأصل . 


بابالريات -- ريه الجنايات/الجنايات - 


[[الاثنتين ]' '' كمال الدية » هلذا إن قطع العضو من الكفتّ , ( فإن قطع ما زاد 
على الكفبٍ ) مع الكنبّ بأصابعه ؛ كأن قطعه من المرفق أو الساعد أو العضد . . 
( وجبت الديةٌ في الكفيّ ) لِمَا مرّء ( والحكومةٌ فيما زاد ) لأن كلا منها مع 
اليد عضوان” '' » بخلاف الكفتٍ مع الأصابع ؛ فإنهما كالعضو الواحد ؛ بدليل 
قطعهما في السرقة بقوله تعالئ : ١‏ فَأقْطعَُا أيَِيَهُمَا 74" » قال بعضهم : وقد 
يجب في اليد ثلث الدية فيما لو قطع إنسانٌ يمينَ آخر حال صياله » ثم يسارّه 
عند تولّيه عنه » ثم رجلّه حال صياله عليه ثانياً » فمات بها . . فعليه ثلث الدية 
لليد اليسرئ . وهلذا ممنوعٌ ؛ لأن الثلث إِنّما أوجب لأجل أن النفس فاتت بثلاث 
جراحاتٍ ٠‏ فزعت الدية علئ ذلك ؛[ لا أنَّ]”'' اليد وجب فيها ثلث الدية . 
35050 

( وان جنئ عليها فسَّلّت . . وجبت الدية ) لفوات المقصود منها » فأشبه 
إذهاب الضوء » وكذا الحكم في الإصبع ء ( وفي اليد الشلّاء الحكومةٌ ) 
لإزالة الجمال دون المنفعة » ( وفي اليد الزائدة والإصبع الزائدة الحكومةٌ ) 


. في الأصل : ( الاثنين ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 

(5) وليس فيه أرش مقدر . هامش . 

(*) سورة المائدة : (( 78 ) . 

(4) في الأصل : ( لأن ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 87/4 ) . 
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إذ لا دية فيها ؛ لعدم نفعها » فوجبت الحكومة ؛ كالكففٌ الزائدة . 

( وقيل : إن لم يحصل بالزائدة شَّينٌ . . لم يجب في الزائدة شيءٌ ) لأنها 
جنايةٌ لم يحصل بها نقصٌ » فأشبهت لطم الوجه . 

ثم الزائد يُعرّف بأحد أمور تُعرّف مما سيأتي ؛ فمن له يمينان أو شمالان 
على منكب ٠‏ أو كفان مع الأصابع على معصم وإحداهما أكمل من الأخرئ . . 
فهي الأصلية ؛ ففي قطعها القصاص . وفي الأخرى الحكومة . 

ويُعرّف الكمال بالبطش أو بقوّته ؛ لأن اليد خُلِقت للبطش ء فهو أقوئ 
دليلاً على كمالها ؛ أي : أصالتها » فإن كانت إحداهما معتدلةً والأخرئ 
منحرفة . . فالمعتدلة هي الأصلية » لا إن كانت المنحرفة أقوئ بطشاً ؛ فإنها 
الأصلية ؛ كما مرّء ولو كانت إحداهما معتدلةً والأخرئ زائدةً إصبع . . فلا 


تمييز عند الأكثر . 
0 0 


وإن استويا بطشاً وإحداهما مستويةٌ للكنها ناقصة إصبع . والأخرئ منحرفةٌ 
كاملةٌ . . فالأقرب ‏ كما قال الزركشي ‏ : أن المنحرفة هي الأصلية”'' ؛ كما 
في زيادة البطش » فإن استويا بطشاً وغيره . . فهما كيدٍ واحدة » / فعلئ قاطعهما 
القصاص أو الدية » ويجب مع ذلك حكومةٌ ؛ لزيادة الصورة » وفي قطع إحداهما 


. مخطوط‎ ) 1/١54 خادم الرافعي والروضة ( ق‎ )١( 


نصف دية اليد وحكومةٌ ؛ لأنها نصفٌ في صورة الكل » ولا قصاص فيها إلا أن 
تكون يد القاطع مثلها » وفي قطع الإصبع والأنملة منها نصف ديتها وحكومة ؛ 
لِمَا مد آنفاً . 


ولو قطع إحداهما فأخذ أرشها . ثم عاد وقطع الأخرئ . . كان للمقطوع رَدْ 
الأرش الذي أخذه غير قدر الحكومة » ويقتصنٌ في أحد وجهين يظهر ترجيحه ؛ 
1 00 
لزوال المانع 50 

ولو كانت إحدىئ يميئيه باطشةً دون الأخرئ » أو أقوئ بطشأً منها » فقُطِعت 
وأَخِذت ديتها » فصارت الأخرئ باطشةً » أو قَوِي بطشها . . صارت هي 
الأصلنة ولا يسفرد بها راد :علا كدر الكومة مما أخذه المقطوع من الدية ؛ 
لأن بطش الأخرئ نعمةٌ جديدةٌ . فلا يغير به ما مضئ » وكذا لو [ كانتا ](") 


- 55/4 ( رجح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه اللّه تعالئ في « أسنى المطالب»‎ )١( 
») والشهاب الرملي رحمه الله تعالئ في « حاشيته عل أسنى المطالب ») (5/4ه لاه‎ ) 017 
الوجه الثانى : أنه لا يقتص » وعبارة « أسنى المطالب » : ( « فهل‎ ) ١7/14 ( » وفي « فتاويه‎ 
له ) أي : للمقطوع «رد الأرش » الذي أخذه « غير قدر الحكومة » ويقتص » منه ؛ لأن الأرش‎ 
إنما أَخِدْ لتعذّر القصاص لا لإسقاطه » فإذا قطع الثانية . . حصل الإمكان أولاً ؛ لأن القصاص‎ 
يتعلق بقطع اليدين جميعاً » وقد سبق منه أخذ الأرش عن إحداهما » وهو يتضمن إسقاطه . فلا‎ 
عَود إليه بعد إسقاطه ؟ « وجهان » كنظيرهما في القصاص في الأنملة الوسطئ والعليا » ويُؤتَدَ‎ 
. ) منه - كما قال الزركشي - ترجيح الثاني‎ 

(7) في الأصل : ( كانت ) » والتصويب من ٠‏ الشرح الكبير» ( 580/1١‏ ) » وه روضة الطالبين » 
5/”). 


باطشئّين على السواء فغرّمنا قاطع إحداهما نصف دية اليد والحكومة » وزاد 
بطش الثانية . . لم يسترد من المغروم عن الأولئ ما يردّه إلى قدر الحكومة ؛ 
لا 


ع 


كغيره ؛ إذ لا خلل فى العضو. 

وتجب الدية لو تعطّل مشيه بكسر ظهره فقطع سُخْصصنٌ رجله المعطّلة ؛ لأن 

لا ين 

( وفي كل إصبع ) من الرَجْلَينٍ ( عشرٌ من الإبل ) لِمَا روى الترمذي عن 
ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «دية أصابع اليدين 
والرجلين سواء : عشرٌ من الإبل لكل إصبع » وقال : ( إنه حسنٌ صحيحٌ 
نل 

[ وللقدم ]”"' حكم الكنفبّ » والساقٌ والفخذٌ كالساعد والعضد فيما مرّ 
فيهما”*' » والأنامل والشلل فى الرّجل . . كما فى اليد . 


. ) 249/1 ( أخخرجه النسائي 55/8 - 30 ) » ومالك في « الموطأ»‎ )١( 
.) 1١791١20 سنن الترمذي‎ )0 

(*) في الأصل : ( والمقدم ) » والتصويب من « روض الطالب » (9/57/1) . 
(4) انظر ما تقدم قريباً (781/9) . 


53-6 باب الريات ا 


ربع الجنايات/الجنايات ‏ ]: 


[ أرش الأليينَ واذهاب قوة المشي والوطء ] 

( وفي الأليّين ) وهما الناتغان عن البدن عند استواء الظهر والفخذ 
(دية) لعا قيسساهمن العجمال رالمتقعة الظاهر :قن القهرة وظيروء' ولا تلتق 
إن نبتتا . 

( وفي إحداهما نصفها ) كقطع إحدى اليدين » وفي البعض بالقسط إن 
انضبط » ولا . . فحكومةٌ . ولا يُشتّرط بلوغ الحديدة فيها إلى العظم ؛ وسواء 
فى هلذا العضو الرجلُ والمرأةٌ » ولا نظر إلى اختلاف القدر [ الناتيع ]”'2 

1 ع 

( وان كسر صلبه فلم يطقٍ المشي ) [ للكسر]”"" ؛ لا لخللى '"' حصل 
في الرَجْلَينِ . . ( لزمه الدية ) للمشي ؛ لأنه من المنافع المقصودة » فإن اقترن 
بكسر الصلب وبطلان المشي شللٌ في الرَجْلَينٍ . . وجبت ديتان”*) 

وإذا اختلف الجاني والمجني عليه في ذهاب المشي . . امتّحِن ؛ بأن يُقصَّد 


. ) 08/4 ( » في الأصل : ( الثاني ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 

. في الأصل : ( المكسر ) » والتصويب من سياق عبارة « غنية الفقيه » ( ق 45/14 ) مخطوط‎ )١( 
كفاية‎ ١ قوله : ( لخلل ) كذا في الأصل » وه غنية الفقيه » ( ق 5/4 ) مخطوط » وفي‎ )©( 
.) للشل(:)١77/١5(‎ » النبيه‎ 

(5) وهو ما حكاه القاضي أبو الطيب والماوردي » وقال البندنيجي : ( تجب دية الشلل وحكومة 
للصلب ) ٠‏ وهو ما أورده المتولي ء واقتصر الرافعي علئ حكايته عنه . « ابن الملقن » [ أي : 
« غنية الفقيه » ( ق 5/84 ) مخطوط ] . هامش . 


بنحو سيفب في وقت / غفلةٍ » فإن تحرّك ومشئ . . ظهر كذبه وحلف الجاني ١‏ 
وإلة .> حلت وأخقل الدية : 

( وان نقص مشيه , أو احتاج إلئ عصاً . . لزمته الحكومة ) للنقص » وكذا 
لو صار يمشي محنيّاً . 


1 0 
1 ل 


( وان كسر صلبه فعجز عن الوطء . . لزمه ديةٌ ) ولو مع بقاء المني وسلامة 


الذكر ؛ لأن المجامعة من المنافع المقصودة ‏ ورُوي ذلك عن جماعةٍ من 
الصحابة ''' » ولا يُعَرَف لهم مخالفٌ”") 

( وإن اختلفا في ذلك . . فالقول قول المجني عليه ) بيمينه ؛ لأنه لا يُعرَف 
إلا منه ؛ كالحيض "' '' » قال الرافعي : ( إلا أن يقول أهل البصر : لا يمكن ذهابه 
بيده ال ا 


)١1(‏ أخرج ابن أبي شيبة ( 77777 ) عن سيدنا علي رضي الله عنه قال : (إذا كسِر الصلب 
ومنع الجماع . . ففيه الدية ) » وأخرج عبد الرزاق ( 175٠٠‏ ) عن عكرمة رحمه الله تعالئ : ( أن 
أبا بكر أو عمر - قضئ في الصلب إذا لم يُولّد له . . بالدية » فإن وُلِد له . . فنصف الدية ) . 
(؟) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بآخر المسجد النبوي تجاه الحضرة الشريفة ) . 

(*) وهلذا إذا اقترن بقوله علامة تدل علئ صدقه » أو قال أهل الخبرة : إن الجماع يذهب من 
مثل ذلك . « ابن الملقن » [ أي : « غنية الفقيه » ( ق 45/14 ) مخطوط ] . هامش . 

(4) الشرح الكبير ( 405/١١‏ ). 


ولو أذهب إمناءه أو لذَّة جماعه بقطع الأنئيين . . فديتان » ولو كسر صلبه 
فسَّلَّ ذكرّه . . فديةٌ لإشلال الذكرء وحكومةٌ لكسر الصلب ؛ كما عُلِم ممًا مرّ. 


( وان أبطل المشي والوطء ) أي : مشيّه ومنيّه بكسر صلبه مع سلامة الرَجْل 
والذكر . . ( وجبت ديتان علئ ظاهر النص )*'' ؛ لأن كلا منهما مضمونٌ بدية 
عند الانفراد ”'' » فكذا عند الاجتماع ؛ [ ولأن ]”"' المشي في الرّجْل لا في 
العالمد» ولعي الندن متهن فى لالب ولا اندر فصيرمل من لبذ : 


( وقيل : ديةٌ واحدةٌ ) لأن الصلب محل المنى ؛ ومنة مبدا المشى ومنشاً 
الجماع » واتحاد المحلّ يقتضي اتحاد الدية » ومنع الأوّل مَحَلْيّته لذلك . فإن 
لت رجلاه أيضاً . . فثلاث دياتٍ , وإن سَّلَّ ذكره أيضاً . . فأربع دياتٍ » قاله 


0) 


فى « الكافى ») 
ودية الشلل تجب قطعاً . وتجب معها حكومةٌ لكسر الظهر ء لا مع إذهاب 
المشى وما دك امقه كنا كاه الرافعى عن ١‏ التتمة »”*) 


عد عند اعد 


(1) الأم (لار..3 -5800). 

(7) كما لو ضرب رأسه فذهب سمعه وبصره . هامش . 

() في الأصل ١‏ لأن ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 50/4 ) . 

(؟) انظر ه قوت المحتاج » ( 7717/4 ) . 

(0) الشرح الكبير ( 304/٠١‏ ) » تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (ق 10/١7‏ ) مخطوط . 


( وإن 3 قطع اللحم الناتى ) بالهمز ( على الظهر ) من جانبي السلسلة , 

( لزمته الدية ) لأن فيه جمالاً ومنفعةٌ . 

( وفى أحدهما [ نصفها] 
المبالة كما كال اب الرفطة #افيعاً لابن مون د عن تزكوزة: فى العلدت 
السشيرة 7" 

نعم ؛ فيها أن في سلخ الجلد الديةً ؛ لأن فيه جمالاً ومنفعةً ظاهرةً » هلذا إن 
بقي فيه حياةٌ مستقرّةٌ ومات بسبب آخر ؛ كأن حر غير السالخ رقبته بعد السلخ » 
أو انهدم عليه مكانٌ » أو حر السالخ واختلفت الجنايات عمداً وغيره » فإن 
سلخ مقطوعاً أو قطع مسلوخا . . سقط القسط » وفي العظم المتصل [ بين]'") 
المنكب وثُغْرة النحر ‏ وتُسمّئ : ترقوة بفتح التاء - حكومةٌ ؛ كالضلع وسائر 
العظام . 


'''»؛ وفى بعضه بحسابه ) لِمَا مرّء وهلذه 


د ارد المجتمعان الناتئان علئ رأس الثديَينٍ 
( الديةٌ ) أي : ديتّهما ؛ لأن منفعة الإرضاع وجمال الثدي بهما ؛ كمنفعة اليدين 


. » والتصويب من مخطوطات « التنبيه‎ ٠ ) في الأصل : ( نصفه‎ )١( 

(؟) كفاية النبيه )159/١5(‏ » شرح التنبيه (ق ١51/7‏ ) مخطوط . 

(*) في الأصل : ( من ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 08/4 ) » و« مغني المحتاج » 
(90/4). 


ملع الجنايات/الجنايات 


| وَفِي إِحْدَاهُمَا نِضْفُهًا . وَإِنْ جَنَى عَلَى النَّذييْنِ فَسَّلمًا . . 
: آننطة لينهًا : لرمنة الشكوقة 


وجمالهما بالأصابع » سواء أذهبت منفعة الإرضاع أم لا » قال الإمام : ( ولون 
الحلمة تخالف لون الثدي غالباً » وحواليه / دائرةٌ على لونها » وهي من الثدي 
لامنها )(') 

( وفي إحداهما نصفها ) بطريق التقسيط » ولو قطع بعض الحلمة . . وجب 
بقسطه من الدية » ويُعتبّر التقسيط من الحلمة لا من جميع الثدي ؛ كما مرَّتِ 
الإشارة إليه”"' » وأما في الثديين بعد قطع الحلمئّينٍ . . حكومةٌ » فلو قطعهما 
مع الحلمتين . . لم تجب الحكومة ؛ لدخولها في دية الحلمتينٍ ؛ كالكنتٌ مع 
الأصابع » ولو قطعهما مع جلدة الصدر . . وجبت حكومة الجلدة مع الدية » فإن 
وصلت الجراحة الباطنَ . . وجب أرش جائفةٍ مع دية الحلمة . 

كا نا 

( وان جنئ على الثديّين فسَّلّا ) بأن صارتا لا تألمان . . ( وجبت الدية ) 
#القاين» أذ انعرسلقا:. وستكررة 0 درةه كن القانتمسدوة مال : 

( وان انقطع لبنها ) حال وجود لبنها أو قبله ؛ بأن جنئ على ثديها ولم يكن 
لها لبن » ثم ولدت ولم يدر لها لبن . . ( لزمته الحكومة ) لأن اللبن وإن لم 
يكن حالا في الثدي . . فإنه ينزل من منفظٍ إليه » فإذا انقطع . . تبيّنًا [ انسداد ] 
ذلك بالجناية » وأوجبنا لأجله الحكومة » ولم نوجب الدية ؛ لاحتمال عَوده ؛ 


.) 57١/150 نهاية المطلب‎ )١( 
. ) 5075/9 ( انظر ما تقدم‎ )0( 


اكه 


ربع المنايات/ الجنايات 


وَفِي حَلَّمَتي أَلرّجُلٍ حُكومَةٌ » وَقِيلَ : فيه 


بخلاف انقطاع المني ؛ فإنه يجب فيه [ الدية ]''' ؛ لأن استعداد الطبيعة 
للمني صفةٌ لازمةٌ » والإرضاع شيءٌ يطرأ ويزول » هنذا إذا قال أهل الخبرة : إنه 

من الضرب ء ولا . . لم يجب شيءٌ . 

ا نا 

( وفي حلمتي الرجل ) ومثله : الخنثئ ( حكومةٌ ) لأنه إتلاف جمالٍ فقط . 

( وقيل : فيه قولٌ آخر : أنه يجب فيهما الدية ) كالمرأة'"' » وفرق الأول : 
بانتفاء المنفعة فيه » واللحمة تحث حلمته كحلمته » فيجب فيها الحكومة » 
امو و ا لان 

خنثئ فاسترسل . . لم تجب الحكومة حتى يتبيّن كونه امرأةً . 
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[ في ثبوت القصاص وعدمه في قطع حلمة الرجل والمرأة ] 
تُقَطّع حلمة الرجل بحلمة الرجل » وبحلمة المرأة » ولا تُقطع حلمة 
المرأة بحلمته » وتُقطع حلمة المرأة بحلمة المرأة » قال البغوي : ( ولا 
قصاص في الغدي ؛ لتعذّر الممائلة » للكن له قطع الحلمة وأخل حكومة 
5 »2 
للندي ) 


. ) 157/15( » في الأصل : ( الطبيعة ) » والتصويب من سياق عبارة « كفاية النبيه‎ )١( 
. (؟) لأنه كل ما وجبت فيه الدية من المرأة . . وجبت فيه من الرجل ؛ كاليدين . هامش‎ 
.)154/10/( التهذيب‎ ) 


[أرش 
ابام انان د راضم عي 
[ ومختونٍ ]” ' ' وغيرهم . ..( الديةٌ ) كما جاء في خبر عمرو بن حزم'' 

( وفي ) قطع ( الحشفة ) وحدها ( الديةٌ ) لأن معظم منافع الذكر وهو 
لدَّة الجماع - تتعلّق بها » وأحكام الوطء تدور عليها » فهي مع الذكر كالأصابع 
مع الكفبّ . 

ا . وجب بقسطه من الحشفة في أصمحٌ القولين ) 
لأن الدية تكمل بقطعها فمٌسّطت علئ أبعاضها , ( وبقسطه من جميع الذكر في 
القول الآخر ) لأنه 000 الدية » فإن اختلٌ بالقطع مجرى البول . . 
وجب الأكثر من / حكومة فساد المجرئ [ وقسطه من ]”' ' الدية » وفي قطع باقي 


الذكر[ أو بفلقة ] “هيه سكومة. 
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. ) 01/5 ( » في الأصل : ( كعنين ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 

(7) في الأصل : ( ومختول ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 87/5 ) . 

(1) أخرجه ابن حبان ( 5009 ) , والحاكم ( 946/١‏ 91" ) . 

(4) فى الأصل : ( وقسط ) » والتصويب من هامش الأصل » وأشار له بنسخة ء ومعناه : وقسط 
اللتتطوع من الدية : 

(©) في الأصل : ( وقلفة ) » والتصويب من « روض الطالب » (9/809/5) . 


( فإن جنئ عليه فشَّلَّ ) أو شمّه طولاً فأبطل منفعته . . ( وجبت عليه الدية ) 
لأنه أذهب منفعته » فأشبه شلل سائر الأعضاء » أو تعدَّر بضربه الجماعٌ به لا 
الانقباض والانبساط . . فحكومةٌ ؛ لأنه ومنفعتّه باقيان » والخلل فى غيرهما » 
فلو قطعه قاطمٌّ بعد ذلك . . فعليه القصاص أو الدية . 

( وان قطع [ ذكراً]''' أشلّ ) وهو أن ينقبض فلا ينبسط , أو ينبسط فلا 
ينقبض . . ( وجبت عليه حكومةٌ ) كقطع اليد الشلاء”") 

( وفي ) إذهاب ( الأنثيين ) واشلالهما ولو من طفلٍ أو عِيِينٍ أو مجبوب . 
( الديةٌ ) كما جاء في خبر عمرو بن حزم" ا ا 
ور التناسل + ولو أذهب إمذاءه أو لذة جماعه بقطع الأنئيين . . فديتان ؛ كما 
فى إذهاب الصوت مع اللسان . 

( وفى إحداهما ) ذهاباً وإشلالاً ( نصفها ) كاليد . ولقول علي وزيد بن 
ثابت وابن مسعود : ( وفي الخصية نصف الدية ) '*' » ولا مخالف لهم » وسواء 
اليمنئ واليسرئ 


. » في الأصل : ( ذكر ) » والتصويب من مخطوطات « التنبيه‎ )١( 

(6) لأن فيهما جمالاً فقط . هامش . 

(م) أخرجه ابن حبان ( 1889 ) » والحاكم ( 795/١‏ -/ا9” ). 

(4) أما قول سيدنا علي رضي الله عنه . . فأخرجه عبد الرزاق 175145 ) » وابن أبي شيبة > 


رع الجنايات/الجنايات ‏ ] 


[ أرش إسكتي المرأة وشّفراها وما يجب بالإفضاء ] 

( وفي إسكتي المرأة ) بكسر الهمزة وفتح الكاف ( الديةٌ ) لأن فيهما 
منفعةٌ مقصودةً » والإسكتان عند أهل اللغة : حرفا شقّ فرجها ء قال الأزهري : 
( ويفترق [ الشفران ]”'' والإسكتان في : أن الإسكتّين ناحيتا الفرج » والشفران 
طرفا [ الناحيتّين ] )' '' » وعند الفقهاء هما الشفران » قال القاضي أبو الطيب 
وغيره : ( وحدّهما : بأنهما [ المُعَطِيان ]”'"' للفرج » المنضئّان عليه من 
[ جانبيه ]' '' كالشفئَينِ للفم )”*' » وسواء في ذلك المختونة وغيرها » والبكر 
والثيب والرتقاء والقرناء وغيرهنٌ . 

( وفي إحداهما نصفها ) بطريق التقسيط ؛ كما مرّء ( وإن جنئ عليهما 
ملكا وخيت الناية) لاذهات المسةا 


د 0 كان 


٠:‏ :| ج 77701١(‏ )» وأما قول سيدنا عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه .. فأخرجه عبد الرزاق 
| (756.0١)ء‏ وابن أبى شيبة 778701 )ء وأما قول سيدنا زيد بن ثابت رضى الله عنه . . 
فأخرجه ابن أبي شيبة ( 791/08 ) . ْ 
)١(‏ في الأصل : ( الفرجان ) » والتصويب من « الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي » . 
(؟) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ( ص 777 ) . وفي الأصل : ( الفرج ) » والتصويب من 
« الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي » . 
(5) فى الأصل : ( المعطفان ) » والتصويب من سياق عبارة « تعليقة الطبري » . 
(4) في الأصل : ( جانبه ) » والتصويب من سياق عبارة : تعليقة الطبري » . 
(8) تعليقة الطبري ( ق 19/94 ) مخطوط . 


ريع الجنايات/ لمات سسسب بِبٍالرَيات 


آلإِفْضَاءٍ ألرّيَُ ؛ وَهُوَ أَنْ يَجْعَلَ سَبِيلَ ألْحَيْضٍ وَالْغَائِطِ ود 
: أَنْ يَجَِعَل سَبِيلُ آلبَوْلِ وََلْحَيْضٍ واحداً 


وَفِي 
وَقِيلَ 


ولو قطع مع الذكر أو مع الشفرَينِ شيئاً من العانة .. 
وكذا لو زال مع قطعهما البكارة . 


( وفي الإفضاء ) للمرأة من زوج أو غيره بوطءٍ أو بغيره . . ( الديةٌ ) أي : 
ديتُها ولو كانت مطاوعةً وزالت به البكارة » رُوي ذلك عن زيد بن ثاب ٠”‏ 
ولأن فيه إذهات جمالٍ ومنفعة مقصودة . ( وهو أن يجعل سبيل الحيض ) 
وهو مدخل الذكر ( والغائط واحداً ) بأن يُرفع ما بينهما ؛ إذ به تفوت المنفعة 
بالكلية » فإن لم يستمسك الغائط أيضاً . . فحكومةٌ مع الدية . 


( وقيل : أن يجعل سبيل البول ) وهو ثقبةٌ في أعلى الفّرْجِ ( والحيض 
واحداً ) بأن يرفع ما بينهما » فإن لم يستمسك البول . . فحكومةٌ مع الدية . 
قال الماوردي : ( وعلى التفسير الثاني : تجب الدية [ في الأول ] من باب 
أولئ ) ”" ٠‏ وعلى [ الأول ]'"" : تجب في [ الثاني ]”؟' حكومةٌ . 


(1) أخرجه عبد الرزاق ( 17/5717 ) » وابن أبي شيبة ( /78411 ) واللفظ له » قال في الرجل 
تفي امراف ( إذا أنسقا احلايما عن الاق .جا فالتلك وز لم يسيلة »ب قالدية 0 

(0) الحاوي الكبير ( ١/١15‏ 00). 

(*) في الأصل : ( الثاني ) » والتصويب من « كنز الراغبين » ( 511/15 ) » و( فة فتح الوهاب » 
(؟/3؟4١).‏ 

(4) في الأصل : ( الأول ) » والتصويب من ١‏ كنز الراغبين » ( 714/5 ) » و( ف- فتح الوهاب » 
(؟/3؟4١).‏ 


الات ربع الجنايات/الجنايات 


ش وصحّح المتولي أن كلا منهما إفضاءٌ موجبٌ للدية”' ؛ لأن التمنّ يختلّ 
بكلّ منهما » ولأن كلا منهما يمنع إمساك الخارج / من أحد السبِيلَينِ . 
كي وما جرئ عليه الشيخ . . جرى عليه في « المنهاج » وفي « الروضة » 

ك« أصلها» في هلذا الباب”'' » وهو المعتمد » وإن جزم في « الروضة » 
5 أصلها » في ( باب خيار النكاح ) بالثاني'*) 
0 نا 


ن بقى أن ؛ كما 
وهنا بفقد الحائل » وقد سلم . 5006 
4 م 


ويحرم على الزوج وطء من يفضيها وطؤه » ويحرم عليها التمكين » وقد 
مرّتِ الإشارة إلى ذلك في ( النكاح )””) 


. مخطوط‎ ) ١/١73 ( تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة‎ )١( 

2( منهاج الطالبين ( ص ”4: ) » روضة الطالبين (5591/5 ) ؛ الشرح الكبير ( 41٠60/١٠١‏ - 
)» قال الزركشي رحمه الله تعالئ في ١‏ تكملة كافي المحتاج » ( ق 787/7 ) مخطوط : 
( واعلم : أن الرافعي لم يفصح بترجيح ؛ بل نقل ترجيح كل منهما عن طوائفت . 

نعم ؛ رجح الأول في « الشرح الصغير » و« المحرر» » وتابعه عليه المصنف هنا وفي « الروضة » » 
ثم خالفا ذلك فجزما بالثاني في « باب الخيار» في « التكاح » . . . ) إلئ آخره . 

(*) روضة الطالبين ( 10/0 ) » الشرح الكبير (1"5/4 ) . 

(5) في الأصل : ( الدية ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » ( 54/5 ) . 

(©) انظر ما تقدم (/113/1) . 


ولا فسخ لأحدٍ من الزوجين بضيق المنفذ ء ولا للزوجة بكبر الآلة وإن 
خالفت العادة » بخلاف الجبّ والعُنّة ؛ لأنهما يمنعان الوطء مطلقاً . إلا أن 
يفضيها بالوطء كل أحدٍ من نحيفب وغيره . . فيثبت له الخيار ؛ كما بحثه 
الرافعي ''' ؛ لأن ضيق منفذها حينئذٍ كالرتق » قال الزركشي : ( ومقتضى 
القياس : إن كان كبرها لا تحتمله امرأةٌ أصلاً . . كان كالجبٌ » أو تحتمله امرأةٌ 
منّسعة المنفذ . . فلا فسخ )"'' » وقد تقدَّم أكثر ذلك في ( باب النكاح )'") 
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لك لس دي ل 0 
شين » وليس له أرشّ مقدّرء فمن لا د يستحقٌ افتضاض البكر إن أزال البكارة 
بغير ذكر ؛ كإصبع وخشبة .. لزمه أرشها ؛ وهي الحكومة بتقدير الرقٍ كما 


ويقتصنٌ بالبكارة من بكر مثلها . [ أو] أزالها”*' بذكر بشبهة أو مكرهة 
أو مجنونة أو صغيرةٌ . . فمهرٌ مثلٍ ثيباً وأرشٌ بكارةٍ » فإن أفضاها . . دخل أرش 
البكارة فى الدية ؛ لأنهما وجبا للإتلاف » فيدخل الأقلّ فى الأكثرء بخلاف 
المهر ؛ لاختلاف الجهة , فإن المهرّ للتمتّع والأرشَ لإزالة الجلدة » فإن كانت 


.)1408/1١( الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) حادم الرافعي والروضة ( ق ٠١7/١5‏ ) مخطوط . 

(5) انظر ما تقدم (/175/10) . 

(4) في الأصل : ( وأزالها ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 94/4 ) . 


ريع الجنايات/ الجنايات 


الإزالة بزناً وهي حرةٌ . . فهدرٌ» أو وهي أمةٌ . . وجب الأرش » وفي إزالة بكارة 

وإن أزالها الزوج ولو بخشبة . . فلا شيء عليه ؛ لأنه مستحِقٌّ لإزالتها وان 
أخطأ في طريق الاستيفاء » ويحرّم عليه ذلك إن أضرّ بها » وإلا . . جاز ؛ كما 
بحثه بعضهم » وعلئ هلذا يُحمّل ما تقدَّم في ( النكاح ) عن ابن الرفعة من 
الحرمة مطلة] 2١7‏ 


'ٍ 


عاك 
وفي إبطال قوة الإمناء وقوة الإحبال الديةٌ ؛ كما في إبطال لذَّة الجماع ؛ 
لأنهما من المنافع المقصودة . ولفوات النسل بإذهابهما . 
والمراد بإذهاب الإحبال : إذهابه من المرأة ؛ كما صرّح به في « أصل 
الروضة »''' » قال في « المطلب » : ( ويُحتمّل تصويره بإذهابه من الرجل 
أيضاً ) ”"' » وكلام أبن لوف ب 


1 ما تجب فيه الحكومة ] 
ولَمّا فرغ من ذكر ما تجب فيه الدية من الأعضاء ‏ وهي ستةً عشرٌ عضواً , 
ومن المنافع ؛ وهي ثلاثة عشرّ شيئاً ‏ . ./ انتقل إلئ ما يجب فيه الحكومة 


. )7١5/1/( مخطوط ء وانظر ما تقدم‎ ) ١7/١94 المطلب العالي ( ق‎ )١( 


(؟) روضة الطالبين 758/70 )» وانظر « الشرح الكبير» ( .)1405/5٠١‏ 
(*) المطلب العالي ( ق 75/177 ) مخطوط . 
(4) روض الطالب (؟/ءلالا_ الالا). 


فقال : ( وفي ) إزالة ( الشعور كلّها ) التي في نباتها جمالٌ في الجملة ؛ كشعر 
الزائن “والحا حت والليكة بولوامة امراق:(الشكوية ) لأند أدهت جمالا دونه 
منفعة » فأشبه إذهاب العين القائمة . 

هنذا إذا لم تَعْد لفساد منبتها » أو عادت ناقصةً » فلو عادت كما كانت . 
فلا شيء على المذهب . وللكن يُعزّر على ذلك . 

أما ما في إذهابه جمالٌ دون إبقائه ؛ كشعر الإبط والعانة. . فلا 
حكومة فيه في الأصح وإن كان التعزير واجباً للتعدّي . قاله الماوردي 
والروياني ' ') 

وقيل : تجب فيه الحكومة أيضاً » وكلام « أصل الروضة » يقتضيه'") 

( وفي جميع الجراحات سوئ ما ذكرناه ) وسوئ ما ذُكر في الشرح .. 
( الحكومةٌ ) لأنه لا تقدير للشرع فيها . ولم ينته شيئُها إلى المنصوص عليه » 
فتعبّنتِ الحكومة » وكذا الحكم في كسر العظام » [ وكذا نمّلها ]' "' فيما عدا 


الرأس والوجه . 


. طبعة دار الكتب العلمية‎ ) 775/١7 ( بحر المذهب‎ ») ٠١١/١5 ( الحاوي الكبير‎ )١( 
.)789/١١ ( (؟) روضة الطالبين ( 798/5 ) » وانظر « الشرح الكبير»‎ 

(6) في الأصل : ( وكذلك ) ٠‏ والتصويب من « غنية الفقيه » ( ق 44/4 ) مخطوط » وسياق 
عبارة « تحرير الفتاوي » ( 95/7 ) . 


َك ٠‏ ره اه 5 - م و رو 
وَفِي تَعْويج ألرَقَبَةِ وَتَصْعِير أَلْوَجْهِ وَتَسْويدِهِ َلْحُكُومَةٌ 


والفرق بين الإيضاح والنقل في الرأس وبينهما في غيره : أنهما في الرأس 
أخوف » وشيئهما أفحش . 


ا نا 
ولو قطع حاجبه وأوضح العظم . . لزمه الأكثر من حكومة وأرش موضحة . 
( وفي تعويج الرقبة وتصعير الوجه ) بالعين المهملة ؛ وهي إمالته » والأصعر : 
المائل بوجهه » ومنه قوله تعالئ : 9 قَلَا صْبَوَرَحَدَدَ للتّاين *''' ؛ أي : لا تُعرض 
[ وجّمله ]''' تكثراً » ( وتسويده . . الحكومةٌ ) لأنه أذهب جمالاً دون منفعة . 
ا كن 
ولو ضربه علئ عنقه فضاق مبلعه .. وجبت فيه حكومةٌ » وإن سدّه 
اوكردي قنية ‏ وقال الخزاني قي 0/311 201ب لحارم اودر اخر وليه 
حياة مستقرةٌ . . فعلى كل ديةٌ ) انيد 
والعظم المكسور في غير الرأس والوجه إن انجبر ولم [ يبقَّ ]” *) 
كالجراح فيما مرّ» ولو انجبر معوجّاً فكسره الجاني ليستقيم » وليس له كسره 
لذالك . . وجب عليه حكومةٌ أخرئ ؛ لأنه جنايةٌ جديدةٌ . 


ب رفخ 
ا 6 ان 


.)١80(: سورة لقمان‎ )١( 

(1) في الأصل : ( وتميله ) » والتصويب من « تحرير ألفاظ التنبيه ؛ (( ص 7١8‏ ) . 
(*) البسيط ( ق 10/17 ) مخطوط . 

(؛) في الأصل : ( ينشق ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 51/4 ) . 


( والحكومة ) فعولة من الحكم ؛ لاستقرارها بحكم الحاكم تجب فيما لا مقدّر 
فيه من الدية » ولا تُعرّف نسبته من مقدَّرء فإن عرفت نسبته ؛ بأن كان بقربه 
توس ال يجاتنا .مرسه الأكترين في وتمكرفة الكا نيز وهو اج لزرته 
إلئ دية النفس - وقيل : إلى عضو الجناية إن كان له أرشٌ مقدَّرٌ نسبةٌ نقص 
الجناية من قيمته لو كان رقيقاً بصفاته التي [ هو]' '' عليها ؛ إذ الحرٌ لا قيمة له . 


0 ع 0 
د كلد ين 


[ ويُعرَفُ]''"' ذلك ( بأن يْقَوّم [ بلا جنايةٍ ويُقوّم ] بعد الاندمال مع 
الجناية » فما نقص من ذلك . . وجب بقسطه من الدية ) فلو كانت قيمته بلا 
جناية عشرةٌ » وبها تسعةٌ . . فالنقص العُشر» فيجب عشر دية النفس . 

وقيل : عشر دية [ العضو] المجني عليه كاليد . 

ولا فرق بين البكارة وغيرها في الحكومة . 

فإن لم يكن لعضو الجناية أرشٌ مقدَّرٌ ؛ كالصدر والفخذ . ./ اعثُبرتِ 
الحكومة من دية النفس بلا خلافٍ . 

وتجب الحكومة إبلاً لا نقداً كالدية . 


(1) في الأصل : ( هي ) , والتصويب من ١‏ تحفة المحتاج » (584/8 ) , وه مغني المحتاج ) 
.)٠١/4(‏ 
(؟) في الأصل : ( ويصرف ) ٠‏ والتصويب من سياق العبارة . 


وأما التقويم . . فمقتضئ كلامهم : أنه بالنقد . لكن نصنَّ الإمام الشافعي 
رضي اللّه تعالئ عنه أنه بالإبل ''' » والظاهر ‏ كما قاله شيخنا شيخ الإسلام 
زكريا ‏ : أن كلاً من الأمرين جائرٌ ؛ لأنه يوصل إلى الغرضص”") 
نا 
ولا يبلغ الحاكم بحكومة طرف له أرشٌ مقدّر- كاليد والرّجْل - أرسّه المقدّر ؛ 
لعلا تكون الجناية على العضو مع بقائه مضمونة بما يضمن به [ العضو]”'”2 
نفسه » فتنقص حكومة الأنملة بجرحها أو قطع ظفرها عن ديتها . 


ولا يبلغ بحكومةٍ ما دون الجائفة من الجراحات على البطن أو نحوها أرشَ 


الجائفة » ولا بحكومة نحو الصلب والساعد وسائر ما ليس له أرسشٌ مقدَّر من 
الأعضاء ؛ كالظهر [ والكتف ]”'' . . ديةً النفس وإن بلغت أرشّ عضو ممَدَّر 
أو زادت عليه » وهلذا هو المراد بقولهم : لا تبلغ دية النفس ؛ إذ من المعلوم 
[ أنه ]”*' لا تصل إلئ ذلك ؛ لأن دية النفس لا تصل إليها الحكومةٌ ؛ لأن 
الحكومة منسوبةٌ إليها » فكيف تصل إليها ؟! 

د د 
() الأم (لاثرة9١).‏ 
(5) أسنى المطالب ( 57/4 ) . 
(*) في الأصل : ( العبد ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 77/4 ) » وه مغني المحتاج » 
(غ:/؟١٠‏ ). 
(؛) في الأصل : ( والكف ) ٠‏ والتصويب من « أسنى المطالب » ( 57/4 ) . 
(5) في الأصل : ( أنه ) » والتصويب من ١‏ مغني المحتاج » ( ٠١/4‏ ) . 


ولو بلغ بحكومة كفت ديةً إصبع . . جاز ؛ لأن منفعتها دفعاً واحتواءً 
تزيد على منفعة إصبع » فإن تلفت كرت العضو أرشه المقدّر . . نقص 
الحاكم شيئاً منه باجتهاده ؛ لثلا يلزم المحذورٌ السابق » ولا يكفي 
أقلٌّ متموّلٍ ؛ كما قاله الإمام''' » وجزم به ابن المقري”'' » وإن قال 
ابن الرفعة تبعاً للماوردي : (إنه يكفي [ وأقله]”"'2:مايصاح ثمناً 


أو صداقاً )”'' ؛ لأن أقل متموّلٍ يكون كذالك . 

( فإن [ كانت ]”*' الجناية مما لا ينقص بها شيءٌ ) من منفعةٍ أو جمالٍ 
أو قيمةٍ ( بعد الاندمال . ويخاف منه ) أي : من الذي لا ينقص منها شيءٌ 
( التلفُ حين الجناية ؛ كالإصبع الزائدة وذكر العبد ) الأسْلّ . . ( قُوَم حال 
الجناية ) إن لم يظهر النقص إلا عندها ء ( فما نقص . . وجب ) لأنه لما تعذّر 
تقويمه مندملاً لانتفاء النقص . . قُوَم حال الجناية ؛ لظهور النقص فيها ؛ كما 


.)141١8/150( نهاية المطلب‎ )١( 

(0) روض الطالب (؟/ "لال ). 

(*) قوله : ( وأقله ) زيادة من هامش الأصل . 

(4) المطلب العالي ( ق ١95/77‏ ) مخطوط » الحاوي الكبير (15/؟١١).‏ 
(0) في الأصل : ( كان ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 


أن ولد المغرور لَمَا تعذّر تقويمه حال العلوق . . قَوّم حال الوضع . 


ند يك تن 


وإن كان النقص موجوداً بعد الجناية أيضاً . . ا أحوال تين 


إلى الاندمال . . . وهلكذا إلى حال سيلان الدم » حتئ [ تنقص ]”'' القيمة 


ال ل 
باجتهاده في أحد و جهيد: رجّحه الى م "'» وقيل : يُعزَّر فقط . 


0 6 - 2 .2 
0 )2-2 
بي 


8 
2 


ند كان كنا 
( وإن كان مما لا يخاف منه التلفٌ ؛ كلحية المرأة ) والخنثئ والسنّ الزائدة 


إذا [ أتلفها ]”*' وأفسد منبتها . . ( قُوَم ) ما ذُكر/ في لحية المرأة والخنثئ ( لو 


كان عبداً وله لحيةٌ ) تزينه ويشينه زوالها ؛ كابن الثلاثين ( ويُقَوّم ولا لحية 
له . فيجب ما بينهما ) من الدية''' . وتّقَدّر السنٌ [ زائدة ] ولا أصليةً خلفها » 


. ) 57/4 ( » في الأصل : ( ينقض ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 


. ) 57/4 ( » في الأصل : ( لتأثرها ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
. تصحيح المنهاج ( ق 51/1 ) مخطوط‎ )9( 

(4) انظر ما سيأتي قريباً )١١7/4((‏ . 

(5) في الأصل : ( تلفها ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه ؛ )١875/17(‏ . 
() كما ذكرنا ؛ لأن هلذا هو الممكن » [ هلذا هو الأصح . وقيل : قدرها موكل إلى اجتهاد > | ' 


اقكرةا 


ثم [يُقوّم مقلوعٌ ]”'' تلك الزائدة » فيظهر التفاوت بذالك ؛ لأن الزائدة تسد 


ل 


ولو قطع أنملةً فيها طرفٌ زائدٌ . . قدَّر القاضي للزائد شيئاً باجتهاده . ولا 
تُعتبر النسبة ؛ لعدم إمكانها . 

قال الرافعي : ( وكان يجوز أن يُقَوَّم وله الزائدة بلا أصلية » ثم يُقَوّم 
دونها ؛ كما فعل في السنّ الزائدة » أو تُعتبر بأصليةٍ ؛ كما اعتّبرت لحية 
المرأة بلحية الرجل » ولحيتها كالأعضاء الزائدة » ولحيته كالأعضاء الأصلية ) 


5 20 
انتهول 


وأجاب شيخنا الشهاب الرملى عن ذلك : ( بأنّا لو فعلنا ما ذُكِر . . لزاد 
زيادة تضدٌ بالجانى ؛ لأن أرشها يكثر بذلك ) انتهك ”2 


و 
25 


الحاكم » وقيل : لا شيء عليه ] » و[ اعلم : أن ] كلام الشيخ يفهم [ أمرين ؛ أحدهما ] : اعتبار 
سيّه في التقويم ‏ و[ الثاني ] : ألا ينقص قدر حكومة لحية المرأة عن حكومة لحية الرجل » 
وكذا هما في التهذيب » وكلام الأئمة منازع فيهما . « ابن الملقن »؛ [ أي : « غنية الفقيه » 
( 5/43 ) مخطوط] . هامش . 

)١(‏ في الأصل : ( تقوم مقلوعة ) » والتصويب من ١‏ روضة الطالبين » 7717/70 ) » و( أسنى 
المطالب » ( 5/لا5 ). 

(5) الشرح الكبير ( )707/1١‏ . 

(*) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( 51/5 ) . 


ريع الجنايات/الجنايات - 


ولو ضربه [ بسوط ]"'' أو غيره» أو لطمه ولم يظهر بذلك شين .. 
[ وجب ]"''' التعزير فقط . 


[ ضابط ما يوجب الحكومة وما لا يوجبها ] 
وضابط ما يوجب الحكومة وما لا يوجبها : أن أثر الجناية من ضعفب 
أو شين إن بقي .. أوجب حكومةً » وإن لم يق والجنايةٌ جرح أو كسرٌ . . 
فكذلك على الأصح ؛ بأن يُعتبّر أقرب نقصٍ إلى الاندمال . . . وهلكذا إلى آخر 
ما مرّء أو غيرٌ جرح أو كسر ؛ كإزالة الشعور إذا لم يفسد منبتها واللطمة . . فلا 
شيء فيه من الحكومة » ويجب التعزير ؛ كما مر . 


( وما اختلف فيه الخطأ والعمد فى النفس"'5" . . اختلف فيما دون 
النفس ) كالنفس قياساً عليها » والجرح المقدَّر أرشه كموضحة يتبعه الشين 
حواليه » ولا يُفْرّد بحكومة ؛ لأنه لو استوعب جميع موضعه بالإيضاح . . لم 
يلزمه إلا أرش موضحة . 

نعم ؛ إن تعدّئ [ شيئها]''' للقفا مثلاً .. لم يستتبع في أحد وجهين 
)١(‏ في الأصل : ( بصوت ) » والتصويب من هامش الأصل . 
(7) في الأصل : ( يوجب ) ٠‏ والتصويب من سياق عبارة « روضة الطالبين » (81//5*) » 
و« الأنوار لأعمال الأبرار» ( 19٠0/7‏ ) . 
(*) أي : بسبب التغليظ . هامش . 
(4) في الأصل : ( بسببها ) » والتصويب من « تحفة المحتاج » 87/87 ) . 


صحّحه البارزي والبلقيني '' ' » فهو مستثنىئ من الا تتباع ؛ كما ا ل منه 


ما لو أوضح جبينه [ فأزال]” '' حاجبه . . فإن عليه [ الأكثرٌ]”"' من أرش 
موضحة وحكومة الشين وإزالة الحاجب » قاله المتولى ”*' » وأقدّه الشيخان 2*7 


1 
اد 


أما ما لا يتقدّر أرشه . . فيُفرّد الشين حواليه بحكومة ؛ لضعف الحكومة عن 
الاستتباع » بخلاف الدية » وتقدّم في ( التيمم ) تفسير [ الشين ]”") 


[ حكم الجناية على الرقيق ] 
ثم انتقل لحكم الجناية على الرقيق فقال : ( ويجب في قتل العبد والأمة ) 
المعصومَينٍ ولو مدبَّرَينٍ أو مكاتبِينٍ » أو كانت الأمة'"' أمَّ ولد ( قيمتّهما بالغة 
ما بلغت ) وإن زادت علئ دية الحرّ ؛ كسائر الأموال المتلفة » والخنئئ كذالك . 


)١(‏ تيسير الفتاوي ( 7١8/3‏ ) مخطوط » تصحيح المنهاج ( 07/73 ) مخطوط » وانظر 
« أسنى المطالب ») ( 58/85 ). 

(؟) في الأصل : ( وأزال ) » والتصويب من « فتح الوهاب » ( 147/7 ) » و« مغني المحتاج » 
(غ/؟١١ ١‏ ). 

(*) في الأصل : ( أكثر ) » والتصويب من « تحرير الفتاوي » ( ٠٠١/7‏ ) ء وه مغني المحتاج » 
(غ/" ). 

(4) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق ١18/١17‏ ) مخطوط . 

(6) الشرح الكبير ( 55/٠١‏ ) » روضة الطالبين (788/50) . 

(5) انظر ما تقدم ( 4875/1١‏ ) . 

(0) في الأصل : ( أو كان الأمة أو كانت الأمة ) » والتصويب من سياق العبارة . 


ل كد لل بيه الجنايات/الجنايات 


أما المرتدٌ . . فلا ضمان في إتلافه » قال في [« اللباب »]”'' : ( وليس 
شيءٌ يصح بيعه ولا يجب في إتلافه شيءٌ سواه ) ' ") 
د ج32 عد 
( وما من من الحرّ بالدية » كاليدَينِ والرِجْلّينِ ونحوهما . . ( ضُمِن من 
الشيذ والائة) وعدن بالقيقة )"+ روي ذلك عن عدر يرطلن كام ونان 
الرقيقة يوان قيهن بالقضنادن والكفازة > فكانك أطزافة وج كانه شهورة 
ببدلٍ مقدَّر من بدنه كالحرٌ ؛ ففي قطع ذكره وألقييه [اقبمعان 2077© كما تون 
ينامع كد لكان ١‏ روني لمات عدر شيع وني انيت ذل 
7 
ل ا نا 
نعم ؛ لو جنئ عليه اثنان » فقطع كل منهما يدا مثلاً » وجناية الثاني قبل 
اندمال الأولئ » ولم يمت منهما . . وجب عليه نصف ما وجب على الأول » فلو 


)١1(‏ في الأصل : ( البيان ) » والتصويب من «تكملة كافي المحتاج» (ق789/8) 
مخطوط . 

(؟) اللباب في الفقه الشافعي ( ص 35 ) . 

(*) قياساً على الحر . هامش . 

(4) أخرج الإمام أحمد في « العلل ومعرفة الرجال» ( 5770 ) عن سيدنا عمر وسيدنا علي 
رضي الله عنهما في الحر يقتل العبد » قالا : ( ثمنه ما بلغ ) . 

(0) في الأصل ١:‏ قيمتاه ) » والتصويب من « التهذيب »( ١1/7/1‏ )»وه الوسيط )05/50 ). 
(5) في الأصل : ( ديتاه ) » والتصويب من ١‏ التهذيب » ( 177/1 ) » و« فتح الوهاب» 
(؟/7:١).‏ 


وَمَا ِنَم لكر بالشكرم 


كانت قيمته ألفاً » وصارت بالأولئ ثمان مئة . . لزم الثاني مئتان وخمسون . لا 
أربع مئة ؛ لأن الجناية الأولئ لم [ تست ]''' » وقد أوجبنا نصف القيمة فكأن 
الأول انتقص نصفها . وفي القديم قولٌ : أن أطراف الرقيق وجراحاته مضمونةٌ 
بما نقص كالبهائم ''' 


(إزنا ضلين من الحرّ بالحكومة . . ضُمِن من العبد والأمة ) والخنثئ ( بما 
نقص ) لأنا نُسْبّه الحرّ فى الحكومة فيما لا مقدّر فيه بالرقيق ؛ لبُعرّف التفاوت 
"افش الشف به أرلا.. 
وقد عُلِم مما تقرّر : أن الحرّ أصلٌ للرقيق فيما فيه مقدّر ؛ كاليد والرَّجْل » 
كما أن الرقيق أصلٌ للحرٌ فيما لا مقدّر فيه ؛ كالشعور والجراحات على البدن . 
( ولا يختلف الخطأ والعمد ) وشبهه ( فى ضمان العبد والأمة ) والخنثئ ؛؟ 
لأن المضمون هو المالية » وضمان المال لا يختلف فيه العمد وغيره . 


» روضة الطالبين » 780/7 ) » وه تحرير الفتاوي‎ ١ في الأصل : ( تشعر ) » والتصويب من‎ )١( 
.) ١١7/9 

(0) انظر « التهذيب » (/ا/7/١‏ ). 

(") في الأصل : ( فيه ) » والتصويب من ٠‏ كفاية النبيه » (181//17 ) » وه غنية الفقيه » 
(ق 5/4 ) مخطوط . 


( وان قطع يد عبدٍ ثم عتق ثم مات )''' قبل الاندمال . . ( وجب فيه دية 
حرّ ) نظراً إل حال استقرار الجناية ؛ فإن الضمان بدل متلّفٍ » فينُظّر فيه إلى 
تخالة: القلف.#«بسواء زات على القينة ام يه 

( للمولى ) أي : لسيده ( منه ) أي : مما وجب » وفي نسخة : ( منها )'" ؛ 
والمزوات لون هه نا موري اكوك 211 
نصف القيمة إن كان أقلّ . . فهو لم يستحقٌّ أكثر منه ؛ لأن الزيادة حصلت في 
الحرّية » ولا حقًّ له فيها . 


وإن كان نصف [ الدية ]”" أقلّ . . لم يسة يستحقٌ أكثر منه ؛[ لأنه ]''' استحقٌّ تحر 
نصف بدل نفسه في حال الرقٍّ » فإذا نقص نصف بدلها بعد العتق عن نصف 
بدلها حال الرقّ . . استحقّ الأقلّ ؛ لكونه هو المتسبّتت”*' فيه 


. أي : بالسراية . هامش‎ )١( 

(7) انظر « تحفة النبيه » ( ق ١١8/84‏ ) مخطوط . 

(*) في الأصل : ( القيمة ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » 188/١17‏ ) » و« غنية الفقيه » 
(ق 50/4 ) مخطوط . 

(4) في الأصل : ( لأن ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه؛ 188/١7‏ )» و« غنية الفقيه » 
(ق ٠0/4‏ ) مخطوط . 

(0) والأصح المنصوص : أن له أقل الأمرين من نصف القيمة وكل الدية ؛ لأنا إن اعتبرنا 
وقت الجناية . . أوجبنا له نصف القيمة » أو وقت الموت . . أوجبنا له كل الدية » فأقلهما هو 
المتيقن . « ابن الملقن » [ أي : ١‏ غنية الفقيه » ( ق 60/5 ) مخطوط ] . هامش . 


ريع الجنايات/الجنايات 


أما إذا اندمل القطع » ومات بسبب آخر . . كان للسيد على الجاني نصف 
القيمة » ولو كان الجاني قد قطع يديه قبل العتق ومات قبل الاندمال . . كان 
للسيد الأقلّ من كلّ الدية وكلّ القيمة . 

ولو قطع شخصصٌ [ يدي ]''' عبدٍ » ثم أعتق » ثم أوضحه الجاني وغيره » 
ومات من الجراحات . . ففيه دية حر للمولئ منها الأقل من كل الدية وكل 
القيمة . 

ولو قطع يد عبدٍ » ثم عتق » ثم قطع ثانٍ يده الأخرئ ء ثم ثالث رجُله» 
ثم مات . . فعلى الثاني والثالث فيما قطعاه القصاص . وكذا في النفس على 
الأصح المنصوص"') 

وأما الدية . .. فعليهم أثلاثاً ؛ للورثة ة منها الثلثان » وللسيد الأقلٌّ من ثلث 
الدية ونصف القيمة » والباقى للورثة أيضاً . 

ولو قطعه / الثلاثة قبل العتق » ثم قطع رابعٌ رجْله الأخرئ بعد العتق . . 
فعليهم الدية أرباعاً » وللسيد الأقلَّ من ثلاثة أرباع الدية وثلاثة أرباع القيمة . 

ولو قلع تعر يذ غيل 6 م بعتو ثم قطع .هر أو غيره يذه الأخزط + نمات 
بهما. . ففيه دية حر للسيد منها الأقلّ من نصف قيمته ونصف ديته » ولا يجب 


. )190/15( في الأصل : ( يد ) » والتصويب من سياق عبارة « كفاية النبيه»‎ )١( 
.) 17/07 الأم‎ 648 


ريع الجنايات/ الجنايات 


ولو جرح مسلمٌ ذمّياً » فنقض العهد والتحق بدار الحرب ؛ ثم اسدّرقٌ ومات 
من تلك الجراحة . . وجب على الجانى القيمةٌ بالغةّ ما بلغت . 


[ في أن المراد من قول 0 الأمرين ) الإبلٌ لا القيمة ] 
وول الشيخ : ( للمولئ منها”"' أقلّ الأمرين ) ظاهره : أن الواجب للسيد 
إل الأ كفم > لكين لوده ميجر دن برايو باجا ريه عدت لعافتي 
أبو الطيب والمحاملي وابن الصباغ''' » فيأخذ إما جميع الإبل أو نصفها 
أو إبلاً بقيمة نصف القيمة . 


[ ما يجب في الجنين الرقيق ] 
ثم انتقل إلئ ما يجب في الجنين الرقيق فقال : ( ويجب في جنين 
الأمة ) الرّقيق [ ذكراً كان أو أن: اتن أر حبيق: زغدر فيدة الأم )على رزاد 
اعتبار الغرّة في الحرّ بعُْشْر دية أمه المساوي لنصف عُشر دية]”"' أبيه 


)١(‏ مرّ قريباً من المتن : ( للمولئ منه ) » وذكر الشارح رحمه الله تعالئ أن ( منها ) هي نسخة 
ل الثبيه » .)١91/15(‏ 


( حال الضرب لا حال الإسقاط ) وهلذا ما جرئ عليه في ١‏ المنهاج »”'' , 
والذي جرئ عليه في « أصل الروضة  »‏ وهو الأوجَهُ ‏ : أقصى القَِيَم من 
وقت الجناية إلى وقت الإلقاء علئ وزان الغصب” '"' . وتُقَوّم سليمةٌ سواء 
ل ل 3 6 0000 0 م2 
أكانت ناقصة والجنينٌ سليمٌ أم بالعكس ؛ كما مرّ في الجنين الحر' "' » وكما 
لو كانت كافرةً وهو مسلمٌ . . فإنها يَُدّر فيها الإسلام » والواجب فيه علئ 
عاقلة الجانى ؛ لِمَا مرّ فى الجنين الحرّ . 
ل ين ين 

وحكم جنين أم الولد والمدبّرة والمعلّق عتقّها [ بصفة]”*'' إذا كان مثلّها 
لا حرا . . حكمٌ جنين الأمة » ففيه [ عُشْر]”” ' قيمة أمه . 

أما إذا كان جنين الأمة حرا ؛ بأن وطئها حي يظنّها زوجته الحرّة أو أمته . . 
ففيه الغرّة » ولو كان جنين الحرّة رقيقاً بأن كان الحمل لشخص ». وأمه لآخر 


< وشرحه مهم . وقد استقينا شرحه من ١‏ كفاية النبيه) ١95/١5(‏ )» و( غنية الفقيه» 
(ق 50/4 ) مخطوط » وه مغني المحتاج » (5//ا١‏ ) . 
)١(‏ منهاج الطالبين ( ص 9٠٠١‏ ). 
(؟) روضة الطالبين (05/57:: ) » وانظر « الشرح الكبير» ( .)9١5-651١8/١١‏ 
(©) انظر ما تقدم ( 751/9 ) . 
(4) في الأصل : ( نصفه ) ؛ والتصويب من « كفاية النبيه » ( 190/١5‏ ) » و( غنية الفقيه ) 
(ق 50/5 ) مخطوط . 
(5) في الأصل : ( حر ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه» ( 190/17 ) » وه غنية الفقيه » 
(ق3 00/5 ) مخطوط . 


بالوصية » فعتق الأمّ مالكها . . [ قدّرناها ] ١”‏ رقيقةً وأوجبنا عُشْر قيمتها . 

( فإن ضرب بطن أمة ء ثم أعتقت . ثم ألقت جنيناً ) ميتاً .. ( وجب 
فيه دية جنين حرٌ) وهي غرَّةٌ ؛ لأن الضمان عند تغيِّر الحال معتبرٌ بحالة 
الاستقرار ؛ كما إذا قطع يد عبدٍ فعتق ثم مات . . فإن فيه دية حر والجنين 
حال استقرار الجناية حرٌّء ثم [ما]''' الذي يستحمّه السيد من ذلك ؟ فيه 
وجهان ؛ أحدهما : أقلٌّ الأمرين من عشر قيمة الأم قبل العتق والغرّة . 

والثاني - وهو الأوجَّهُ ‏ : لا يستحقٌ بحكم الملك شيئاً ؛ لأن الإجهاض 
حصل في حال الحرية ٠‏ وما يجب إِنْما يجب بالإجهاض ٠‏ فأشبه ما لو حفر برا 
فتردّئ فيها حدٌّ كان رقيقاً حال الحفر. 


في اجتماع جنايات على أطرافٍ ولطائفت [ في شخص واحدٍ ] 
لو فعل ما يوجب ديات من إزالة أطرافٍ ونظائف | فعاف سه سان 
أو حَّّه الجاني قبل الاندمال من فعله » واتحد الحزٌ والموجب عمداً أو غيره . 
فديةٌ للنفس » ويدخل فيها ما عداها كالسراية . 


. ) 195/1 » كفاية النبيه‎ ١ والتصويب من‎ ٠ ) في الأصل : ( قدرها‎ )١( 
. )195/15( » في الأصل : ( جاء ) » والتصويب من « كفاية النبيه‎ )١( 


للقن 


أما لو كان حرّه غير الجاني أو حزَّه الجاني بعد الاندمال أو قبله / واختلف 

حكم الحرٌ والموجب ؛ بأن حَرَّه عمداً » وكان الموجب خطأً أو شبه عمدٍ 

أو عكسه ء أو حزَّه خطأ وكان الموجب شبه عمدٍ أو عكسه . . فلا يدخل ما عدا 

النفسَ فيها ؛ لاختلاف الفاعل في الأولئ » والحكم في الثالثة » واستقرار بدل 
ما عدا النفس قبل وجوب ديتها في الثانية'') 
6# 


)١(‏ في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد النبوي بالروضة الشريفة وتجاه الحضرة 
الشريفة ) . 


| بابالعائلةداتمله ربعالجنايات/الجنايات ] 


بإسشالعافلة وم امم 


( باب ) بيان ( العاقلة ) وحكمها ( وما تحمله ) وفيه جناية الرقيق 


سُمُوا عاقلةً ؛ لعقلهم الإبل بفناء دار المستحِقّ » ويقال : لتحمّلهم [ عن ]''' 
الجاني العقل ؟ أي : الدية » ويقال : لمنعهم عنه » والعقل : المنع » ومنه سَيَّي 
العقَلّ عقلاً ؛ لمنعه من الفواحش . 

عد د 

والأصل في تحمّلها : خبر « الصحيحين » : ( أنه صلى اللّه عليه وسلم 
قضئ بالدية علئ عاقلة الجانى ) !"2 

والمعنئ في ذلك : أن القبائل في الجاهلية كانوا يقومون بنصرة الجاني 
منهم » ويمنعون أولياء الدم أخذ حمّهم » فأبدل الشرع تلك النصرة ببذل 
المال » وخصنّ تحمّلهم بالخطأ وشبه العمد ؛ لأنهما مما يكثر لا سيما في 
متعاطي الأسلحة » فحسنت إعانته ؛ لثلا يتضوّر بما هو معذورٌ فيه » وأجَلتَ 
الدية عليهم رفقاً بهم . 


[جهات التحمٌّل ] 
وجهات التحمُّل ثلاثٌ : العصبة » والولاء » وبيت المال ؛ كما يُعلّم مما سيأتي . 


. ) 151/15 ( » فتح الوهاب‎ ١ والتصويب من‎ ٠ ) في الأصل : ( علئ‎ )١( 
» صحيح مسلم ( 77/1781 ) عن أبي هريرة رضي اللّه عنه‎ » ) 599١ ( البخاري‎ 7 (0 
وقد تقدم (9//ا171).‎ 


ربع الجنايات/الجنايات سس سب ببالعائلةوباتمله 


إذَا جَتَى الْحُرٌ عَلَ نَفْسٍ خُرَ حَطَأ أَوْعَمْدَ خَطَأ . . : 
عَاقِلَتِهِ . ون جَنَ عَلَى أَطْرَافِهِ . ٠.‏ قفيه فَوْلَان ؛ أَصَحَُهُمَا : ا 


( إذا جنى الحرٌ على نفس حرّ) غيره ( خطأ أو عمد خطأ. . وجبت الدية 
علئ عاقلته ) لِمَا في « الصحيحين » : ( أن امرأتّين اقتتلتا » فحذفت [ إحداهما ] 
الأخرئ بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فقضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن دية جنينها غرَّةٌ عبدٌ أو أمةٌ » وقضئ بدية المرأة علئ عاقلتها )”'" ؛ أي : 
المرأة » وقتلها شبه عمد » فقبوت ذلك فى الخطأ أولئ . 


اه د 
ب فر وات 


( وان جنئ علئ أطرافه ) خطاأً أو عمد خطأ . . ( ففيه قولان ؛ أصحّهما) 
وهو الجديد : ( أنها علئ عاقلته )' '' ؛ لأنه صلى اللّه عليه وسلم لَمَا حمّل 
العاقلة جميع الدية وهي أثقل . . نبّه به على تحمّل الأطراف بطريق الأولئ » 
ولأن الجاني لما تحمّل القليل والكثير في العمد . . [ تحمّلت ]” " العاقلة 
القليل والكثير في غيره . 

والثاني - وهو القديم ‏ : أنها لا تحمل" '' ؛ لأنها لا تُضمن بالكفارة » ولا 
تجري فيها القسامة » فلم تحملها العاقلة . 

7 2 
)١(‏ تقدم تخريجه قريباً (770/9) » وفي الأصل : ( إحدئ ) » والتصويب من مصادر التخريج . 
زفق انظر « مختصر المزني » ( ص 518 ) . 
(*) في الأصل : ( تحمل ) » والتصويب من « حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب » 
(غ/لام). 
(4) انظر « الشامل » ( ق 55/5 560 ) مخطوط . 


10 


وَإِنْ جَنَى عَلَى عَبْدِ . . ففيه فَوْلَانِ ؛ أَصَحَُهُمَا : 


واحترز الشيخ ب : ( الخطأ وعمد الخطأ ) عن العمد ؛ فإن الدية فيه على 
الجاني سواء أوجب قصاصاً ؛ كقتل الأجنبي المكافيع له » أم لا ؛ كقتل الوالدٍ 
ولدّه » والمسلم ذيِِياً ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا تحتمل العاقلة عمداً 
ولا عبداً - أي : لا تحتمل جنايته ‏ ولا اعترافاً 2١١»‏ 

وإذا تحمّلت العاقلة الدية . . فهل وجبت عليها ابتداءً ؛ كما هو ظاهر 
الخبر» أو وجبت على الجاني ثم تحمّلتها العاقلة ؟ قولان ؛ أصحُّهما ‏ كما 
3 « ال ضة » : الغاذ )"2 
في وصة )1 - . ى 


ا ين 
( وان جنئ علئ عبدٍ . . ففيه قولان ؛ أصحُّهما ) عند الشيخ : ( أن القيمة 
في ماله ) لظاهر الحديث المتقدّم » ولأنه يُضْمَن بالقيمة / فأشبه سائر الأموال . 
والقول الثاني - وهو الصحيح ؛ كما صحّحه الشيخان ‏ : أن العاقلة 
تحملها''' ؛ لأنه يجب بقتله القصاص والكفارة » فأشبه الحرّ » والخبر قيل : 
إنه لم يصح » وبتقدير صحّته . . فيُحمَّل علئ أن العاقلة لا تحمل جنايته ؛ كما 


قدّمته . 


)١(‏ أخرجه الدارقطني ( 107/5 ) » والبيهقي ( ٠١5/4‏ ) برقم ( ١744٠‏ ) عن سيدنا عمر بن 
الخطاب رضي اللّه عنه بنحوه موقوفاً » وأخرجه البيهقي ٠١4/8(‏ ) برقم ( ١15447‏ ) عن 
سيدنا عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما بنحوه موقوفاً أيضاً » وقوله : ( تحتمل ) كذا في 
الأصل » وهو بمعنئ ( تحمل ) . 

(6) روضة الطالبين (88/5؟). 

(6) الشرح الكبير ( 581//٠١‏ -88غ ) » روضة الطالبين 790/50 ) . 


ربع الجنايات/الجنايات باب العائلة دما مله 


5 
ته 


وَإِنْ جَنَ عَبْدٌ عَلَى عَبْدِ أؤ خُرَ. . وَجَبَ أَلْمَالُ في 7 


[ جناية الرقيق ] 

ثم شرع في حكم جناية الرقيق فقال : ( وإن جنئ عبدٌ على عبدٍ ) أي : 
رقيقٌ علئ رقيق ( أو حرٌ . . وجب المال في رقبته ) إذ لا يمكن إلزامه لسيّده ؛ 
تأ إفة بدي براهدع ولا أن يعانة فى ككف لزن خط ) أن ريك 
للضمان , أو تأخيرٌ إلى مجهولٍ » وفيه ضررٌ ظاهرٌ » بخلاف معاملة غيره له ؛ 
لزضاة كته + والتعلق برقهه طريق وسط في [رعاية]! '© الجانئين ‏ والتعلق 
ارتلا تدر مسو رد بود ترد بكر مهما بار يماع وتوران 
أذن له سيده في الجناية » وإلا . لما تعلق ترقبيه 4 كديون المتعافالات + حترة 
لو بقي شيء . لا يتبع به بعد عتقه . 

نعم ؛ إن أقرٌ الرقيق بالجناية ولم يصدّقه سيده ولا بينة .. [ تعلّق ]7 
واجبها بذمّته كما سيأتي في ( الإقرار ) إن شاء الله تعالئ”"' » أو اطْلّعَ سيده 
علئ لقطةٍ في يده وأقرّها عنده » أو أهمله وأعرض عنه فأتلفها » أو تلفت 
عنده . . تعلّق المال برقبته وبسائر أموال السيد ؛ كما نبّه عليه البلقيني ©) 


) في الأصل : ( رباعية ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 88/4 ) » و« مغني المحتاج‎ )١( 
.) 3 30/( 

(؟) في الأصل : ( فعلق ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 88/4 ) » وه نهاية المحتاج » 
لاا ). 

(*) انظر ما سيأتي ( .)1571/1١‏ 

(4) تصحيح المنهاج ( ق 7٠٠١/١‏ ) مخطوط من مكتبة دار الكتب المصرية برقم (51 ) . 


وجناية غير المميز ولو بالغاً بأمر سيده أو غيره . . على الآمِر . 


( ومولاه ) ولو بنائبه ( بالخيار بين أن يسلّمه فيباع في الجناية » وبين أن 


يفديه ) لأنه متعلّق الحقّ » فَخُيّر بين تسليمه للبيع وبين إبقائه [ وإيفاء] ”2 
ما عليه كالمرهون ء ( فإن أراد الفداء . . فداه في أحد القولين ) وهو الأصح 
( بأقل الأمرين من قيمته أو أرش الجناية ) لأن الأقل إن كان القيمةً . . فليس 
عليه غير تسليم الرقبة ؛ وهي بدلها » أو الأرشَ . . فهو الواجب » ( وبأرش 
08 5 ع 0 3 
الجناية بالغاً ما بلغ في الآخر ) لأنه لو سلّمه ربّما بيع بأكثر من قيمته » فإذا 
امتنع ولا منتهئ يقف عنده تَوَفُ ما يُشتريل به . . لزمه الأرش بالغاً ما بلغ . 
لان ف يننا 

ثم القيمة المعتبرة في ذلك قيمة يوم الجناية ؛ كما حُكي عن النصضّ''' ء 
واعتمده الشيخان ”'" ؛ لتوجّه [ طلب] الفداء فيه + ولأنه يوم تعلقها » واعتبر 
[ القفّال]”* ' يوم الفداء ؛ [ لأن]”*' النقص قبله لا يلزم السيد ؛ بدليل ما لو 


.)7١١/150( » في الأصل : ( وإبقاء ) » والتصويب من « كفاية النبيه‎ )١( 
.)414/8( الأم‎ )0 

(*) الشرح الكبير ( 98/٠١‏ ) » روضة الطالبين (85/5*) . 

(4) في الأصل : ( الفعال ) » والتصويب من ١‏ التهذيب » . 

(0) في الأصل : ( لأنه ) » والتصويب من ١‏ التهذيب » . 


مات العبد قبل اختيار الفداء » وحَمّل النصّ على ما لو منع بيعه حال الجناية » 


1 38 


ولو مات العبد الجاني أو هرب . . فلا شيء على السيد . إلا إن كان قد منع 
منه . . فهو اختيارٌ [ للفداء ]”" ' » فيفديه أو يحضره في الثانية ؛ لأن له الرجوع 
عن اختيار الفداء . 


عي لماح ايمر 
و فرع دن 


ولو وطئ الأمة الجانية . . لم يكن مختاراً لفدائها ؛ إذ لا دلالة على الالتزام » 
مع أنه لو التزم . . لم يلزمه » بخلافه في زمن خيار البيع ؛ لأن الخيار نّم ثبت 
بفعل من هو له » فجاز أن يسقط بفعله » وهنا ثبت / بالشرع » فلا يسقط بفعله . 

ا ا ين 

وان جنى الرقيق ثانياً قبل البيع والفداء . . تعلّق به الأرشان » فيفديه بأقل 
الأمرين منهما والقيمة » وإن شاء . . باعه ووزّع الثمن عليهما » فإن جنئ ثانياً 
بعد الفداء وقبل البيع . . سلّمه للبيع أو فداه ؛ لأنه الآن لم يتعلق به غير هلذه 
الجناية . 


ولو قعل خظا أودشه عبحن > تلقف جناناته'بقينسه 4 لأنها بدله ؛ فإذا 


» انظر « التهذيب » ( 174/17 ) » وزاد الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج‎ )١( 
وجرئ علئ هلذا ابن المقري في «إرشاده » و« شرحه» ء وهلذا  كما قال‎  :) 0 
. ) الزركشي - هو المنّجه‎ 

(0) في الأصل : ( الفداء ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 38/5 ) . 


العاقلة ل لل سس ريالجنايات/الجنايات 


0 


عزف نتها انمد أرتيدلها مو ناف ابزالده اوعدا «افعطدة افيد 
- وهو جائرٌ له . . لزمه الفداء للمجني عليه ؛ كما قاله ابن المقري في 
[« روضه»]*'' تبعاً ل« أصله»”'"' ء والظاهر ‏ كما قال شيخنا الشهاب 
الرملي ‏ : أن هلذا مفرَّعٌ على القول بأن الواجب أحد الأمرين : القصاص 
أو الدية » أما إذا قلنا بالأصح ؛ وهو وجوب القصاص . . فلا يلزمه شيءٌ ؛ 
كالمرهون إذا قتل واقتصّ سيده'") 

ولو افكلة يده أو اعتقة نت ونطلنا عنقه ينآث كانت مودرا بقل جتايات 0 
فداه ؛ لمنعه من بيعه بالأقل من الأرش والقيمة . 

عد د 

( وان جنت أمّ ولد . . فداها المولئ ) وجوباً وان ماتت عقب الجناية ؛ 
لمنعه بِيعّها بالإيلاد » كما لو قتلها ء بخلاف موت العبد ؛ لتعلّق الأرش برقبته » 
فإذا مات بلا تقصير . . فلا أرش ولا فداء . 

ويفديها ( بأقل الأمرين ) من الأرش ومن قيمتها يوم جنايتها ‏ لا يوم 
إحبالها ؛ اعتباراً بوقت لزوم فدائها ووقت الحاجة إلئ بيعها الممنوع بالإحبال . 
د ل ان 


وشمل كلامه الأمة التى استولدها سيدها بعد الجناية » وهو ظاهرٌ » للكن 


. في الأصل : ( روضته ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 
.) 798/50 روض الطالب (85/7/ ) » روضة الطالبين‎ )'( 
. ) 88/5 ( حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب‎ )*( 


ربع الجنايات/النانات سب ,ابالعائلةىماجمله 


أن جتن الفكاتت فإِنْ كَانَ عَلَى أَجْنَبِيَ . . فَدَى نَمْسَهُ بِأَقَلّ الْأمْريْنِ في 
اد الكزبي؟ » وَإِنْ كَانَ عَلَى مَوْلَاهُ . . فَدَى نَفْسَهُ َمل الأمْرَيْن فِي أَحَدٍ 


الظاهر هنا : أن العبرة : بقيمة يوم الإحبال » إلا أن يمنع بيعها حال الجناية ؛ 
فيعتبر قيمتها حينئذٍ » وكالمستولدة الموقوفٌ لمنع الواقف بِيعّه بوقفه » والمنذور 
عتقّه كذلك ؛ كما بحثه بعضهم ٠‏ وليس على السيد إلا فداءٌ واحدٌ وان تكوّرت 
من أمّ الولد الجناياثُ وإن فدى الأولئ قبل [ جناياتها ]7 الأخَر ؛ لأن إحبالها 
إتلافٌ » فهو كما لو جنئ عبده جناياتٍ ثم قتله » فإن استغرقت جنايتها الأولى 
قيمتها . . شارك كل ذي جناية تحدث منها من جنت عليه [ قبله ] في قيمتها ؛ 
كديون الميت إذا قُسّمت تركته عليهاء ثم حدث عليه دين آخر ؛ كأن حفر 
بئرا عدواناً فهلك بها شيءٌ » فلو كانت قيمتها ألفا » وجنت جنايتّين » وأرش 
كلّ منهما ألفٌ . . فلكلّ منهما خمس مو » فإن كان الأول قبض الألف ”25 


استردٌ منه الثانى نصفه . 

( وان جنى المكاتب ؛ فإن كان علئ أجنبى . . فدئ نفسه بأقل الأمرين في 
أحد القولين ) وهو الراجح ؛ كما مرّ في ( باب الكتابة )"") 

( وإن كان علئ مولاه . . فدئ نفسه بأقل الأمرين فى أحد القولين » 


. ) 88/4 ( » في الأصل : ( جنايتها ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 

» في الأصل : ( فإن كان الأول قبض الأول قبض الألف ) , والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
(غ/26).‎ 

(") انظر ما تقدم (7917/5) . 


وبالأرش ) بالغاً ما بلغ ( في / القول الآخرء فإن لم يفدٍ.. بيع في الجناية » 
وانفسخت الكتابة ) لِمَا مرّ في بابها" '' 
0 
ومن نصفه رقيقٌ ونصفه حرٌ إذا جنئ جناية غير عمدٍ . . وجب نصف الدية 
علئ عاقلته » قاله البغوي في « فتاويه »' ") 
0 
( وما وجب بخطأ الإمام ) في غير الأحكام . . فهو كغيره » أو في حدٍّ 
أو حكم . . ( فهو في بيت المال في أحد القولين ) إذا لم يظهر تقصيرٌ ؛ لأن 
خطأه يكثر » فلو أوجبناه علئ عاقلته . . لأجحفنا بهم » فكان بيت المال أحقّ 
به ؛ لأنه لزمه الحكم بين المسلمين » ( وعلئ عاقلته في القول الآخر) وهو 
الأصح إن كان في النفس ونحوها ؛ كغيره . 
مثال الحدّ : ضربه في الخمر ثمانين » فمات » ففي محل ضمانه القولان » 
أن الكفارة ...فتن مال :ركذ لى [وجنية] ”*/بالخطا ني المانا في جد قولين 
وهو الراجح ٠‏ وفي الآخر في بيت المال . 
ع 720 


. )"590 فتاوى البغوي ( ص‎ )١( .)1948/5( انظر ما تقدم‎ )١( 
. في الأصل : ( أوجب ) » والتصويب من سياق عبارة « غنية الفقيه » ( ق 57/8 ) مخطوط‎ )*( 


ولو حدّ الإمام شخصاً بشاهدَين » فبانا غير مقبولي الشهادة عليه ؛ كأن كانا 
عبدَينٍ أو ذيّيِينِ أو فاسقَّينِ » ومات ؛ فإن قصّر في [ اختبارهما ]'' ' ؛ بأن 
تركه . . فالضمان عليه إن تعمّده » [ فيقتصنٌ ]'"' منه ؛ لأن الهجوم على القتل 
ممنوعٌ منه بالإجماع . 

وإن وجب المال . . فهو عليه أيضاً . لا علئ عاقلته » ولا على بيت المال » 
وإن لم يتعمّد . . فالضمان علئ عاقلته » لا بيتِ المال . 

فإن لم يقصر . . فالقولان . وأظهرهما : على العاقلة ؛ كالخطأ في غير 
الحدّ ء ولا رجوع له.على الشاهدَينٍ ؛ لأنهما يزعمان أنهما صادقان » إلا على 
متجاهرينٍ بفسق ؛ فيرجع عليهما . لأن الحكم بشهادتهما يشعر بتدليس منهما 
وتغرين.. 

[تأجيل دية الخطأ وعمد الخطأ ] 

( وما يجب من الدية بالخطأ وعمد الخطأ . . فهو مؤجَّلٌ ) ولو من غير 
ضرب القاضي ؛ لأن العاقلة تحملها علئ وجه المواساة » فوجب أن يكون 
وجوبها مؤجّلاً قياساً على الزكاة . 

( فإن كان ) الواجب ( دية نفس كاملةٍ ) بالإسلام والحرية والذكورية . . 


)١(‏ في الأصل : ( اختيارهما ) » والتصويب من ١‏ تحفة المحتاج » ( 197/9 ) » و« مغني 
المحتاج » ( 710/4 ) » ومعنى ( اختبارهما ) أي : البحث عن حالهما . 
(7) في الأصل : ( فنة ) » والتصويب من ١‏ مغني المحتاج » ( 517/4 ) . 


0 بابالعائلة دما مله ! تكاتتفة ربع الجنايات/الجنايات 0 


و 


5 اله _-- لو 5 ودعو م و 5 
عر رةه 2 لاع ا نات قاع لكوي اش قم و ا و م 
فو خوك فى كلانعاسنيل )فق كن سنة للنها ا زانمدالحاة يوقت 


( فهو مؤجَّلٌ في ثلاث سنين في ) آخر ( كل سنةٍ ثلثها ) » وتأجيلها على 
العاقلة بالثلاث رواه البيهقي من قضاء عمر وعلي رضي اللّه تعالى عنهما' '' . 
وعزاه الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه إلئ قضاء النبي صلى الله عليه 
وسل !" 

والظاهر : تساوي الثلاث في القسمة . وأن كل ثلث آخر سنته » وأجّلت 
بالغلاث [ لكثرتها ]” '' » وقيل : لأنها بدل نفس . 

عد عد 
( وابتداؤها من وقت القتل )”2 ؛ لأنه حقٌ مؤجَلٌ وجب بسبب » فاعتّير 


)١(‏ السئن الكبير ( 1١١ - ٠١9/8‏ ) برقم ( 1141١‏ ) عن سيدنا عمر رضي الله عنه : ( أنه 
جعل الدية في ثلاث سنين » وثلثي الدية في سنتين » ونصف الدية في سنتين » وثلث الدية في 
سنة ) » وبرقم ( 1747 ) عن سيدنا علي رضي الله عنه : ( أنه قضئ بالعقل في قتل الخطأ 
في ثلاث سنين ) . 

)١(‏ الأم ( 540/١‏ )» وأخرجه البيهقي ٠١9/8‏ ) برقم ( 17410 ) عن الإمام الشافعي 
رحمه الله تعالئ قال : ( وجدنا عامّاً في أهل العلم أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قضئ 
في جناية الحر المسلم على الحر خطأً بمئةٍ من الإبل علئ عاقلة الجاني , وعامّاً فيهم أنها في 
مضي الثلاث سنين ؛ في كل سنة ثلثها » وبأسنانٍ معلومة ) . 

(*) في الأصل : ( لكثرها ) » والتصويب من ١‏ فتح الوهاب » ( 149/7 ) . 

(4) أي : من زهوق الروح . هامش . 


وَإِنْ كَانَ أَزْشَ أَطْرَافِ : فَإِنْ كَانَ قَدْرَ أَلدَّيَةِ . ٠‏ فَهُوَ في ثلاث سِيِينَ » فَان 


وسواء أحصل الزهوق [ بجراحةٍ ]'' ' مذفِفةٍ أو بسرايةٍ من قطع عضو ونحوه . 

0 كان أرشَ أطراف ) أو أرش جناياتٍ أو حكوماتٍ ([فإن ]”'' كان 

.. فهو في ثلاث سنين ) في آخر كل سنةٍ قدر ثلث ديةٍ كاملةٍ . 

( وإن كان الثلتٌ ) كالجائفة والمأمومة ( فما دونه ) كدية الموضحة . 
( ففي سنةٍ ) لأن العاقلة لا تحمل حالاً » فاعتّيرت السنة كالزكاة » قال الرافعي 
( وكأن سببه : أن الفوائد كالزروع / والثمار تتكرّر كلَّ سنة » فاعثّبر مضيّها ؛ 
ليجتمع عندهم ما يتوقّعونه » فيواسون عن تمكن ) 277 

( وإن كان [ الثلثين ] )”*' ؛ كجائفتّين » أو جائفةٍ ومأمومةٍ » ( أو أقلّ ) من 
الثلثين وأكثر من الثلث ؛ كاليد أو الرَجْل . . ( وجب الثلث في سنةٍ , وما زاد في 
السنة [ الثانية ] )**' ؛ لأنه لا يجب شيءٌ على العاقلة في أقلّ من سنةٍ ؛ كما مر . 


0 2 
ان 


» كفاية النبيه » (719/17 ) » و« غنية الفقيه‎ ١ والتصويب من‎ ٠ ) في الأصل : ( بجناية‎ )١( 
. (ق 50/4 ) مخطوط‎ 

(؟) في الأصل : ( وإن ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 

(*) الشرح الكبير ( 188/١٠١‏ ). 

(4) في الأصل : ( الثلثان ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 

(5) في الأصل : ( الثالثة ) » والتصويب من مخطوطات « التنبيه » . 


لو ل 
سََةِ أَكْثَرُ مِنَ ألقُلْتْ . 


( وان كان قدرٌ الرّية )”'' ؛ كاليدين أو الرَجْلَّين ( أو أقلَّ ) من الدية وأكثر 
من الشلفين ف كيل وجائفة أو مامومة : . « وجب الثلكان في سننين + وما ءزاد في 
السنة الثالثة ) اعتباراً بتقسيط الدية الكاملة على ثلاث سنين . 

( وان كان أكثر من ذلك ) أي : أكثر من الدية ؛ كاليدَينٍ وَالرَجْلَّينِ (٠.‏ لم 
يجب في كل سنةٍ أكثرٌ من الثلث ) لأنها جنايةٌ علئ واحدٍ » فلم يجب في كل 
سنةٍ أكثرٌُ من الثلث ؛ لئلا يحصل لهم الإجحاف . 

ع 

ولرفكل رجلين كاملين كا أوامرنما: . ففي ثلاث ؛ لأن الواجب مختلفٌ » 

ومستحِموه مختلفون » فلا يُؤْجَّر حقّ بعضهم باستحقاق غيره » أو امرأتينٍ 


ولو قتل جماعة واحدا . . فعلئ عاقلة كلٍ واحدٍ كل سنةٍ ثلث ما يخصهم ؛ 


د 2 د 


وإذا قلنا : إن العاقلة تحمل الجناية على العبد ‏ وهو الأصح كما تقدَّم ' '' -. 
يكون النظر إلئن قدر الواجب : إذا كانت الجناية فى النفس قدرٌ دية حر . . ففى 


» وقول الشيخ : ( وإن كان قدر الدية ) تكرارٌ. « ابن الملقن» [أي : « غنية الفقيه‎ )١( 
. مخطوط ] . هامش‎ ) 57/53( 
. )775/9 ( (؟) انظر ما تقدم‎ 


انام 


نُدِمَالِ ل ا 


ثلاث » أو أكثرَ ؛ كقدر ديئّين . . ففى آخر كلّ سنة يُوْحَذْ منها قدرٌ[ ثلث ] دية 
الحرّ الكامل' '' ؛ نظراً للمقدار . 
وقيل : تُوْحَذ كلها في ثلاث ؛ لأنها بدل نفس . 


وثير 
5 


( وابتداؤها ) أي : مدَّة دية الأطراف » وكذا بقية بقية ما دون النفس ( من وقت ) 
الجية إذا لم قشر لأن الوجوب تعلق بها وان كن لطاب بيده إلا بعد 
( الاندمال ) » وإن سرت جنايةٌ من إصبع إلى كفت مثلا . . فَأَجَلُ أرش الإصبع 
من قطعها » والكفتٌ من سقوطها ؛ كما جزم به في ١‏ الأنوار» '''» وما قرّرت به 
كلام الشيخ هو المعتمد وإن كان ظاهر كلامه يخالفه . 


( وان كانت ديةً[ نفس ]' "' ناقصةٍ ؛ كدية الجنين والمرأة والذيّي ) ونحوه . 
( فقد قيل : هي كدية النفس الكاملة في ثلاث سنين ) لأنها دية نفس . 
( وقيل ) وهو الأصح : ( هي كأرش الطرف إذا نقص عن الذّية ) ؛ فعلئ 


)١(‏ أي : ضربت في ست سنين ؛ في كلّ سنة قدرٌ ثلث دية كاملة ؛ نظراً إلى المقدار . انظر 
« النجم الوهاج » (970/8) . ' 

(؟) الأنوار لأعمال الأبرار ( 755/5 ) . 

(*) في الأصل : ( النفس ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 


وَألْعَاقِلَّةٌ : اث م أَلْعَصَبَاتٌ » مَا عَذَا الأئنَ وَأَبْنّ 


هلذا : وجل دية امرأق مسلمةٍ سنتين » في آخر الأولئ [ منهما]”'' ثلث من 
دية نفس كاملةٍ » والباقي في الثانية » وتُؤْجّل دية ذم ونحوه سنةٌ ؛ لأنها قدر 
ثلث دية مسلم أو أقل . 
[ بيان العاقلة ] 

العامة : هم العصبات ) للجاني من النسب أو الولاء إذا كانوا ذكوراً 
5 '»أمافي النسب .. فلخبر المرأتين السابق أوائل ( كتاب 
الديات )” "انرفو يوان الزرات النقل عل تصصيديا ) #اعبرانا قن اللا 
فلخبر : : الولاء لحمةٌ كلحمة/ النسب »6*"' » ( ما عدا الابن وابن الابن ) 
وإن سفل ١‏ والأب والجد ) [أباه]”'' وإن علا من النسب والولاء ؛ فلا 
يعقلون . 

أما في النسب . . فكالقاتل ؛ إذ مالهم كماله ؛ بدليل لزوم النفقة » وهو لا 


» و« مغني المحتاج‎ » ) ١57/7 ( » في الأصل : ( بهما ) » والتصويب من « فتح الوهاب‎ )١( 
.) ١ (ع/7؟‎ 

(5) قال الشافعي : ( ولا مخالف أعرفه أن العاقلة : العصبة ؛ وهم القرابة من قبل الأب . 
« ابن الملقن » ) [ أي : « غنية الفقيه » ( ق 07/4 ) مخطوط ] . هامش . 

(1) تقدم ذكره وتخريجه ( 711/4 ) . 

(4) أخرجها البخاري ( 5404 ) » ومسلم ( 0/1741 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه . 
(9) أخرجه ابن حبان ( 146٠‏ ) » والحاكم ( 741/4 ) عن سيدنا عبد اللّه بن عمر رضي اللّه 
عنهما » وقد تقدم مراراً » وانظر 775/70 ) . 

(7) في الأصل : ( أبوه ) » والتصويب من سياق العبارة . 


ريع الجنايات/الجنانات لس تب إبالعائلةهماتمله 


يتحمّل » فكذا أصله وفرعه » وفى رواية لأبى داوود : ( وبرَأ الولد )”'' ؛ أي من 


العقل ' '' » وقيس به غيره من الأبعاض » وفي « النسائي » : « لا يُوْحَذْ الرجل 
تجريرة أب 90 


وأما في الولاء . . ف! فِلِمَا روى الشافعي والبيهقي : أن عمر قضئ علئ عليّ 
رضي اللّه عنهما بأن يعقل عن موالي صفيّة بنت عبد المطلب ؛ لأنه ابن أغييا: 
دون ابنها الزبير' '' » واشتهر ذلك بينهم » وقيس بالابن غيره من الأبعاض . 


44 
رم 


فإن قيل : المعتّق يتحمّل » فهما كالمعيّق لا كالجاني » ولا نسب بينهما 
وبين الجاني بأصليةٍ ولا فرعية ؛ كما صحّحه البلقيني”*) 


أجاب شيخنا الشهاب الرملي : بأن المعتّق كالجاني ؛ لأن إعتاقه نُزَّلَ منزلة 
الجناية » فكان ذلك مانعاً من تحمّلها'') 


(1) سنن أبي داوود ( 4014 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أن امرأتين 
من هُذِيلٍ فتلت إحداهما الأخرئ , ولكل واحدةٍ منهما زوجٌ وولدٌ » قال : فجعل رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم دية المقتولة علئ عاقلة القاتلة » وبرّأْ زوجها وولدها » قال : فقال عاقلة 
المقتولة : ميرائها لناء فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « لا » ميرائها لزوجها وولدها » . 
(7) أي : في حديث المرأتين السابق أوائل ( كتاب الديات ) (9//ا؟7 ) . 

(*) المجتبئ ( 1717/1 ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه . 

(5) الأم ( 3176 ) » السئن الكبير ٠١7/8‏ ) بعد الرقم )١5486/(‏ . 

(5) الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( ق ١19/7‏ ) مخطوط . 

(5) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( 85/4 ) . 


[ في اجتماع البعضية والعصبة ] 
ولو كان للقاتلة ابن هو ابن [ ابن ] عيّها أو مولاها . . لم يعقل عنها ؛ لأن 
البعضية هنا مانعةٌ » بخلافها في ( باب النكاح ) فإنها غير مقتضية لا مانعةٌ » 
وقد تقدّمت الإشارة إلئ ذلك فى بابه ”2 
ْ 0 كن 


ولعنعما [ذوو]”"' الأرحام العقل » قال في « التتمة» : ( إلا عند من 


يورّئهم ؛ فيحملون عند عدم العصبات )'*) 

(و)[يحمل ] من العصبة الأقرب فالأقرب » فعلئ هلذا : ( لا يعقل بنو 
أب وهناك من هو أقرب منهم ) لأن العقل حكمٌ من أحكام العصوبة , فيُقَدّم 
من ذكر كالميراث وولاية النكاح . 

ومعنى التقديم : أن ينظر في الواجب في آخر الحول » وفي الأقربين ؟ فإن 
كان فيهم وفاءٌ إذا وُزْع الواجب عليهم . . وُزْعَ عليهم » ولا يعدل إلئ من بعدهم 
[والا . . فيشاركهم ]”* ' في التحمّل مَن بعدهم . ثم الذين يلونهم » ويفارق 


. وأشار له بنسخة‎ ٠ قوله : ( فرع ) زيادة من هامش الأصل‎ )١( 

(5) انظر ما تقدم ( 310/17 ) . 

(*) في الأصل : ( ذو) » والتصويب من « غنية الفقيه » ( ق 07/4 ) مخطوط . 

(5) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق 04/17 ) مخطوط . 

(5) في الأصل : ( مما لا يشاركهم ) » والتصويب من « روضة الطالبين» 781/570) . 


0 ا 


ب عحد مات جد جك لاد اا 1 و 


كر فيحوزه ل 


ار 


والأقرب : الإخوة , ثم بنوهم وإن نزلوا » ثم الأعمام » ثم بنوهم . ثم أعمام 
الأب » ثم بنوهم » ثم أعمام الجدٍّ . اسه في الميراث . 


( وإن كان فيهم من يدلي بالأب والأم »[ ومن يدلي بالأب ] . . ففيه قولان ؛ 
أصحّهما ) وهو الجديد : ( أنه يُقَدَّم من يدلي بالأب والأم ) كالإرث”'' ٠‏ وفي 
القديم : يُسوّئ بينهما'' ' ؛ نظراً إلى أن المرأة لا تعقل '") 

( وإن اجتمع جماعةٌ في درجةٍ واحدةٍ , وبعضهم غُيِّبٌ ) بضم الغين 
المعجمة وتشديد الياء المثناة التحتية » ويجوز فتح الغين مع تخفيف الياء ؛ 
وهو جمع غائب . . ( ففيه قولان ؛ أصحّهما : أنهما سواء ) كالإرث ء ( والثاني : 


)١(‏ الأم (80/0؟). 

(؟) انظر ١‏ تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة » ( ق 54/١7‏ ) مخطوط . 

(0) لأن إخوة الأم لا تدخل [ لهم ] في العقل » فلم يبق إلا إخوة الأب » [ وهما ] فيهما سواء . 
«ابن الملقن » [ أي : « غنية الفقيه » ( ق 07/84 ) مخطوط ] . هامش . 


| ابالمائلةساحمله 7ب بيهالجايات/الجايات ‏ 


يدم الحاضر ) لأن النصرة به أقوئ » فكان أولئ » ولأن في قسمها على الحاضر 
1) 
والغائب قثمة 


وصوّر الإمام الشافعي رضي الله على ينه الغيبة المذكورة : بأن يكون 
الجاني بمكة /» [ والعاقل ]' '' بالشام » وقضيّ بالضرب علنل من ببلده» 
ولا يُنتظّر الغائب'"' » فأخذ بعضهم من ذلك : أن المراد بالغيبة : مسافة 


ل 

( وإن عدم العصباتٌ ) من النسب والولاء ( وهناك مولىّ من أسفل . . ففيه 
قولان ؛ أصحّهما : أنه لا يعقل ) لانتفاء إرثه » والثاني : نعم ؛ لأنه للنصرة » 
وهو أولئ بذلك » وأما عصبته . . فلا تعقل عن معتقه قطعاً(*) 


م نا 


: منه » [ أي‎ ١ . ولو كان الغائب أقرب درجة من الحاضر . . فأصح الطريقين : طرد القولين‎ )١( 
. غنية الفقيه » ( ق 07/84 ) مخطوط ] . هامش‎ 

(؟) في الأصل : ( والغائب ) » والتصويب من سياق عبارة « الأم » . 

© الأم 8/19ه؟ - 181 ) . 

(4) قال الغزالي : ( والمراد بالغيبة : ما يمنع التحصيل في سنة ) » وهو احتمال للإمام » وحذف 
في « الروضة » كلام الغزالي » والرافعي حكاه . « ابن الملقن » . هامش . 

(5) وظاهر [ كلام ] الشيخ : أنا إذا قلنا : يعقل .. يقدم علئ بيت المال » وبه صرح في 
« المهذب » وغيره » [ وجزم به القاضي أبو الطيب والبندنيجي والماوردي ] » وبعضهم رأئ 
تأخيره عنه . ١‏ منه » [ أي : « غنية الفقيه » ( ق 04/84 ) مخطوط ] . هامش . 


الضفةا 


25 


( وإن لم يكن من يعقل ) ممَّن ذُكر ؛ لفقده أو لإعساره » أو لم يف ما 
عليه بالواجب بالجناية .. ( وجب ) الكل أو الباقي ( في بيت المال ) إذا كان 
لقان سلما ؟ الأنديزافه ميشادت [العافر] "١‏ كما و ررق رن 5 
ماله ينتقل إليه فيئاً لا إرثاً » بل تجب الدية في مال الذيّي والمرتد والمعاهد 


واستَّثنِيّ من ذلك : اللقيط إذا فُقٍدت عاقلة قاتله ؟ ففي « تعليق الشيخ 


أبى حامد » : لا يعقل عنه بيت المال ؛ إذ لا فائدة فى أخذها منه لتّعاد إليه » 
ومن لا [ وارث ]''' له إلا بيتٌ المال . . كذالك ”2 


( فإن لم يكن ) بيت مال » أو لم ينتظم » أو لم يب . . ([ فقد ]”*' قيل ) 
وهو الأظهر : ( يجب ) كله أو الباقي منه ( على الجاني ) بناءً على الراجح من 
أن الواجب ابتداءً عليه » ثم تحمله العاقلة . 

( وقيل : لا يجب عليه ) بناءً علئ أن الواجب ابتداءً على العاقلة 207 


. في الأصل : ( الكافرة ) » والتصويب من سياق عبارة « غنية الفقيه ؛ ( ق 04/4 ) مخطوط‎ )١( 
. في الأصل : ( وأن ) » والتصويب من سياق عبارة « غنية الفقيه » ( ق 05/8 ) مخطوط‎ )1( 
. ) ١175/4 ( » والتصويب من « مغني المحتاج‎ ٠ ) في الأصل : (إرث‎ )( 

(5) انظر « حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب» ( 001/7 ) . 

(5) في الأصل : ( وقد ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 

(5) الخلاف مبني علئ أنها تلزم الجاني ابتداء ثم تتحملها العاقلة » أو تجب عليهم ابتداء » > 


:1 لاب العاقلة ساشره --727-0-0 7 لسك بيالجنايات/الجنايات | 


وَلا يَعْقِلُ فَقِيرٌ » وَلا صَبِىٌّ » وَلا مَجْنُونَ 

وحيث وجب فى بيت المال أو على الجانى . . فليتأجَّل أجله على العاقلة » 
فيجب القسط أو تمامه آخرّ كل سنةٍ » فلو مات الجانى . . حل » وإذا أوجبناها 
على الجاني . . ففي وجوبها علئ أصله وفرعه وجهان ؛ أصحهما : المنع ؛ لآن 
الإيجاب على الجانى ؛ لأنه الأصل » بخلافهما . 


[ ما يُسْترّط في العاقلة لتعقل ] 

( و) صفة العاقلة خمسسٌ : التكليف . وايّفاق الدّين » والحرّية » والذكورة » 
وعدم الفقرء فعلئ هنذا : ( لا يعقل فقيرٌ) ولو كسوباً ؛ لأن العقل مواساةٌ » 
والفقير ليس من أهلها » والمراد به هنا : من لا يملك ما فضل عن كفايته على 
الدوام » قاله ابن الرفعة' '' 

ل كن ينا 

( ولا صبيٌّ ولا مجنونٌ ) ولا رقيقٌ ولا مبعّضٌ ؛ كما قاله البلقيني”" » ولا 
امرأةٌ ولا خنثئ ؛ لعدم أهليتهم للنصرة » ولعدم الولاية » ولأن الرقيق لا يملك » 
والمكاتب وإن ملك ليس أهلاً للمواساة . 


فلو بان الخنثئ ذكراً . . غرم حصّته التي أذّاها غيره اعتباراً بما في نفس 


+ فعلى الأول : تلزم الجاني » وهو الأصح ؛ لأنها عليه في الأصل » فإذا تعذر من يتحملها . . بقي 
]| [الوجوب] في محله [ ولأنه يلزم إذا لم يكن عصبة اتفاقاً] » وعلى الثاني : لا تلزمه ؛ لوجوبها 
علئ غيره . ١‏ منه » [ أي : « غنية الفقيه » ( ق 04/4 ) مخطوط ] . هامش . 
)١(‏ كفاية النبيه 57"7/١5(‏ ). 
(؟) تصحيح المنهاج ( ق 1941/١‏ ) مخطوط من مكتبة دار الكتب المصرية برقم (55 ) . 


الأمر؛ كما في شاهد النكاح ووليّه وان صحّح البلقيني خلافه' '' » ويغرم 
للمستحِئ لا للمؤدّي » ويرجع المؤدّي على المستحِى . 

( ولا ) يعمل ( مسلمٌ عن كافرء ولا كافرٌ عن مسلم ) لعدم الموالاة 
والتوارث بينهما » ويعقل اليهودي عن النصراني وعكسه كما يتوارثان ؛ لأن 
الكفر كله مل واحدةٌ » ويتعاقل ذيَيّ ومعاهدٌ بقي عهده إن زادت مدَّته على 
مدّة الأجل » بخلاف ما إذا نقصت عنها أو ساوتها ؛ تقديماً للمانع على 
المقتضي ٠‏ ويكفي في [ تحمُّل ]' '' كل حولٍ على انفراده [ زيادةٌ ] مذَّة 
العهد عليه /. 

ولا تعاقل [ بين ]”" ' حربي وذيّيَ أو معاهدٍ وان اتفقت ملتهما ؛ لانقطاع 
اللمناضرة بننهما باغتاذف الدار »قال الأذرعي : ( ومقتضئ كلام القاضي 
وغيره الألاتما! كريين بلقلل للدي تعر مداه : إذا كانوا في دارنا ؛ 
لأنهم تحت [ حكمنا])” ') 


. ) 01( مخطوط من مكتبة دار الكتب المصرية برقم‎ ) 197/١ تصحيح المنهاج ( ق‎ )١( 
» والتصويب من « أسنى المطالب » ( 20/4 ) » وه مغني المحتاج‎ ٠ ) في الأصل : ( محمل‎ )1( 
.) 8/0 

(؟) في الأصل : ( من ) » والتصويب من سياق عبارة « أسنى المطالب » ( 20/5 ) . 

(4) انظر « أسنى المطالب» ( 86/5 ) » وفي الأصل : ( ملكنا ) » والتصويب من ١‏ أسنى 
المطالب »). 


( وإن أرسل الكافر''' سهماً ثم أسلم , ثم [ وقع]''' سهمه فقتل » 
أو رمئ مسلمٌ ثم ارتدّ » ثم [ وقع ]'"' سهمه فقتل . . كانت الدية في ماله ) 
أما في الأولئ . . فلأنه لا يمكن إيجابها علئ عاقلته الكفار ؛ لوقوع القتل 
في حال الإسلام » ولا علئ عاقلته المسلمين ؛ لتحمّق السبب الداخل تحت 
الاختيار في حالة الكفر » فتعيّن إيجابها في ماله ؛ صيانةً للحّ عن الضياع » 
وأما في الثانية . . فلأنه لا يمكن إيجابها علئ عاقلته المسلمين ؛ لوقوع القتل 
في الكفر » ولا علئ عاقلته الكفار ؛ لأنه لا عاقلة له منهم » فتعيّن إيجابها في 
ماله ؛ لِمَا مرّ. 


ذد قاد إن 
ولو جرح ابن عتيقةٍ - أبوه رقيقٌ - شخصاً خطأ . ثم انجرٌ الولاء بعتق 
أبيه إلى موالي أبيه » ثم مات الجريح بالسراية . . فعلئ موالي الأم أرشٌ 
الجرح ؛ لأن الولاء حين الجرح لهم ء والباقي من الدية ‏ إن كان على 
الجاني ؛ لحصول السراية بعد العتق بجنايةٍ قبله » لا علئ موالي أمه ؛ 
[لانتقال]”*' الولاء عنهم قبل وجوبه . ولا على موالي أبيه ؛ لتَقدّم سببه 


. أي : المحقون الدم . هامش‎ )١( 

(7) في الأصل : ( رفع ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 

(0) في الأصل : ( رفع ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 

(4) في الأصل : ( لانتفاء ) » والتصويب من ٠‏ أسنى المطالب » ( 84/4 ) » و« مغني المحتاج » 
(/5). 


على الانجرار » ولا في بيت المال ؛ لوجود جهة الولاء بكل حالٍ . 
500 بالمدراكة قلق ركه لط عفد كن ) شهلا يعلد عد 
. فعلئ موالى الأب الباقى أيضاً . 
١ ١‏ ان 
ولو جرح ذيِّييٌ شخصاً خطأً » ومات بالسراية بعد إسلام الذيّي . . فعلئ 
عاقلته الذيّيين ما يخصنٌ الجرح ؛ لأنهم عاقلته حينئذٍ » وباقي الدية ‏ إن 
كان عليه ؛ لِمَا مرّ في نظيره » فإن مات الجريح بالسراية وقد جرحه جارحه 
ثانياً [ خطأ ] بعد الإسلام . . فعلئ عاقلته المسلمين نص الدية » وعلئ عاقلته 
الح ع اس سس ب ا 
ضحة . . فعليهم الأرش فقط » والباقي من النصف على الجاني » فإن كان 
جره لاني ملف . فكلٌ الدية علئ عاقلته المسلمين ؛ بناءً على أن من 
جُرح ثم قل . لخر جد اموه 
ولو حفر عبد أو ذيِّىٌ بثراً عدواناً .أو رمئ صيداً » فعتق العبد 
أو أسلم الذمّي » ثم بعد العتق''' أو الإسلام تردّئ شخصٌ في البثرء 
أو أصابه السهم فمات . . ضمن الحافر أو الرامي الدية في ماله » فلا تجب 
على السيد ؛ لانتقال العبد عن ملكه قبل الوجوب »ء ولا على العاقلة ؛ 
لِمَامرٌ. 


. ) 860/4 ( » في الأصل : ( العتق العتق ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 


[ القدر الواجب علئ كل واحدٍ من العاقلة ] 
( ويجب على الغني ) وهو : من يملك عشرين ديناراً أو قدرها اعتباراً 
بالزكاة ( نصفثُ دينار ) [ لأن]”'' أقلَّ ما يواسي به الغني نصفتُ دينار في زكاة 
عشرين فكارا تسن الغني ذلك ؛/ لأن الزيادة تؤول إلى الإجحاف » ولا تقف 
علئن مقدار . 


( وعلى المتوسّط ) وهو : من يملك دون العشرين وفوق ربع الدينار الذي 
يُوْخَذْ منه » وإنَّما شرطوا هنذا ؛ لئلا يبقئ فقيراً » وقسطه ( ربع دينار ) لأنه 
إذا لزم كر اف دكا رمع وف أن يمير وو امقر تعن اتيف 001 
كما أن نفقة المعسر نصف نفقة الموسرء ولأنه لا يمكن إيجاب قدر تافه على 
المتوسِّط ؛ لأنه لو اقتصر عليه . . لجاز الاقتصار على الحّة » وذلك مما لا يفي 
بالدية » فيفوت المقصود » فوجب أن يجب ما ليس بتافهٍ » [ وحدٌّه : ما يُقطع به 
السارق ] » وهو ربع دينار» وإذا لزم المقلّ ربعٌ دينار. . وجب أن يضاعف على 
الغني » فيلزمه نصف دينار ؛ كما يلزم الموسرٌ في النفقة مِثْلا نفقة المعسر . 

ين ينا 

ويجب النصف والربع ( في ) آخر ( كال سنةٍ ) من السنينَ الثلاثِ ؛ لأنه 

حقٌّ يتعلّق بالحول يجب علئ سبيل المواساة » فيتكرّر بتكدّر الحول كالزكاة . 


» و« عجالة المحتاج‎ » ) 7748/١5( » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( لا ) , والعه يب من‎ )١( 
.)١1688/:5( 
. ) 758/17 ( في الأصل : ( نفسه ) » والتصويب من « كفاية النبيه»‎ )5( 


ربع المنايات/الجنايات باب العائلة دما مله 


سه 
اه 


فِي الثلاث سِنِينَ » 


( وقيل : لا يجب أكثر من النصف والربع في الثلاث سنينَ ) لأن الأصل : 
عدم الضرب . فلا يخالف إلا في هلذا القدر. 


وشرط الغني والمتوسّط : أن يكون ما يملكانه فاضلاً عمّا يبقئ لهما في 
الكفارة ؛ من مسكن وثياب , وسائر ما لا يُكلّف [ بيعه]”'' فيها ء فتجمع 
العاقلة المال الذي عليها من نصفب أو ربع بعد تمام الحول » ويُسْترَئ به 
الإبل ؛ لأنها الواجبة » لا النقد بعينه ؛ كما صرّح به في « أصل الروضة »" "' , 
فإن فُقِدت ثم وُجدت قبل الأداء . . تعيّنت ؛ كوجود الماء قبل صلاته بالتيمم » 
فإن لم تُوجّد قبل الأداء ولا عنده . . فالمعتبر قيمتها بنقد البلد » وان وُجدت 
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( ويُعتبّر حاله في السَّعة والضيق عند الوجوب ) وهو آخر الحول ؛ لأنه 
وقت الأداء » فلا يؤيّر الغنى وضدّه قبلّه ولا بعدّه كالزكاة » فلو كان فقيراً في 
أوّل الحول » غنياً أو متوسّطاً آخره . . وجب » بخلاف العكس » فلا شيء 
عليه ؛ لأنه ليس أهلاً للمواساة » بخلاف الجزية ؛ لأنها كالأجرة لسكنئ دار 
الإسلام . 


» في الأصل : ( تبعه ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 85/4 ) » و« تحفة المحتاج‎ )١( 
.)30/9( 
.) 498/١٠١ ( (؟) روضة الطالبين 5817/5701 ) » وانظر « الشرح الكبير»‎ 


0 


:+ أخد يز يقت لمان تان رذ عدزقم على 
ا كر ادو 


قال الفاوودك ١‏ ( ولوااقى للق زمدالقش + خلت 6 ولا يكلف السينة# 
لأنه إِنّما يتحمّل بعد العلم بغناه )”7) 
وأما الكمال بالتكليف والإسلام والحرية . . فيُعتبّر من الفعل إلى مضي الأجل ؛ 
للك عي ل و ل ا 
والمعسر كاملٌ أهلّ للنصرة . وإنَّما يُعتبّر المال ؛ ليتمكن من الأداء , فيُعتبر وقته . 
كا نا 
( فإن 5 قُسَّط عليهم فبقي شيءٌ ) لقلّتهم , أ لكترة الراجيية» .لم يزد 
القسط ‏ و( أخذ ) الباقي ( من بيت المال ) لأنه مكرّل على الميراث » وهلذه 
رتبة المال في الميراث ؛ فإن لم يكن في بيت المال شيءٌ . . فعلى الجاني . 
ند كان ينث 
وإن زاد عددهم علئ قدر الثلث ) لكثرتهم”'' أو لقلّة الواجب . 
( ففيه قولان ؛ أحدهما ) وهو الأصح : ( يُقسّط عليهم » ويُنتقص كل واحدٍ 
[عن ]'"' / النصف والربع ) [ ويؤخذ]'*' من كل منهم حصّته من غير 


. ) 171/١5 ( الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) بحيث لو قسط واجب تلك السنة عليهم . . [ خصّ ] الغني أقل من نصف دينار » والمتوسط 
أقل من ربعه . « منه » [ أي : « غنية الفقيه » ( ق 06/14 ) مخطوط ] . هامش . 

(") في الأصل : ( من ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 

(4) في الأصل : ( ويأخذ ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 85/4 ) . 


وََلنَانِي : يُمَسَط آلإِمَامُ عَلَى مَنْ يَرَى مِنْهُمْ . وَمَنْ مَاتَ مِنَ أَلْعَاقِلةِ قَبْل 


مَجِلَ آلنّجُم . . سَقَط مَا عَلَيْهِ . 


تخصيص أحدٍ منهم ؛ لشمول جهة التحمّل لهم . 
الل ل ا 
على الكثير مشْفَةً 


( ومن مات من العاقلة قبل مجحل النجم''' .. سقط ما عليه ) من 
واجبها » فلا يُوْحَذْ من تركته شيء كالزكاة » بخلاف من مات بعدها وهو موسرٌ 
أو متوسَّطٌ . 

أما الجاني إذا أوجبنا عليه الدية » ومات في أثناء السنة . . فإنها تُوْحَذْ كلها ؛ 
كما مّت الإشارة إليه''' . 


2 

[ في حكم مؤاخذة العاقلة وبيت المال بإقرار الجاني أو الدعوئ عليه ] 
إذا أقرّ الجاني بجناية الخطأ أو شبه العمد ؛ فإن صدّقته العاقلة . . لزمتهم » 
فإن لم يكن عاقلةٌ وصدَّقه الإمام . . فهي في بيت المال ؛ كما حكاه البغوي 


عه . (4) 
عن سيحه 


. ) 587/١150 » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( تفسط ) » والتصويب من‎ )١( 
. أي : قبل انقضائه . هامش‎ )5( 

(*) انظر ما تقدم ( .)١١8/9‏ 

.)١994-198/10/( التهذيب‎ )4( 
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وإن كدَّبته العاقلة أو الإمام في أصل القتل . . لم يُقَجَل إقراره عليهم , 
وتحلف العاقلة علئ نفي العلم » وتجب الدية على المقرّ ؛ كما قطع به 
الأصحاب . 

وتُسمَع دعوئ قتل الخطأ وشبه العمد على العاقلة » وكذا على الجاني » 
فإن نكل وحلف المدّعي ؛ فإن جعلنا يمين الردّ كالإقرار. . وجبت الدية عليه 
إن كذّبته العاقلة » وإن جعلناها كالبينة . . لزمت العاقلةً » وتحمل العاقلة من 
دية قتيل المبعٌعض بقدر حريته » وتحمل الجناية على طرفه . 

3 ا 


د ار 
والأصل فيها : قوله تعالى : # وَمَرٍ نا تَحْريرُ رَقَةَ مُؤْمِمَةَ * 227 
وخبر واثلة بن الأسقع قال كسس شلمرك لي ماح قاقد 
استوجب النار بالقتل » فقال : « أعتقوا عنه رقبةً . . يعتق الله بكل عضو منها 
عضواً منه من النار» رواه أبو داوود وصحّحه الحاكم وغيره'") : 


0 


(إذا قتل ) شخصٌ غيرٌ حربيٍ [مميّزا ]” '' كان أم لا ( من يحرّم قتله 
لحقّ الله تعالئ ) وهو كل آدميَ معصوم امن كلم ولوقي .دار الخرب ودين 
ومستأمن وجنين وعبدٍ ونفسه (عمداً أو خطأ ) أو سشبه عمدٍ ء ( أو فعل به 
شيئاً مات به )”*' ؛ كما إذا شهد عليه بالزور بقتلٍ فقتل » أو حفر بثراً عدواناً 


. الكَمْر) وهو الستر ؛ لأنها تغطي الذنب وتستره . «منه » . هامش‎ ١ هي من‎ )١( 

(5) سورة النساء : (؟97 ). 

(*) المستدرك على الصحيحين ( 7١١7/7‏ ) » سنن أبي داوود ( 5947٠‏ ) . وأخرجه ابن حبان 
(9.1ة ). 

() في الأصل : ( مميز) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 40/4 ) . 

(5) أي : كنصب السكين ونحوه . هامش . 


فتردّئ فيها فمات » ( أو ضرب بطن امرأةٍ فألقت جنيناً ميتاً”'' . . وجبت عليه 
الكفارة ) ولا يؤّر عدم الضمان بالمال أو القصاص كما في قتل عبده ونفسه ؛ 
لأن الكفارة كنا اعون لعدق الله تفال كل لحق الادمن, 


كان كنا 


وخرج ب ( غير الحربي ) : الحربئٌ » فلا تلزمه الكفارة ؛ لعدم التزامه 
الأحكاءَ » ومثله : الجلاد القاتل بأمر الإمام ظلماً وهو جاهلٌ بالحال ؛ لأنه 
سيف الإمام وآلة سياسته . 

وب ( القعل ) : الجراحاتٌ » فلا كفارة فيها ؛ لورود النصنّ بها في القتل دون 
غيره » وليس غيره في معناه » وتقدّم : أن غير المميّز لو قتل بأمر غيره . . ضمن 
آمِرُه دونه » قال الأذرعي : ( وقضيته : أن الكفارة كذلك )”") 

وخرج +( المغصوم ):مباح الدع » كقتل مركد وقاطع طريق.وزان حصن 
وحربيّ وباغ وصائل » فلا تجب الكفارة بقتل واحدٍ من ذلك » للكن محله 
في قاطع الطريق : إذا / أذن الإمام في قتله » وإلا . . فتجب الكفارة كما تجب 
الدية ؛ بناءً علئ ما يأتى : أن المغلب في قتله بلا إذنِ معنى القصاص . 

7 3 27 ْ 

ولا تجب الكفارة على الباغي إذا قتل عادلاً في حال الحرب إذا كان له 

تأويلٌ ؛ لكونه مأذوناً له بحسب ما ظهر له من دليله » ولا بقتل ذراري أهل الحرب 


. أي ] : أو ما في معناه . هامش‎ [ )١( 
. (؟) غنية المحتاج ( ق 0///) مخطوط‎ 


تت 


و و العو عن أ تر اا ور 1 اذ 2 ان 0 5 
وَِنِ أَشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي قَنْلٍ وَاحِدٍ . . وَجَبَ عَلَى كل وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَفارَة , 
ا ا ا 8 4 9 

وَقِيِلَ : فيه قؤل آخَرٌ : أنَهُ يَجِبُ عَلَيْهِمْ كفارَة وَاحِدَةٌ 


ونسائهم وإن حرّم قتلهم ؛ لأن تحريمه ليس لحرمتهم » بل [ لمصلحة ] 2١!‏ 
المسلمين ؛ لتلا يفوتهم الارتفاق بهم . 

( وان اشترك جماعةٌ في قتلى واحدٍ . . وجب علئ كل واحَدٍ منهم كفارةٌ ) 
قياساً على القصاص .ء ولأن [ في ] الكفارة معنى العبادة » وهي لا تتوزّع على 
الجاع 

[( وقيل : فيه قولٌ آخر : أنه يجب عليهم كفارةٌ واحدةٌ ) لأنها مال يجب 
بالقتل » فوجب ألا يكمل في حق كل واحدٍ من القاتلين . 

واعلم : أن قول الشيخ : ( وقيل : فيه قول . . . ) إلى آخره » مقتضاه حكاية 
طريقين ثانيهما قولان » وترجيح طريقة القطع » والذي في « الروضة » تبعاً 
للرافعي : وجهان ]'" ' 

وفارقت الدية وجزاء الصيد : بأنها وجبت لتكفير إثم القتل » وكل واحدٍ 


» في الأصل : ( لحرمة ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 45/5 ) » و« مغني المحتاج‎ )١( 
.)١ (9/4؟؟‎ 

(1) روضة الطالبين (17/5: ) » الشرح الكبير ( 575/٠١‏ ) » وقول المصنف : ( وقيل : 
فيه قول آخر : أنه يجب عليهم كفارة واحدة ) لم نجد له شرحاً في النسخة المعتمدة في 
التحقيق » وشرحه مهم » وقد استقينا شرحه من ١‏ كفاية النبيه » ( 70٠١/١7‏ ) ء و( غنية الفقيه » 
( ق 55/5 ) مخطوط . و« شرح التنبيه » للحصني ( ق 5١/0‏ ) مخطوط . 


با بكقارة القتل ظ ربع المنايات/ الجنايات 


لكر ا 0 0 له 


0 


ال تان 


قاتل » وهما بدل نفس » وهي واحدةٌ » ولا يجوز تعجيل هلذه الكفارة على 
الجرح ؛ [ لتقدّمها ]”'' على سبب الوجوب . 
كات ين 

( والكفارة : عتق رقبةٍ مؤمنةٍ ) علئ من وجدها فاضلةٍ عمّا تقدَّم في 
( كفارة الظهار )' '' ١‏ ( فإن لم يجد . . فصيام سُهرَينٍ متتابمّين ) للآية » ( فإن 
لم يستطع . . ففيه قولان ؛ أحدهما : يطعم ستين مسكيناً ؛ كلَّ مسكين مدّ 
من طعام ) ككفارة الظهار الوارد فيها بقوله : «1قَن ] ل مَنتيلم وَظعَامُ سِيَينَ 
بقع 74" فجمل انلف هنا عل 

( والشاني ) وهو الأظهر : ( لا يطعم ) لأن الأبدال في الكفارات 
[ موقوفةٌ ]' '' على النصنّ دون القياس » ولا يُحمَّل المطلق على المقيّد إلا 
في الأوصاف دون الأصل ؛ كما حمل مطلق اليد في التيمم علئ تقييد 
بالمرافق في الوضوء » ولم يُحمّل إهمال الرأس والرَجِلَينِ في التيمم على 
ذكرهما في الوضوء » وعلى الثاني : لو مات قبل الصوم .. أُطعِم من 
)١(‏ في الأصل : ( لتقدمهما ) » والتصويب من سياق عبارة « كفاية النبيه » 7901/١5‏ ) . 
(؟) انظر ما تقدم (90-49/8). 


(*) سورة المجادلة : ( 5 ) » وفي الأصل : ( فإن لم ...) . 
(4) في الأصل : ( موقوف ) » والتصويب من « كفاية النبيه » ( 501/15 ) . 


ريع الجنايات/الجتايات سسسب بابكقارةالقتل 


سس 


تركته ؛ كفائت صوم رمضان . فيُخْرّجٍ لكل يوم مذ طعام . 


[ في كيفية إخراج الولي الكفارةً عن الصبي والمجنون إذا قتلا] 

إذا وجبت الكفارة في مال الصبي والمجنون إذا قتلا . . أعتق الولي عنهما 
من مالهما ؛ كما يخرج الزكاة عنهما منه » فلو عدم مالّهما » فصام الصبي المميّز 
عن كفارته . . أجزأه . 

أما المجنون . . فلا يصح صومه . ولا يصوم عنهما الولي بحالٍ . 

والقياس : أن السفيه يُعيّق عنه وليّه » ولكل من الأب والجدّ الإعتاق 
الإفما عدهما مق "ماله + وعانوين ملكافينا مان اعدونا فى :الك يلاف 
الوصي والقيّم ونحوهما ؛ لأنهم ليسوا في معناهما » بل يتملّك لهما الحاكم ما 
يعتق ويطعم عنهما » ثم يعتق ويطعم عنهما الوصي أو القيّم'') 

02 كك 


. ) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بآخر المسجد النبوي‎ )١( 


( باب ) بيان ( قتال أهل البغي ) وحكمه 

سُمُوا بذلك لمجاوزتهم الحدَّ » وقيل : لطلب الاستعلاء » وليسوا فسقّةٌ كما 
أنهم ليسوا كفرة ؛ لأنهم إِنّما خالفوا بتأويلٍ جائز باعتقادهم » لكنهم مخطئون 
فيه » ولا اسمٌ البغي ذمَّاً » والأحاديث الواردة فيما يقتضي ذمّهم ؛ كحديث :/ 
« من حمل علينا السلاح . . فليس منا»''' » وحديث :« من خرج من الطاعة » 
وفارق الجماعة . . فميتته جاهليةٌ »''' . . محمولةٌ علئ من خرج عن الطاعة 
بلا تأويلٍ » أو بتأويل فاسدٍ قطعاً . ويُحمّل علئ ذلك أيضاً قول النووي في 
شرع سنك 5( رن المقروية طلى الأمةادراة بإجماء السلقييع 15 

تلن كن كنا 

والأصل فيه : قوله تعالئ : ا وإن طَايِمَتَانِ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ أقسَلُوا . اا 
وليس فيها ذكر الخروج على الإمام » للكنها تشمله لعمومها » أو تقتضيه ؛ لأنه 
إذا طلب القتال لبغي طائفة علئ طائفة . . فللبغي على الإمام أولى . ' 


ين ينا 


. ومسلم ( 48 ) عن سيدنا عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما‎ .»١ ه١‎ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
. عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه‎ ) 158٠0 ( (؟) أخرجه مسلم ( 1848 ) » وابن حبان‎ 


(5) شرح صحيح مسلم 759/115 ). 
(4) سورة الحجرات : ( 9 ) . 


(إذا خرج على الإمام ) لأهل العدل ولو جائراً ؛ لآنه لا ينعزل بالجورء 
ولا ينافي ذلك قول الرافعي : ( الباغي في اصطلاح الفقهاء : هو المخالف 
للإمام العادل )''' ؛ لأن المراد : إمام أهل العدل , ( طائفةٌ من المسلمين ) 
بشرط شوكةٍ لهم ؛ بكثرةٍ أو قوةٍ ولو بحصن بحيث يمكن معها مقاومةٌ 
الإمام » ويحتاج إلى احتمال كلفةٍ من بذل مالٍ وإعداد رجالٍ ونصب قتالٍ 
ونحو ذلك ليردّهم إلى الطاعة » وكان فيهم مطاعٌ ؛ لتحصل به قوة الشوكة 
وان لم يكن إماماً لهم , وتأويلٍ فاسدٍ لا يُقطع بفساده ٠‏ بل يعتقدون به 


جواز الخروج ؛ كتأويل الخارجين علئ على رضي الله عنه بأنه يعرف قتلة 
عثمان رضي الله تعالئ عنه » ويقدر عليهم ولا يقتصن منهم ؛ لمواطئته 
إياهم ' '' » وتأويل بعض مانعي الزكاة من أبي بكر رضي الله تعالئ عنه 
بأنهم لا يدفعون ا إلا لمن صلاته [ سكن ]' '' لهم ؛ وهو النبي 


صلى الله عليه وسلهم”* ٠‏ ورامت ) أي : قصدت ([ خلعه ] )”" ؛ أي : 
عزلة » ( أو منعت الزكاة ) عنه عند طلبها . ( أو حقاً توجّه عليها وامتنعوا 


بالحرب ) بالتأويل المتقدّم . . ( بعث الإمام إليهم ) وجوبا ‏ وفي ١‏ تعليق 


.)59/١١( الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) انظر « البدر المنير » ( 5857/8 565 ) » و« التلخيص الحبير ) (08/5/ا” -9/:4ا17). 
(*) في الأصل : ( تسكن ) » والتصويب من هامش الأصل . 

(4) انظر « البدر المنير » ( 56٠/4‏ ) » و١‏ التلخيص الحبير» 73/١5/50‏ ). 

(5) في الأصل : ( خلفه ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 


| باب قتال أهل البغي ريع الجنايات/ الجنايات 
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8 مام اه هدك 2 0000 222 0 
وَسَأَلَهُمْ ما يَنْقِمُونَ ؛ فَإِنْ ذَكَرُوا سّبْهَةَ . . أَزَالَهَاء وَإنْ ذَكَرُوا علد يُنْكنُّ 
َِاحَتّهَا . . أرَاحَها » فَإِنْ أَبَوا . . وَعَظَهُمْ وَحَوَّفَهُمْ بالْقَِالٍ 0 


القاضي أبي الطيب » : ( ندباً )''' - أميناً فطِناً ناصحاً ([ وسألهم ]” '' ما 
ينقمون ) أي : يكرهون , والفطانة لا تسْترَط إلا عند [ البعث ]” "2 للمناظرة » 
( فإن ذكروا شبهةً . . أزالها ) لأن علياً بعث ابن عباس رضي الله تعالى 
عدم إلن اهل الغيروات.» رتك عفنو إلى لماي ل 

( وان ذكروا علَةٌ ) أي : مظلّمةٌ بفتح اللام وكسرها ‏ قال الزركشي : ([ والفتح ] 
هو القياس )27 . ( يمكن إزاحتها ) أي : إبعادها ؛ كأن يطلبوا قاتلاً معيّناً . . 
( أزاحها ) عنهم . 0 فت 

( فإن أَبَوا ) أي : امتنعوا من الطاعة بعد الإزاحة . . ( وعظهم ) بأن يأمرهم 
بالعّود إلى الطاعة ؛ لتكون كلمة أهل الدّين واحدةً » ثم إن لم يتَعظوا . . عرض 
عليهم المناظرة » ( وخوّفهم ) أي : أعلمهم إن لم يجيبوا » أو أجابوا فغلبوا 
وأصرُوا مكابرين ( بالقتال ) ''' ؛ لأنه تعالئ أمر بالإصلاح ثم بالقتال » فلا 


يجوز تقديم ما أخَر الله . 


. مخطوط‎ ) ٠٠١/94 تعليقة الطبري ( ق‎ )١( 

(7) في الأصل : ( ويسألهم ) » والتصويب من مخطوطات « التنبيه » . 

(*) في الأصل : ( البحث ) » والتصويب من سياق عبارة « مغني المحتاج » ( 177/4 ) . 
(4) أخرج الإمام أحمد ( 87-47/1١‏ ) » والطبراني في ١‏ المعجم الكبير» ( ١٠//08-701؟)‏ 
حديثاً طويلاً ذكر فيه إرسال سيدنا علي رضي الله عنه لسيدنا ابن عباس رضي اللّه عنهما لأهل 
النهروان فحاججهم . 

(5) تكملة كافي المحتاج ( ق ١5/4‏ ) مخطوط . (1) لأنه أقرب إلى تحصيل المقصود . هامش . 


ريع الجنايات/الجنايات - ل لل س باب قتا ل أهل البغي 


( فإن أَبَوا . . قاتلهم ) وجوبا”' ؛ فقد اجتمعت الصحابة عليه . 

وعلى العادل [ منًا ] مصابرة باغْيَيْنِ في الجماعة ؛ كما في قتال الكفار ؛ فلا 
يولي [ عنهما ]''' إلا متحرّفاً لقتال أو متحيّزا / إلى فئةٍ » ( وان [ استنظروا ]277 
مدّة ) أي : طلبوا من الإمام الإنظار ( لينظروا ) . . 1 اجتهد ]”؟' في الإنظار 
وعدمه . وفعل ما رآه مصلحةً منهاء فإن ظهر له أن إنظارهم للتأمّل في إزالة 
الشبهة . . ( أنظرهم ) بحسب ما يراه لعلَّ الح أن ينضح لهم ( إلا أن يخاف ) 
ا ا ا ا ا ل 
ينظرهم ”” ' » ويقاتلهم إلئ أن يفيئوا إلئ أمر الله ) ”'' ؛ للآية وان بذلوا مالاً 
ورهنوا أولاداً أو نساءً ؛ لاحتمال تقؤّيهم واستردادهم ذلك » وإذا كان بأهل 


)أي :إذا علم أن في عسكره قدرة علبهم [ويكون القصد بالقتال/؛ دقمهم.عما هم .عليه كما 
قاله البندنيجي - دون قتلهم ] ؛ لقوله تعالئ : 9 مَمَيَا آي تت حَقّ تنه إل أن رِآسَّهَ 4 [ الحجرات : 
4] . ابن الملقن »1 أي : «غنية الفقيه » ( ق 59/4 ) مخطوط ] . هامش . 

(؟) في الأصل : ( عنها ) ؛ والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » ( 11١5/54‏ ) . 

() في الأصل : ( تنظروا ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 

(5) في الأصل : ( اجتهدوا ) » والتصويب من سياق عبارة « فتح الوهاب » .)١584/7(‏ 

(5) [أي] : ليأمن شرهم . هامش . 

(5) أي : يرجعوا إلئ أمر الله . « منه » [ أي : «غنية الفقيه» ( ق 08/5 ) مخطوط]. 


هامش . 


العدل ضَعْفتٌ . . أَخَّر القتال ؛ للخطر كما صرّح به في « أصل الروضة 2١0»‏ 
فإن سألوا الكففّ عنهم حال الحرب ؛ ليطلقوا أسرانا » وبذلوا بذلك رهائنّ . . 

قبلناها [ استيثاقاً ]' '' » فإن قتلوا الأسارئ . . لم تُقَمَل الرهائن ؛ لأن القاتل 

غيرهم » بل نطلقهم كأسراهم بعد انقضاء الحرب .٠‏ وإن أطلقوهم . . أطلقناهم . 


ا كن 
( ولا يتبع في الحرب مدبرّهم ) إذا انهزموا متفرّقين بحيث بطلت شوكتهم 
واتفاقهم ولو خفنا أن يجتمعوا في المآل ؛ [ للنهي ]' '' عنه ؛ كما رواه البيهقي 
والحاكم ”'' » ولأنه لا اعتبار بما يُتوقّع . 


أما إذا انهزموا مجتمعين تحت راية زعيمهم . . [ فيُتبّعون ] ' " ' حتئ يرجعوا 
إلى الطاعة » أو يتفرّقوا » ومن تخلّف منهم عجزاً أو ترك القتال . . لم يُقائل ؛ 
لأن القصد بقتاله : الك » وهو حاصلٌ بالترك . 


.) 90/١١ ( وانظر « الشرح الكبير»‎ » ) :8١/7( روضة الطالبين‎ )١( 

(7) في الأصل : ( استئنافاً ) » والتصويب من « أسنى المطالب» ( ١1١4/4‏ ) . 

(*) في الأصل : ( المنهي ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » ( ١١4/4‏ ) . 

(؛) المستدرك على الصحيحين ( 1١5/7‏ ) واللفظ له»ء السئن الكبير 187/8 ) برقم 
( 178170 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لعبد الله بن مسعود : «يا بن مسعود ؛ أتدري ما حُكم الله فيمن بغئ من هلذه الأمة ؟ » 
قال ابن مسعود : اللّه ورسوله أعلم » قال : « فإن كم الله فيهم : ألا يُتبع مدبرهم » ولا يُقتل 
أسيرهم » ولا يُذَقّف علئ جريحهم » . 

(5) في الأصل : ( فيتبعوا ) » والتصويب من سياق عبارة « مغني المحتاج » ( ١54/4‏ ) . 


مه 


ويُقاتل مول ظهرّه تحر ف إلئ قتالٍ أو : تحيّر إل فئةٍ قريبة لا بعيدةٍ ؛ لأمن 
ل يت ا 


(ولا مُديْف علئ جريحهم ) بالذال المعجمة ٠‏ ويقال بالمهملة , والأول 
أكتر وهر تنكم القال وتسجيله »نولا يتعل اسراهم ١‏ للنهي: عنهما'فيالخيز 
السابق » ( ويتجتّب ) العادل ندباً ( قتل ذي رحمه ) ولو غير ذي مَحْرم ما 
أمكن ؛ فراراً من قطيعة الرحم المأمور بصلتها » فلو قتله . . كُرِه » إلا أن يكون 
مَخُرمه قصد قتله . . فلا يكره ؛ كما في غير القتال . 


[ حكم أسرى البغاة ] 
( فإن أسر ) الإمام ( منهم رجلاً ) . ا 
فإن أطاع . . فذاك » وإلا . . ( حبسه' '' إلئ أن تنقضى الحرب ) ويتفرّ 
الجمع ( ثم يخليه )""' . إلا أن يخا تر ل ا 
( ويأخذ عليه العهد ) إذا خلاه ( ألا يعود إلى قتال ) احتياطا”*' , ولو قتلّ 


. أي : إن لم يذعن للمبايعة . هامش‎ )١( 

(7) لأنه [آمن ] منه . هامش . 

(") وقال القاضي حسين : ( لا يطلقه حتئ يبايعه على الطاعة ) أي : قبل انقضاء الحرب . 
ابن الملقن » [ أي : « غنية الفقيه » ( ق 08/4 ) مخطوط ] . هامش . 


[ عادلٌ]”'' أسيرهم . . لم يلزمه القصاص ؛ لأن أبا حنيفة جوّز قتله » وصار 
شبهة » وتلزمه الدية'") 
قت نا 

( وان أسر امرأةٌ أو صبياً ) مراهقاً أو عبداً أو شيخاً هِنَا فانياً كلٌّ منهم 
غير مقاتل .. ( خلاه ) أي : أطلقه بعد الحرب من غير أن يعرض عليه 
البيعة وإن خفنا عَودهم إلى القتال ( على المنصوص )'" ؛ إذ لا بيعة 
لهم /. 

( وقيل : يُحبّس ) إلئ أن تنقضي الحرب ؛ لأن [ فيه كسراً لقلوبهم ]'*' » 
ففيه مصلحةٌ للحرب”*' » فإن كانوا مقاتلين . . فهم كالرجال » هلذا ما في 
« الروضة » ك « أصلها »''' » وقال البلقيني وغيره : ( إن هنذا مخالف لمقتضئ 


. ) 04/4 ( » في الأصل : ( قاتل ) » والتصويب من « النجم الوهاج‎ )١( 

(1) انظر « المبسوط » للسرخسي .)1١1735-11/١١(‏ 

(5) الأم ( م/ككه ) . 

(4) في الأصل : ( فيهم كسر القلوب ) » والتصويب من « كفاية النبيه » 778/١17‏ ) » وه غنية 
الفقيه ») ( ق 04/5 ) مخطوط . 

(5) ويلغز بهلذا فيقال : ( شخص يجوز حبسه لجريمة صدرت من غيره ) » وهلذا هو الأصح 
في : أصل الروضة » » وشرط في « المنهاج » بتفرق جميعهم » وهو من زيادته على « المحرر» » 
[ وهلكذا] الخلاف في المجنون والشيخ الذي لا يقاتل مثله » أما المراهق . . فقيل : هو 
كالطفل . وقيل : كالبالغ » قال الرافعي : ( وهو حسن ) ٠.‏ ابن الملقن » . هامش » وانظر « غنية 
الفقيه » ( ق 04/4 ) مخطوط . 

(1) روضة الطالبين (85/1 ) » الشرح الكبير .)91/1١(‏ 


نص « الأم » )''' » وهو هلذا النص ؛ من أنهم كغير المقاتلين » وإذا حول النصٌ 


ات يتن 
والأموال التي ليست من آلات الحرب . . كالأطفال ؛ فَتُرَدٌ إليهم بعد انقضاء 
الحرب وإن خفنا عَودهم إلى القتال » والخيلٌ والسلاحٌ . . كالأسارئ ؛ فَتُرَدُ 
إليهم بعد انقضاء الحرب إلا إن خفنا عودهم إلى القتال . 
ويحرُّم استعمال الأموال والخيل والسلاح المذكورة في قتالٍ أو غيره ؛ 
لخبر : ٠لا‏ يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسٍ منه»”"" » إلا لضرورة ؛ كأن 


تعّن السلاح للدفع والخيل للهزيمة » قال الشيخان : ( كما لا يجوز[ أكل ]'") 
مال الغير إلا لضرورة )”*' ؛ بأن اضطُرٌ إليه . 

وقضيته : وجوب أجرة استعمالها في القتال للضرورة . والأوجَهُ : لا ؛ كما 
اقتضاه كلام « الأنوار»””' » ويفارق مسألة المضطرٌ : بأن الضرورة فيها نشأت 
من المضطرٌ » بخلافها في مسألتنا ؛ فإنها نشأت من جهة المالك . 


. مخطوط‎ ) 1١١/753 ( تصحيح المنهاج‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبان ( 0418 ) عن سيدنا أبي حميد الساعدي رضي الله عنه بنحوه » والحاكم 
4/1 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » والدارقطني ( 77/7 ) عن سيدنا 
أنس بن مالك رضي الله عنه ؛ وقد تقدم ( 441/5 ) من رواية الدارقطني فقط . 

(*) في الأصل : ( لكل ) » والتصويب من سياق عبارة « الشرح الكبير» » وه روضة الطالبين » . 
(4) الشرح الكبير ( 5/١١‏ ) » روضة الطالبين 487/50 ) . 

(5) الأنوار لأعمال الأبرار ( 7/7/7 ) . 


لا يُقَاتِلُهُمْ بِمَا يَحُمُ ؛ كَالْمَنْجَنِيقٍ وَآلنَار إلا لِضْرُورَةٍ » وَلَا د 
و وألنا ر 5 
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ا 


( ولا [يقاتلهم ]”'' بما يعم ) ويعظم أثره ( كالمنجنيق والنار) وارسال 
السيول الجارفة ولو تعذّر الاستيلاء عليهم بغير ذلك ؛ كأن تحصّنوا ببلدةٍ 
[ ولم ]”'' يتأت الاستيلاء عليهم إلا بذلك ؛ لأن المقصود بقتالهم : رَدُهم إلى 
الطاعة » وقد يرجعون فلا يجدون للنجاة سبيلاً » ( إلا لضرورةٍ ) لدفعهم بذذلك ؛ 
بأن خفنا استئصالنا بأن أحاطوا بنا واضطررنا إلى دفعهم بذالك ٠‏ أو قاتلونا به 
واحتجنا في دفعهم إلى مثله ؛ فيجوز أن نقاتلهم به . 

ك0 كنا 

( ولا يستعين عليهم بالكفار) ولو ذيّيين ؛ أي : يحرّم ذلك ؛ إذ لا يجوز 
تسليطهم علينا ؛ لقوله تعالئ : وَل يجحَلَ أله لكين عل الْمؤمِنينَ سيلا 74" , 
ولأن القصد : رَدُهم إلى الطاعة » والكفار يدينون بقتلهم . 

نعم ؛ يجوز الاستعانة بهم عند الضرورة ؛ كما نقله الأذرعي وغيره عن المتولي 


وقالوا : ( إنه المتّجه )”' . 
كد 


( ولا ) يجوز أن يستعان عليهم ( بمَن يرئ قتلهم مدبرين ) لعداوة أو اعتقادٍ 


. » في الأصل : ( تقاتلهم ) » والتصويب من مخطوطات « التنبيه‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( لم ) » والتصويب من « كفاية النبيه » 514/1 ) . 

(*) سورة النساء : .)١851١(‏ 

(4) غنية المحتاج ( ق ١١7/0‏ ) مخطوط »ء تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق ١١7/17‏ ) 
مخطوط » وانظر « أسنى المطالب » ( ١١6/5‏ ). 


َإِنْ أَتْلّف أَهْلْ الْعَدْلٍ عَلَيْهُمْ َيْئاً نِي حَالٍ أَلْحَوْبٍ . 


كالحنفي ؛ إبقاءً عليهم » وفرق الماوردي بينه وبين جواز استخلاف الشافعيّ 
الحنفن ونحوه.: بآن الخليفة يتفرد.برأيه:واجتهاده ‏ والمذكورون هنا تحت رأي 
الإمام » ففعلهم منسوبٌ إليه » فلا يجوز لهم أن يعملوا بخلاف اجتهاده , إلا 
إن احتجنا إليهم ولهم حسن إقدام وجرأةٍ » وأمكن دفعهم عنهم لو اتبعوهم بعد 
000 1 

زاد الماوردي : ( وشرطنا عليهم ألا يتبعوا مدبراً » ولا [يقتلوا ] ”'2 جريحاً » 
ضف 


ووثق بوفائهم بذلك ) 


ثم موضع المنع فيمن يرئ قتلهم مدبرين : إذا كان الإمام رأئ رأينا فيهم ؛ 
كما قيّده الإمام'' » وإلا . . فلا اعتراض عليه / فيما يراه مذهباً . 


[ حكم ما أتلفه أهل العدل من مال البغاة وعكسه ] 
( فإن أتلف أهل العدل عليهم شيئاً في حال الحرب ) أو في غيرها لضرورة 
القتال ؛ كما في « تصحيح المنهاج » لابن قاضي عجلون”*' . . ( لم يضمنوا ) ؛ 
لأنهم مأمورون بقتالهم » فلا يضمنون ما تولد منه . 
)١(‏ الحاوي الكبير (5١/85؟)‏ . 
(؟) في الأصل : ( يقتلون ) » والتصويب من سياق عبارة « الحاوي الكبير» . 


() الحاوي الكبير (785/15) . 
(؟) نهاية المطلب (/ا١614/1١).‏ 


(6) مغني الراغبين ( ق/7١٠‏ ) مخطوط . 


اكات 0 ادي تان كر لساري اا فيه قَوْلَانِ ؛ أَصَحُهُمَا : 
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( وان أتلف أهل البغي علئ أهل العدل شيئاً ) لضرورة القتال . . ( ففيه 
قولان ؛ أصحّهما : أنهم لا يضمنون ) ترغيباً لهم في الطاعة”'" » ولأنهم إِنّما 
أتلفوه بتأويل » قال الماوردي : ( ولا فرق بين أن يكون المقتول منهم مقاتلاً 
جردا له وغونا لكان مفصولاً عن الصف غيرَ ردْءِ لهم ولا عون . 


و 


[ضمنت]' '' نفسه بالدية » وفي ضمانها بالمَّوَد وجهان )”"' . قال في 
« المطلب » : ( ومن حضر الصف ولم يقاتل . . ينبغي ضمانه بالدية ) » وقال : 
( في القَّوّد قولان في « الحاوي » )!*) 

والثاني : يضمن الباغي ما أتلفه على العادل ؛ لأنه مبطلٌ . 

ورد :[ بشبهة ]” *' تأويله » ثم هلذا بالنسبة إلى الضمان ء أما التحريم . . فقال 
الشيخ عر الدين في ١‏ القواعد » : ( لا ينّصف إتلافهم بإباحةٍ ولا تحريم ؛ لأنه خطأ 
معفٌ عنه » بخلاف ما أتلفه الكفار حال القتال ؛ فإنه حرامٌ [ غير ] مضمون ) '') 


: لأنه لم ينقل أن أحداً طالب بذالك في وقعة الجمل مع معرفة القاتل » ووجه مقابله : عموم‎ )١( 
«إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام » . « ابن الملقن » [ أي : «غنية الفقيه» ( ق59/4)‎ 
. مخطوط ] . هامش‎ 

(6) في الأصل : ( ضمن ) » والتصويب من ١‏ الحاوي الكبير» . 

(*) الحاوي الكبير (751/15) . 

(4) المطلب العالي ( ق 55/177 ) مخطوط . 

(0) في الأصل : ( الشبهة ) » والتصويب من « كنز الراغبين » ( 757/5 ) . 

. ) 777 - "91/5 ( القواعد الكبرئ‎ )١( 


0 ١ 


أما ما أتلفوه أو أتلفناه في غير ضرورة الحرب من نفس ومالٍ . . فمضمونٌ 
على الأصل في الإتلافات . 


ولو وطئ باغ أمة عادلٍ بلا شبهة .. حُدَّ » ورقّ الولد » ولا نسب ؛ لأن 
الوطء حينئفٍ زناً » ومتئ كانت مكرهةً على الوطء . . لزمه [ المهر ]”'' كغيره » 
ولو وطئ الحربي أمة غيره بلا شبهةٍ وأولدها . . رق الولد ولا نسب » وللكن لا 
حدّ عليه ولا مهرء لأنه لم يلتزم الأحكام . 


وتُقبّل شهادة البغاة [ لتأويلهم ]”") 


[ حكم أحكام قاضي القضاة ] 
( وان ولّوا قاضياً. . نفذ [ من] حكمه ما ينفذ من حكم الجماعة ) 
أي : أهلٍ العدل ؛ لانتفاء فسقهم ؛ لأن لهم تأويلاً يسوغ فيه الاجتهاد إن 
علمنا أنهم لا يستحلون دماءنا وأموالنا » ولم يكونوا خَطَابِيةَ ؛ وهم صنفٌ 
من الرافضة » يشهدون بالزور ويقضون به لموافقيهم بتصديقهم . 1[ فإن]!") 
لم نعلم عدم استحلالهم لِمَا ذْكِر ؛ [بأن]'' علمنا استحلالهم له 


(1) في الأصل :( المميز ) » والتصويب من « روض الطالب ©( 744/7 ) » وه مغني المحتاج » 
.)١5*”/:(‏ 

(1) في الأصل : ( لتأولهم ) » والتصويب من « كنز الراغبين» ( 575/54 ) . 

() في الأصل : ( وإن ) ء والتصويب من « أسنى المطالب » ( ١١5/54‏ ). 

(4) في الأصل : ( فإن ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ١١1/4‏ ) . 


٠”‏ :| بابقتالأهلالبني - لل بيه الجنايات/الجنايات 


أولم تعلمه .. امتنع ذلك ؛ لانتفاء العدالة ؛ للكن محلّه في الأولئ : إذا 
استحلوا ذلك بالباطل [ عدواناً ]”'' ؛ ليتوصّلوا به إلئ إراقة دمائنا واتلاف 
أموالنا . 

وما ذكره في « الروضة » ك « أصلها » [ في ( الشهادات )]” '' من التسوية 
ف اطقيلتينا كر من مو يقد الدناء:الأموالةوطير نور بحل اتن عير 
ذلك » فلا تناقض . 

أما الخَطّابية . . فلا تُقَتَل شهادتهم , ولا ينفذ حكم قاضيهم » ولا يختصٌ 
هنذا بالبغاة ؛ كما سيأتي في ( الشهادات )”*) 

نعم ؛ لو بيّنوا في شهادتهم السبب . . قبلت ؛ لانتفاء التهمة حينئلٍ ؛ كما 

وخرج ب ( ما ينفذ فيه قضاؤنا ) : غيره ؛ كأن حكموا بما يخالف النصصّ / 
أو القياس الجلي ؛ فلا ننفذه » ولو كتبوا بحكم منهم إلى حاكمنا أو [ بسماع ]”*) 
)١(‏ في الأصل : ( وعدواناً ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ١١5/5‏ )» و١‏ نهاية 


المحتاج » ( 504/10 ) . 

(؟) في الأصل : ( كالشهادات ) » والتصويب من « روضة الطالبين » ء وه الشرح الكبير » » فقد 
ذكرا المسألة في ( باب الشهادات ) . 

(9) روضة الطالبين (/597/1 - 747 ) ء الشرح الكبير ( 171/1 ). 

(5) انظر ما سيأتي .)679/1١(‏ 

(8) في الأصل : ( لسماع ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ١١/5‏ ) . 


بينةٍ يجوز لنا الحكم بها . . جاز لنا تنفيذه ؛ لأنه حكمٌ أمضي » والحاكم به 
من أهله » بل لو كان الحكم لواحدٍ منا على واحدٍ منهم . . فالمنّجه ‏ كما قال 
الأذرعي ‏ : [ وجوب] تنفيذه''' » ويستحبٌ لنا ألا ننفذ حكمهم » استخفافاً 


004 000 001 
0 ين 


( وإن ) أقاموا حداً أو ( أخذوا الزكاة والخراج والجزية ) وفرّقوا سهم المرتزقة 
علئ جندهم . . ( اعتدّ به ) في البلد الذي استولوا عليه » فإذا عاد إلينا . . لا 
نلغي فعلهم ؛ لاعتمادهم التأويل المحتمل » فأشبه الحكم [ بالاجتهاد ]”' , 
ولِمّا في إلغاء إقامة الحدّ وأخذ الزكاة ونحوها من الإضرار بالرعية » ولأن 
جندهم من جند الإسلام »؛ ورعب الكفار قائمٌ بهم ١‏ مجر الاعتداد بذلك : 
إذا فعله ولاة أمورهم والمطاع فيهم ؛ كما يفهمه كلام المتولي وغيره' "' » قاله 
الزركفتي م 


004 90 
فكت 


( فإن ادعئ من عليه زكاةٌ أنه دفع الزكاة إليهم . . قبل قوله مع يمينه ) لأنها 


. ) ١1١/4 ( » مخطوط ء وانظر « أسنى المطالب‎ ) ٠١0/0 غنية المحتاج ( ق‎ )١( 

(7) في الأصل : ( في الاجتهاد ) ٠‏ والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » ( 1١7/4‏ ) » وه نهاية 
المحتاج » ( /1/ 106 ). 

(6) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (ق ٠١7/1١7‏ ) مخطوط . 

(4؛) تكملة كافي المحتاج ( ق ١1/4‏ ) مخطوط . 


وَقِيل 


اهم ليقي قية َل َع 


عبادةٌ ومواساةٌ » والمسلم في العبادات أمينٌ » ولأن مبناها على الرفق . 
( وقيل ) وهو الأصح : ( يحلف مستحبّاً ) قال النووي في « تحريره » : 
( والصواب : حذف الواو من « وقيل » أو جعلها فاء )''2 
( وقيل : واجباً ) » وقد تقدّم توجيهُهما في ( الزكاة )''' 
ف 
( وان ادعئ من عليه جزيةٌ أنه دفعها إليهم . . لم يُقل قوله إلا ببينةٍ ) 
لأن الجزية [ علئ ]''' الكفار [ عوضٌ ]”'' عن المساكنة » فأشبه ما لو ادعى 
المستأجر أنه دفع الأجرة . . لا يُقَبَل قوله إلا ببينةٍ . 
36 مد 
( وإن ادعئ من عليه خراجٌ ) وهو مسلمٌ ( أنه دفعه إليهم . . فقد قيل : 
يُقبَل ) كما في دفع الزكاة . 
( وقيل ) وهو الأصح : ( لا يُقبَل ) لأنه ثمنٌ أو أجرةٌ » ومدَّعي دفعهما 


. )7”١7ص( تحرير ألفاظ التئبيه‎ )١( 

(1) انظر ما تقدم (550/17) . 

() في الأصل : ( عن ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » 781/157 ) . 

(4) في الأصل : ( عوضاً ) » والتصويب من ١‏ البيان» 75/17 )» وه كفاية النبيه» 
(81/15؟). 


غيرُ مصدّق . أما الكافر . . فلا يُقَبّل قوله قطعاً إلا ببينةٍ كالجزية . 
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نهم استوفوه منه ؛ فإن وجب بإقرار . . 
قبل قوله فيه ؛ لأن المقرٌ به يبل رجوعه عنه » وقد أنكر بما يدّعيه بقاء الحدّ 
عليه » فيّجعَل كالرجوع . لا إن وجب بالبينة . . فلا يُقبَل قول المطلوب [ به ] : 
إنه اسُوفِي منه ؛ لأن الأصل : عدم استيفائه » ولا قرينة تدفعه » إلا إن بقي أثره 


وإن ادعئ مَن وجب عليه [ حدٌّ ] 


علل بدنه . . فيُقبَل قوله للقرينة . 
ل لل ين 

( وإن أظهر قومٌ رأي الخوارج ) كترك الجماعات وتكفير ذي كبيرة » ولم 
[ تكمّرهم ]”'' بذلك ؛ كما هو الصحيح , ( ولم يظهر ذلك بحرب ) وهم 
في [ قبضتنا]!"' كما في « المحرر»”'' ولو امتازوا بموضع علا ؛ كما قاله 
الأذرعي”* . . ( لم نتعوّض لهم ) لأن علياً رضي الله عنه سمع رجلاً من 
الخوارج يقول في جانب المسجد الحرام : لا حكم إلا للّه ورسوله » ويعرّض 
بتخطئة تحكيمه , فقال : ( كلمةٌ حقّ أريد بها باطلٌ » لكم علينا ثلاثٌ : لا 


. ) 781/15 ( » في الأصل : ( حداً ) » والتصويب من « كفاية النبيه‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( يكفر هو) » والتصويب من « مغني المحتاج » (111/4) . 
(*) في الأصل : ( قضيتنا ) » والتصويب من « المحرر» . 

(4) المحرر ( 1888/7 ) . 

(9) غنية المحتاج ( ق ٠١/0‏ ) مخطوط . 


0 


َكَانَ حُكْمَهُمْ كم الْجَمَاعَةٍ فِيما لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ » وَانْ صَوّحُوا يِسَتٍ 


0 . عَزَرَهُمْ » إن عَرّصوا يسَبَه ... لم يَتَعَرّض لَهُمْ 0000 


نمنعكم مساجد [ اللّه ] أن تذكروه فيها » ولا الفيء ما دامت / أيديكم معناء ولا 
نبدأ بقتالكم )”') 
نعم ؛ إن تضرّرنا بهم . . تعرّضنا لهم حتئ يزول الضرر ؛ كما نقله القاضي 


عن الأصحاب”') 
ا نت 


أما إذا قاتلوا ولم يكونوا في قبضة الإمام .. فيُقاتلون » ( وكان حكمهم 
ال سي الح وي ار 
بعضهم علئ بعض من نفس ومالٍ » فإن قتلوا أحداً مئّن يكافئهم ٠٠١‏ 
منهم كغيرهم , ولا ية 0 


لا يقصدوا إخافة الطريق . 


ضرف 


( وان [ صرّحوا]”"' بست الإمام ) أو غيره من أهل العدل . . ( عزّرهم ) 
أي : الإمام ؛ لتعدّيهم بإتيان معصيةٍ لا حدَّ فيها ولا كفارة » ( وإن عَرَضوا بسبّه ) 
كقولهم : ( ما بقي في الدنيا عادلٌ ) . . ( لم يتعرّض لهم ) بالتعزير”“" ؛ لأن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ( 4:46" ) » والبيهقي ( 184/8 ) برقم ( 17841 ) عن كثير بن 
نمر رحمه اللّه تعالئ . 

(؟) انظر « كفاية النبيه » 787/150 ) . 

(8) في الأصل : ( عرضوا ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 

(4) لأنه يحتمل السب وغيره . « منه » [ أي : « غنية الفقيه » ( ق 70/5 ) مخطوط ] . هامش . 


ريع الجنايات/الجنايات ---------2 سب بأبِقَبَالأههل البغي 


ون أَفْتَتَلَ طَائِفَتَانِ فى طَلَبٍ ربَاسَةٍ » أؤْ نَهْبٍ مَال»ء أؤ عَصَبِيَةِ . . فَهُمَا 
5 ْ 0 ان 7 5 5 و 
ظَالِمَتَانِ » وَعَلى كل وَاحِدَةٍ مِنْهِمَا ضَمَان مَا 


سي مه 


علياً رضي اللّه تعالى عنه لم يُعزّر الذي عرَّض به . ولأن الجماعة لا تكاد تخلو 
من أن يكون فيها من يعرّض بالسلطان أو غيره . 

( وان اقتتل طائفتان في طلب رئاسةٍ ؛ أو نهب مال أو عصبيةٍ . . فهما 
ظالمتان ) لِمَا رُوي : أنه صلى الله عليه وسلم قال : «إذا التقى المسلمان 
بسيفهما . . فالقاتل والمقتول في النار»”') 

( وعلئ كل [ واحدة]”'' منهما ضمانٌ ما تتلفه على الأخرئ من نفس 
أو مال ) لأن سقوط ذلك عن البغاة لتأويلهم واعتقادهم إباحةً القتال» وهو 
منتف هنا » [ وعلئ ]'" الإمام كمّهما عن الظلم . 


١ 


ولو اقتتل طائفتان باغيتان . . منعهما الإمام عن القتال » فلا يعين إحداهما 
على الأخرئ » فإن عجز عن منعهما . . قاتل أشرّهما بالأخرى التي هي أقرب 
إلى الحقّ » فإن رجعت عن قتالها إلى الطاعة . . لم يفاجئع الأخرئ بالقتال 


() أخرجه البخاري )3١1(‏ » ومسلم ( 15/1884 ) عن سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه » وقد 
تقدم (109/9). 

(5) في الأصل : ( واحد ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 

(") في الأصل : ( وعن ) » والتصويب من « كفاية النبيه » 580/١15(‏ ) . 


حتل يدعوها إلى الطاعة ؛ لأنها باستعانته بها صارت فى أمانه » فإن استوتا . . 
اجتهد فيهما » وقاتل بالمضمومة منهما [ إليه ] الأخرئ غير قاصدٍ إعانتها » بل 
قاصداً دفع الأخرئ . 


0 


ددر فد يننا 


ولوغزا البغاةٌ مع الإمام مشركين . . فكأهل العدل في حكم الغنائم » ولو عقد 
البغاة [ أماناً ]'' ' لحربيّين ليعينوهم علينا . . نفذ في حمّهم ؛ لأنهم أمّنوهم , 
لا في حمِّنا ؛ لأن الأمان لترك قتال المسلمين » فلا ينعقد بشرط القتال » 
فإن أمّنوهم بغير شرط إعانتهم علينا . . نفذ في حمِّنا أيضاً » فإذا اعتانوا بهم 
علينا . . انتقض عهدهم في حمّنا ؛ كما نصّ عليه''' » وفي حمِّهم ؛ كما هو 
القياس . 


2 


03 
وإذا نفذ أمانهم في حمّهم فقط ؛ فما أتلفوه عليهم . . ضمنوه ؛ لصحَّة الأمان 
في حّهم . لا ما أتلفوه علينا ؛ لعدم صحّته في حّنا ؛ ونستبيحهم نحن ؛ بأن 
نغنم أموالهم » ونسترقهم » ونسبي نساءهم وذراريهم » ونقتل مدبرهم » ونذفيف 


علئ جريحهم » بخلاف البغاة . 
4 نا 


فلو قال أهل الحرب : ( ظننا البغاة أنهم المحقّون » وأن لنا [إعانة ]”"؟ / 


. ) ١119/4 ( » في الأصل : ( إماماً ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 


69 الأم (ه/كهة). 


(") في الأصل : ( قتال ) » والتصويب من ١‏ الشرح الكبير» ( 94/1١‏ ) » و« أسنى المطالب » 
.)١١5/4(‏ 


01 


المحقّ ) »1 أو] ١:‏ ظننا' ' ' جواز الإعانة لهم في قتالكم ) . أو : ( إنهم استعانوا 
بنا في قتال الكفار ) وأمكن صدقهم فيما قالوه . . بُلّغْوا المأمن » وأجري عليهم 
حكم البغاة في القتال » فلا نستبيحهم ؛ للأمان مع عذرهم . 

ولو أعانهم أهل ذمَّةٍ علينا عالمين بتحريم قتالنا» مختارين فيه . . انتقض 
عهدهم في حمّنا ؛ كما لو انفردوا بالقتال » وكذا في حقّ البغاة » فلهم حكم 
أهل الحرب » فنستبيحهم نحن والبغاة , فيُفْتَلونَ مقبلين ومدبرين » ولو أتلفوا 
شيكاً بعد الشروع في القتال . . لم يضمنوه » وان ذكروا عذراً في إعانتهم لهم ؛ 
كأن قالوا : ( ظننا أنهم المحمّون » وأن لنا إعانة المحقّ ) » أو : ( إنهم استعانوا 
بنا في قتال الكفار) ء أو : ( إنهم كانوا مكرهين ) ولو بلا بينةٍ . . لم ينتتقض 
عهدهم ؛ [ لموافقتهم طائفة مسلمةً مع عذرهم . 


ولو حارب ذيِّيون بغاةً .. لم ينتقض عهدهم ] ؛ لأنهم حاربوا مَن على 
الإمام محاربته » ويقاس بهم المستأمنون . 

ونستنقذ من البغاة وجوباً سبايا [ مشركين ]”'"' أَمّنّاهم . 

ومن [ تعمّد ]”"' قتل باغ أمّنه عادلٌ ولو كان المُؤيّن له عبداً أوا 
اقتصّ منه » أو قتله جاهلاً بأمانه . . لزمته الدية . 


. ) ١١8/4 ( » في الأصل : ( وظننا ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
. ) 801/17 ( » في الأصل : ( المشركين ) » والتصويب من « روض الطالب‎ )0( 
. ) 801/1 ( في الأصل : ( بعد ) » والتصويب من « روض الطالب»‎ )( 


قَثْلَ رَجْلٍ . . جَارَ لِلْمَمْصُودٍ دَفِعُهُ عَنْ نَفْسِهِ » وَهَلْ يَحِتْ 


ويجب علينا أن نستنقذ أسير البغاة من الكفار إن قدرنا على استنقاذه . 
وإن قتل عادلٌ عادلاً فى القتال وقال : ( ظئنته باغياً ) . . حلف ووجبت 
الدية » لا القصاص للعذر.. 
[ أحكام الصيال ] 
ثم لَمَا فرغ من أحكام البغاة . . شرع فيما يتعلّق بالصائل فقال : ( ومّن 
تستافكل رجل مضو لكي حرا” «الأجار للمنضود ) وخيره 7 دقع عن 


نفسه ) إن لم يجد ملجأً ؛ لقوله تعالئ : « من أغتدئ عَلَيكْ دَأعَتَدُوأْ عليه بيئل ما 
َعْتَدَْ عَلتَكوْ 004 » ولخبر البخاري : « انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً »(") 
والصائل ظالمٌ » فيُمَع من ظلمه ؛ فإن ذلك نّصِرُه » ولخبر : « من قُتِل دون 


0م 


أهلة.: :قور شهيدء .ومو ككل :دون ماله ...فهو شييد» 
د نا ين 

( وهل يجب ذلك ) إذا كان الصائل مسلماً مكلّفاً ؟ ( قيل : يجب ) لقوله 

تعالى : ا وا بد 2 4 عم ”*' » وقوله : (١‏ ولا مُلَهُوأ يدي إل ايلك 2*0 , 


.)1١985 ( : سورة البقرة‎ )١١ 

() صحيح البخاري ( 7447 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(*) أخرجه أبو داوود ( 5778 ) » والترمذي ( ١47١‏ ) عن سيدنا سعيد بن زيد رضي اللّه عنه . 
(؟) سورة النساء : (59 ). 

(0) سورة البقرة : ( 1946 ) . 


وكما يجب على المضطر إحياء نفسه بالأكل . 

( وقيل ) وهو الأصح : ( لا يجب ) . ويجوز الاستسلام له » بل يستحتٌ ؛ 
كما أفهمه كلام « أصل الروضة 6'' ولو”"' كان مجنوناً أو مراهقاً أو أمكن دفعه 
بغير قتله ؛ لخبر أبي داوود : « كن خير ابنَئ آدم »' "' ؛ يعني : قابيل وهابيل » 
ولمنع عثمان رضي الله عنه من الدفع يوم الدار فقال : ( ومن ألقئ سلاحه . . 
فهو حدٌ )”'' » واشتهر ذلك في الصحابة » ولم ينكر عليه أحدٌّ » وقيّده الإمام 
وغيره بمحقون الدم ؛ ليخرج غيره ؛ كالزاني المحصن وتارك الصلاة”*) 

26 

أما الكافر . . فيجب أن يدفعه عن نفسه وعن غيره ولو كان معصوماً ؛ إذ 
غير المعصوم لا حرمة له » والمعصوم بطلت حرمته بصياله » ولأن الاستسلام 
للكافر ذل في اليّين ؛ أي : إن لم يُجوَّز الأسر» وإلا . . جاز/ الاستسلام ؛ كما 
يعلم مما يأتي في [( الجهاد )]'') 


.)71١86 - "١4/١١ ( روضة الطالبين 58/5 - 859 ) » وانظر « الشرح الكبير»؛‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( ولا ولو) » والتصويب من ١‏ غنية الفقيه » ( ق 7١1/4‏ ) مخطوط . 

(*) سئن أبي داوود ( 4708 ) عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي اللّه عنه . 

(4) أخرج نحوه سعيد بن منصور ( 7840 ) » وابن أبي شيبة ( 78173 ) » وانظر « التلخيص 
الحبير ») (885/5؟7). 

(4) نهاية المطلب (/11//ا5” ) . 

() في الأصل : ( الاجتهاد ) » والتصويب من سياق العبارة » وانظر ما سيأتي ( 107/9 ) . 


( وان قصد ماله ) وإن قلَّ كدرهم . وكالمال الاختصاصاتٌ ؛ من جلد ميتةٍ 
ونحوه ؛ كما اقتضاه كلام « البسيط » وغيره”'' . . ( فله أن يدفعه عنه ) لعموم 
الأدلة السابقة . 

نعم ؛ لو صال مكرهاً علئ إتلاف مال غيره . . لم يجز دفعه » بل يلزم 
المالكَ أن يقي رُوحه بماله ؛ كما يناول المضطرٌ طعامه » [ ولكلّ ]' '' منهما 
دفعٌ [ المكره ]”" » ( وله تركه ) لجواز إباحته له » وله دفع مسلم عن ذَيّي » 
ووالدٍ عن ولده » وسيدٍ عن عبده ؛ لأنهم معصومون مظلومون » ودفع مالك عن 
إتلاف ملكه بإحراق أو تغريق أو نحوه ؛ لأنه [ مُحَرّمٌ ]''' » فلو كان المتّف 
حيوانا محترما . . وجب دفعه عنه لحرمته . 

6# 

( وإن قصد حريمه ) أي : نساءه » وكذا نساء غيره . . ( وجب عليه الدفع ) 
عنهم إن أمن الهلاك ؛ لأنه لا مجال للإباحة فيهنَّ » بخلاف المال ء والمراد 
من ذلك : الدفع عن البضع ومقدّماته » وكذا يجب إن قصدته بهيمةٌ ؛ لأنها 


. البسيط ( ق711//53 ) مخطوط‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( والحل ) » والتصويب من « أسنى المطالب» ( 177/4 )» وه مغني 
المحتاج ) (905/4؟). 

(*) في الأصل : ( المكروه ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 175/4 )» وه مغني 
المحتاج » ( 505/5 ) . 

(؛) في الأصل : ( محترم ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 1717/4 ) . 


تُذبّح [ لاستبقاء ]''' الآدمي » فلا وجه للاستسلام لها ء وظاهرٌ : أن عضوه 


2 
( فإن أمكن الدفع بأسهل الوجوه ) كهرب فزجر فاستغاثة فضرب بِيدٍ فبسوط 
فبعصاً فبقطع فبقتل . ٠‏ ( لم يعدل إلئ أصعبها ) لأن الك جور للضرورة + ولا 
ضرورة في الأصعب مع إمكان تحصيل المقصود بغيره . 
نعم ؛ لو التحم القتال بينهما » واشتدَّ الأمر عن الضبط . . سقط مراعاة 


وفائدة الترتيب المذكور : أنه متئ خالف وعدل إلئ رتبةٍ مع إمكان الاكتفاء 
بما دونها . . ضمن » ومحلّ رعاية الترتيب : [ في المعصوم] , أما غيره ؛ 
كحربي ومرتلٍّ . . فله قتله ابتداءً ؛ لعدم حرمته . 

وظاهر كلامهم : وجوب الترتيب حتئ في الفاحشة ؛ لقولهم : يجب دفع 
الزاني عن المرأة ولو أجنبيةً » فإن اندفع بغير القتل ثم قتله . . اقتتصّ منه » لا في 
قتل زانٍ محصن ؛ فلا يُعَتَصَ منه , فعُلِم أن قول الماوردي والروياني : ( ومحل 
رعاية ذلك : في غير الفاحشة » فلو رآه قد أولج في أجنبيةٍ . . فله أن يبدأ بالقتل 


0 


وان اندفع بدونه ؛ فإنه في كل لحظة مواقعٌ لا يُستدرَك بالأناة )'"' . . ضعيفٌ ؛ 


)١(‏ في الأصل : ( لاستيفاء ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 5917/4 ) » وه نهاية 
المحتاج » (0/4؟). 
(؟) الحاوي الكبير (/797/11 ) ء بحر المذهب (١1/"/ا١).‏ 


ار اي : ل لاد 6 لك 0 ب 


00 


كما قاله شيخنا [ الشهاب ]''' الرملي""' » أ 
كأن لم يجد إلا سِكيناً . . فيدفع بها . 
ع د 
فزن الم يدقع )اني افلنها ( إلا بالقتل افقتلة + لم مله ) يكرد واد 
ولا كفارةٍ ؛ لأنه أبيح له قتاله » ومن أبيح له القتال . . لم يجب عليه ضمانٌ ؛ 
لقوله تعالئ : 9 وَلَنِ أَصَرَ بعَدَ طُلِوء دْليكَ ما عَلّهِم من سيل 4 0؟) 
ا كن 
فإن قيل : قال صلى الله عليه وسلم : ٠لا‏ يحل دم امرئ مسلم إلا ياحدئ 
ثلاث ...» الحديث”**' » وليس / هلذا منها . 


أجيب : بأن المباح هنا ليس القتل » بل الدفع » فإن أدّئ إلى القتل . . فهو 
سراية متولدةٌ من فعلٍ مباح من غير قصدٍ إلى القتل » أو معنى الخبر : لا يحل 
قتله صبراً . 


ما إذا لم يمكن الدفع بالأسهل ؛ 


. في الأصل : ( للشهاب ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 

(0) حاشية الشهاب الرملي على أسنى المطالب ( 151/5 ) . 

(*) سورة الشورئ : ( 5١‏ ) ء قال الماوردي : ( وهنذا التدريج في الدفع عن غير الفاحشة , أما 
إذا رآه قد أولج في أهله . . فليعجل الدفع بالأغلظ . فيجوز أن يبدأ بالقتل » وفي هنذا القتل 
وجهان ؛ أحدهما : قتل [ دفع ] » والثاني : قتل [ حد ] ) . « ابن الملقن » [ أي : « غنية الفقيه » 
)7١1/43(‏ مخطوط] . هامش . 

(4) أخرجه البخاري ( 1878 ) » ومسلم 1775 ) واللفظ له عن سيدنا عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه » وقد تقدم (8/4 ) . 


وهلذا السؤال أيضاً أورد علئ قتال البغاة » وأجيب بذالك . 
ا فلن 

ولو حال بينهما نهد . وخاف أنه إن عبره صال عليه . . فله رميه ومنعه 
العدون 

( وان اندفع ) بنفسه أو بغيرها . . ( لم يجز أن يتعرّض له ) لزوال السبب » 
ولو ضربه ضربة مثلاً فهرب . أو بطل صياله » ثم ضربه ثانياً . . ضمن الثانية 
بالقصاص أو بغيره » فإن مات منهما . . لزمه نصف ديةٍ ؛ لأنه مات بمضمون 
وغيره » فإن عاد بعد الضربتَينِ وصال عليه » ثم ضربه ثالثةٌ فمات من الثلاث . 
لزمه ثلث الدية . 


ا ين 
[وله]” '' دفع من قصده بالصيال قبل أن يضربه الصائل » ومتئن أمكنه 
الهرب أو التخلص بنحو تحصّنٍ بمكانٍ حصين » أو التجاءٍ إلى فئةٍ . . لزمه 
ذلك ؛ لأنه مأمورٌ بتخليص نفسه بالأهون فالأهون ؛ كما مرّ» قال الأذرعي : 
( وكلامهم يقتضي : أن وجوب الهرب إِنَّما هو فيما إذا دفع عن نفسه . لا عن 
ماله » ولا عن خُرَمِهِ » إلا أن يمكنه الهرب بهنَّ ) انتهئ'"' » وهو ظاهرٌ . 


[ حكم رمي عين من اطلع علئ بيت غيره ] 
( وان اطلع رجلّ ) أو مراهقٌ أو خنثئ أو امرأةٌ ممنوعٌ كل منهم النظرٌ 


)١(‏ في الأصل : ( ولو ) » والتصويب من ١‏ روض الطالب» (؟4873/9). 
(؟) قوت المحتاج ( 740/9 ). 


( في بيت رجل ) مثلاً ولو كان البيت مكترى أو مستعاراً » من كوَّةِ ضيقةٍ , 
وش باب رر طا1 واوننطلت ونحو ذلك مما لا يُعَدَّ الرامي فيه مقصّراً » 
عمداً إليه حال كونه عند سكا رس لوقه اله حرمته وإن كانت مستورةٌ 
( وليس بينهما محرميةٌ ) أي : وليس للناظر نّم م مَحْرمٌ غيرُ مجردة » وكذا حليلةٌ 
أو متاعٌ . . ( جاز رمي عينه ) فإن أعماه أو أصاب قرب عينه فجرحه فمات . . 
هُدِرَ ولو قبل إنذاره » قال الإمام : ( هلذا إذا لم يُّفِدِ الصياح عليه ونحوه » فإن 
كان [ يفيد ]”'' . . فلا بِنَّ منه )220 

قال في « أصل الروضة » بعد نقله كلام الإمام : ( وينبغي أن يقال : ما لا 
يوثق بكونه دافعاً ويخاف من الابتداء [ به مبادرةٌ]”"' الصائل . . لا يجب 
الابتداء به قطعاً )(2) 


26 جد 


والأصل في ذلك : خبر « الصحيحين » ترا احدي تيرم 


تأذن له فحذفته بحصاةٍ ففقأت عينه . . ما كان عليك من جناح » 5 وفي 


. في الأصل : ( بعيد ) » والتصويب من سياق عبارة « نهاية المطلب ؛‎ )١( 

(9) نهاية المطلب (717/8/17) » وقال الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » 
( 577/4 ) :( قال الرافعي : وهلذا حسنٌ . انتهئ ٠‏ وهو ظاهرٌ ) . 

(5) في الأصل : ( كمبادرة ) » والتصويب من ١‏ روضة الطالبين » . 

(4) روضة الطالبين 147/50 ) » وانظر « الشرح الكبير» ( 7517/١١‏ ) . 

() صحيح البخاري (7888)» صحيح مسلم (45/5158 ) عن سيدنا أبي هريرة 
رضي اللّه عنه . 


رواية [ صحّحها ]” '' ابن [ حبان ]' '' والبيهقي : « فلا قود ولا دية »'") 
والمعن فيه : المنع من النظر وإن كانت حرمته مستورةً ؟ كما مرّ» أو في 
منعطفب ؛ لعموم الأخبار» ولأنه يريد سترها عن الأعين وان كانت مستورةً » 
ولأنه لا يدري متئ تستتر وتنكشف » فيحسم باب النظر . 
ل نت 
( ويرميه بشيءٍ خفيف ) كحصاة ؛ لأن المستحَقّ بالجناية هو فقء العين 
التي [ جنت ]”'' » والخفيف يُحصّله » والكثيف يزيد عليه . 


وخرج ب ( عين الناظر ) : غيرّها ؛ كأذن المستمع » وب ( العمد ) : النظرٌ 
اتفاقاً أو خطأ . وب ( المجرّد ) :[ مستورٌ ]”'' العورة » وب ( ما قبله وبعده )('' : 
الناظرٌ إلى غيره / وغير حرمته » و[ ب ( بيته ) ]”"' : المسجدٌ والشارعٌ ونحوهما » 


)١(‏ في الأصل : ( صححهما ) » والتصويب من « أسنى المطالب» ( 114/4 ) ؛ وه مغني 
المحتاج » ( 7١11/4‏ ). 

(؟) في الأصل : ( حيان ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 179/5 ) » و( مغني المحتاج » 
(5/4؟). 

(*) صحيح ابن حبان ( 5004 ) », السئن الكبير (7758/8 ) برقم ١1/14(‏ ) عن سيدنا 
أبي هريرة رضي اللّه عنه بنحوه . 

(4) في الأصل : ( عنت ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه ؛ 591/170 ) . 

(5) في الأصل : ( مستورة ) » والتصويب من ١‏ فتح الوهاب » ( ١78/5‏ ). 

(5) الذي قبله هو قوله : ( إليه ) » والذي بعده هو قوله : ( أو إلئ حرمته ) . انظر « حاشية 
الجمل علئ شرح المنهج » .)١17١/6(‏ 

(0) في الأصل : ( بيته ) » والتصويب من سياق عبارة « فتح الوهاب » ( 178/7 ) . 


1 بلسي لس بلجي ت/النايات | 


و 
22 ابا شل ل ف 2301 روف مرف ب لريضء 
أَسْتَعْاتَ عَلَيْهِ ؛ فَإِنْ هم يَلحَقه غؤث . . فلة أن يضربة بمَا يَردعة 


وب ( الثقب ونحوه ) : البابُ المفتوح , والكوَّةٌ الواسعة » والشبّاكُ الواسمٌ 
العيون ٠‏ وب ( الخفيف ) - أي : إذا وجده ‏ : الثقيل ؛؟ كحجر وسهم . 
6 د 
( فإن رماه بحجر ) مع وجود الخفيف ( يقتل فقتله . . فعليه القَّوّد ) 
لتعدّيه » فإن لم يجد غيره . . جاز له رميه به » ( فإن رماه بشيءٍ خفيفف فلم 
يرجع . . استغاث عليه . فإن لم يلحقه غوثٌ . . فله أن يضربه بما يردعه ) 
[ كالصائل » ويندب قبله أن يخوفه الله تعالئ ]”') 
وخرج [ بما بعده ] : ما لو كان للناظر ثَّمّ مَحْرِ م[ غيرٌ] مجرّدةٍ أو حليلةٌ 
أو متاعٌ » وب ( قرب عيينه ) : ما لو أصاب موضعاً بعيداً عنها . . فلا يُهدّر في 
الجميع ؟ لتقصيره في الرمي حينئكٍ . 
وانّما جاز رمي المراهق مع أنه غير مكلّفٍ ؛ لأنه في حرمة النظر كالبالغ » 
والرمي تعزيرٌ » وهو لا يخصٌ المكلف . ولهدذا يجوز دفع الصائل وإن كان صبياً 
أو بهيمة . 
وخرج بما ذُكر : الأجنبيٌ » فليس له رمي الناظرء وربّما يفرق بيئه وبين 
دفع الصائل : بأن الصيال فيه إتلافٌ » وأكثر مفسدةً من النظر . 
ع كد 


)١(‏ قوله : ( كالصائل » ويندب قبله أن يخوفه الله تعالئ ) زيادة من هامش الأصل » وانظر 
« كفاية النبيه » (5١/98؟).‏ 


سَنَانة 


وَإِنْ عَضنّ يَدَ إِنْسَانِ فَتَرَعَهَا مِنْهُ فَسَمَطْتْ أَسْنا 


( وان عضّ ) شخصٌ ( يد إنسانٍ ) مثلاً . . خلصها منه بالأخفبٌ فالأخف » 
فإن عجز عن تخليصها ( فنزعها منه فسقطت أسنانه . . لم يضمد ) ها ؛ كنفسه 
وإن كان العاضٌ مظلوماً ؛ لأن العضّ لا يجوز بحالٍ » وقد أهدر النبي صلى النّه 

عليه وسلم كما في « الصحيحين » - ثنية العاضٍ وقال )0 نض أحدكم أخاه 
كما يعضنٌ الفحلُ ؟!)(') 

نعم ؛ إن كان المعضوض غير معصوم ؛ كمرتدٌ . . فليس له ما ذُكر » فإن 
فعله . . ضمن ؛ كما قاله البلقيني وغيره”'' » فلو لم يمكنه التخلّص إلا 
[ بالعضّ ]”'' . . جاز ؛ كما نقله الأذرعى عن صاحب ١‏ الانتصار»”؛ 

نت 
[ في كون لفظ العض بالضاد إلا ( عظ الزمان ) ] 
العض : بالضاد المعجمة إلا فى ( عظّ الزمان ) فإنها بالظاء المشالة (*) 


0 4 
لان كاده ين 


)١(‏ صحيح البخاري (5817 ) » صحيح مسلم (1717 ) عن سيدنا عمران بن حصين 
رضي الله عنهما . 

(؟) تصحيح المنهاج ( ق ١7/7‏ ) مخطوط . 

(") في الأصل : ( بعد العض ) » والتصويب من سياق عبارة « أسنى المطالب » ( ١58/4‏ ). 
(4) قوت المحتاج ( 7١57/9‏ ) » الانتصار ( ق 01/4 ) مخطوط . 

(©) عبارة الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » ( ٠/5‏ ليك لعن : بضاد معجمة 
إذا كان بجارحةٍ » وبظاء معجمة إذا كان بغيرها ؛ نحو عطك التعرت ) وعظ الإمال 4 : 


6 باب قتال أهمل البغي 2-6 00 ربع الهنايات/الجنايات 


( وإن لم يقدر علئ تخليصها إلا بعد فك لحيّيه ) أو ضرب فمه أو بَعْج 
- أي : 1 فتق ]”'' - بطنه . . ( لم يضمن ) كما لو لم يتمكن من دفع الصائل 
إلا بقطع طَرّفه » ولا يجب قبل ذلك الإنذارٌ بالقول ؛ كما جزم به الماوردي 
والروياني ''' ؛ فإن اختلفا في إمكان التخلّص بدون ما دفع به . . صدّق الدافع 


بيه درو الي 0 
ا د 


( وان صالت عليه بهيمةٌ. فلم تُدقع إلا بقتلها فقتلها.. لم 
[[يضمد) ها]'2 ؛ لأنه دفمٌ مباحٌ » فوجب ألا يكون مضموناً على 
الدافع كالآدمي » بل أولئ ؛ لأن ضمان الآدمي آكد ؛ ويضمن بهيمة لم 
تترك جائعاً وطعامه ؛ بأن لم يتمكن من الوصول إليه إلا بقتلها وقتلها ؛ 
لأنها لم تقصده . وقَمْلّه لها لدفع”*' الهلاك عن نفسه بالجوع » فكان 
كأكل المضطرٌ طعامٌَ غيره ؛ فإنه موجبٌ للضمان ء قال في «أصل 
الروضة » : ( ويمكن أن يُجِمَل الأصحٌ هنا : نفي الضمان ؛ كما لو عمَّ 
)١(‏ في الأصل : ( يفتق ) » والتصويب من سياق عبارة « أسنى المطالب » ( 1519/5 ) . 


(0) الحاوي الكبير 770/١1/(‏ )» بحر المذهب ( 7١/لالا١‏ ). 

(*) بحر المذهب ( ١977/1١‏ ). 

(4) في الأصل : ( يضمن هنا ) » والتصويب من سياق العبارة . 

(0) في الأصل : ( لدفع لدفع ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 177/5 ) » وه مغني 
المحتاج » ( 7١99/4‏ ). 


الجراد المسالك فوطئها المُحْرم وقتل بعضها ) انتهئ '') 


وفرق : بأن الحقّ نَم للّه » وهنا للآدمي . 


[ في حكم دخول بيوت الآخرين بلا إِذنٍ أو لإزالة المنكر الظاهر ] 

لا يجوز دخول بيت شخص إلا بإذنه ؛ مالكاً كان أو مستأجراً أو مستعيراً » 
ثم إن كان أجنبياً أو قريباً غير مَحْرم . . فلا بدَّ من إذنِ صريح » سواء أكان 
الباب مغلقاً أم مفتوحاً /. ١‏ 1 

وإن كان مَحُرماً ؛ فإن كان ساكناً مع صاحب البيت فيه .. فلا يلزمه 
الاستئذان » وللكن عليه أن يشعره بدخوله بنحو نحنحةٍ وسدَّة وطءٍ ؛ لاحتمال 
أن يكون عارياً فيستتر . 

وإن لم يكن ساكناً معه ؛ فإن كان الباب مغلقاً . . لم يدخل إلا بإذنٍ » وإن 
كان مفتوحاً . . فوجهان ؛ أحدهما : يحرّم الدخول بغير استئذانٍ ؛ لاحتمال 
اطلاعه علئ عورة ‏ والثاني : لا يلزمه ذلك » والأول أحوط ”*") 


ولو ظهر في بيتٍ خمرٌ يُسْرَب » أو طنبورٌ يُضرّب » أو نحو ذلك . . كان 


. )7315/1١( روضة الطالبين (580/5 ) » وانظر « الشرح الكبير»‎ )١( 
. ) والأوجه : الاستئذان‎ ١: ) 517/5 ( » عبارة الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج‎ )7( 


باب قال أهمل البغي 


له الهجوم علئ متعاطيه لإزالته ؛ نهياً عن المنكر ء فإن لم ينتهوا . . فله قتالهم 
وإن أتئ على النفس , وهو مثابٌ علئ ذلك » والغزالي ومّن تبعه عبّروا هنا 
بالوجوب ''' » وهو لا ينافي تعبير الأصحاب بالجواز ؛ إذ ليس مرادهم أنه مخيّرٌ 
فيه » بل أنه جائرٌ بعد امتناعه قبل ارتكاب ذلك » وهو صادقٌ بالواجب”") 
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.)517/4( إحياء علوم الدين‎ )١( 
. ) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالحرم النبوي بالروضة الشريفة‎ )١( 


- نَصِحٌ أَلرَدَةُ مِنْ كل بَالِخْ عَاقِل مُخْتَار 


( باب ) بيان الردّة وحكم ( قتل المرتدٌ ) واستتابته ومن تصح ردّته ومن لا تصح 

ارد في اللّغة : الرجوع عن الشيء إلى غيره » قال تعالئ : 9 وَلَا تَيَدُوْ ع1 
القرمطر) "الوكرعا «مااسال . 

وهي أفحش الكفر وأغلظه حكماً ؛ لقوله تعالئ : فا وَمَن يَرْيدَ كر عن 
دِبنِوء ممت وَهْوَ حار . . . © الآية”"' » ولخبر البخاري : « من بِدَّل دينه.. 
فاقتلوه »”") 

فهي محبطةٌ للعمل إن اتصلت بالموت ؛ لهلذه الآية » وإن لم تمّصل به . . 
فمحبطةٌ للثواب ؛ كما نصنّ عليه الإمام الشافعي رضي الله عنه”*) 


[ من تصح ردّته ومن لا تصح ] 
وبدأ الشيخ بمن تصح ردّته ومن لا تصح فقال : ( تصح الردّة'*' من كل 
بالغ عاقل مختار ) للإجماع » والمراد بالصحّة منه : ترتيب أحكامها عليه . 


.) 1١02 : سورة المائدة‎ )١( 

(0) سورة البقرة : (/ا١7‏ ). 

(*) صحيح البخاري ( 1457 ) عن سيدنا عبد اللّه بن عباس رضي اللّه عنهما . 

(4) الأم 94/07 ؟). 

() أي : ترتيب أحكامها . « منه » [ أي : « غنية الفقيه » ( ق 57/4 ) مخطوط ] . هامش . 


نا لصي والْمَعْتُوة 5 . قلا تَصِحٌ ردّنْهُمَا » وَنَصِح ردةُ آلسَّكْرَانِ » وَقِيلَ : 


ل كوو الي دا 
.. ( فلا تصح ردّتهما ) : أما المجنون وغير المميّز . . فبالإجماع » وأما 
لماو اس كا سمي 
عد عد 
ولو ارتدٌ المكلّف ثم جنّ . . أمهل بالقعل ؛ لأنه قد يعقل ويعود إلى 
الإسلام » فإن قُتِل في جنونه . . هدر وإن فوّت قاتلّه الاستتابة الواجبة » وللكن 
يُعزَّر لذلك » وهلذا بخلاف ما لو ثبت زناه ببينةٍ » أو أقرّ بقذفٍ أو قصاص ٠‏ ثم 
جُنَّ . . فإنه يُستوفئ منه في حال جنونه ؛ لأنه لا يسقط برجوعه . فإن ثبت زناه 
بالإقرار . . لم يُستوفّ منه في حال جنونه احتياطاً » فلو استُوفِي منه حينئلٍ . 


| . ومااعد 
م اه 5 رم سمي ) - 
1 ا 


( وتصح ردّة السكران ) المتعدّي بسكره ؛ كسائر تصرّفاته . 

( وقيل : فيه قولان ) سبق [ نظيرهما ]''' في ( كتاب الطلاق )''' » وأن 
أصحّهما : الصحّة » وتصح توبته في حال سكره في أحد وجهين قال القمولي : 
( إنه المذهب المنصوص )”"2 


. )705/157( » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( نظيرها ) » والتصويب من‎ )١( 
.) 44١0 - 49/1/( (؟) انظر ما تقدم‎ 
. مخطوط‎ ) ١76/7 جواهر البحر المحيط ( ق‎ )"( 


اعم راي كب تن [ههع]: +١‏ .* 


ويُمهّل بالقتل احتياطاً لا وجوباً ؛ كما نصّ عليه الإمام الشافعي رضي الله 
تعالى عنه والبغوي في تعليقه » حتئ يفيق فيُعرَض عليه الإسلام''2 

ولو ارتدٌ صاحياً [ أو لم ]''' يُستّتب ء ثم أسلم . . صم إسلامه/. ويجب 
القصاص بقتله بعد إسلامه ؛ بناءً علن صحكّته . 

( وأما ) غير المتعدّي بسكره أو ( المُّكرّه . . فلا تصح ردّته ) إذا كان المُكرّه 


قلبه مطمئناً بالإيمان ؛ لقوله تعالى : ل إِلَّامَنَ حر وَقِهء مُظمَيركٌ الاي 574 


وله النطق بكلمة الردّة» ولا يجب على الأصح , بل الأفضل : ألا يتكلم بها 
مصابرةٌ وثباتاً على الدّين . 


أما إذا أكره على التلمّظ فاعتقد ذلك بقلبه . . فإنه يصير مرتذاً ؛ لقوله 
تعالى : لآ وَلحكن تن سَيَمَ بِلْكُثْرٍ صَدْرَا 74*' » ولو تجرّد قلبه عند الإكراه 
على التلفظ عن اعتقاد إيمانٍ وكفر . . ففي كونه مرتدّاً وجهان في « الحاوي ») 
قال : ( [ وهنكذا ]”*' المُكرّه ل الطلاق تُعتبر فيه هلذه الأحوال الثلاثة في 


لفقله و )200 


.)١؟١/4(‎ » الأم (44/77 )» وانظر « التهذيب » ( 544/1 ) » و« أسنى المطالب‎ )١( 
. ) 170/54 ( في الأصل : ( فلم ) ؛ والتصويب من « أسنى المطالب»‎ )5( 

(9) سورة النحل : .)١١50‏ 

(8) سورة النحل : .)١١502‏ 

(0) في الأصل : ( وهنذا ) » والتصويب من «٠‏ الحاوي الكبير» . 

(5) الحاوي الكبير ( 558/1١5‏ ) . 


وينبغى ألا يكون مرتداً ولا يكون عليه طلاقٌ ؛ لقرينة الإكراه » وقد صبّحوا 
في ( باب الطلاق ) : أن صريح الطلاق بالإكراه كنايةٌ » فعْلِم أنه لا بدَّ فيه من 


ليه . 
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ويصح مع الإكراه إسلام المرتدّ والحربي وإن نُقِل عن الغزالي خلافٌ في 
صحّة إسلام المرتدٌ مع الإكراه” '' ؛ لأنه إكراه بحقّ » بخلاف الذيّي » فلا يصح 
إسلامه مع الإكراه ؛ لأنه [ مُمَدٌ ]” "2 في أماننا » ( وكذا الأسير) بقِيدٍ أو حبس 
( في يد الكفار ؛ لا تصح ردّته ) أي : لا يحكم بردّته إذا ادعئ إكراهاً ؛ للقرينة » 
فيُصدَّق في دعواه بيمينه » وإنّما حلف ؛ لاحتمال كونه مختاراً » فإن لم يدّع 


ذلك حتول مات . . فالظاهر : أنه ارتدَّ طائعاً وإن كان كلام المتن يم 1 
خلاف ذلك . 


ع 
ولو أَكْرة [أسيرٌ رَ أو]” '' غيره على الكفر ببلاد الحرب . . لم يُحكّم بكفره ؛ 
كما مرّء فإن مات هناك . . ورثه وارثئه المسلم » فإن قدم علينا . . عرضنا 
عليه الإسلام استحباباً ؛ لاحتمال أنه [ كان ] مختاراً ؛ كما لو أكره على الكفر 
بدارنا » فإن امتنع من الإسلام بعد عرضه عليه . . حكمنا بكفره من حين كفره 


.) 158/501 الوسيط‎ )١( 

. ) 787/7 ( » في الأصل : ( متق ) » والتصويب من أسنى المطالب‎ )١( 

(*) في الأصل : ( مفهم ) » والتصويب من هامش الأصل . 

(5) في الأصل : ( أسيراً ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب »© ( ١71/15‏ ) » وه مغني المحتاج » 
(غ/١16ا).‏ 


الأول ؛ لأن امتناعه يدل عليئن أنه كان كافراً من حينئذٍ » فلو مات قبل العرض 
والتلظ بالإسلام . . فهو مسلمٌ ؛ كما لو مات قبل قدومه علينا . 


حقيقة الردَّة ] 

ثم لَمّا فرغ الشيخ من بيان مَنْ تصح ردَّنه ومَّنْ لا تصح . . فنشرع في 
بيان حقيقة الردَّة فنقول : حقيقتها : قطع الإسلام إما بتعمّد فعل ولو بقلبه 
اميواة [ أو سحو #1١]‏ عستحوو مكارو + ققد ب#زالقا وطس اد بحو 
3 2 021321212 0 
عباةة قمر أوشمس او تخو ذلك 4 المشي إلى الكتافس نع أهلها بزتهم من 
الزنانير وغيرها » وإما بقول كفر [ صدر]” '' عن اعتقادٍ أو عنادٍ أو استهزاءٍ , 
نحتلان نا لو مدن به سابك لعن الد كم #اجكيادت ار اتيف لقاناه 
أو حكايةٍ » أو خوفٍ » وكذا الولي إذا قال حال غيبته : ( أنا اللّه ) للكن قال 


ابن عبد السلام : ( إنه يُعزَّر) '") 


[ ذكر أمثلةٍ من المكفرات ] 
فيكف ر/ من اعتقد قِدَم العالّم بفتح اللام ؛ وهو ما سوى اللّه تعالئ » 


. )١15/4 ( » في الأصل : ( وجحوداً ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 

(7) في الأصل : ( صدق ) » والتصويب من ١‏ الشرح الكبير» ( 48/١1١‏ ) » وه روضة الطالبين » 
(ك/لاةة ). 

(") انظر « النجم الوهاج » (9728/9) . 


ل بيهالجنايات/الجنايات | 


أو حدوتٌ الصانع المأخوذ من قوله تعالئ  :‏ صُئْمَ أل 4 ''' . أو جحدّ جواز 
بعثة الرسل » أو نفئ ما هو ثابتٌ للّه تعالى [ ككونه ]'' ' عالماً قادراً » أو قيل 
له : ألست مسلماً ؟ فقال : (لا ) عمداً ‏ أو نودي : ( يا يهوديٌ ) أو نحوه 
فأجاب » قال في « الروضة » : ( وفيه نظرٌ إذا لم ينو شيكاً )'") 
ع د 

أواقال:: 3( البوة مكعسبة ) » أو : ( ثبال رتبتها بضفاء القلوب ) أو كذّت 
نبياً في نبوته أو غيرها . 

أو قال : ( الأئمة أفضل من الأنبياء ) » أو قال : ( أُوحِي إلىّ ) وإن لم يدّع 
النبوة . 

أو جحد آيةٌ من المصحف مُجِمَعاً على ثبوتها » أو زاد فيه كلمةٌ معتقداً أنها 
منه » أو أنكر إعجاز القرآن » أو غيِّرَ شيئاً منه . 

أو استخففٌ بنبي بسب أو غيره » أو سُنَّةٍ ؛ كأن قيل له : ( قلّم أظفارك ) , 
فقال : ( لا أفعل وإن كان سنة ) » أو قال : ( إِنّي دخلتٌ الجنة » وأكلتُ من 


ثمارها . وعائقتٌ حورها ) . 
د ا نا 


أو أنكر المُجِمَعَ عليه إثباتاً أو نفياً » المعلومَ من الدّين ضرورةً بلا عذر ؛ 


. )88( : سورة النمل‎ )١( 
في الأصل : ( لكونه )ء والتصويب من « روضة الطالبين ») 188/50 ) » و« عجالة‎ )0( 
.)١5185/54 ( » المحتاج‎ 

(*) روضة الطالبين ( 88١/5‏ ). 


كركعةٍ من الصلوات الخمس . وكصلاةٍ سادسةٍ » بخلاف جحردٍ مُجِمَع عليه لا 
يعرفه إلا الخواصيٌ ولو كان فيه نص ؛ كاستحقاق بنت الابن السدس مع البنت 
ولو كان من ينكر ذلك عارفاً بالحكم فيه ؛ كما هو ظاهر إطلاقهم » وبخلاف 
المعذور ؛ كمن قرب عهده بالإسلام . 


5 
2 


أو قذف عائشة رضى الله تعالئك عنها » بخلاف سائر زوجاته » أو أنكر 
صحبة أبي بكر النبيّ صلى الله عليه وسلم » بخلاف سائر الصحابة ؛ لأن 


القرآن نزل ببراءتها وبصحبته . 


أو ادع نبوةٌ بعد نبوةٍ نبينا محمدٍ صلى اللّه عليه وسلم » أو صدَّق مدَّعيها 
بعده » أو قال [ عليه ] - عليه الصلاة والسلام - : ( إنه أسود » أو أمرد » أو غير 


قرشئ ) لأن وصفه بغير صفته . . نفئ له » وتكذيتٌ له » أو صغر عضواً منه 
احتقاراً » أو صعّْر اسم الله تعالئ . 


8 
ان فاح 


أو قال : ( لو انّخذ اللّه فلاناً نبياً . . لم أُصدّقه ) » أو لم يُكمّر من دان بغير 
الإسلام كالنصارئ , أو شك في كفرهم , أو صحّح مذهبهم , أو عزم على 
الكفرء أو علّقه بشيءٍ ؛ كقوله : ( إن هلك مالي . . تنصّرتٌ ) » أو تردّد هل 
يكفر أم لا ؛ لأن استدامة الإيمان واجبةٌ » فإذا تركها . . كفر » وبهلذا فارق عدم 
تفسيق العَدْل بعزمه علئ فعل كبيرةٍ أو ترددٍ فيه . 


أو قال لمن حَوْقَلَ : (لا تُهْني )”" . أو كذَّبٍ المؤذن في أذانه » أو سخر 
باسم الله تعالئ » أو بأمره » أو وعده . أو وعيده ء أو قال :( لو أمرني الله 
أو رسوله بكذا . . لم أفعله ) . 

أو سمّى اللّة على شُّوْبِ خمر أو زناً استخفافاً باسمه تعالى . 

أو قال : ( قصعةٌ من ثريدٍ خيرٌ من العلم ) » أو : ( لو أوجب الله علي 
الصلاةً مع هلذه الشدَّة . . لظلمني ) . 

أو قال المظلوم : ( هنذا بتقدير اللّه تعالئ ) » فقال الظالم : ( أنا أفعل بغير 
تقديره ) . 

أو : ( لو/ شهد نبئٌّ بكذا . . لم أقبله ) » أو : ( إن كان ما قاله الأنبياء 
صدقاً . . تجونا ) , أو : (لا أدري النبي إنسيٌّ أو جنيٌّ ) » أو : ( لا أدري ما 


الإيمان ) احتقاراً . 


أو قال المعلم للصبيان مثلاً : ( اليهود خيرٌ من المسلمين ؛ لأنهم 
ينصفون معلمي صبيانهم ) كما نقله في « أصل الروضة » عن الحنفية 
وارتضاه”") 


)١(‏ عبارة « مغني المحتاج » ( 175/4 ) : ( أو قال لمن حوقل : «لا حول » . . لا تغني من 


جوع ). 
(0) روضة الطالبين ( 495/57 ) » وانظر « الشرح الكبير » ( ٠١6/1١‏ )» و« البحر الرائق » 
(و/م١؟).‏ 


أو أُعطِيَ من أسلم مالاً فقال : ( ليتني كنت كافراً فأسلم فأعطئ 
مالاً ) . 


أو قال : ( توفنى إن شئتٌ مسلماً أو كافراً ) » أو قال : ( أخذتٌ مالى وولدي 
فما تصنع أيضاً ) » أو قال : ( لا أخاف القيامة ) استخفافاً » لا إن قال ذلك بقوة 
رجائه فى سعة مغفرة اللّه ورحمته . 


05 0 
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أو رضي [ بالكفر كأن ]''' أشار به علئ مسلم أو على كافر أراد الإسلام ؛ 
بأن]”'' أشار عليه باستمراره علئ كفره » أو لم يلقّن الإسلام طالبه منهء 
أو قال له : ( اصبر ساعةً ) . 


أو كمّر مسلماً بلا تأويل للكفر بكفر النعمة ؛ لخبر مسلم : « من دعا رجلاً 
بالكفر» أو قال © عدو الله :ولينى كذالك :+ إلا حان ب بالحاء المهطلة آي 
رجع ‏ عليه »'"' » فإن أوّله بذلك .. لم يكفرء هلذا ما نقله في «أصل 


الروضة ») عن المتولي وأقكه'كأء وقال النووي في « شرح مسلم »: (إن 


.)١١8/54 ( » في الأصل : ( الكفر كما ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( فإن ) , والتصويب من « أسنى المطالب » ( 118/4 ) . 

(*) صحيح مسلم ( 5١‏ ) عن سيدنا أبي ذر الغفاري رضي الله عنه . 

(5) روضة الطالبين 188/7 ) » تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق ١١4/١17‏ ) مخطوط » 
وقال الشارح رحمه اللّه تعالى في ١‏ مغني المحتاج » ( ١705/5‏ ) : ( وهلذا هو الظاهر الدالٌ 
عليه الخبر وإن قال في « شرح مسلم » : إن الخبر محمولٌ . . . ) إلئ آخره . 


سس 0 


الخبر محمولٌ على المستحلّ » فلا يكفر غيره )”'' » وعليه يُُحمّل قوله في 
«اإاقاروه: ابقل مكرنها علد 31 
ع 
أو نسب الأمة إلى الضلال » أو أنكر بعث الموتئ من قبورهم ؛ بأن يجمع الله 
أجزاءهم الأصلية ويعيد الأرواح إليها » أو الجنة أو النارّء أو الحسابَ أو الثوات 
أو العققاب » أو أقدَ بها للكن قال : ( المراد بها غير معانيها ) . 
أو أنكر الدلالة [ على الله ] في خلق السماوات والأرض ؛ بأن قال : ( ليس 
في خلقهما دلالةٌ عليه تعالى ) . 
أو أنكر مكة أو البيت أو المسجد الحرام » أو شك [ فيها ]'' ؛ كأن قال : 
( لا أدري بأن هلذه المسمَاةً مكةّ هى مكةٌ أو غيرها ) . 
2 ان 
ولو قال : ( فلان في عيني كاليهودي والنصراني في عين اللّه » أو بين 
يدي الله ) . . فمنهم من قال : كفرء ومنهم من قال : إن أراد الجارحة . . كفرء 
وإلا . . فلا » قال الأذرعي : ( والظاهر : أنه لا يكفر مطلقاً ؛ لأنه ظهر منه ما 
يدل على التجسيم » والمشهور : أنَا لا نكيّر المجيّمة )”*' » للكن في « شرح 


.)00/15( شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(7) الأذكار ( ص كلاه ) . 

() في الأصل : ( فيهما ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 114/5 ) . 
(5) انظر « أسنى المطالب » ( 84/١؟١).‏ 


المهذب » في ( صفة الأئمة ) الجزمٌ بتكفيرهم ''' . واعتمد شيخُنا الشهابُ 
الرملي المشهورٌ مع سدَّة اعتنائه بكلام النووي'") 

ولا يكفر بقوله لمسلم : ( سلبه الله الإيمان )ء أو [لكافر]''“2: (لا 
رزقه اللّه الإيمان ) لأنه مجد دعاءٍ عليه بتشديد الأمر والعقوبة . 


ولا إن [ صلئ ]”*' بغير وضوءِ متعيّداً . أو بنجس ٠‏ أو إلئ غير القبلة ولم 


ولا إن تمئّن حل ما كان حلالاً فى زمن قبل تحريمه ؛ كأن تمنَّن ألا 
يحرّم الله الخمر أو المناكحة بين الأخ والأخت . 


و 
ين 


ولا من سك في [ تكفير] طائفة ابن عربي الذي ظاهر كلامهم عند غيرهم 
الاتحادٌ » خلافاً لابن المقري ومن تبعه”*' ؛ فقد قال شيخنا/ شيخ الإسلام 
زكريا : ( والحقٌ : أنهم مسلمون أخيار » وكلامهم جار على اصطلاحهم ؛ كسائر 


.)١6٠/54 ( المجموع‎ )١( 

(؟) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( ١1١9/5‏ ) . 

(0) في الأصل : ( الكافر ) » والتصويب من « النجم الوهاج » ( 8١/4‏ ) » و« مغني المحتاج » 
(5/5لا ١‏ ). 

(4) في الأصل : ( أصلي ) . والتصويب من ١‏ الشرح الكبير» ( ٠١7/١1١‏ )» و« روضة 
الطالبين » (190/5 ). 

(ه) روض الطالب (0؟8.07/5). 


الصوفية » وهو حقيقَةٌ عندهم في مرادهم وإن افتقر عند غيرهم ‏ منَّن لو اعتقد 
ظاهره [ عنده ]”'' . . كَمَرَ إلى تأويل ؛11ذْ]”'' اللفظ المصطلح عليه حقيقةٌ 
في معناه الاصطلاحي [ مجازٌ]”"' في غيره » فالمعتقد منهم لمعناه معتقدٌ 

وقد نصنّ علئ ولاية ابن عربي جماعةٌ علماء عارفون » منهم : الشيخ تاج 
اليّين ابن عطاء الله » والشيخ عبد الله اليافعي » ولا يقدح فيه [ وفي ]”*) 
طائفته ظاهر كلامهم المذكور عند غير الصوفية ؛ لِمَا قلناه » ولأنه يصدر عن 
العارف باللّه إذا استغرق في بحر التوحيد والعرفان ؛ بحيث تضمحل ذاته في 
ذاته » وصفاته في صفاته » ويغيب عن كل ما سواه . . عباراتٌ تشعر بالحلول. 
والاتحاد ؛ لقصور العبارة عن بيان حاله الذي ترقئ إليه » [ وليست ]”*2 في 
شيءٍ [ منهما ]'' ' ؛ كما قاله العلامة السعد التفتازاني )'") 

اد نا 
ولا إن قال : ( النصرانية خيرٌ من المجوسية ) » ولا إن قال : ( رؤيتي إيّاك 


. » في الأصل : ( عند ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 

. » في الأصل : ( إن ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 

(5) في الأصل : ( مجازاً ) » والتصويب من « أسنى المطالب » . 

(4) في الأصل : ( في ) » والتصويب من « أسنى المطالب» ( 119/4 ) . 
() في الأصل : ( ولست ) » والتصويب من « أسنى المطالب » . 

(7) في الأصل : ( منها ) » والتصويب من « أسنى المطالب » . 

0) أسنى المطالب ( .)1١1١9/84‏ 


كرؤيتي ملك الموت ) » ولا إن قرأ القرآن على ضرب الدف أو [ القصب]”'' , 
ولا إن دخل دار الحرب وشرب معهم الخمر وأكل لحم الخنزير . 


[ استتابة المرتدٌ ] 

ثم شرع في بيان حكم الاستتابة فقال : ( ومن ارتدّ عن الإسلام ) بشيءٍ 
ممًا ذُكِر أو غيره . . ( استّحِبٌ أن يستتاب في أحد القولين ) لرجاء توبته ؛ 
كالكافر الأصلي , وإنَّما [[لم ]”'' تجب علئ هنذا ؛ لعموم قوله صلى الله عليه 
وسلم : « من بدَّل دينه . . فاقتلوه »”") 

( ويجب في الآخر) قبل قتله » وهو الأصح ؛ لأنه كان [ محترماً ] 
بالإسلام ؛ وربّما عرضت له شبهةٌ فتّزال » ولِمَا روت عائشة رضي الله عنها : 
( أن امرأة ارتدّت يوم أَُحدٍ » فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تُستتاب » فإن 
تابت وإلا . . قلت )2*7 


دقف 


جنم هار 
كع فيج 


)١(‏ في الأصل : ( القضيب ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » ( ١119/5‏ ) » و« مغني 
المحتاج » (4/لالا١‏ ). 

() قوله : ( لم ) زيادة من هامش الأصل » وأشار له بنسخة . 

(5) أخرجه البخاري ( 5477 ) » وابن حبان ( 4470 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما » وقد تقدم (781/9) . 

(4؛) في الأصل : ( محتوماً ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 177/4 ) . 

(8) أخرجه الدارقطني ( 118/7 )»ء والبيهقي 7٠١/8(‏ ) برقم ( 1179461 ). 


- ريع المنايات/ الجنايات ْ 


| 


( وفي مدّة الاستتابة [ قولان]'' ؛ أحدهما : ثلاثة 


اباو ارك 
بح الكدرة واختر حدق القلة و ولانة تاي فتن لقي فاحتملت الثلاث ؛ 
ليتروّئ فيها . 

( والثاني : في الحال , وهو الأصح ) لأن قتله المرنّب على الردَّة حَدَّ » 
فلا يؤخر 4 كسائر الجدودا+ وقد.ءنة :"أن السكران يتعيحك تأخيره إلى 
الفسعو. 
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ولو سأل المرتدٌ إزالة شبهة . . نُوظِر بعد إسلامه » لا قبله ؛ لأن الشبهة لا 
تنحصر » فحقّه أن يسلم ثم يستكشفها من العلماء » وان شكا قبل المناظرة 
جوعاً . . أُطعم » ثم تُوظر . 

ا ل ا او و 
منه » ولا يُسْترَط مضي مدَّة الاستبراء ؛ للآية لفل أن سكعكات ب لقان 
وخبر : « فإذا قالوها . . عصموا مِيّي دماءهم وأموالهم »”*) 

. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( قولين ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 
. لإنكار عمر رضي اللّه عنه ترك الاستتابة ثلاثة أيام والتبرؤ من ذلك بمحضر من الصحابة‎ )1( 


«ابن الملقن » . هامش . 
(*) سورة الأنفال : (78) . 


(4) أخرجه البخاري ( 15 ) » ومسلم ( 77 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » 
والحاكم ( 0857/7 ) واللفظ له عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي اللّه عنهما . 


وقيل : لا يُقبّل إسلامه إن ارتدّ إلى كفر خفيّ كزنادقةٍ ؛ وهم : الذين 
يخفون الكفر ويظهرون الإسلام ؛ كما قاله الشيخان في هنذا الباب” '' » وبابي 
( صفة الأئمة ) و( الفراقض )''' » أو من لا ينتحل دِيناً ؛ كما [ قالاه]”"' في 
(اللعان ) ”'' +وصويه في / «١‏ المهمات 6" ء وباطنيةٍ ؛ وهم : القائلون بأن 
للشُرآن باطناً » وأنه المراد منه دون الظاهر . 
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( وإن تكرّر منه ثم أسلم . . عُزّْر ) [ لزيادة تهاونه ]''' بالدّين » فيُعرّر 
على المرة الثانية فما بعدها”"2 


[ حكم من قذف نبياً من الأنبياء ثم عاد إلى الإسلام ] 
ولو قذف نبياً من الأنبياء ولو تعريضاً . ثم عاد إلى الإسلام . . ثرك 
من العقوبة ؛ لأنه مرتدٌ أسلم . وهلذا ما حُكي عن الأستاذ أبي إسحاق 


.)0٠01/5( روضة الطالبين‎ » ) 1١4/11١ ( الشرح الكبير‎ )١( 

(9) الشرح الكبير ( 175/5 5:9/56 )» روضة الطالبين ٠ 598٠١/1١(‏ 588/4؟). 

(7) في الأصل : ( قاله ) » والتصويب من «فتح الوهاب» (167/5 )» و« الإقناع» 
(؟/"١؟).‏ 

(4) الشرح الكبير ( 107/4 ) » روضة الطالبين ( 585/6 ) . 

(6) المهمات ( 077/1 ) . 

(5) في الأصل : ( لتهاون زيادته ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » ( ١77/5‏ ) » و( مغني 
المحتاج ») ( .)١87/4‏ 

(0) ليمتنع من العود إلئ مثله . هامش . 


اللعرووع 227 وركخة الغزالي في ( وجيزه )*'فى» وجرئ عليه « الحاوي 
الصغير»”'', ونقله ابن المقري في « شرح إرشاده ) عن الأصحاب ”'؟؟, 
وهو المعتمد . 

وقيل : يُقكّل حتاً ؛ لأن القعل [ حدٌ ] قذفٍ النبى . وحدٌ القذف لا 
[يسقط ]”*' بالتوبة » وحُحكي عن الشيخ أبي بكر الفارسي وادعئ فيه 
الإجماع ''' » ووافقه الماك (7) 

وقيل : يُجِلّد ثمانين ؛ لأن الردَّة ارتفعت بإسلامه . وبقي جلدهء 
وحُكى عن الصيدلانى”*' » وهلذه المسألة ذكرها فى « أصل الروضة » فى 
آخر ( الجزية ) » وصوّب أن من كَذدَّبٍ على النبي صلى اللّه عليه وسلم 
عمداً. . لا يكفرء ولا يُقتّل » بل يُعزّرء قال : ( وما رُوي : أن رجلاً أتى 
قوماً وزعم أنه رن رسول اللّه » فأكرموه » فأمر النبي صلى اللّه عليه وسلم 


.) 55/١8 » انظر « نهاية المطلب‎ )١( 

(9) الوجيز ( 147/57؟80). 

(") الحاوي الصغير ( ص 885 ) . 

.) ١78 ١75/4 ( إخلاص الناوي‎ )5( 

(5) في الأصل : ( يقبل ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » 741/١170‏ ) » و« أسنى المطالب » 
(:/؟؟ .)١‏ 

(1) انظر « نهاية المطلب » ( 55/18 ) . 

(0) انظر « نهاية المطلب » 55/١802‏ ). 

(8) انظر « الشرح الكبير» .)9901/1١1١(‏ 


َك بع 5؟ وسيج ري سه 
ب كفا أن يق بالشهادئين 


بقعله »''' . . فمحمولٌ علئ أن الرجل كان كافراً )() 


2 م 23 
2 2 


( وإن ارتدّ إلى دِينٍ لا تأويل لأهله ) كعبدة الأوثان » ومنكري النبوات » 
ومن يقر بالتوحيد وينكر نبوة محمدٍ صلى الله عليه وسلم . . ( كفاه أن يقر 
بالشهادتئين ) قال ابن النقيب في « مختصر الكفاية » : ( أي : أشهد أن لا إلله 
إلا الله » وأشهد أن محمداً رسول اللّه )'"' » وهلذا يؤيّد ما أفتئ به شيخنا 
الشهاب الرملي من أنه لا بد أن يأتي بلفظ ( أشهد ) في الشهادتين » وإلا . . لم 
يصح إسلامه”*' » للكن قال الزنكلوني في ١‏ شرح هلذا الكتاب » : ( وهما : لا 
إلله إلا الله ء محمد رسول الله )”*' . وظاهره : أن لفظة ( أشهد ) لا تُشترّط 
في الشهادتين » وهو يؤيد ما أفتئ به غير شيخنا المذكور من علماء عصره . 

والذي يظهر لي من ذلك : أن ما قاله ابن النقيب محمولٌ على الكمال . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير» (777/7 ) عن بعض أصحاب رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم ورضي عنهم . 

(؟) روضة الطالبين ( 457/1 - !4 ) » وانظر « الشرح الكبير» »)900١/١١(‏ وفي هامش 
الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد النبوي بالروضة المكرمة الشريفة وتجاه الحضرة الشريفة ) . 
(*) اختصر ابن النقيب رحمه اللّه تعالئ « كفاية النبيه » في كتاب سماه « تسهيل الهداية 
وتحصيل الكفاية » » ولم يتيسر لنا الحصول علئ مخطوطة كاملة له ء فانظر « كفاية النبيه » 
الدسث بض" 


(؟) فتاوى الشهاب الرملي ( 77/54 -18). 
(5) تحفة النبيه ( ق ١59/5‏ ) مخطوط . 


وما قاله الزنكلوني محمولٌ علئ أقل ما يحصل به ذلك ؛ فقد قال صلى الله 
عليه وسلم : «أُمِرتٌ أن أقاتل الناس حتئ يقولوا : لا إلله إلا الله » محمد 
رسول الله » رواه البخاري ومسل '') 
ا ين 
( وإن ارتدَ إلئ دِينٍ يزعم أهله أن محمداً صلى الله عليه وسلم مبعوثٌ إلى 
العرب ) خاصةً » أو إلئ دين من يقول : ( رسالته حقٌّ للكن لم يظهر بعدٌ) . 
أو جحد فرضاً أو تحريماً . . ( لم يصح إسلامه حتئ يأتي بالشهادتينٍ ويبرأ ) 
الأول ( من كل دِينٍ خالف دين الإسلام ) أو ب يقر بأن محمداً رسول الله إلى 
جميع الخلق » ويرجع الثاني عمّا اعتقده . 
ا إن 
ولا يكفي شهادة الفلسفي ‏ وهو النافي لاختيار الله تعالى - أن [ الله ]”") 
علّة الأشياء ومبدؤها » حتئ يشهد / بالاختراع والإحداث من العدم . 
ولا يكفي الطبائعي القائل بنسبة الحياة والموت إلى الطبيعة : ( لا إلله إلا 


)١(‏ صحيح البخاري ( 75 ) » صحيح مسلم ( 77 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما » وقد تقدم قريباً 00/9 ) . 

(؟) في الأصل : ( لله ) » والتصويب من « روض الطالب » ( 200/7 ) » و« مغني المحتاج » 
(:/؟8 1 ). 


ربع الجنايات/الجايات سسسب يقت لير 


المحيى ) حتئئل يقول : ( لا إلله إلا الله ) ونحوه من أسمائه تعالى التى لا تأويل 
00 ْ 

والبرهمي : موجّدٌ ينكر الرسل » فإن قال مع ( لا إلله إلا الله ) : ( محمدٌ 
رسول اللّه ) .. فهو مؤمنٌ وإن لم يذكر غيره من الرسل » لا إن قال : ( عيسئ 
وموس وك او اقل جين كل اللّه ) لأن الإقرار برسالة محمدٍ إقرارٌ برسالة مَن 
قله لأنة شهد لقم وسدنهم : 
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فإن قيل : كما أن محمداً شهد لهم وصدقهم . . فقد شهدوا له وبشَّروا به . 

و 

أخيت + بأن شريكةتاسكة لها فيليا »«باقة »كلاف كريعة عير 

والمعطل إذا قال : ( محمدٌ رسول الله ) . . قيل : يكون مؤمناً ؛ لأنه أثبت المُرسِل 
والرسول » والأصح : أنه لا بدَّ من الإتيان بالشهادتين كغيره » ولو قال : ( آمنتٌ بالله 
إن شاء الله ) . . لم يكن مؤمناً » وهلذا ‏ كما قال الزركشي - إذا قصد التعليق 
كالشكٌ » فإن قصد التبرّك . . فينبغي صحَّة إيمانه ؛ إلحاقاً للابتداء بالدوام ''' 

ولا بد من ترتيب الشهادتين ؛ فقد ذكر القاضي أبو الطيب في ( باب 
الوضوء ) : أنه لو آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤمن باللّه . . لم 


. مخطوط‎ ) ١7١/١4 خخادم الرافعي والروضة ( ق‎ )١( 
. ممخطوط‎ ) 75/١ (؟) تعليقة الطبري ( ق‎ 


ولا تشعاط ينهم القوالاة)؟ كنا دكن الحا 3 
ويستحبٌ الامتحان بعد الإسلام بتقريره بالبععث بعد الموت » فلو أقرَّ يهوديٌّ 
برسالة عيسئ . . لم يُجبّر على الإسلام ؛ كما لو أقرّ ببعض شرائع الإسلام ؛ 


017 
و 
يصح الإسلام بجميع اللغات ؛ كما قاله ابن الصباغ 7ك 
نعم ؛ لو لقن العجمي الكلمة العربية”"" » فقالها ولم يعرف معناها . . لم 
يت يننا 

ولا يُسترَقٌ مرتدٌّ ؛ لبقاء علقة الإسلام فيه » ( فإن ) لم يتب و( أقام على 
الردّة . . قَتل ) وجوباً » رجلاً كان أو امرأةً ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « من 

بدَّل دينه . . فاقتلوه » رواه البخاري”؟) 


قال الماوردي : ( فلو كان المرتدّون في منعةٍ . . لم يُقَائَلوا إلا بعد إنذارهم 


. ) 174/١ ( المنهاج في شعب الإيمان‎ )١( 

(؟) انظر « كفاية النبيه » .)71١8/١5(‏ 

(6) أي : لقن الشهادتين باللغة العربية . 

(4) صحيح البخاري ( 1477 ) عن سيدنا عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما » وقد تقدم 
مراراً » وانظر ( 741/9 ) . 


وسؤالهم عن سبب ردَّتهم » فإن ذكروا شبهةً أو [ مظلمة ]” '' . . أزالها » فإن 
أصرُوا . . قاتلهم ) '") 

والحديث المذكور شاملٌ للمرأة وغيرهاء ولأن المرأة تُمَمَل بالزنا بعد 
الإحصان » فكذلك بالكفر بعد الإيمان كالرجل ٠‏ وأما النهي عن قتل النساء . . 
فمحمولٌ بدليل سياق خبره على الحربيات . 

قال الماوردي : ( ولا يُدفَنَ المرتدٌ في مقابر المسلمين ؛ لخروجه 
بالردّة عنهم » ولا في مقابر المشركين ؛ لِمَا تقدَّم له من حرمة الإسلام ) 
انتهيه 0؟) 

والذي يظهر : أن حرمة الإسلام انقطعت بالموت » فلا مانع من دفنه في 

( فإن كان حرا . . لم يقتله [1ل1]”'' الإمام ) أو نائبه ؛ لأنه قتلّ مستحَقٌ 
[ لله تعالئ » فكان ] للإمام » ولمن يأذن له/؛ كرجم الزاني » هنذا إن لم يُقاتِل . 
فإن قاتل . . جاز قتله لكل مَن قدر عليه ؛ كما قاله الماوردي”*) 


ويقتله الإمام بضرب الرقبة » لا بالإحراق بالنار» ولا بغيره ؛ لِمَا فيه من 


. الحاوي الكبير»‎ ١ في الأصل : ( ظلمة ) » والتصويب من‎ )١( 
. ) ”ه6/١١/‎ ( الحاوي الكبير‎ (0 

(") الأحكام السلطانية (ص )١١5‏ . 

(4) قوله : ( إلا ) زيادة من هامش الأصل . 

(5) الحاوي الكبير (/751/11) . 


ريع الجنايات/الجنايات ‏ ] 
ُ. قفن عن ول قود لك و 1 فار دف 1 86و 
ذَنِهِ . . عرّرَ . وَإِنَ قتله إِنْسَانَ ثم قامّت البَيّنة على أنه 


. . ففيه قَوْلانٍ ؛ أَحَدَهُمَا : يجب عَليْهِ ألْمَوَّدُ » وََلتَانِى : 


المُمْلة » ( فإن ) خالف وقتله بغيره أو ( قتله غيره ) أي : الإمام أو نائبه ( بغير 
إذنه . . عزّر ) الأول ؛ لعدوله عن المأمور به » والثاني لافتياته » ولا شيء عليه 
500 

نعم ؛ إن قتله مرتدٌ . . قُتِل به ؛ كما مرّ في ( الجنايات )”27 

كد 

( وإن قتله إنسانٌ » ثم قامت البينة علئ أنه كان رجع إلى الإسلام . . ففيه 
قولان ؛ أحدهما ) وهو الأصح : ( يجب عليه القَّوّد ) لأن نفسه في الطرقين 
تصوقةٌ :“ولا يض تغلل المهاس: 

( والثاني : لا يجب عليه إلا الدية ) لأن تقدّم الردّة شبهةٌ لسقوط المّوّد » 
وقد تقدَّم الكلام على القولين واضحاً في أول ( الجنايات )”") 


لد كن كنا 


( وان كان ) رقيقاً ( عبداً ) أو أمةً أو خنثئئ . . ( فقد قيل ) وهو الأصح : 
( يجوز للسيد قتله ) لأنها عقوبةٌ [تجب لحقّ ]”"' الله تعالئ » فكان للمولى 
إقامتها ؛ كحدّ الزنا . 


. ) 17/4 انظر ما تقدم‎ )١( 
.)١4/96( انظر ما تقدم‎ )( 
. )7514/١17( » في الأصل : ( لحد ) » والتصويب من « كفاية النبيه‎ )( 


ربع الجنايات/الجنايات 


وَقِيلَ : لا يَجُورُ . وَإذَا آلف ألْمُرْتَدٌ مالا أَوْنَفْساً عَلَى مُسْلِم .. 
أَلصَّمَانُ » وَإنِ أمْتَتَعَ بأَلْحَرْبٍ فَأَنْلَف . . فَفِيه فَوْلَانِ كَأَهْل الْبَدْ 


( وقيل : لا يجوز ) لأن حقّ الله لا ينّصل بحقّه في إصلاح ملكه » بخلاف 
حَد الرناك: 


[ حكم ما يتعلق بالمرتدٌ ] 

( وإذا أتلف المرتدٌ مالا [ أو] نفساً''' علئ مسلم ) أو ذيَيٍ .. ( وجب 
عليه الضمان ) لأنه التزم ذلك بالإقرار بالإسلام » فلا يسقط عنه بالجحود ؛ 
[ كالملتزم ]'"' بالإقرار عند الحاكم . ( وإن امتنع ) مرتدُون بنحو حصن . . 
بدأنا بقتالهم ؛ لأن كفرهم أغلظ » ولأنهم أعرف [ بعورات ]”"' المسلمين » 
واتبعنا مدبرهم » وذففنا جريحهم » [ واستتبنا ]' '' أسيرهم . 

ا يا اك 

وإن امتنع من ارتدّ ( بالحرب فأتلف ) شيئاً في حال الحرب ولهم 
شوكةٌ . . ( ففيه قولان) أحدهما : لا ضمان عليهم ( كأهل البغي ) إذا 
أتلفوا حال الحرب شيئاً ؛ لِمَا رُوي : أن وفداً [ من ]”*' غطفان كانوا 


. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( ونفساً ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 

. )774/157( » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( كالمتلوم ) ؛ والتصويب من‎ )١( 

() في الأصل : ( بعوارف ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 171/5 ) » وه مغني 
المحتاج » ( ١86/54‏ ). 1 
(4) في الأصل : ( واستبينا ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » ( 177/4 ) » وه مغني 
المحتاج» ( ١186/4‏ ). 1 
(0) في الأصل : ( ابن ) » والتصويب من هامش الأصل . 


| مرتدّين » فجاؤوا إلئ أبي بكر رضي الله تعالئ عنه فسألوه الصلح بعد | 
توبتهم » فقال : ( تَدُون قتلانا » وقتلاكم في النار) فقال عمر رضي الله 
عنه : ( إن قتلانا قُتِلوا على أمر الله ؛ ليس لهم دياتٌ ) فتفرّق الناس علئ 
قول عمر'') 

والشاني ‏ وهو الأصح . بل قطع به جماعةٌ ‏ : وجوب الضمان ؛ 
كقطّاع الطريق » بل أولئ » ولأن الردّة إن لم تزده شراً . . لم تزده خيراً » 
فيقتصٌ من المرتدّ » ويُقدّم القصاص علئ قتل الردَّة » وتلزمه الدية 
بعفو أو غيره في ماله معجَّلةَ في العمد . مؤجّلةَ في غيره » فإن مات . . 
علح ةالأن اليل يمف بالموك.. 

3 0 

( وان ارتدّ وله مال ) أو حصل له مال في حال ردَّته باصطيادٍ واحتطاب 
ونحوهما . . ( ففيه قولان ؛ أحدهما : أنه باق على ملكه ) لأن الكفر لا ينافي 
الملك ؛ كالكفر الأصلي . 

( والثاني ) وهو الأظهر : ( أنه موقوفٌ ) كبضع زوجته » سواء التحق بدار 
الحرب أم لا 


2 كد 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ( 554٠٠١‏ ) » والبيهقي ( 750/48 ) برقم ( ١7544‏ ) عن سيدنا 
طارق بن شهاب رضي اللّه عنه . 


( فإن رجع إلى الإسلام . . حُكم/ بأنه له ) قطعاً ؛ أي : تبَيّنَا أن ما 
ملكه باق علئ ملكه » وأن ما تملّكّه ملّكه يوم تملّكّه وان قلنا : يزول الملك 

( وإن لم يرجع ) بأن مات مرتثاً .. ( كم بأنه ) أي : ملكّه ( زال 
بالررّة ) ''' » فيكون فيئاً » وأن ما تملكه فى الردّة [ باحتطاب ]”'' أو غيره 
على الإباحة . 

( وقيل : فيه قولٌ ثالتٌ : أنه يزول [ بنفس الردَّة ] ) لأن ردّته أزالت ملكه 
[ عن دمه ] الذي هو أعزٌ الأشياء عليه » فلأن تزيل ملكه أولى . 

وخصنّ القاضي الأقوال بالأملاك المعرّضة للزوال '' » أما ما لا عروض 
فيه ؛ كالمكاتبة وأم الولد . . فلا يزول ملكه عنه قطعاً . 

وقوله : ( وقيل : فيه قولٌ ثالث ) هلذه طريقةٌ » والأصح : أن في ملكه 
ثلاثة أقوالٍ » وعليها : يُقضئ مما ملكه دينٌ لزمه قبلها بإتلاف أو غيره ٠‏ 


بلق كبضع زوجته . وهلذا هو الأصح عند الرافعي في « المحرر» والنووي وغيرهما » وفي 
« الكفاية » : أن النووي اختار الأول » ولم أره في كلامه . « ابن الملقن » [ أي : ١‏ غنية الفقيه ») 
(ق 541/5 ) مخطوط ] . هامش . 

(؟) في الأصل : ( باختطاف ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ١77/4‏ ) . 

(*) انظر ( النجم الوهاج )(0/4؟). 


ريهالجنايات/الجنايات - 


ويُنمَّق عليه وعلئ من تلزمه [ نفقته ]' '' ؛ من رقيق وقريب وزوجاتٍ وُقِف 
نكاحهنّ ؟؛ لأنها حقوق عا يف 
[ حكم تصرّف المرتدٌ في المال ] 

( وأما تصرّفه . . ففيه ثلاثة أقوال ) سواء أقلنا : في زوال ملكه ثلاثة أقوال » 
أو قولان » وهل يصير محجوراً عليه بنفس الردّة أم لا بدّ من ضرب القاضي ؟ 
فيه وجهان ء وقيل : قولان » قال ابن النقيب : ( أصحُّهما : الثاني )”" » 
وجزم به جماعةٌ » وقال الماوردي : ( إن الجمهور عليه )"2 , ومقتضئل كلام 
الشيخين : الأول”*' » وهو الظاهر . 

وعلى الثانى : هل هو كحجر الفلس أو السَّمَّه أو المرض ؟ فيه أُوجةٌ ؛ 
ع م 03 
أصحها : اولها. 


- 378/١1 ( » في الأصل : ( منفعته ) » والتصويب من سياق عبارة « كفاية النبيه‎ )١( 
. 848 

(؟) اختصر ابن النقيب رحمه الله تعالئ « كفاية النبيه » في كتاب سماه ١‏ تسهيل الهداية 
وتحصيل الكفاية » » ولم يتيسر لنا الحصول علئ مخطوطة كاملة له » فانظر « كفاية النبيه » 
"9 ). 


(*) الحاوي الكبير ( 199/717 ) . 

(4) قوله : ( ومقتضئ كلام الشيخين : الأول ) كذا في الأصل » وه مغني المحتاج »( 184/4 ) » 
وهو يصدّق علئ كلام الرافعي رحمه اللّه تعالئ في « الشرح الكبير» ( ١14/١١‏ ) ء أما النووي 
رحمه الله تعالئ . . فقد صرح في « روضة الطالبين » (003/7 ) بتصحيح الثاني ؛ وهو أنه 
لا بد من ضرب القاضي . 


3 ١ ' إلكتغا-‎ ٍِ 1 


( أحدها: ينفذ) سواء أُقَّتِلَ في الردَّة أم عاد إلى الإسلام”'' ؛ 
بناءً علئ بقاء ملكه ء وأنه لا يصير محجوراً عليه بنفس الردَّة علن ما 
تقدَّم . 
وإلا .. فعلى صيرورته محجوراً عليه بنفس الردّة حجر فلس أو سفهٍ , وقلنا 
ببطلان تصرّف المفلس . 

( والثالث ) وهو الأصح : ( أنه موقوفٌ ) إن احتمل الوقف ؛ [ بأن]”") 
قبل التعليق ؛ كعتق وتدبير ووصية ؛ إن أسلم . . [ نفذ ]'  '"‏ وإلا . . فلا ؛ لأن 
الوقف لا يضِدّه . 

وأما [ ما] لا يقبل التعليق ؛ كبيع وهبةٍ ورهن وكتابةٍ . . فباطلٌ قبل حجر 
الحاكم على الجديد' '' » وفي القديم : موقوفٌ ؛ إن أسلم . . نفذء وإلا 
فلا””' ء أما بعد الحجر .. فباطلٌ قطعاً . وما ذَُكِر في الكتابة هو ما في 


. )7750/15( » في الأصل : ( أم لم يعد ) » والتصويب من « كفاية النبيه‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( فإن ) » والتصويب من ١‏ مغني المحتاج »؛ ( 184/5 ) » وه نهاية المحتاج » 
5١/100‏ ). 

(*) في الأصل : ( بعد ) » والتصويب من ١‏ التهذيب » ( 797/1 ) » وه الشرح الكبير » 
(١4/1؟ ١‏ ). 

(5) الأم (لارتة - 4017 ). 

(©) انظر « التهذيب » ( 591١/10‏ ). 


3 امكل لتر 


بيع الجنايات/الجنايات - 


« الروضة » هنا''' » وجرئ عليه فى « المنهاج » ك « أصله )"'"'ء وهو المعتمد 
وإن خالف فى «١‏ الروضة » فى ( باب الكعابة )20 


ع 


وعلى الأقوال : يُجِعَل ماله عند عدلٍ » وأمته عند امرأةٍ ثقَةِ أو نحوها ممّن 
يل له الخلرة بها أ اشر القفياطاً «التعلى نوق المستلسين يددوان فلن وبقاء 
ملكه . 
نعم ؛ علئ هلذا القول : لا بدَّ من الحجر عليه ؛ كما نصّ عليه الشافعي '*) 
ويؤدّي مكاتبه النجوم إلى القاضي ؛ حفظاً لهاء ويعتق بذالك » وإنَّما لم 
| يقبضها المرتدٌ ؛ لأن قبضه غير معتبرء ولا يحل دين المؤجّل بردّته ؛ بناءً على 
انملك لم يرل يها + بل علولة.بشرقرت / اكملكه: 
ان كان 
ولو وُطِئت مرتدَّةٌ بشبهة ؛ كأن وُطِئت مكرهةً » أو استّخدِم المرتذٌ مكرهاً . . 
فوجوب مهر المثل والأجرة موقوفان . 
ولو أتئ في ردّته بما يوجب حتاً ؛ كأن زنئ أو شرب خمراً أو قذف 
أو سرق . . حُدَّ ثم قل . 0 
)١(‏ روضة الطالبين (005/50). 


(6) روضة الطالبين (/581//1 ) . 
() الأم (لا/"١4‏ -404). 


لقا 


صَلَئ بَعْدَ آَلرَدِّ : فَإِنْ كَانَتِ أَلصَّلَاةُ في دارا 
بَإسْلَامِهِ » وَإِنْ كَانَتْ فِي دار أَلْحَوْبٍ .. حُكمَ بإسْأً 


( فإذا مات أو قُتل ) في ردَّنه .. ( قُْضِيت الديون ) اللازمة له قبل الردّة 
وبعدها ( من ماله ) [وإن حكمنا] بزوال ملكه ؛ لأن الردَّة وإن أزالت الملك 
تحني انكو “نيرت والميث تقمى ديزن من كلفد تق عل الور 
فلأن يُقَدّم علئ أهل الفيء هنا أولئ ؛ لأن جهة الزوال هنا بالردّة [ عرضةٌ 
للارتفاع ]''' بالإسلام » بخلاف جهة الزوال بالموت ء ( والباقي فيءٌ ) كمال 
من لا وارث له من أهل الذمّة » وروي ذلك عن زيد بن ثابتٍ وابن عباس 
رضي الله عنهما' "' » ولا مخالف لهما من الصحابة . ١‏ 
3# 
( فإن أقام وارثه بينةً أنه صلئ بعد الردّة ؛ فإن كانت الصلاة في دار 
الإسلام . . لم يُحكّم بإسلامه ) لأنها قد تكون تقيةً » ( وان كانت في دار 
الحرب . . حُكم بإسلامه ) لأنها لا تكون إلا عن اعتقادٍ صحيح » بخلاف ما 
لو صلئ كافرٌ أصلىٌ في دارهم . . فإنه لا يُحكم بإسلامه ؛ لأن علقة الإسلام 
باقيةٌ في المرتدّ » والعود أهون من الابتداء فسُومِح فيه . 


. ) 77/15 » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( عرضية بالارتفاع ) » والتصويب من‎ )١( 

(؟) أورد الإمام الشافعي في «الأم» 780١‏ ): أن سيدنا معاوية رضي الله عنه كتب إلى 
سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما وسيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه يسألهما عن ميراث 
المرتد فقالا : ( لبيت المال ) . 


-- ريعالجنايات/الجنايات ], 


. وَإذَا عَلِمَتْ مِنْهُ كَافِرَةٌ بِوَلَدِ فِي حَالٍ ألرَّدَّة.. 


له 


نعم ؛ إن سيمع تشهّده في الصلاة . . حُكم بإسلامه » فإن قيل : حينئذٍ 
إسلامه باللفظ » والكلام في خصوص الصلاة ؟ 


أجيب : بأن [ فائدة ]”'' ذلك دفع إيهام أنه لا أثر للشهادة فيها ؛ لاحتمال 


6د د 

(و) إذا كم بإسلامه . . ( ورثه الوارث ) لوجود المقتضي للإرث . 

( وإذا علقت منه ) أي : من مرتدٍّ ( كافرةٌ ) أصليةٌ [ وطئها بنكاح ». 
أو شبهة » أو مرتدة ( بولدٍ فى حال الرردّة ) أي : أو انفصل وهما كذلك ؛ 
ار م و ب د 
بُمَرُ على دينه » بخلاف المرتدٌّ » فَيُمَرٌ بالجزية إن كان الأصلي ممّن يُمَرٌ 
ام ور يي ام 
كتابنٌّ . 

0 6 د 

ولو ارتدَّ الزوجان والزوجة حاملّ » أو ارتدّ أحدهما قبل الحمل . 
مسلمٌ بالتبعية » ولو انعقد بين مرتدَّينِ . . انعقد مرتداً ؛ تبعاً لهماء ( وفي 


) وه مغني المحتاج‎ » ) ١177/54 ( » في الأصل : ( زائدة ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
.) ١ 8١/4( 

(5) قوله : ( وطئها بنكاح أو شبهة . . . كما قيده الفوراني ) زيادة من هامش الأصل » وانظر 
« غنية الفقيه » ( ق 550/84 ) مخطوط . 


سْتَرْقَاقٍ هَلذًا َلْوَلَّد قَوْلان 


استرقاق هلذا الولد قولان) أصِحُّهما : لا مُستَرَقٌ''' ؛ كما لا يُستر 
م0( 

والثاني : يُستَرَقٌ ؛ لأنه كافرٌ لا أمان له » وخالف البلقيني فقال : ( إن ولد 
المرتدّينِ مسلمٌ ؛ كما صحّحه الرافعي » ونصوص الشافعي قاضيةٌ به ) . وأطال 
في بيانه ' '' » وذكر نحوه الزركشي”") 


عد اج 
وك 2 


ولو نقض ذيِّىٌّ أو معاهدٌ عهده » وترك ولده عندنا . دن 
في [ حمّه ]” '' » فلا يُ يُستَرّقٌ » فإن بلغ عاقلاً ولم [ يقبل ]”” الجزية . 
ُلّْ المأمن . ولا ب يُجبّر علئ قبولها » فإن كان في أصول أبويه مسلمٌ . . فهو 


مسلم 
وام وني 


ل 


والمبتدع إذا كمّرناه/ ببدعته . . فالظاهر ‏ كما قال الزركشي - : أن ولده 
مسلمٌ ما لم يعتقد بعد بلوغه ذلك الاعتقاد ''' ؛ لأنه وُلِد على الإسلام بين 
المسلمين ظاهراً ‏ ومُعتمّد أبيه لا يسري إليه » والصحيح ‏ كما في « المجموع » 


. لعلقة الإسلام . هامش‎ )١( 
. مخطوط‎ ) ١1٠١ -1١١4/73ق‎ ( (؟) تصحيح المنهاج‎ 

(*) نخادم الرافعي والروضة ( ق 17١/١4‏ ) مخطوط . 

(4) في الأصل : ( حقها ) » والتصويب من « روض الطالب » ( 204/7 ) . 
(0) في الأصل : ( يبلغ ) » والتصويب من ١‏ روض الطالب » ( 204/7 ) . 
(5) تكملة كافي المحتاج (ق 77/4 ) مخطوط . 


ان( وابنمة عق ها سطس ]11 دان راون أرلة 
الكفار قبل بلوغه . . في الجنة وإن كان الأكثرون علئ أنهم في النار' "2 » 
وقيل : على الأعراف . 
ا 
[ فيما لو غيّر بعض ألفاظ الشهادتين ] 
لوقال بدل ( محمدٌ رسول اللّه ) في الشهادتين :( أحمد ) » أو :( أبو القاسم 
رسول اللّه ) . . كفاه » ولو قال : ( النبي ) بدل ( رسول الله ) . . كفاه » لا : 
( الرسول ) . . فلا يكفي » فلو قال : ( آمنتٌ بمحمدٍ النبي ) . . كفئ » بخلاف : 
( آمنت بمحمدٍ الرسول ) لأن النبى لا يكون إلا لله » والرسول قد يكون لغيره . 
2-5 
و( غير ) و( سوئ ) و( ما عدا ) ونحوها في الاستثناء . . ك ( إلا ) في 
الاكتفاء بها فيه ؟ كقوله : ( لا إلله ما عدا الله ) » أو : ( ما خلا الله ) . 
ولو قال كافرٌ : ( أنا منكم ) » أو : ( مثلكم ) » أو : ( مسلمٌ ) . أو : ( وليّي 
محمدٌ ) » أو : ( أحيّه ) » أو : ( أسلمتٌ ) » أو : (آمنثُ ) .. لم يكن اعترافاً 
بالإسلام ؛ لأنه قد يريد : ( أنا منكم ) أو : ( مثلكم في البشرية ) أو نحو ذلك 
من التأويلات . 


. » في الأصل : ( من المحققين ) » والتصويب من سياق عبارة « المجموع‎ )١( 
. ) 7/4/8 ( (؟) المجموع‎ 


فإن قال : ( آمنتٌ ) . أو : ( أسلمتٌ ) . أو : ( أنا مؤمنٌ ) . أو : ( مسلمٌ 
مثلكم ), أو : ( أنا من أمة محمدٍ صلى اللّه عليه وسلم ) . أو : ( دينكم 
حقٌ ) .. ففيه [ طريقتان]”'' ؛ إحداهما ‏ وهي ما عليها الجمهور ء وهي 
الراجحة - : لا يكون ذلك اعترافاً بالإسلام . 

والثانية ‏ ونسبها الإمام للمحمّقين ‏ : أنه يكون اعترافاً به'") 

ونا 

ولا يكفي بدل ( لا إلله إلا اللّه ) : ( لا رحمان ) » أو : ( لا بارئ ) » أو : 
(لا إلله إلا ساكن السماء ) » أو : ( إلا الله ساكن السماء ) لأن السكون محال 
على اللّه . 

ولا : (آمنتٌ بالذي لا إلله غيره ) لآنه قد يريد الوثن » ولا : ( لا رحمان ) » 
أو: (لا بارئ إلا الله ) » أو : ( من آمن به المسلمون )» أو: ( من في 
السماء ) وإن خالف في ذلك الحَليمي' '' ؛ كما اعتمده شيخنا الشهاب 
الرملي"*' 


ٍِ 
00 
د 


ومن قال : ( آمنتٌ بالله ) ولم يكن على دين قبل ذلك . . صار مؤمناً باللّه » 


. ) 187/4 ( » في الأصل : ( طريقان ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )١( 
. ) 07ا9//1١5‎ ( (؟) نهاية المطلب‎ 

(") المنهاج في شعب الإيمان ١58/١(‏ --1798 ) . 

(؟) فتاوى الشهاب الرملي ( 57/4 -8؟). 


فيأتي بالشهادة الأخرئ » وإن كان مشركاً . . لم يَصِر مؤمناً حتئ يضم إليه : 
( وكفرثٌ بما كنتٌ أشركثٌ به ) . 
ومن قال بِقَدَم غير اللّه . . كفئ للإيمان بالله أن يقول : ( لا قديم إلا اللّه ) 
كمن لم يقل به » ومن لم [ يقل به . . يكفيه ]''' أيضاً : ( الله ربي ) » [ أو] : 
( الله ' '' خالقي ) إن لم يكن له دِينٌ قبل ذلك '") 
0 ا 


)١(‏ في الأصل : ( يقم به يكفي ) ٠‏ والتصويب من « أسنى المطالب » ( ١74/4‏ ) » و« مغني 
المحتاج » ( 1487/4 ) . 

(؟) في الأصل : ( واللّه ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 114/5 ) » و« مغني المحتاج » 
87/5 1). 

(0) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بآخر المسجد الحرام النبوي الشريف ) . 


بايا رات /ائنااك 777 7 هي بكم قال الشليل 


( باب ) بيان حكم ( قتال المشركين ) 

وبعضهم ترجم هلذا الباب ب ( باب الجهاد ) » وبعضهم ب ([ كتاب 2١]‏ 
السير): 

ل يت د 
كفتلُ *"2. «َقهذا التطيمت كاه 004 (وأشفر عيذ 
َعَدتمُو مر 17# 

وأخبارٌ كخبر « الصحيحين » : أن أقاتل الناس حتئ يقولوا : لا إلله 
إلا الله ”20 

وخبر مسلم : « لُغدوةٌ أو روحةٌ في سبيل الله . . خيرٌ من / الدنيا و 
فيها»'') 


» كفاية النبيه» ( 747/17) » و« غنية الفقيه‎ ١ في الأصل : ( باب ) » والتصويب من‎ )١( 
. (ق 50/4 ) مخطوط‎ 

(0) سورة البقرة : (5١؟1).‏ 

(*) سورة التوبة : 750 ). 

(4) سورة النساء : ( 89 ). 

() صحيح البخاري 5447 ) » صحيح مسلم ( 7١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه . 
(1) صحيح مسلم ( 188٠0‏ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي اللّه عنه . 


:3< ا 


[ نبذة في سيرة رسول الله كك على سبيل التبرّك ] 
وقد جرت عادة الأصحاب تبعاً للشافعى أن يذكروا مقدّمة فى صدر هلذا 
الباب ؛ فلنذكر نبذةً منها عل سبيل التبرّك فنقول : 
بُعِثْ رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يوم الاثنين''' » في رمضان”'" » 


ا ء لس 8 
: ' » وقيل : ثلاث وأربعين ” فامتت برخيو ان 


)١(‏ أخرج مسلم 1941/1177 ) عن سيدنا أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه » والترمذي 
( 7758 ) واللفظ له عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( بع النبي صلى اللّه عليه 
وسلم يوم الاثنين » وصلئ وعليٌ يوم الثلاثاء ) . 
(1) أخرج أبو داوود الطيالسي في « مسنده » ( ١078‏ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف هو وخديجة شهراً » فوافق ذلك رمضان » 
فخرج رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وسمع : السلام عليكم » قالت : فظننت أنه فجأة الجن » 
فقال : « أبشر فإن السلام خير» » ثم رأئ يوماً آخر جبريل عليه السلام على الشمس جناح له 
بالمشرق » وجناح له بالمغرب . . . الحديث . 
9”) أخرج البخاري ( 0417" ) واللفظ له » ومسلم ( 7787 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي اللّه 
]| عنه يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( كان رَبْعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصيرء 
.. | أزهر اللون » ليس بأبيض أمهق ولا آدم » ليس بجعد قطط ء ولا سبط رَجِلٍ » أَنِْل عليه وهو 
ابن أربعين » فلبث بمكة عشر سنين يُنرّل عليه » وبالمدينة عشرٌ سنين » وفيض وليس في رأسه 
ولحيته عشرون شعرة بيضاء ) . 
(4) أخرج أحمد ( 718/١‏ ) عن سيدنا عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما قال : ( أنزك على 
النبي صلى اللّه عليه وسلم وهو ابن ثلاث وأربعين » فمكث بمكة عشراً » وبالمدينة عشراً » 
وفبض وهو ابن ثلاث وستين ) . , 
(5) أخرج الحاكم ( 184/7 ) عن سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان > | 


ثم بعدها : قيل : علي '' ' » وهو ابن تسع' '' » وقيل : ابن عشر'"' . وقيل : 


0 535 7 
26 5 3# 
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ثم أمر بتبليغ قومه بعد ثلاث سنين من مبعثه 


وأول ما فُرض عليه بعد الإنذار والدعاء إلى التوحيد من قيام الليل : ما ذُكر 


ج رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يقول : « خديجة بنت خويلد سابقة نساء العالمين إلى الإيمان 
بالله وبمحمدٍ صلى اللّه عليه وسلم » . 
)١(‏ أخرج الحاكم ( 15/9 ) واللفظ لهء والترمذي ( 7/0 ) عن سيدنا زيد بن أرقم 
رضي اللّه عنه قال : ( إن أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم : علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه ) . 
(؟) أخرج ابن سعد في « الطبقات الكبير» ( 14/7 ) عن محمد بن عبد الرحمئن ابن زرارة 
رحمه اللّه تعالئ قال : ( أسلم علي وهو ابن تسع سنين ) . 
(5) أخرج الحاكم ( )١١١/7‏ واللفظ لهء والبيهقي ٠١5/7(‏ ) برقم (84؟؟١١)‏ عن 
محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى : ( أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أسلم وهو 
ابن عشر سنين ) . 
(5) أخرج ابن حبان 7877 ) واللفظ لهء والترمذي ( 77737 ) عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال : قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : ( ألست أحق الناس بهلذا الأمر ؟ 
ألست أول من أسلم ؟ ألست صاحب كذا ؟ ألست صاحب كذا ؟ ) . 
(0) أخرج الحاكم ( 7١19/7‏ ) عن عروة بن الزبير رحمه الله تعالئ ٠‏ والطبراني في « المعجم 
الكبير» ( 85/5 ) واللفظ له عن ابن شهاب الزهري رحمه اللّه تعالئ قال : ( أول من أسلم 
زيد بن حارثة ) . 
(5) انظر « سيرة ابن هشام » ( 5117/1١‏ ). 


في أوَّل سورة ( المزَّيْل ) » ثم نُسِخ بما في آخرها”'"' ء ثم نُسخ بالصلوات 
الخمس إل بيت المقدس ليلة الإسراء بمكة بعد النبوة بعشر سنين وثلاثة 
أشهر ليلة سبع وعشرين من رجب . وقيل : بعد النبوة بخمس أو بسب » 
وقيل غير ذلك" '' » ثم أمر باستقبال الكعبة'") 


)١(‏ أخرج ابن خزيمة ١177/(‏ ) واللفظ له » وابن حبان ( 7001١‏ ) عن سعد بن هشام رحمه الله 


تعالئ قال : أتيت علئ حكيم بن أفلح فانطلقت أنا وهو إلئ عائشة رضي الله عنها فاستأذنًا » 
فأدخِلنا عليها فقلنا : يا أم المؤمنين ؛ نبئيني عن خُلّقَ رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فقالت : ألست تقرأ القرآن ؟! - تعني : قوله : 2 وَإِتَكَ عل خُلقٍ عَظِيرٍ 4 [ القلم : 4 ] - قال : بلئ » 
قالت : فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن » فقلت : يا أم المؤمنين ؛ نبئيني 
عن قيام رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم » فقالت : ألست تقرأ هلذه السورة (يا أيها المزمل ) ؟! 
قال : فقلت : بلى » قالت : فإن الله فرض القيام في أول هلذه السورة » فقام نبي الله صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه حولاً » حتى انتفخت أقدامهم » وأمسك خاتمتها اثني عشر شهراً في 
السماء , ثم أنزل الله التخفيف في آخر هلذه السورة » فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة ٠‏ ثم 
ذكروا الحديث » وفي آخر الحديث قال : فأتيت ابن عباس فأخبرته بحديثها . فقال : صدقت . 
(7) انظر « تفسير القرطبي » ( .)17١١/١١‏ 

(") أخرج البخاري ( 744 ) واللفظ له ء ومسلم ( ١١/070‏ ) عن سيدنا البراء بن عازب 
رضي الله عنهما قال : ( كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم صلئ نحو بيت المقدس ستة 
عشر ‏ أو سبعة عشر ‏ شهراً » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يُوجّه إلى 


الكعبة » فأنزل الله : # مَدَ تر تَعَنَ مَبْهِكَ فى آلمَمَةِ 4 [ البقرة : ١44‏ ] » فتوجه نحو الكعبة » وقال 
السفهاء من الناس ؛ وهم اليهود : ل ما وهر عَن مَهِرْ أ كو َأ قل يله مرق وَألْمَْرَِ يَهْدِى من 
َم إل صل مُستَقِيرٍ 4 [ البقرة : ١41‏ ] فصلئ مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل » ثم خرج 
بعدما صلئ » فمرٌ علئ قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال : هو يشهد > | 
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ثم فرض الصوم بعد الهجرة بسنتين تقريباً » وفرضت الزكاة بعد الصوم 


أنه صلئ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأنه توجّه نحو الكعبة » فتحرّف القوم » حتئ 
توجّهوا نحو الكعبة ) . 

)١(‏ أخرج ابن سعد في ١‏ الطبقات الكبير» ( 7١4 - 7١1/١‏ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة 
وسيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم قالوا : نزل فرض شهر 
رمضان بعدما ضرفت القبلة إلى الكعبة بشهر في شعبان علئ رأس ثمانية عشر شهراً من مُهاجَر 
وسول الله عتلى الله خلية وستلم ترامس وستون الله صلى الله عليه وسلم في هلذه السنة بزكاة 
الفطر » وذألك قبل أن تُفرّض الزكاة في الأموال » وأن تُخرّج عن الصغير والكبير والحرّ والعبد 
والذكر والأنثئ . . صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعير » أو صاعاً من زبيبٍ » أو مدان من بُرَ» 
ركان يخطب زميول: الله سان الل نطليه وتيك فل افر بيوفين كيام بإ عزاجيها: قبل آل يخدو 
إلى المصلئ » وقال : « أغنوهم ‏ يعني : المساكين ‏ عن طواف هلذا اليوم » » وكان يقسمها إذا 
رجع » وصلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد يوم الفطر بالمصلئ قبل الخطبة » 
وصلى العيد يوم الأضحئ وأمر بالأضحية » وأقام بالمدينة عشر سنين يُضْجي في كل عام . 
)١(‏ أخرج ابن خزيمة ( 710 ) عن أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة قالت : ( لما نزلنا 
أرض الحبشة جاورنا بها حين جاء النجاشي . .. ) فذكر الحديث بطوله » وقال في الحديث : 
قالت : ( وكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب قال له : أيها الملك ؛ كنا قوماً أهل جاهلية نعبد 
الأصنام » ونأكل الميتة » ونأتي الفواحش ؛ ونقطع الأرحام ٠‏ ونُسيء الجوار » ويأكل القوي 
منّا الضعيف » فكنا علئ ذلك حتئ بعث الله إلينا رسولاً منَّا » نعرف نسبه وصدقه » وأمانته 
وعفافه » فدعانا إلى اللّه لتوحيده » ولتعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة 
والأوثان » وأمرنا بصدق الحديث » وأداء الأمانة » وصلة الرحم » وحسن الجوار » والكف عن 
المحارم والدماء ؛ ونهانا عن الفواحش » وقول الزور » وأكل مال اليتيم » وقذف المحصنة » > 


وفي السنة الثانية - قيل : في نصف شعبان » وقيل : في رجب - من الهجرة 

خُوَلتِ القبلة”'' » وفيها : رضت صدقة الفطرء وفيها : ابتدأ صلى الله عليه 

وسلم صلاة العيد ؛ عيد الفطر ثم عيد الأضحئن » وفيها : ابتدأ الأه ان 
تدر كا فنا 


ثم فُرض الحج سنة سبٍّ » وقيل : سنة خحمس”" » ولم يحج صلى الله 


| < وأن نعبد الله لا نشرك به شيا » وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام ) » قالت : ( فعدد عليه أمور 
الإسلام » فصدقناه وآمنا به » واتبعناه علئ ماجاء به من عند اللّه » فعبدنا الله وحده ولم نشرك 
به » وحرّمنا ما حرّم علينا » وأحللنا ما أحلّ لنا . .. ) » ثم ذكر باقي الحديث » وقد بوّب له : 
( ذكر البيان أن فرض الزكاة كان قبل الهجرة . . . ) » وانظر « التلخيص الحبير » 5850/50 ) . 
)١(‏ أما القول بأن التحويل كان في نصف شعبان . . فأورده ابن الجوزي في ١‏ الوفا بأحوال 
المصطفئ » ( 180/١‏ ) عن محمد بن حَبيب الهاشمي رحمه الله تعالئ أنه قال : ( زار 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَّ بشر بن البراء بن معرور في بني سَلّمة » وذلك في يوم 
الثلاثاء للنصف من شعبان » فتغد هو وأصحابه . وجاءت الظهيرة فصلئ بأصحابه ركعتين 
من الظهر إلى الشام » ثم أُمِر أن يستقبل الكعبة » ودارت الصفوف خلفه , ثم أتمّ الصلاة 
فسيِّي مسجد القبلتين ) » وأما القول بأن التحويل كان في رجب .. فأخرجه الطبراني في 
« المعجم الكبير» ( 97/١17‏ ) واللفظ له ء والبيهقي في « دلائل النبوة » ( 016/7 ) عن سيدنا 
عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال : ( صّرف رسول الله صلى اللّه عليه وسلم من الشام إلى 
القبلة » فصلئ إلى الكعبة في رجب علئ رأس سبعة عشر شهراً من مقدمه المدينة ) . 
(7) أخرجه ابن سعد في « الطبقات الكبير» ( 7١4 - 71/1١‏ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة 
وسيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنهم » وقد تقدم ذكره وتخريجه 
قريباً (150/9 ). 
(*) انظر « فتح الباري » ( 7/8/7 ) . 


عليه وسلم بعد الهجرة إلا حجَّة الوداع سنة عشرء واعتمر أربعا ''' 
ذ 8# * 
وكان بمكة ممنوعاً أول الإسلام من قتال الكفار » مأموراً بالصبر على الأذئ » 
وكتاللك م شعه تقول تناه 39 تررك ف اود ا لو 
ثم هاجر إلى المديئة بعد ثلاث [ عشرةً]'"' سنةٌ من مبعثه”*' » وقيل : بعد 


ه (ه) 


عشر”*' » في يوم الاثنين الثاني عشرٌ من ربيع الأول » فأقام بها عشراً بالإجماع ”') 
و لد لين 


)١(‏ أما عدد حَجَّاته وعُمراته صلى الله عليه وسلم . . فأخرجه البخاري 17178 ) واللفظ له 
ومسلم ( 1707 ) عن قتادة رحمه اللّه تعالئ : سألت أنساً رضي الله عنه : كم اعتمر النبي صلى الله 
عليه وسلم ؟ قال : ( أربع : عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صدَّه المشركون » وعمرة من العام 
المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم ٠‏ وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة ‏ أراه - حنين ) » قلت : كم 
حجّ ؟ قال : ( واحدة ) , وأما أن حجّّته صلى اللّه عليه وسلم كانت سنة عشر . . فأخرجه الحاكم 
00/٠ (‏ ) واللفظ له . والدارقطنى ( 79/7 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضى اللّه عنهما : ( أن 
زشول الله ملق اللتعليه وملم سخ :سسنة :مشر من نقادنة النبذيدة ؛ ناترد اليم ) ١‏ 

(؟) سورة آل عمران : (1850). 

(7) في الأصل : ( عشر ) ٠‏ والتصويب من « مغني المحتاج » ( 5375/5 ) . 

(4) أخرج البخاري ( 5907 ) واللفظ له » وابن حبان ( 774٠‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما قال : ( بُعِثْ رسول الله صلى اللّه عليه وسلم لأربعين سنة » فمكث بمكة 
ثلاث عشرة سنة يُوحَئ إليه » ثم أمِر بالهجرة فهاجر عشر سنين » ومات وهو ابن ثلاث وستين ) . 
(©) أخرجه البخاري (/7041) » ومسلم ( 75537 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي اللّه عنه » 
وقد تقدم ذكره وتخريجه قريباً ( 177/4 ) . 

(5) أخرج الحاكم ( 170/7 ) واللفظ له » والطبراني في « المعجم الكبير »  ١75/1/(‏ 197 ) > 


١ 


ثم أمر به ”'" » أما ابتداؤه . . بقوله تعالى : 9 وَقَنُِاً فى سَِلٍ لَه ألينَ 
يَُدِأتَكْر © ' '' , ثم أبيح له ابتداؤه في غير الأشهر الحُرّم بقوله تعالى : ( فَإدَا 
نكم لتر الْحْيْرٌ . ٠‏ الآية”"' » ثم أمر به من غيرتقييد بشرط ولا زمان 
بقوله تعالئ : # وَأفُوَهرَ حك 000 2 2174 
ل ا إن 


وقد غزا صلى الله عليه وسلم سبعاً وعشرين غزوة » قاتل فيها في 
؛ كما حكاه الماوردي”'' » وفي « مسلم» عن زيد بن أرقم : ( أنه 


عن سيدنا عاصم بن عدي رضي الله عنه قال : ( قدم رسول اللّه صلى الله عليه وسلم المدينة 
يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول ٠‏ فأقام بالمديئنة عشر سنين ) . 

(1) أي : بالقتال ؛ بقوله تعالئ : ل لَْنَ لِلَنَ يعََُونَ يلم ملوأ وَِنَّ لَه عَلَ رهز لََدبدٌ 4 كما 
ل ل 
رضي الله عنهما قال : لما خرج النبي صلى اللّه عليه وسلم من مكة .. قال أبو بكر : أخرجوا 
نبيهم » إنا للّه وانا إليه راجعون » ليهلكن ء فنزلت : 3 لَنَ لِلينَيعَلونَ يأر اموأ مان لد عل 
تسرد لَقَدكٌُ 4 [ الحج : 14] » قال : فعرفت أنه ستكون . قال ابن عباس : فهي أول آية نزلت 
في القتال . 

(5) سورة البقرة : ( .)١9٠‏ 

(”) سورة التوية : ( © ) . 

(4) سورة البقرة : .)1١941١(‏ 

(5) الحاوي الكبير ( 157/14 ) » وأخرج ابن سعد في « الطبقات الكبير» ( 785/4 - 787 ) 
واللفظ له » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 7١19/1١‏ ) عن جعفر الأنصاري رحمه الله تعالئ 
قال : سألنا جابر بن عبد الله : كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : ( سبعاً وعشرين 
غزوة غزا بنفسه » وغزوت معه منها ست عشرة غزوة » لم أقدر أن أغزو حتئ قُتِل أبي رحمه الله > 


صلى الله عليه وسلم غزا تسعَ عشرةً )''' » وبعث صلى الله عليه وسلم 
سرايا » ولم يتفق في كلها قتالٌ » فلنذكر من غزواته صلى الله عليه وسلم 
[ أشهرها ] : 

ففي السنة الأولئ من هجرته : لم يغرٌ» وكانت غزوة بدر الكبرئ في '" 
الثانية » وأَحُد » ثم بدر الصغرئ » ثم بني النضير في الثالثة » والخندق في 
الرابعة »/ وذات الرقاع ثم دومة الجَنْدَلٍ وبني قريظة في الخامسة . والحديبية 
وبني المصطلق في السادسة . وخيبر في السابعة » ومؤتةٌ وذات السلاسل وفتح 
مكة وحنين والطائف فى الثامنة » وتبوكَ فى التاسعة . عل خلافٍ فى بعض 
ذلك . 


( 


والأنبياء معصومون قبل النبوة من الكفر ؛ لِمَا رُوي : أنه صلى اللّه عليه 
وسلم قال : ما كفر نبي بالله قط »"") 

وفي عصمتهم قبلها من المعاصي خلافٌ » وهم معصومون بعدها من 
الكبائر » ومن كل ما يُّزري بالمروءة » وكذا من الصغائر ولو سهواً عند المحشّقين ؛ 
لكرامتهم على الله تعالئ أن يصدر عنهم شيءٌ منها » وتأوّلوا الظواهر الواردة 


< بأحدٍ » وكان يخلفني علئ أخواتي » وكن تسعاً » فكانت أول غزوة غزوتها معه حمراء الأسدء 
إلئ آخر مغازيه صلى الله عليه وسلم ) . 
)١(‏ صحيح مسلم .)١1784(‏ 
() في الأصل ( وفي ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 775/4 ) . 
(*”) انظر « البدر المنير » ( 78/4 ) ء و« التلخيص الحبير ) (1785517/5). 
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فيها » [ وجوّز]''' الأكثرون صدورها عنهم سهواً إلا الدالة على الخسّة ؛ 


2 


قال في « الروضة » : ( واختلفوا هل كان صلى الله عليه وسلم قبل النبوة 
يتعبّد علئ دين إبراهيم أو نوح أو موسئ أو عيسئ . أو لم يلتزم دين أحدٍ 
منهم ؟ والمختار : أنه لا يُجِرّم في ذلك بشيء ؛ لعدم الدليل ) انتهن”'' , 
وصحخّح الواحدي الأول”"' » وعٌزِي إلى الشافعي”*' » واقتصر الرافعي علئ 
نقله عن صاحب «١‏ البيان »”*2 

ا فنا 

وتوفّي صلى الله عليه وسلم ضحئ يوم الاثنين [ لاثنتي ]”*' عشرةً خلت 

من ربيع الأول سنة إحدئ [ عشرةً ]”"' من الهجرة”*) 


)١(‏ في الأصل : ( وجوزوا ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 176/4 ) 2 و( مغني 
المحتاج ») ( 5075/84 ) . 

(؟) روضة الطالبين (50/8/50). 

(6) الوسيط في تفسير القرآن المجيد ( 5١/5‏ ) . 

(4) انظر « خادم الرافعي والروضة » ( ق 7/١5‏ ) مخطوط . 

(0) الشرح الكبير ( 551/١1١‏ ) » البيان ( 97/1١7‏ ) . 

(5) في الأصل : ( لاثني ) » والتصويب من « روضة الطالبين » ( 5058/5 ) ء و« المهمات » 
ركه ). 

0) في الأصل : ( عشر ) » والتصويب من ١‏ روضة الطالبين » ( 508/1 ) » وه المهمات » 
15/4 ). 0 
() أخرج ابن سعد في « الطبقات الكبير» ( 777/1 ) عن عمر بن علي بن أبي طالب > |1. 


[ حكم الهجرة من دار الحرب ] 

( من لا يقدر علئ إظهار الدّين في دار الحرب ) بأن لم يمكنه ذلك ؛ لكونه 
لا قوة له » ولا عشيرة تمنعه » أو خاف فتنة في دينه ( وقدر على الهجرة ) إلى 
دار الإسلام . . ( وجب عليه أن يهاجر) إليها ؛ [ لآية ]”'' : < إن أبن وََهْمْ 
لْمَلبكةٌ كاي نهر . .. 04" , ولخبر أبي داوود وغيره : « أنا بريءٌ من كل 
مسلم يقيم بين أظهر المشركين »' "' » سواء الرجل والمرأة وإن لم تجد مَحُرماً » 
وكذا كل من أظهر عقا ببلدة ٠‏ ولم يقل منه + ولم يقدن على [ظهارة:: ::تلزمة 
الهجرة منها ؛ كما نقله الزركشي عن البغوي'*) 

واستثنى البلقيني من ذلك : ما إذا كان في إقامته مصلحةٌ للمسلمين . . 
فيجوز له الإقامة”*) 


< رحمه اللّه تعالى ورضي عن أبيه قال : ( اشتكئ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء 
لليلة بقيت من صفر سنة إحدئ عشرة » وتوفي يوم الاثنين لاثنتي عشرة مضت من ربيع الأول ) . 
)١(‏ في الأصل : ( الآية ) » والتصويب من « فتح الوهاب » ( 7//ا17 ) . 
(1) سورة النساء : ( 41 ) » والآية بتمامها : « إن أنَ تَََهُمُ الملتيكة تلالين أَنشيهر تلوأ هيم ممم لوا 
كا مستنعنين فى الجن 6لذأ أ كن لش لل وسعة روأ نمأ بد وز جَهَي وََدتْ مَصرا © . 


(4) تكملة كافي المحتاج ( ق 41/5 ) مخطوط . تفسير البغوي ( ”/ 5لا ) . 
(4) تصحيح المنهاج ( ق3 7/6/7 ) مخطوط . 


أقول : وكذا إذا استوت البلاد في ذلك ؛ كما [ في ] زماننا » فإن لم يقدر 
ليا تل 


ان تن 
( ومن قدر علئ إظهار الدّين ) لكونه مطاعاً في قومه ء أو له [ عشيرةٌ 
تحميه ]''' » ولم يخف فتنة في دينه » ولم يرج ظهور إسلامه نَّمَّ بمقامه . . 
( استحِبٌ له أن يهاجر ) لثلا يكيدوا له » أو يميل إليهم » ولا يجب ؛ لأنه 
صلى الله عليه وسلم بعث عثمان يوم الحديبية إلئ مكة''' ؛ لأن عشيرته بها , 
فيقدر على إظهار دينه » فإن رُحِي إسلام غيره ثَّمَّ . . لم تستحبٌ له الهجرة » 
بل الأفضل : أن يقيم . 5 


نعم ؛ إن قدر على الامتناع والاعتزال ثَّمّ مع كونه قادراً على إظهار دينه » 
ولم يخف فتنة فيه » ولم / يرج نصرة المسلمين بها . . حرّمتٍ الهجرة منها ؛ 
لأن محلّه دار إسلام » فيحرّم أن يصيّره [ باعتزاله عنه]”'' دارّ حرب » فإن 
رجا نصرة المسلمين بهجرته . . فالأفضل : أن يهاجر ؛ كما قاله الماوردي'؟2 

تر ان 

ويجب هرب أسير إن أطاقه ولم يمكنه إظهار دينه ؛ لخلوصه به من قهر 
الأسرء وقيل : يجب عليه أمكنه إظهار دينه أم لا . 


. ) 7١5/4 ( » في الأصل : ( عشرة لحمية ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 

(5) أخرجه البيهقي ( 71١/4‏ ) برقم ( 18841 ) عن موسى بن عقبة رحمه الله تعالى . 
(6) في الأصل : ( عنه باعتزاله ) » والتصويب من « فتح الوهاب » (7/لا9١‏ ) . 

(4) الحاوي الكبير .)1١١١/14(‏ 


355[5ة] 


ولو أطلقوه بلا شرطٍ . . فله اغتيالهم قتلاً وسبياً وأخذاً للمال ؛ إذ لا أمان » 
وقتلُ الغيلة : أن يخدعه فيذهب به إلى موضع فيقتله فيه . 

وإن أطلقوه علئ أنهم في أمانه أو [ أنه في أمانهم ]''' .. حرم عليه 
اغتيالهم ؛ لأن أمان الشخص لغيره يوجب أن يكون الغير آمناً منه » واستشنئ 
منه [[ فى ] الصورة الثانية في « الأم» : ما لو قالوا : ( أَمَّنّاك » ولا أمان لنا 
عليك )*'' ؛ فإن تبعه أحدّ . . فصائلٌ » فيدفعه بالأخفٌ فالأخف . 

أو أطلقوه علئ ألا يخرج من ديارهم » ولم يمكنه إظهار دينه . . حرّم الوفاء 
بالشرط ؛ لأن فى ذلك ترك إقامة دينه » فإن أمكنه إظهاره . . جاز له الوفاء ؛ لأن 


1 00 ِ 7 
الهجرة حينئذ مندوبة أو جائرة لا واجبة . 


[ حكم الجهاد | 
( والجهاد ) بعد الهجرة ولو في عهده صلى اللّه عليه وسلم والكفارٌ 
ببلادهم ( فرضٌ على الكفاية )'"' لا فرضٌ عين , وإلا . . لتعطل المعاش , 
وقد قال تعالئ : ا لا يسو الْقَعِدُوتَ من الْمَؤِِنِينَ .. . * الآية”*' » ذكر فضل 


(١).في‏ الأصل : ( أنهم في أمانه ) » والتصويب من « فتح الوهاب » (7/لا7١‏ ) . 

(0) الأم 50/0 ). 

(") لقوله تعالئ : 8 وَقَْيَُُْ ف سَبِلٍ أله © [ البقرة : ١4٠‏ ] وغير ذلك [ من الآيات ] . هامش . 
(4) سورة النساء : ( 40 ) » والآية بتمامها : ١‏ لا يت الْقدُونَ من الْنؤمنينَ عبد أزلي الصَّرد فَالمْجهِدُونَ 
فى سيل أل انليمز وَلَضِمْ صبَلَ لله اتويت ,نولي َم عَلَ اين ديد وَل ود أده دي وَتَضَلَ أنه 
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المجاهدين على القاعدين » ووعد كلا الحسنئ » والعاصي لا يُوعَد بها . 
وفى خبر « الصحيحين » : « من جهّز غازياً . . فقد غزا » ومن خلفه فى أهله 


بخير . . فقد غزا )١١»‏ 
0 ا نا 


وإن امتنع كل المسلمين منه . . أثم كل من لا عذر له من الأعذار الآني 
بيانها ؛ كترك سائر فروض الكفايات ( إذا قام به من فيه الكفاية .. سقط 
الفرض ) عنه و( عن الباقين ) . 

وتحصل الكفاية بأن يشحن الإمام الثغور بمكافئين للكفار » مع إحكام 
الحصون » وحفر الخنادق ونحوها » وتقليد الأمراء ؛ بأن يريّب في كل ناحيةٍ 
أميراً كافياً يقلّده أمورٌ المسلمين ؛ من الجهاد وغيره ٠‏ أو بأن يدخل الإمام أو نائبه 
دار الكفر بالجيوش لقتالهم . 


3# 24 4 
وإذا لم يمكن بت الأجناد للجهاد في جميع النواحي . . وجب أن يبدأ 
بالأهمّ فالأهمٌ ؛ وهو الأشدٌّ ضرراً علينا ء فإن لم يكن أهمٌ . . تدب أن يبدأ 
بالأقرب فالأقرب . 
ويناوب الإمام بين العْزاة ؛ مراعاةً للنّصَّفّة » فلا يتحامل على طائفةٍ بتكرير 
الغزو مع إراحة الآخرين . 5 


)١(‏ صحيح البخاري ( 7847 ) » صحيح مسلم ( 1846 ) عن سيدنا زيد بن خالد الجهني 


ا ةك 0 ٠‏ وَيُسَتَحَتٌ 


( ومن حضر الصف من أهل الفرض . . تعيّن عليه الجهاد ) إذا قاومناهم ؛ 
كما سيأتى ؛ لقوله تعالئ : 9# إذَا لَقِيِكر يه أقبئوا # )١١‏ 


وخرج ب ( من لزمه الجهاد ) : من لم يلزمه ؛ كمريض ٠‏ وامرأةٍ ؛ ومن ذهب 
سلاحه وأمكنه الرمي بالحجارة . . لم ينصرف عن الصفبٌ » أو ذهب فرسه وهو 
لا يقدر على القتال راجلاً . ./ جاز له الانصراف . وخرج ب (١‏ الصف ) : ما لو 
لقي مسلمٌ مشركَينٍ . . فإنه يجوز انصرافه عنهما وإن طلبهما ولم يطلباه . 


( ويستحبٌ الإكثار من الغزو ) لأنه طاعةٌ » وقال صلى الله عليه وسلم : 
«[ لَغزوةٌ] في سبيل الله خيرٌ من الدنيا وما فيها»”") 

( وأقلّ ما يجزئ في كل سنةٍ مرة ) واحدة ؛ كإحياء الكعبة » ولفعله 
صلى الله عليه وسلم [ منذ ]”"' أُمر به » ولأن الجزية لكنبٌ القتال » وهي تُوحَذ 
في كل سنةٍ مرةً » وكذا سهم الغزاة » فلا يجوز خلؤٌ كل [ السنة ]' * ' عن جهادٍ 
إلا لضرورة أو لعذر ؛ كما سيأني”*) 


. ) 5 ( : سورة الأنفال‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ( 77947 ) » ومسلم ( 188٠‏ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي اللّه عنه 
بنحوه » وفي الأصل : ( الغزوة ) » والتصويب من مصادر التخريج . 

(*) في الأصل : ( منه ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » (707/17) . 

(4) في الأصل : ( سنة ) » والتصويب من سياق عبارة « غنية الفقيه » ( ق 77/54 ) مخطوط . 
() لأن تعطيله أكثر من سنة يطمع العدو . « منه » . هامش . 
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( فإن دعت الحاجة إلئ أكثر منه ) أي : من الغزو في كل سنةٍ مرة . 
( وجب ) لأنه فرض كفايةٍ » فيتقدَّر بقدر الكفاية ( وإن دعت الحاجة إلى 
تأخيره ) عن كل سئةٍ : إما لضرورة ؛ وهي ( لضعف المسلمين ) عن قتالهم » 
أو لغير ذلك ''' » وإما لعذر ؛ كعرَّة زادٍ فى الطريق ». [ وانتظار لحاق ]”' ' مدد 
وتوقع إسلام قوم منهم . . ( أتره) حتئ تزول الضرورة أو [ العذر]'"' ؛ لأنه 
صلى الله عليه وسلم أخر قتال قريش بالهدنة” '' » وأخر قتال غيرهم بغير 
هدنةٍ » ولأن نفع تأخيره أكثر من نفع تقديمه . 


[ نبذة من فروض الكفاية غير الجهاد ] 
وفروض الكفاية غير الجهاد كثيرةٌ » وقد جرت عادة أصحابنا أن يذكروا 
أكثرها في هنذا الباب ؛ فلنذكر نبذاً منها ؛ اقتداءً بهم : 


منها : القيام [ بحُجج ]”'' الدّين ؛ وهي البراهين علئ إثبات الصانع 


)١(‏ إما لقلتهم وكثرة الكفارء وإما لجدب بلادهم وفقرهم ونحو ذلك . « منه » [ أي : ١‏ غنية 
الفقيه ؛ ( ق 77/4 ) مخطوط ] . هامش . 

(؟) في الأصل : ( وانتظر إلحاق ) » والتصويب من «١‏ أسنى المطالب » ( 175/4 ) . 

(؟) في الأصل : ( لعذر ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » ( ١175/85‏ ) . 

(5) أخرجه أبو داوود ( 7150 ) عن سيدنا المسور بن مخرمة وسيدنا مروان بن الحكم 
رضي الله عنهم : ( أنهم اصطلحوا علئ وضع الحرب عشر سنين » يأمن فيهن الناس » وعلئ 
أن بيننا عَيبةَ مكفوفةً » وأنه لا إسلال » ولا إغلال ) . 

(5) في الأصل : ( بحج ) » والتصويب من هامش الأصل . 


تنال بوك مققه رودم الذي ووونك فق كن كلت السعن قن إزالة 
شبهة أدخلها بقلبه ؟ وذلك بأن يعرف أدلة المعقول . 


ف يضر 
ول 


ومنها : علوم الشرع ؛ من تفسير وحديث وفقهٍ زائدٍ علئ ما لا بد منه » وما 
تمان يها من صر اققو ,وخر ولغةٍ وتصريفب » وأسماء رواةٍ وجرح وتعديل » 
واخكلاق العلا وانقاني ححيث متك النقناء والإفتاء » وان احتيج في 
التعليم إلئ جماعةٍ . . لزمهم . 

ويجب لكل مسافة قصر مُمْتٍِ ؛ لثلا يحتاج المستفتي إلئ قطعها . 


وفرق بينه وبين قولهم : ( لا يجوز إخلاء مسافة العدوئ عن قاض ) بكثرة 
الخصومات وتكدّرها في اليوم الواحد من كثيرين » بخلاف الاستفتاء فى 
الواقعات . 

وإنّما يجب ذلك علئ كلّ مسلم مكلّفٍ حرّ ذكر» واجدٍ للقوت ولسائر ما 
يكفيه » ليس ببليدٍ » فلا يجب على أضدادهم » وفي سقوط ذلك بقيام العبد 
والمرأة وجهان ؛ أوجهّهما , السقوط من حيث الفتوئ لأنهما أهلٌ لها دون 
المضاء . 


ومنها : إحياء الكعبة بحجٌ أو عمرة كلّ عام » فلا يكفي إحياؤها بأحدهما 
ولا بغيرهما ؛ من نحو اعتكافٍ وصلاة . 


ومنها : دفع ضرر معصوم ؛ من مسلم وغيره ؛ ككسوة عار » وإطعام - ثع إذا 


ومنها : مايتمٌ به المعاش الذي به قوام الدِّين والدنيا ؛ وهو الصناعات / 
والحِرّف ؛ كالحراثة والحجامة , والبيع والشراء » للكن النفوس مجبولةٌ على 
القيام بها . فلا يحتاج إلى حتّ عليها وترغيب فيها . 

والحِرّفُ : الصناعات . ذكره الجوهري ”'' , فعطمُها عليها كعطف ( رحمة ) 
على ( صلوات ) في قوله تعالئ : ( وولََكَ َليِرْ صَكوتُ من دير وَكِمْمَةٌ 4 )"١‏ 

وقال الزركشي : ( الصناعات : هي المعالجات ؛ كالخياطة واليْجارة » 
والجرّف وإن كانت تُطلّق على ذلك . . فتُطلّق عرفاً على من يتَّخْذ صُنَاعاً 
ويُدَوْلِبهم''' ولا يعمل , فهي أعمٌ )'') 

ع 

ومنها : الأمر بواجبات الشرع , والنهي عن محرّماته إن لم يخف علئ نفسه 
أو ماله أو علئ غيره مفسدةٌ أعظم من مفسدة المُنكر الواقع » ولا ينكر إلا ما 
يرى الفاعل تحريمه . 


وعلى الإمام أن يَنْصِبٍ محتسباً يأمر بواجبات الشرع وينهئ عن محرّماته 


. ) مادة ( حرف‎ ») 11١9/7 ( الصحاح‎ )١( 

(0) سورة البقرة : ( لا6١‏ ) . 

(5) أي : يعلمهم حتئ يعملوا عنه . 

(4) نخادم الرافعي والروضة ( ق ١6/١5‏ ) مخطوط . 


وإن كانا لا يختصّان بالمحتسب .ء ولا يأمر المخالفين له في المذهب بما لا 
يُجوّزونه » ولا ينهاهم عمّا يرونه سنةً لهم . 
د 

ويأمر المسلمين بصلاة الجمعة إذا اجتمعت شروطها ء وبصلاة العيد» 
وبالمحافظة على الفرائض والسّنن » ولا يعترض عليهم في تأخيرها والوقثُ 
باق ؛ لاختلاف العلماء في تأخيرها . 

ويأمر بما يعم نفعه ؟؛ كعمارة سور البلد وسربه » وينهى الموسر عن مطل 
الغريم » والرجلَ عن الوقوف مع المرأة في طريق خالٍ . 


ويأمر بالرفق بالمماليك » وتعهّد البهائم » وينكر على من تصدّئ للتدريس 
والفتوئ والوعظ وليس هو من أهله » ويُشهر أمره ؛ لتلا يُغترٌ به » وعلئ من أسرٌّ 
في صلاةٍ جهريةٍ » أو زاد في الأذان » وعكسهما » وعلى القضاة إذا احتجبوا 
أو قصّروا في النظر في الخصومات ٠‏ وعلئ أئمة المساجد إذا طوّلوا » ويمنع 
الخونة من معاملة النساء . 


ولا يختصنٌ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمسموع القول . بل على 
المكلّف أن يأمر وينهئ وإن علم بالعادة أنه لا يفيد » أو كان الناهي مرتكباً 
ما نهئ عنه ؛ فإن عليه أن يأمر وينهئ نفسه وغيره » فإذا اختلّ أحدهما . . لم 
يسقط الآخر. 


ولا يأمر ولا ينهئ في دقائق الأمور إلا عالمٌ . ولا ينكر العالم إلا 
مُجِمّعاً علئ إنكاره » لا ما اخثّلِف فيه إلا أن يرى الفاعلٌ تحريمّه ؛ كما 
10) 
ع ع د 
ومنها : الطتٌّ المحتاج إليه لمعالجة الأبدان . 
6 د 
ومنها : الحساب المحتاج إليه لقسمة [ المواريث ]'") 
ل 
ومنها : رَذُ السلام من مسلم عاقلٍ ولو صغيراً على جماعةٍ من المسلمين 
المكلفين , بخلافه علئ واحدٍ ؛ فإنه فرضُ عين ء إلا أن يكون المُسَلِْم 
أو المُسلّم عليه أنثى مشتهاةً والآخر رجلاً » ولا نحو مَحُرميّة بينهما » فيحرُم 
السلام من الشابة ابتداءً وردّاً » خوف الفتنة » ويُكرّهان عليها . إلا على جمع 
نسوةٍ/ أو عجوزء فلا يُكرّهان ؛ لانتفاء خوف الفتنة » بل يُندّبٍ الابتداء به 
بون عر عر وسكي داري را عدلك: 
د نا 
وابتداء السلام على مسلم - ليس بفاسق ولا مبتدع - سنةٌ على الكفاية إن 
كان من جماعةٍ » وإلا . . فسنة عينٍ . ّْ 


. ) 478/9 انظر ما تقدم قريباً‎ )١( 
. ) 181/4 ( » في الأصل : ( الموارث ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )0( 


أما الفاسق والمبتدع . . فلا يسن السلام عليهما » ولا يجب الردٌ عليهما”' » 
ولا على المجنون والسكران ؛ كما صحّحه في « المجموع »”') 

ينغن واه عاد مو ويه اب لان اساي 00 
هو فيهم , ولا يبدأ بتحيةٍ غير السلام أيضاً إلا لعذرء فإن كتب إليه كتاباً . . 
قال : ( السلام علئ من اتبع الهدئ ) . 

ولو سلّم الذيّي على مسلم .. قال له وجوباً ‏ كما قاله الماوردي 
والروياني ‏ : ( وعليك ) فقط ” '' ؛ لخبر « الصحيحين » : «إذا سلم عليكم 
أهل الكتاب . . فقولوا : وعليكم »”*) 


مخ ملز 
م 


ولا يسن السلام على مَن في الحمَّام » أو يقضي الحاجة . أو يجامع . 
أو يلبّي , أو يأكل » وخصّه الإمام بحالة المضغ”'' » أو يصلِّي , أو يؤؤْن . 


0 
4 


. أي : لا يجب علينا الرد على سلامهما‎ )١( 

(5) المجموع ( 158/5 ). 

(*) في الأصل : ( المسلمين ) ٠‏ والتصويب من سياق عبارة ١‏ روض الطالب » 850/17 ) » 
وه مغني المحتاج ») ( 585/5 ). 

(4) الحاوي الكبير ( 157/14 ) ؛ بحر المذهب (7/؟65١1).‏ 

(5) صحيح البخاري (08؟7)» صحيح مسلم )7١7(‏ عن سيدنا أنس بن مالك 
رضي الله عنه . 

(5) نهاية المطلب (/ا١1/١175).‏ 


ا 1 باب قال الترلسن . ! ! : تجي ربع الجنايات/ الجنايات . 0 


أو يخطب » والضابط ‏ كما قاله الإمام ‏ : أن يكون الشخص بحالةٍ لا يليق 
بالمروءة القُرب منه فيها”') 


د 
واتصال الردّ بالابتداء . . كاتصال الإيجاب بالمَبول في العقود ‏ والقارئ 
كغيره في استحباب السلام عليه ْ 
ولا يكفي رد صبيٍ مع وجود مكلّفٍ » ولو سلّم علئ رجالٍ فيهم امر 
[ فردَّتٌ ] . ا ما ا 
ع 
ويأئم بتعطيل فرض الكفاية كل من علم بتعطيله » وقدر على القيام به وإن 
الاك ال وا ا الم لير اتن لطبا 
قال الإمام : ( ويختلف هلذا بكبر البلد وصغره )" "' » وإن قام به الجميع . 
فكلّ منهم مُوَدّ فرض الكفاية وان ترثَّبوا في أدائه . 
وفرض العين أفضل منه على المعتمد » وقيل : فرض الكفاية ؛ [ لأنه ] أسقط 
الحرج عنه وعن الآمة . 
[ من يجب عليه الجهاد ] 
( ولا يجب ذلك ) أي : الجهاد ( إلا علئ ذكر) مسلم ( حر بالغ 
)١(‏ نهاية المطلب 87١/1١1/(‏ ). 


(؟) خادم الرافعي والروضة ( ق ١١1/١6‏ ) مخطوط . 
(؟) نهاية المطلب (/1١95/1؟).‏ 


ريع الجنايات/ الات لس /بٍ قتال الشكين 


4 


عَاقِلِ مُسْعَطِيع ؛ ؛ فَأَمًا لْمَرة وَآلْعَبْدُ وَألصّبِيُ ٠.‏ فَلَا يَجِبٌ عَلَيْهِمْ 


عاقلٍ مستطيع ) له ولو سكران أو خائفاً طريقا "'' 

( فأما المرأة ) ومثلها : الخنثئ ( والعبد والصبي . 2 
أما المرأة والخنثئ . . فلضعفهما عن القتال غالباً » ولقوله تعالى : 9 يَكهَا آل 
حَرْضٍ الْمَؤْمِنِينَ عَلَ الْقَتَالِ 4 *'' » وإطلاق المؤمنين لا يدخل فيه النساء عند 
الشافعي إلا بدليل ' '' ؛ كما قاله ابن النقيب”'' » ولخبر البيهقي وغيره : عن 
مائكة رضي الله تال عنها فلل :ايا برسول الله #تهل. على النساء جهاة ؟ 
قال : « نعم ؛ جهادٌ لا قتال فيه ؛ الحج والعمرة »”*' » والخنثئ مثلها ؛ لِمَا 


م. 


2 2 
وأما الكافر . . فلأنه [ غير ] مطالب به ؛ كما فى الصلاة » وأيضاً الذمّى يبذل 
الجزية لنذّتٌ عنه لا ليَذْتٌّ عن . 


» ووجه وجوبه علئ من هو بهلذه الصفات : الاتفاق » وعدمه علئ من لم يتصف بها سيأتي‎ )١( 
ووصف الحرية لا يعتبر إذا دخلت الكفار بلاد الإسلام وان حصلت [ المقاومة ] بالأحرار على‎ 
. الأصح . « منه » . هامش‎ 

(5) سورة الأنفال : ( 50 ) . 

0 الأم (ه/مح). 

(4) اختصر ابن النقيب رحمه الله تعالئ « كفاية النبيه 4 في كتاب سماه « تسهيل الهداية 
وتحصيل الكفاية » » ولم يتيسر لنا الحصول علئ مخطوطة كاملة له » فانظر « كفاية النبيه » 
(1طل/روه؟). 

(©) السئن الكبير ( 7060/5) برقم ( 8878 )» وأخرجه ابن خزيمة ( 7074 ) » وابن ما 
(هة"ا.” ). 


وأما العبد . . فلقوله تعالئ : 9 وَجَْهِدُوأ يأَموَلِكرْ وَلَشِم 4”. فلم 
يتوجّه له خطابٌ ؛ لأنه لا مال له » فدخل في قوله تعالئ : « وَلَا عَلَ الت آ 
يجَدُونَ ما يُنَفِفُوت حَرعٌ #4 . 

والمدبّر والمكاتب والمبعّض . . ككامل الرقّ لنقصهم ء ولو أذن لهم السيد . . 
لا يجب الجهاد / عليهم ؛ لِمَا ذكِر. 

كن لانن 

وأمّا الصبي . . فلقوله تعالئ : 9 لَيْسَ عل َلصَّعَقةٍ . . . © الآية”""' » قيل : 
هم الصبيان ؛ لضعف أبدانهم » وقيل : هم المجانين ؛ لضعف عقولهم » ولخبر 
« الصحيحين » عن ابن عمر رضي اللّه تعالئ عنهما قال : ( عُرضتٌ على النبي 
صلى الله عليه وسلم وأنا ابن أربعَ عشرةً سنة فردَّني » ولم يُجِرْني في القتال » 
وعْرِضتٌ عليه يوم الخندق وأنا ابن [ خمس ] عشرةً سنة فأجازني )"") 
كد ين 


--- 


( فإن حضروا ) بإذن من يُعتبّر إذنه لهم . . ( جاز ) لأنه يُنتفَع بهم » وقد رُوي : 
( أنه صلى اللّه عليه وسلم كان يغزو بأمٌ سُلَيم ونسوة من الأنصار ؛ يداوين الجرحئ 
والمرضئ ويسقين الماء )”؟) 


ل 
ا كن 


.)9١( : سورة التوبة‎ )١( .) 4١ ( : سورة التوية‎ )١( 

(*) صحيح البخاري ( 7174 ) » صحيح مسلم (1858) بنحوه » وقد تقدم ( 1055/14 )2 
وفي الأصل : ( خمسة ) » والتصويب من مصادر التخريج . 

(4) أخرجه مسلم ( 18١١‏ ) » وأبو داوود ( 197 ) » والترمذي ( 10178 ) عن سيدنا أنس بن 
مالك رضي اللّه عنه . 


وَلَا يَجِبُ الْجِهَادُ عَلَى مَعْتُووِ وَلَا عَلَى غَيْرٍ كا أ 
وَالْأعرَجٌ وَالْمَريضُ آلَّذِي لا يَقْدٍ اه :. 
اماس الكو در للد 


( ولا [[ يجب الجهاد ] علئ معتوه ) للآية المتقدّمة على التفسير الثاني ؛ 
لعدم تكليفه » بل لا يجوز حضوره الحرب ؛ كما قاله بعض شْرّاح الكتاب ؛ لأنه 
مظنّة الضرر على المسلمين . 7 


(ولا عازن غير مسطيع ؛ وهو الأعمئ والأعرج ) ومقطوع اليد أو الرَجْل 
( والمريض الذي لا يقدر على القتال ) لعجزهم , ولقوله تعالئ : © ليس عل 
الم حب ع تَلاعَلَ الي حَرجٌ © أي : وان ركب ؛ لأن الدابة قد تتعطّل فيتعذّر 
الفرار » ا ولا عَلَ الْمرِيضِ 04 

وخرج بذلك : الأعور والأعمش » وضعيف نظر يبصر الشخص والسلاح 
ليتّقيهما » وفاقد [ أقل ] أصابع يد » وذو صداع وعرج يسيرَينٍ » فيجب عليهم ؛ 
لأن ذلك لا يمنع مكافحة العدو. 


عن مسافة تقر 500 دوعا لمان ؛ لآية 520 
لا يَدُونَ ما يُنَفِفُوت #'") 

فإن كانت المسافة دون مسافة القصرء وهو قادرٌ على المشي » واجِدٌ 
للنفقة . . لم يكن عدم الراحلة مانعاً من الوجوب ؛ كما أن ذلك لا يمنع وجوب 


.)891١( : سورة التوبة‎ )0( .)5١ ( سورة النور:‎ )١( 


ياب قتا اي سل بتالجنايات/الجنايات 


م 
:. 


ن غَرِيمِهِ ؛ وَقِيل : يَجُوزُ فِي أَلدَّيْنِ آلمُوَ 


الحج , والمراد بالنفقة : نفقة الأهل . وآلة الجهاد ؛ ونفقته في الذهاب والإياب 
وإن لم يكن له ببلدٍ أهلّ ولا عشيرةٌ ؛ كما في الحج ؛ لأن كل عذر يسقط 
وجوب الحج . . يسقط وجوب الجهاد ء إلا الخوفٌ من الكفار ومتلصّصي 
المسلمين » فلا يمنع وجوب الجهاد ؛ لأن مبناه علئ ركوب المخاوف . 

فإن بذل الأهبة لفاقدها غيرٌ الإمام . . لم يلزمه القَبول » بخلاف ما لو بذلها 
الإمام من بيت المال لا من مال نفسه . . يلزمه قبولها ؛ لأنها حقه . 


[ حكم جهاد وسفر من عليه دين ] 

وله تجافد مغل كي »تحال وتو ويه 1ق : يحرّم عليه ذلك » 
وكذا السفر له » وكلّ سف ر( إلا يإذن غريمه ) أي : الدائن مسلماً كان أو ذمّياً ‏ 
وكالمديون وليه ؛ كما بحثه بعض المتأخرين ؛ لأنه المُطالّب » وللغريم منعٌه من 
السفر ؛ لتوجّه مطالبته وحبسه إن امتنع » بخلاف المعسر . 

د 

ولونوكل الفوشرعرة تيفط ذنضة التتال مرن نالدالسساطم لك "لعافتل حجان 
له السفر ؛ لأن الدائن يصل إلئ حمّه في الحال » بخلافه في الغائب ؛ لأنه قد 
لاا يضل . 

( وقيل ) وهو الأصح : ( يجوز في الدَّين المؤجّل أن يجاهد ) ويسافر ولو 
كان سفره في خطر ؛ كالجهاد وركؤب البحرء كما يه يُفَهّم بالأولى من قوله : 


( أن يجاهد ) » ( بغير إذنه ) أي : الدائن ؛ لأنه الآن مخاطبٌ بفرض الكفاية 
دون الدَّين ؛ فإنه لا يتوجّه الخطاب 5505007 

ولا يُعترّض على الشيخ بأنه رجّح في ( باب التفليس ) [ جوازَ ] السفر 
للجهاد لمن عليه دين مؤْجَّلَ''' ؛ لأن كلامه هنا في نفس الجهاد . لا في 
السفر له » ولا يلزم من جواز السفر للجهاد جوازٌ الجهاد » ولذالك اعترض 
ابن النقيب على ابن الرفعة ؛ حيث نقل عن النووي : أنه صجّح جواز 
الجهاد ' '' ؛ لأن الذي في ١‏ الروضة » وه المنهاج » فرض [ الخلاف ]”") 
في السفر”*' » لا الجهاد » وعبارة النووي في « تصحيحه » : ( وأن لمن 
عليه دَيِنٌ مؤجَّلٌ أن يسافر بغير إذن غريمه )”*' » فما صحّح أيضاً إلا 
جواز السفر لا الجهاد » وقد علمتٌ مما تقرّر : جواز الأمرّينٍ » وظاهر كلام 
الشيخين ‏ كالشيخ هنا - يقتضي : أن المنع منوط بعدم الإذن”'' » وهو 
عم من المنع ؛ لأنه يصدق على السكوت » وعبارة القاضي [ أبي ]”") 


.)799-198/4 ( انظر ما تقدم‎ )١( 

(؟) كفاية النبيه ( "515/1١5‏ ). 

() في الأصل : ( الجهاد ) » والتصويب من « غنية الفقيه » ( ق 78/4 ) مخطوط . 
(4) روضة الطالبين 558/5 ) ء منهاج الطالبين ( ص 057 ) . 

(6) تصحيح التنبيه ( .)17١١/5‏ 

(5) الشرح الكبير ( 7908/1١1١‏ ) » روضة الطالبين (558/5) . 

(0) في الأصل : ( أبو) » والتصويب من « غنية الفقيه » ( ق 78/4 ) مخطوط . 


5 1 2 ص ع 
الطيب تقتضي : أنه منوط بمنع ربّ الدَّين''' » والموجّه : هو الأول”') 


[ وجوب استكئذان الآباء في الجهاد والسفر ] 
( ولا يجوز لمن أحد أبويه مسلمٌ أن يغزو بغير إذنه ) بل لا بدَّ من إذن 
نائن أضوله المسلهين ولول الأقرب وأذن ؛ سواء كانوا أحراراً أم أرقاء » 
ذكوراً أم إناثاً ؛ لأن برهم متعيّنٌ عليه . وفي « الصحيحين » : أنه صلى الله 
1 عليه وسلم قال لمستأذنه في الجهاد : ف أحِقٌ [ والداك ) ؟4 قال : نعم قال : 
« ففيهما فجاهد )'') 
أما الأصل الكافر . . فلا يلزمه استئذانه ؛ لتهمة ميله لأهل دينه . 
د ع جد 
ويُشترّط لجواز الخروج لسفر حجٌ التطوع إن من ذُكِرء بخلاف حج 
الفرض ؛ لأنه فرض عين ٠‏ [ وفي ]” ' تأخيره خطر الفوات » وليس الخوف فيه 
النخوه ا فى لتر الجهادةه والعمرة قن للك كالسسح + 
ا د 


ولا يُسْترَط ذلك أيضاً في السفر لطلب العلم ولو لم يتعّن ؛ لأنه إن تعيّن . 


. مخطوط‎ ) ١91/9 تعليقة الطبري ( ق‎ )١( 

(؟) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد الحرام النبوي بالروضة الشريفة ) . 

(*) صحيح البخاري ( )70١04‏ » صحيح مسلم )١1044(‏ عن سيدنا عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما » وفي الأصل : ( والدك ) » والتصويب من مصادر التخريج . 

(4) في الأصل : ( وفيه ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 4/لا10١‏ ) . 


ريع الجنايات/الجنايات سس دس ببِقُتَال الشكين 


فهو أولى من فرض الحج ؛ لأن الحج على التراخي ٠‏ وان لم يتعيّن . . فهو يدفع 
الإثم عن نفسه ؛ كالفرض المتعيّن عليه » حتئ لو وجده في البلد الذي [ هو ] 
فيه وللكن توقّع زيادة فراغ أو [إرشادٍ]”'' من أستاذٍ أو[ غيرهما]”'" . . جاز 
لها سفت ١‏ 

وقيّد الرافعي الخارج وحده بالرشيد”” 
يكون أمرد جميلاً يُخْشَّى عليه''' » وهلذا قاله الأذرعي في زمنه » فما بالك 
بزماننا ؟! 


3 


'» وينبغى - كما قال الأذرعى - ألا 


2 2 
ولا يُسْترّط إذنهم للخروج لسفر التجارة ولو بَعْد ؛ لئلا ينقطع معاشهء 
ويضطرب أمره . 
نعم ؛ يُسْترَط للخروج لركوب بحر أو بادية مخطرة كالجهاد لخطره . 
والوالد الكافر كالمسلم فيما ذُكر إلا في الجهاد ؛ كما مرّ. 


2 


( فإن أذن له ) أي : مريدٍ الجهاد ( الغريمٌ ) أو أصلهء/( ثم بدا له) 


)١(‏ في الأصل : (إرشاداً ) » والتصويب من «أسنى المطالب» (17/4 ) » و« مغني 
المحتاج » ( 588/5 ). 

(؟) في الأصل : ( غيرها ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 5/لا7١‏ ) . 

(*) الشرح الكبير ( )751/11١‏ . 

(4) قوت المحتاج ( 7109/9) . 


أي : رجع عن الإذن ( قبل أن يحضر الصف . أو أسلم أحد أبويه قبل أن 
يحضر الصفتٌ ) وأمن في طريقه علئ نفسه وماله ونحوهما ء ولم تنكسر 
قلوب المسلمين برجوعه , ولم يخرج مع الإمام بجْعْلٍ . . ( لم يغرٌ إلا 
بإذنهم ) إلحاقاً للدوام بالابتداء » للكن قيّده الإمام الشافعي رضي الله 
تعالئ عنه في الأخيرة في المتن بأن يأمر الأصل فرعه بعد الإسلام 
بالرجوع 237 


ومثله : ما لو تجدّد عليه دين .. فلا يأئم باستمرار السفر عند سكوت 
الأصل والدائن » ويفارق ما مرّ في الابتداء : بأنه يُغْتمّر في الدوام ما لا يُعْتمّر 


ا نت 
فإن لم يأمن علئ ما ذُكِر في طريقه » أو [ انكسار]”'' قلوب المسلمين 
برجوعه » أو خرج مع الإمام بجعْلٍ . . لم يلزمه الرجوع » بل قد لا يجوز في 
بعضها » فإن أمكنه الإقامة عند الخوف بموضع في طريقه . . لزمه الإقامة حتئ 
يرجع الجيش ؛ لحصول غرض الراجع من غدم ضور القثال . 
فإن لم يمكنه الإقامة ولا الرجوع . . فله المضي مع الجيش » للكن 


)١(‏ الأم (0/0لا7). 
(؟) في الأصل : ( انكسر ) » والتصويب من « الشرح الكبير» ( 754/1١‏ ) » وه روضة الطالبين » 


ك/ءلا؟). 


يتوفّئ مظان القتل ؛ كما نص عليه الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في 
«الأم ”ا 


ل ون 
( وان كان قد حضر الصفتٌ ) ”'' والتقى الصمَّان . . ( ففيه قولان ) أصحٌّهما : 
لا يلزمه ولو خرج بلا إذنٍ ؛ لوجوب المصابرة » لقوله تعالى : # إذَا لَقِيِكُ فِعَةٌ 
َأَنَبُْواْ 4 ' "' , ولأن الانصراف يشوّش أمر القتال . 
والثاني : يلزمه ذلك ؛ كما لو لم يحضر . 
ع يد 
ورجوع العبد إن خرج بلا إِذنِ من سيّده قبل الشروع في القتال . . واجبٌ ء 
وبعده مستحتٌٍ , وإنَّما لم يجب الثبات بعده ؛ لأنه ليس من أهل الجهاد”؟) 


0 5 
عر 0 


ولو مرض من خرج للجهاد » أو عرج عرجاً بِيّناً » ولم يورث انصرافه 
من الوقعة فشلاً في المسلمين . . جاز له الانصراف من الوقعة » فإن أورث 
ذلك . . حرّم عليه » ولو انكسر سلاحه أو أَخِذ . . قال القاضي أبو الطيب 


.) 7/0 الأم‎ )١( 

» أي : وتحقق الزحف . وهو اختلاط البعض بالبعض . « منه » [ أي : « غنية الفقيه‎ )١( 
. (ق 54/4 ) مخطوط ] . هامش‎ 

(*) سورة الأنفال : ( 0غ ) . 

(4) ولا يجوز أن يقف موقف طلب الشهادة » بل يقف في أواخر الصفوف يحرس . ١‏ منه » 
[ أي : « غنية الفقيه »؛ ( ق 54/4 ) مخطوط ] . هامش . 


ل ف 


ولو انصرف لعذرء ثم زال قبل [ فراق ]'"' دار الحرب لا بعده . . لزمه 
الرجوع للجهاد » ولو غزا أربابٌ الأعذار ثم زالت أعذارهم ؛ كأن أبصر الأعمئ ‏ 
وصمّ المريض قبل دخول أرض العدو ؛ فإن كان المشركون أظهر . . مُنِعوا [ من 
العَّود » وإن كان المسلمون أظهر . . خُيّروا بين المقام والعّود » ولو كان ذلك 
بعد التقاء الزحمَّينٍ . . مُنِعوا من العَود ] إلى انجلاء الحرب . 

ولو طرأ على الكامل عذرٌ في نفسه بعد الخروج ؛ كالعمئ والمرض 
ونحوهما ؛ فإن طرأ قبل حضور الصفبٌ . . تخيّر بين المضي والانصراف » وإن 
كان بعد حضوره . . فوجهان ؛ أصحٌّهما كذالك . 

ع عد 

وأما بقية فروض الكفايات . . فلا يلزم بالشروع فيها إلا صلاة الجنازة ؛ 
لأنها في حكم الخصلة الواحدة » وقد تعلق الفرض بعين المصلي ؛ لشروعه 
فيه » ولأن/ الإعراض عنها هتكٌ لحرمة الميت » [ وإلا ]7 الحج والعمرة 
لإحياء الكعبة » [ ولشدّة ]''' تعلقهما لوجوب المضي في فاسدهما ء وأما 


. مخطوط‎ ) ١194/9 تعليقة الطبري ( ق‎ )١( 


(؟) في الأصل : ( انصراف ) » والتصويب من « روض الطالب » ( 851/1 ) . 
(5) في الأصل : ( ولا ) » والتصويب من سياق العبارة . 
(5) في الأصل : ( لشدة ) » والتصويب من سياق العبارة . 


رق 


يَإن أخاط لْعَدُرٌ بهم وَتَعَيِّنَ ألْجِهَادُ . 


النفل . . فلا يلزم بالشروع فيه إلا في الحج والعمرة ؛ لِمَا مرّ. 
ان 
ونان نا فك عله اللا ركزية :إتماعة: مدن تقب قدا قيهاة 
لأن الشروع لا يغيّر حكم المشروع فيه غالباً » ولأن كل مسألةٍ مطلوبةٌ برأسها 
منقطعةٌ عن غيرها » وليست العلوم كالخصلة الواحدة » بخلاف الجهاد ونحوه . 


مج خ لان 
يم 2 


( وإن أحاط العدوٌ بهم ) أي : المسلمين ؛ كأن دخلوا بلدةً لنا ( وتعيّن 
الجهاد ) علئ أهلها وعلئ من دون مسافة قصر منها وإن كان في أهلها كفايةٌ ؛ 
ححا بويد اح اران ارت را تن ا 0 
ومدين بلا إِذنٍ ؛ كما قال : ( جاز من غير إذنهم ) أي : إذن من يعتبّر إذنه ؟ من 
غريم وأصل وسَيّدٍ ولو كفى الأحرار . 

ويتعّن علئ من بمسافة القصر المضيٌ إليهم عند الحاجة بقدر الكفاية ؛ 
دفعاً لهم » وانقاذاً من الهلكة » فيصير فرض عين في حقٍّ من قَرْب » وفرض 
كفاية في حق من بعد . 

واذا لم يُمْكن مَن قُصِد [ تأهبٌ ]”'' لقتال وجوّز القتل والأسر . . فله 
ل 0 : فكل + وأمدت النمرأة فاحشة إن 
أعثلات 1 والأ:: تكن العياد ا عماا نه هات أتفت المرأة ذللك مالا لا بيد 


. ) 171/17 ( » في الأصل : ( تأهباً ) » والتصويب من « فتح الوهاب‎ )١( 


الأسر . . احتّمل جواز استسلامها ».ثم تدفع إن أريد منها ذلك . 
4 ين 
ولو أسروا مسلماً وإن لم يدخلوا دارنا . . لزمنا النهوض لخلاصه إن رُجِي ؛ 
بأن يكونوا قريبين منًا ؛ كما يلزمنا في [ دخولهم ]”'' دارنا دفعُهم ؛ لأن حرمة 
المسلم أعظم من حرمة الدار» فإن توغّلوا في بلادهم ولم يمكن التسارع 
التهم . . [ تركتاة]”'' للضرورة:. 


ا ان 
( ولا يجاهد أحدٌ ) من المسلمين الأحرار ( عن أحدٍ ) لأنه مت حضر 
الصفف . . تعيّن عليه وإن كان قد جاهد ألف مرة » ومن تعيّن عليه فرضٌ . . لم 
ينب عن غيره كالحج » فإن كان قد أخذ منه جُعلاً . . لزمه رذه . 
ولا يصح استئجار مسلم ولو عبد أو في الذمّة لجهادٍ لأحدٍ ؛ لأنه يقع 


م 


عنه » ولأنه بحضوره الصففٌ يتعيّن عليه » فلا أجرة له . 

ولو قهره الإمام على الخروج ولم يكن متعيّناً عليه . . استحقّ الأجرة من 
حين إخراجه إل حضور الوقعة ؟ كما نقله الرافعى عن « التهذيب »”'' . 

وأما الغزاة الذين يأخذون من الفيء أو من الزكاة . . فغزوهم عن أنفسهم 5 


0 2 2 0 
وما ياخذونه ليس عوضا عن جهادهم » بل هو معونة من الله . 
ان كنا 


. ) 1941/4 ( » مغني المحتاج‎ ١ في الأصل : ( دخوله ) » والتصويب من‎ )١( 
. ) التهذيب ( /ا/لا5:‎ » ) 385/1١ ( (؟) الشرح الكبير‎ 


لكف] 


ويصح استئجار الإمام ذيِّياً ونحوه للجهاد ولو بأكثر من سهم لراجلٍ 
أو فارس ؟ لأنه لا يقع عده » فاشبه [ استغجار] الدوات + بخلاف غير الإمام ؛ 
فإنه لا يصح ؛ لأنه من المصالح العامة » فلا يتولاه الآحاد . 
[ ويفارق ]” '' اكتراءه فى الأذان : بأن ارا بعر كاف لا 
يُؤتمَن » وتّغْتمّر جهالة / العمل ؛ لأن المقصود : القتال علئ ما ينَّفق عليه » 
ولأن معاقدة الكفار يحتمل فيها ما لا يحتمل فى معاقدة المسلمين . 
وإن أسلم . . انفسخت الإجارة . 
ان ين 
وإن أكرهه الإمام على الخروج للجهاد أو استأجره بمجهولٍ وقاتل فيهما . . 
وجبت له أجرة المثل » وإن أكرهه علئ ذلك ولم يقاتل . . فله أجرة مدَّة ذهابه 
وان هرب أو خُلَي سبيله » لا مدَّة [ وقوفه ]”"' في الصف . 
وإن رضي بالخروج ولم يَعِدْه بشيءٍ . . رضخ له من أربعة أخماس الغنيمة ؛ 
كما سيأتي » لا إن خرج بلا إِذنِ من الإمام » والأجرة الواجبة للكافر مسمَّاة 
كانت أم أجرة المثل . . من سهم المصالح ولو من غير غنيمة قتاله . 
د 
( ويكره أن يغزو أحدٌ إلا بإذن الإمام ) أو نائبه تأدباً معه » ولأنه أعرف من 
غيره بمصالح الجهاد . ولا يحرّم ؛ إذ ليس فيه أكثر من التغرير بالنفوس » وهو 


. ) 190/4 ( » أسنى المطالب‎ ١ في الأصل : ( ومفارق ) » والتصويب من‎ )١( 
. ) 140/4 ( » في الأصل : ( وقوعه ) » والتصويب من سياق عبارة « أستى المطالب‎ )9( 


تاي :سس هي الجنايات/الجنايات 


تر في الجهاد » وينبغي تخصيص ذلك - كما قاله الأذرعي 52 
أما المرتزقة . . فلا يجوز لهم ذلك ؛ لأنهم ال تعرض للإسلام 
يصرفهم فيها الإمام » فهم بمنزلة الأجراء . 

واستشتى البلقيني من اعتبار الإذن : ما لو كان الذهاب للاستئذان يفوت 
المقصود”'" » أو عطّل الإمام الغزو وأقبل هو وجنوده على الدنيا » أو غلب 
على الظنّ أنه إذا استّوذن . . لم يأذن . 

ف 

( ويتعاهد الإمام ) ندباً ( الخيل والرجال , فما لا يصلح للحرب . 
من دخول دار الحرب ) لأنه تغريرٌ بلا فائدةٍ » وربّما ضرٌّ المسلمين . 

فنا 

وإذا بعث الإمام سريةً . . سنَّ أن يُؤيّر عليهم أميراً » وأن يلزمهم طاعته , 
ويوصيه بهم ؛ لخبر أبي داوود : «إذا خرج ثلاثةٌ في سفر .. فليُؤيّروا 
أحدّهم »'") ١‏ 


أو سرية . . أوصاه في ذاته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً » ثم قال : 


)١(‏ قوت المحتاج (9/4؟؟). 
(؟) تصحيح المنهاج ( ق 77/7 ) مخطوط . 
(*) سنن أبي داوود ( 701 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه . 


ريع الجنايات/الجنايات سد يبقَتَالالتركِس 


م 


رت رغشمدء 00 عرد رمه 1 
وَلا يدن لِمُحَذْل , وَلا لِمَنْ يُرْحِفُ بِاْلمُسْلِمِينَ 


2 


«اغزوا باسم اللّه » وفي سبيل الله » وقاتلوا من كفر باللّه » . وأن يبايعهم 
ألا يفروا ؛ للاتباع » رواه مسلجٌ''' » وأن يخرجوا صبح يوم الخميس ؛ لأنه 
صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يخرج فيه'') 


وأن يبعث الطلائع » ويتحسّس أخبار الكفارء وأن يعقد الرايات » ويجعل 
لكل فريق رايةً وشعاراً ؛ حتئ لا يقتل بعضهم بعضاً بياتا''' » وأن يدعو عند 
اللقاء » ويستنصر بالضعفاء ٠‏ وأن يُكبّر بلا إسرافٍ في رفع الصوت . 


4 
2 0 


03 


( ولا يأذن لمخذلٍ ) وهو المفسّل عن القتال ؛ كأن يقول : ( في العدو 
كثرةٌ » ولهم شوكةٌ » ونحن فينا قلَّةٌ ) » أو : ( خيول المشركين فيها قوةٌ . 
وخيولنا فيها ضعفٌ ) . 

( ولا لمن يُرْجف بالمسلمين ) وهو من يشيع أقوالاً تدلُ على ظهور العدو 
[ أو الخوف ]*'' منهم ؛ كأن يقول : ( السرية التي بعثها الإمام قد أخِذت » 
والجيش الذي أرسله قد هلك ) . أو : ( للمشركين / كمينٌ في مكان كذا وكذا ) . 


. صحيح مسلم ( 7/1771 ) عن سيدنا بريدة بن الحصيب رضي اللّه عنه‎ )١( 

(؟) أخرج البخاري ( ١90٠‏ ) واللفظ لهء وابن خزيمة (/76017 ) » وابن حبان ( 701٠‏ ) عن 
سيدنا كعب بن مالك رضي اللّه عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في 
غزوة تبوك , وكان يحب أن يخرج يوم الخميس ) . 

(*) أي : عند وقت البيات . 

(4) في الأصل : ( بالخوف ) . والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » )7175/1١7(‏ . 


تك ص كت م 110 51 


ولا يأذن لجاسوس ؛ وهو من يُظْهِرٌ الكفارٌ على عورات المسلمين ”' 
ا ا 
عد ب 
والأصل في منع هلؤلاء : أن الانتفاع بهم معدومٌ » والضرر بهم موجودٌ ؛ 
قال الله تعالى : « لو حَيجُوأ فك با ا روحم الخال عه 4 الاي" مون 
دخل من هلؤلاء في الجند . . أخرجه ولا يُسْهم له ولا يرضخ » ولو قتل 
كافراً . . لم يستحقّ سلبه » [ سواء ] أنَهاه الإمام عن الدخول في الجيش أم لا 
د ب« 
فإن قيل : قد كان يخرج مع النبي صلى اللّه عليه وسلم أمثال هلؤلاء 
من المنافقين ؛ فإنه صلى الله عليه وسلم كان يُخرج عبد اللّه بن أبي [ ابن ] 
سلول في الغزوات' '' » وهو رأس المنافقين مع ظهور التخذيل وغيره منه ؛ 
فهلا وجب الاقتداء به ؟ 


. أي : يطلعهم عليها‎ )١( 

(7) سورة التوبة : (/ا5 ) . 

(6) أخرج البخاري ( 140٠‏ ) واللفظ له » ومسلم ( 7717/7 ) عن سيدنا زيد ب بن أرقم رضي الله 
عنه قال : كنت في غزاة فسمعت عبد الله بن أبيّ يقول : لا تنفقوا علن من عند رسول الله 
سنن وتفش يوا امن حولت ولع رجمنا من عددل . ليخرجنّ الأعرٍ منها الأذلَّ » فذكرت ذلك 
لعمي - أو لعمر - فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ فدعاني » فحدّثته » فأرسل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلئ عبد الله بن أب وأصحابه » فحلفوا ما قالواء فكذّبني رسول الله ْ 
صلى الله عليه وسلم وصدّقه » فأصابني هم لم يصبني مثله قط » ؛ فجلستٌ في البيت » فقال > |-. 


ريع الجناياات/ ارات سس بي قَتَال الشكسن 


أجيب : بأن اللّه تعالى خصّ رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بأمر معدوم فيمن 
بعده ؛ من أنه كان يخبره بما يقول المنافقون » فكان لا يلتفت إلئ قولهم » وكانت 
الصحابة رضي اللّه تعالئ عنهم أقوياء في الدّين » لا يبالون بالتخذيل ونحوه . 


( ولا يستعين بمشرك ) لقوله تعالئ : ا وَيَا كت مُتَّحِدَ الْمَضِْنَ عَصُّنًا 174 2 

ولِمَا روئ مسلمٌ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أنا لا أستعين 
01 03 

بمشرك »'"' ؛( إلا أن يكون فى المسلمين قلة'"' » والذي يستعين به حسن 
الرأي في المسلمين ) لتُؤْمَن خيانتهم » ويكونون بحيث لو انضمّت فرقتا 
الكفر . . قاومناهم بألا يكثر المستعان بهم كثرةً ظاهرةً » وبذلك يُجمَع بين 
الأخبار الدالة لذلك والأخبار الدالة للمنع . 

وظاهر كلامهم : جواز إحضار نسائهم وصبيانهم كالمسلمين » وهو أرجح 
القولين . 

ح لي عمي : ما أردت إلئ أن كذَّبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك ؟! فأنزل الله تعالئ : 
جَدَكَ الْمَكمنَ © [ المنافقون : ١‏ ] » فبعث إليّ النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ » فقال : 
« إن الله قد صدّقك يا زيد » . 

.)90١2(: سورة الكهف‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم ( 1817 ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . 
(*) أي : بحيث يحتاج إلى الاستعانة بهم . ( منه) [أي : «غنية الفقيه» (ق4/١/ا)‏ 


مخطوط ] . هامش . 


ويفعل الإمام بالمستعان بهم ما يراه مصلحةٌ ؛ من إفرادهم بجانب الجيش 
أو اختلاطهم به . 590 

( ويبدأ بقتال من يليه من الكفار ) لقوله تعالن : # قَيَلَُا 
لْحْمَاد 20# 

( ويبداً بالأهم فالأهم ) لأنه الأصلح للمسلمين 

يليه من الكفار » واقتضت المصلحة تجهيز الجند للأبعدين . . فعل بعد أن 


يهادن الأقربين » وأن يجعل بإزائهم من يردُهم إن قصدوه ؛ لأنه صلى اللّه عليه 


وسلم غزا قريشاً وترك بني قريظة وهم علئ باب المدينة بعد أن وادعهم'') 
6ك انا 
( ولا يقاتل مّن ) علمنا أنه ( لم تبلغه الدعوة ) أي : يحرّم عليه ذلك 
( حتئ يعرض عليه الدّين ) أي : الإسلام ؛ بأن يدعوه إليه ؛ لأنه لا يلزمه 
الإسلام قبل العلم به » قال تعالئ  :‏ وا كن معزت حَقٍّ يبعت روك # ”5 
فإن لم يعلم ذلك . . اسُّحِبٌ العرض » وجازت الإغارة عليهم ليلاً بغير دعاءِ 
وإن كان فيهم النساء والذراري ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم سيل عن المشركين / 


. ) ١77 ( : سورة التوبة‎ )١( 

(؟1) أخرجه أبو داوود (1951)ء وعبد الرزاق ( 4177 ) عن رجلٍ من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم . 

(*) سورة الإسراء : ( ١6‏ ) . 


[ يُبيّتون ] فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال : « هم منهم » رواه الشيخان”'' ‏ 
وأما النهي عن قتلهم . . فمحمولٌ علئ ما بعد السبي ؛ لأنهم غنيمةٌ . 


ث ب م 
2 


( ويقاتل أهل الكتابّين والمجوس إلئ أن يسلموا ) لقوله تعالئ : 8 فَّدَا 
أسكم ترز حرم فاقسلوأ لقنن . .© الآية”"' ء. ولقوله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا : لا إلله إلا الله »50 , 

( أو يبذلوا الجزية ) أما في أهل الكتابَينٍ . . فلقوله تعالئ : ا مِنَ الدب 
وا السيكت عو ينوا اليجزية عن مر وفع منوئورت 414) 

وأما المجوس . . فلأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر 
أو نجران وقال : « سئُوا بهم سنةً أهل الكتاب »”*' » وسيأتي بيان من تُعفّد له 
الجزية في بابها إن شاء الله تعالئ'') 


)١(‏ صحيح البخاري (7017) ؛ صحيح مسلم ( 1740 ) عن سيدنا الصعب بن جثّامة 
رضي الله عنه » وفي الأصل : ( ينبؤن ) » والتصويب من مصادر التخريج . 

(؟) سورة التوبة : ( 0 ). 

(5) أخرجه البخاري (1945 ) » ومسلم ( 7١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه » وقد 
تقدم .)17١/9(‏ 

(4) سورة التوبة : ( 78 ). 

(©) أخرجه عبد الرزاق ( ٠٠١7٠8‏ )» وابن أبي شيبة ( ٠‏ ) عن سيدنا عبد الرحملن بن 


عورف رضي الله عنه . 
(5) انظر ما سيأتي ( 518/9 ) . 


وكيفية ذلك : أن ندعوهم أولاً إلى الإسلام » فإن أَبَوا . . [ دعوناهم ]”') 
إلى الجزية » فإن أَبَوا . . قاتلناهم » فيجب أن ندعوهم إلى الإسلام أولا إن 
علمنا أنهم لم تبلغهم الدعوة » وإلا . . استّحِبٌ ؛ كما مرّ'') 

د ب 

( ويقاتل من سواهم ) أي : مَن سوئ من تُعمّد له الجزية ؛ كعبدة الأوثان 
والشمس ١‏ إلئ أن يسلموا ) لأن الآية والخبر [ عامّان ]"" ' في كل كافر» فخرج 
منهما من يقر بالجزية » فبقيا فيمن عداه علئ مقتضى العموم . 

ار 
[ في أن الإمام لا يبل بعد نزول المسيح يَليْهِ من أهل الكتاب إلا الإسلام ] 
لا يُقبّل بعد نزول عيسى ابن مريم صلى اللّه عليه وسلم إلا الإسلام فقط , 


فلا يُمَدٌ أحداً من الكفار بالجزية . 
كن ات 


فإن قيل : إنه إِنّما يحكم بشريعة نبينا صلى اللّه عليه وسلم » ومن شريعته 
قبول الجزية ممن يُقَرٌ بها ؟ 

0 3 ع م 

أجيب عن ذلك : بأن قبول الجزية مُغيّا بنزول عيسئ . 


0 يت 


. )780/15( » في الأصل : ( دعيناهم ) » والتصويب من سياق عبارة « كفاية النبيه‎ )١( 
. ) 750/9 ( انظر ما تقدم قريباً‎ )1( 
. ) 86/15 » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( عما بان ) » والتصويب من‎ )*( 


الكة 


3 


له 10 3 ماه 00 8 اه 0 سس 6 0 
وَيَجْوزْ بَيَانهُمْ » وَنَضْبٌ أَلمَنْجَنِيقٍ عَليْهِمْ » وَرَمْيْهُمْ بألنار 


( ويجوز بياتهم ) أي : الإغارة عليهم ليلاً بغير دعاءٍ ؛ لِمَا روئ مسلمٌ : 
( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَّر أبا بكر علئ سريةٍ في غزوة » فبيّتهم 
وقتلهم )”') 

(و) حصارهم في البلاد والقلاع والحصون [ و( نصب]' '' المنجئيق 
عليهم ورميهم بالنار) وإرسال الماء عليهم وإن كان فيهم نساءٌ وصبيانٌ واحتّيل 
أن يصيبهم » قال تعالى : ١‏ وَمُدُوهُرْ ولَحَصْرْوهرَ © 7" 


و( حاصر صلى الله عليه وسلم أهل الطائف ) كما رواه الشيخان”؟) 


و( نصب عليهم المنجنيق ) كما رواه البيهقي'*) 


م - 
2 اا يدن 


وقيس به ما في معناه [ ممّا]''' يعمٌ الإهلاك به » ومرّ أنه يِل صلى الله 
عليه وسلم عن المشركين يُبيّتون فيصاب من نسائهم وذراريهم » فقال : « هم 


. صحيح مسلم ( 1765 ) عن سيدنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه بنحوه‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( نصب ) ء والتصويب من سياق العبارة . 

5) سورة التوبة : ( © ) . 

(1) صحيح البخاري ( 5870 ) » صحيح مسلم 17178 ) عن سيدنا عبد اللّه بن عمرو 
رضي اللّه عنهما . 

(5) السنن الكبير ( 85/4 ) برقم ( 181170 ) عن سيدنا أبي عبيدة رضي اللّه عنه . 

(7) في الأصل : ( ما ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 140/5 ) » وه مغني المحتاج » 
.)١95/4(‏ 


منهم » رواه الشيخان ”'' » وأما النهي عن قتلهم . . فمحمولٌ علئ ما بعد السبي ؛ 


لأنهم غنيمةٌ . 

نعم ؛ إن تحصّنوا بحرم مكة . . لم يجز قتالهم بما يعم ؛ كما نصنّ عليه في 
«الأم»”") 

وظاهر كلامهم : أنه يجوز إتلافهم بما ذُكِر وان قدرنا عليهم بدونه » قال 
الزركشي : ( وبه صرّح البندنيجي )"' / . 

# ع 

( ويتجنّب ) ندباً ( قل ابنه وأبيه ) الكافرينٍ » وكذا كل قريب له من 
الكفارء وقد نصنّ الشيخ في ( كتاب البغاة ) علئ أن العادل يكره له قتل قريبه 
الباغي ' '' » ولا فرق بين البابينٍ » فيكره له ذلك ؛ لِمَا فيه من قطيعة الرحم » 
ولأنه قد تحمله [ الشفقة ]”*' على الندم » فيكون ذلك سبباً لضعفه » ورُوي : 


)١(‏ صحيح البخاري (؟1١70)»‏ صحيح مسلم ( ١1/45‏ ) عن سيدنا الصعب بن جتّامة 


رضي الله عنه » وقد تقدم قريباً 451/4 ) . 

(0) الأم (ه/13لا) . 

(9) تكملة كافي المحتاج ( ق 1/4 ) مخطوط . وزاد الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني 
المحتاج » ( 717/4 ) : ( نعم ؛ يكره حينئدٍ ؛ إذ لا نأمن أن نصيب مسلماً من الجيش نظنه 
كافراً » قاله البلقيني » وقال : إنه أشار إليه في « الأم» ) . 

(4) انظر ما تقدم ( 709/9 ) . 

(0) في الأصل : ( المشقة ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » 788/17 ) » و« أسنى المطالب » 
.)١9١/4(‏ 


55 


نْ يَسْمَعَ مِنْهُ مَا لا يَضْبِرُ عَلَيْهِ مِنْ كر الله تَعَالَى وَمِنْ ذِكْرٍ رَسُولِه 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ . وَلَا يَفُكُلُ آَلِيّسَاءَ وَألصَّبْيَانَ 


أن أبا حذيفة بن عتبة أراد أن يبارز أباه يوم بدر » فقال له النبي صلى الله عليه 

وسلم : « اتر ؛ يلي قتلّه غيدك »'') 
( إلا أن يسمع منه ما لا يصبر عليه من ذكر اللّه تعالئى ومن ذكر رسوله 
صلى الله عليه وسلم ) أو نبيّ من الأنبياء بسوءٍ ؛ فلا يكره قتله ؛ تقديماً 
لحقّ الله تعالئ وحقّ رسوله » وقد رُوِي : أن [ أبا] عبيدة ابن الجراح قتل أباه » 
وجاء برأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم » فقال له : « لِمَ قتلته ؟ » » قال : 
لأَنِّي سمعته يسبّك . فلم أصبر» فلم ينكر عليه » ونزل قوله تعالى : 7 لا جََدُ 
ما يصوت باللّه ولو الآر. . . 4 الآية '"' » وكذا لا كراهة إذا قصد هو قتله . 
ل ار ين 


ولا يقتل النساء ) ولا الخناثئ ( و) لا ( الصبيان ) ولا المجانين » ولا 
من به رق ؛ للنهي في خبر : الصحيحين » عن قتل النساء والصبيان”؟ , 


)١(‏ أخرجه البيهقي ( 187/4 ) برقم ( 1718014 ) عن أبي الزناد رحمه اللّه تعالئ بنحوه . وانظر 
« الحاوي الكبير» .)١5/١70(‏ 

(1) سورة المجادلة : ( 77 ) » والحديث أخرجه البيهقي ( 77/9 ) برقم ( ١7844‏ ) عن 
مالك بن عمير رحمه الله تعالى بنحوه مرسلاً » وخبر نزول الآية أخرجه الحاكم ( 574/7 - 
0 )ء والبيهقي ( 71/4 ) برقم ( 17/847 ) عن عبد الله بن شوذب رحمه الله تعالئ مرسلاً . 
(*”) صحيح البخاري ( 5016 ) واللفظ له » صحيح مسلم ( 50/١11745‏ ) عن سيدنا عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما قال : ( وُجَدَت امرأةٌ مقتولةٌ في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فنهئ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان ) . 


| بإب تال لين 27ح بي الهنايات/النايات 


نْ يُقَاتِنُواء وَفِي قَثْلٍ ألشّيُوح لَّذِينَ ل 
بع اتركيه أمخيفا 1 


ولوق بالصين المجنونٌ ‏ ومن به رق » وبالمرأة الخنئئ ؛ لاحتمال أنوئته . 

والمعنئ في ذلك : أنهم ليسوا بق كن لفاك نوكه يد رونت كرتو 

قو لناء ( إلا أن يقاتّلوا ) فيجوز قتلهم وإن أمكن دفعهم بغيره » وفي معنى 
القتال : ست المرأة والخنثين [ للمسلمين 2١7]‏ 
مر كان نا 

مراهقٌ أنبت الشعر الخشن علئ عانته ؛ لأن إنباته دليلٌ بلوغه ؛ 

كما مرّ في ( الحجر )''' » إلا إن اذّعى استعجاله بدواء » وحلف أنه استعجله 

بالك . . فلا يُقكل ؛ لأن الإنبات ليس بلوغاً ؛ بل دليله » وحلفُه علئ ذلك 

واجبٌ وإن تضمّن حلف من يدَّعي الصبا ؛ لظهور أمارة [ البلوغ ]” "' » فلا 


0000 3 
يَترّك بمجرّد دعواه . 
قد كنا 


( وفي قتل الشيوخ ) الضعفاء والزمنئ والعُمْي » ومّن قطِعت يده ورجله 
( الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم » وأصحاب الصوامع ) وهم الرهبان عاد 
النصارئ » شيوخاً أو شباباً » والأجراء والمحترفون المشغولون بحرفتهم 
( قولان ؛ أصحُهما : أنهم يُقتلون ) وان لم يحضروا الصفتٌ ؛ لعموم قوله تعالى : 


. )١940/4 ( » في الأصل : ( المسلمين ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 

(5) انظر ما تقدم ( 401/5 ) . 

(*) في الأصل : ( المبلوغ ) » والتصويب من « روض الطالب » ( 8817/7 ) » و( مغني 
المحتاج » ( 140/4 ) . 


7 [ فاقساوأ ] لْفتَرِنَ 4 ”' » وصحّح الترمذي خبر : « اقتلوا شيو المشركين 
واستحيوا شرخهم » 06 ؛ أي : [ مراهقيهم ]' "'» ولأنهم أحرار مكلفون » فجاز 
والثاني : لا يُقتَلون ؛ لأنهم [لا]”'' يقاتلون . 
فمن [ قاتل ]”*' م: ل ا جاز قتله 
بلا خلافٍ » ويجوز قتل السّوقة ‏ ب بضم السين وسكون الواو 00-0 
يُقتَلون ؟ لجريان السنة بذالك . 
ا ان 


( وإن تترّسوا في ) حال ( القتال بالنساء والصبيان ) ونحوهم ولو في / 
قلعةٍ . . رميناهم و( لم تُمْنع من قتالهم ) وإن ن لم تدع ضرورةٌ إلى رميهم ؛ كما 
يجوز نصب المنجنيق على القلعة وإن كان يصيبهم ؛ كما مر"  ''‏ ولئلا يتَّخذوا 
ذلك ذريعة إلئ تعطيل الجهاد » أو حيلة إلى استبقاء القلاع لهم » وفي ذلك 


فسادٌ عظيمٌ . 


. ) سورة التوبة : ( 5 ) » وفي الأصل : ( اقتلوا‎ )١( 

(9) سئن الترمذي ( 1587 ) عن سيدنا سمرة بن جندب رضي اللّه عنه . 

(8) في الأصل : ( مراهقتهم ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 190/5 ). 

(4) في الأصل : ( لم ) » والتصويب من ١‏ التهذيب » ( 54/7 ) » وه بداية المحتاج في شرح 
المنهاج » ( 500/5 ) . 

(5) في الأصل : ( قتل ) » والتصويب من « كنز الراغبين » ( 70/4 ) » وه نهاية المحتاج » 
(8/غ؟"). 

(5) انظر ما تقدم قريباً (457/9 ) . 


و 
ل ا ماه وا 0 ٠‏ كلاس بماقه 7 5م وده و له 5 ا 
كَانَ مَعَهُمْ كثِيرٌ مِنْهُمْ . . لم َرْمِهِمْء إلا أن يُخَافَ سَوُّهُمْ 


وما قرّرت به كلام الشيخ هو ما جرئ عليه في « الروضة » ك ١‏ أصلها »"'' » 
وهو المعتمد » وخالف في ١‏ المنهاج » تبعاً ل« أصله » فصحّح أنه لا يجوز لنا 


9 20 
رميهم عند عد الضرورة 
1 6 د 


وان كان تمق ندر فن أبتازى السسسمين اانع الك رنطيية» اق 
بالنسبة إلى عددهم » وهم ببلدة أو قلعةٍ أو نحو ذلك .. ( لم تُمْنع من رميهم ) 
لثلا يتعطل الجهاد بحبس "ساد روي ود لصي وه ليساب قر للدالية» 
ولأن الدار دار إباحةٍ » فلا يحرّم القتال بكون المسلم فيها ؛ كما أن دارنا لا تحل 
بكون المشرك فيها » وللكن يكره . 577 


( وإن كان معهم كثيرٌ منهم ) بأن كانوا مثلهم أو أكثر . . ( لم نرمهم ) لأن 

الغالب إصابتهم ( إلا أن يُخاف شرهم ) من التّرك هزيمةً المسلمين وهلاكهم . 
فيجوز ؛ لأن سلامة الأكثر مع تلف الأقل أولئ » وهلذه الطريقة التي جرئ 
عليها الشيخ رحمه الله - وهي هي الجواز مع القلّة » والتفرقة مع الكثرة بين الخوف 
او ل ا ال تي 


.) 7448 - "91/١١ ( الشرح الكبير‎ » ) 7١8/5 روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) منهاج الطالبين ( ص 5585 ) » المحرر ( ١580/7‏ ) . 

(7) فى الأصل : ( وبحبس ) » والتصويب من « روضة الطالبين » 7١8/5‏ ) » وه عجالة 
المحتاج » ( 1584/4 ) . 

(5) الأم ( م/هل). 


0 
5 
َو 


تَعَرَسُوا بهِمْ فِي حَالٍ ألْقَعَالٍ 


وأصحٌ الطرق من ذلك وهو المذهب ؛ كما في « الروضة » - : أنه إن لم 
تكن ضرورةٌ . . كره رميهم "'' » وإلا : إن فعل ذلك لضرورة ؛ كخوف ضررنا » 
أو لم يحصل فتح القلعة إلا به . . لم يكره وان علم أنه يصيب مسلماً ؛ دفعاً 
لضررنا » ونكايةٌ فيهم » [ وحفظ ] ”'' من معنا أولئ من حفظ مَن معهم . وإن 
هلك أحدٌ ممّن معهم .. رُزق الشهادة » ولا تجب فيه الدية على المعتمد . 
وحكئ في ١‏ أصل الروضة » عن الروياني : أنه [ إن ] علم فيهم مسلماً وأصابه . . 
وجبت الدية [ والكفارة ] » وإلا . . فالكفارة' "2 » وجرئ علئ ذلك ابن المقري 


5 1 2:0 
فى ( روصه ) 


( وان تعرّسوا بهم ) أو بأحدٍ من أهل الذمّة ( في ) [غير]”*' ( حال 
القتال) ولم تدع ضرورة إلى رميهم . واحتمل الحال الإعراض عنهم .. 
لم [ نرمهم ]''' ؛ صيانة للمسلمين وأهل الذمَّة » وفارق النساء والصبيان : 
بأن المسلم والذمّي محقونا الدم ؛ لحرمة الدّين والعهد » فلم يجز رميهم بلا 
ضرورة » والنساء والصبيان حُقنوا لحقّ الغانمين » فجاز رميهم بلا ضرورة » 


)١(‏ روضة الطالبين (8/5:/ا). 

(1) في الأصل :( وحفظاً ) » والتصويب من ١‏ المهذب )»)(0 "6٠0/75‏ )ءو«البيان)(1١/5*١).‏ 
(*) روضة الطالبين 7١4/5‏ ) » وانظر « الشرح الكبير» )599/1١١(‏ . 

(4) روض الطالب (478/50). 

(9) قوله : ( غير) زيادة من هامش الأصل ٠»‏ وأشار له بنسخة . 

(7) في الأصل : ( نرميهم ) » والتصويب من سياق العبارة . 


ريع الجنايات/الجنايات ‏ ] 


باب قال المشكي 


فإن دعت ضرورةٌ إلى ذلك ؛ بأن تترّسوا بهم في حال التحام القتال » وكانوا لو 
كففنا عنهم ظفروا بنا وكثرت نكايتهم . . ( لم يمنع من قتالهم غير أنه يتجنّب 
أن يصيبهم ) بحسب [ الإمكان]''' ؛ لأن مفسدة الإعراض أكثر من مفسدة 
الإقدام » ولا يبعد احتمال قتل طائفةٍ للدفع عن بيضة الإسلام » ومراعاة / الأمور 
الكليات » ويُّلحّق بالذمّي المستأمنُ . 

وحيث وجبت دية الحرٌ. . وجب في العبد قيمته » فإن قُتِل مسلمٌ . . 
وجبت فيه الكفارة ؛ لأنه معصومٌ » وكذا الدية إن علمه القاتل مسلماً وكان 
يمكنه توقِيه والرمي إلئ غيره » بخلاف ما إذا لم يعلمه مسلماً وان كان يعلم 
أن فيهم مسلماً ؛ لشدَّة الضرورة » ولا يجب القصاص ؛ لأنه مع تجويز الرمي 

0000 

ولو ركب كافرٌ فرسن مسلم أو تترّس بترسه فرماه مسلمٌ فأتلفه . . ضمنه » 
إلا إن اضطْرٌَ إلى ذلك ؛ بأن لم يمكنه في التحام الحرب الدفع إلا بإصابته . . 
فلا يضمنه في أحد وجهين” '' » والوجه الثاني وقطع به المتولي - : أنه 
يضمنئه ''' ؛ كما لو أتلف مال غيره عند الضرورة . 


)١(‏ في الأصل : ( الإعراض ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ١111/5‏ )» و« مغني 
المحتاج » ( 9//5ا59 ) . 

(؟) عبارة الشارح رحمه اللّه تعالئ في « مغني المحتاج » ( 7941/4 ) : ( في أحد وجهين يظهر 
ترجيحه وان قطع المتولي بأنه يضمنه . . . ) إلئ آخره . 

(0) انظر « أسنى المطالب » ( ١91١/5‏ ). 


:]ا 


( ومن آمنه ) , دز عدد رن رامسم بال اقل ١‏ زنو كن اماف 
غير أسير ولو امرأةٌ وعبداً وفاسقاً ومحجوراً عليه لسفهٍ . ( حرّم قتله )'' ؛ 


لقوله تعالئ : 9 إن أََد ة من ألْمُنْرِصكِينَ ا 0 ل 


وقوله صلى الله عليه وسلم : « ذمّة المسلمين واحدةٌ » يسعئ بها أدناهم . 
فمن أخفر مسلماً ‏ أي : نقض عهده ‏ . . فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين »”") 

فخرج ب( المسلم ) : الكافر ؛ لأنه منَّهمٌ » وليس أهلاً للنظر لناء 
وب ( البالغ ) : ما ذكره بقوله : ( وإن آمنه صب . . لم ) يصح أمانه ؛ لأنه عقدٌ » 
فأشبه سائر العقود , ولم ( يُقَتَل » غير أنه يُعرّف [ أنه ] لا أمان له ؛ ليرجع إلى 
مأمنه ) لأنه دخل معتقداً أنه في أمانٍ » فكان شبهة في منع قتله » وب ( العاقل ) : 
المجنون ؛ لإلغاء عبارته » وب ( المختار ) : المكره , [ ويأتي في مُوَّمَّنهِما ما مرّ 
في مُوْمّن الصبي ]' '' , وب ( غير أسير ) : الأسير المقيّد والمحبوس وإن لم 


. أي : ما دام الأمن باقياً . « منه » [ أي : « غنية الفقيه ؛ ( ق 77/5 ) مخطوط ] . هامش‎ )١( 
.)5( : سورة التوبة‎ )7( 

(*) أخرجه البخاري ( 71179 ) واللفظ لهء ومسلم ( 171/1170 ) عن سيدنا علي بن 
أبي طالب رضي اللّه عنه . 

(4) في الأصل : ( ويسأل في مأمنهما تآمر في ضوامن الصبي ) ٠‏ والتصويب من سياق عبارة 
« بداية المحتاج في شرح المنهاج » ( 594/4 ) . 


| باب قتال الشلين ريع الجنايات/ الجنايات 


يكن مكرهاً ؛ لأنه مقهورٌ بأيديهم لا يعرف وجه المصلحة » ولأن وضع الأمان 
أن يأمن المؤمن » وليس الأسير آمناً . 


دك 

أما أسير الدار ؛ [ وهو]”'' المطلق ببلاد الكفر الممنوع من الخروج منها . . 
فيصح أمانه ؛ كما قال : ( ومن آمنه أسيرٌ قد أُطلِق باختياره . . حرّم قتله ) 
لعموم الأخبارء وعلئ هلذا : قال الماوردي : ( إِنَّما يكون موْمَّنُه آمناً منًا بدار 
الحرب لا غير » إلا أن يصرّح بالأمان في غيرها )'") 

وأما الأسير الكافر . . فلا يصح أمانه من غير الإمام ؛ لأنه بالأسر ثبت فيه 
حقٌّ للمسلمين , وقيّده الماوردي بغير من أسره”" ء أما من أسره . . فيؤيّنه 
إن كان باقياً في يده لم يقبضه الإمام . 

ل كام نا 

وإنّما يصح أمان حربيّ محصور ؛ كعشرةٍ ومئةٍ وأهل قريةٍ فقط » بخلاف غير 
المعصرر» كاهل ناهد رهز فلا بشي أنانهم: #لقلة يس الجهاد: 

فالشرط : ألا يوي الأمان إلئ إبطال الجهاد في تلك الناحية ؛ لأن الجهاد 
شعار الدّين والدعوة القهرية » وهو من أعظم مكاسب المسلمين » فلا يجوز 
أن يظهر بأمان الآحاد/ انسداده » ولا إلئ تكليف حمل الزاد والعلف » فلو أمَّنا 


.) ؟١5/4‎ ( » في الأصل : ( وهم ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
. ) 557/-7755/١14( الحاوي الكبير‎ )6( 
.) ؟؟9/١14( الحاوي الكبير‎ )*” 


ل 


آحاداً على طريق الغزاة واحتجنا حمل الزاد ولولا الأمان لأخذنا أطعمة الكفار. . 
لم يصح الأمان للضرر . 

قال الإمام : ( ولو أمّن مئة أل [ ما ] مئةَ ألفٍ منهم . . فكل واحدٍ لم يؤيّن 
إلا واحداً ؟ للكن إن ظهر انسدادٌ أو نقصانٌ . . فأمان الجميع مردودٌ )”'' » قال 
الرافعي : ( وهو ظاهرٌ إن أمّنوهم دفعةٌ واحدةً » فإن وقع مريّباً . . فينبغي صحّة 
الأول" '' [ فالأول إلئ ظهور]' "' الخلل )”'' » واختاره النووي وقال : ( إنه 


)(2 
اد الاما 
مراد الإمام ) 55 


ويصح الأمان بكل لفظٍ يفيد مقصوده » صريح ؛ 5 ( أَجَرْتك وأتَنتُك ) » 
1+( آنه عجاة) »أن (انت اذ ٠»)‏ أركناية ؛ 4( انك طن مااتفعك )+ 
أو : ( كن كيف سكت ) ونوئ » [ سواء ] اللفظ العربي والعجمي » [ ومن ]”') 
الكناية الكتابة بالفوقانية . 

ويصح برسالةٍ » وبالتعليق بالغرر ؛ كقوله : ( إن جاء زيدٌ . . فقد أَمّنتْك ) 
لبناء هنذا الباب على التوسعة لحقن الدم . 


عي و 


. ) هلا8‎ 495/1١1 ( نهاية المطلب‎ )١( 

(5) أي : صحة أمان الأول . 

(*) في الأصل : ( بالأول لظهور ) » والتصويب من « الشرح الكبير» . 

(4) الشرح الكبير ( 10/١١‏ ). 

(6) روضة الطالبين (15/50/ا). 

(1) في الأصل : ( من ) » والتصويب من سياق عبارة « تحرير الفتاوي ») ( 777/7 ) . 


ولو أشار مسلمٌ لكافر فظن أنه آمنه » فجاءنا » وأنكر المسلم . . بلّغناه 


مأمنه » فإن مات المشير قبل أن يتبيّنَ الحال . . فلا أمان ولا اغتيال » فيُبلّع 
المأمن أيضاً . 
دا 
ومن دخل رسولاً أو[ لسماع ]''' القرآن . . فهو آمنٌ » لا لتجارة » فلو 
أخبره مسلمٌ أن الدخول للتجارة أمان » وصدّقه . . بُلَْ المأمن » وإلا . . اغتيل » 
وللإمام لا لاآحاد جعلّها أماناً . 
ولا يجب إجابة من طلب الأمان » إلا إذا طلبه ليسمع كلام اللّه . . فيجب » 
ولا يُمهّل أربعة أشهر » بل قدر ما يتم به البيان . 
ع د 
ويُشترّط علم الكافر بالأمان » وكذا قبوله على المعتمد ولو بما يشعر به ؛ 
كترك القتال » فإن رَّدّه . . بطل » وكذا إن لم يقبل ولم يرد ؛ بأن سكت » وهلذا 
ما جرئ عليه في « المنهاج »'"' ؛ لأن الأمان لا يصح من أحد الطرفين دون 
الآخر ؛ كغيره من العقود . 


وقيل : يُسْترّط عدم الردّ لا القَبول ؛ كما قاله البغوي'"' » وصحّحه بعض 


» في الأصل : ( لبياع ) » والتصويب من « روض الطالب » ( 854/7 ) » وه مغني المحتاج‎ )١( 
.)3١8/4( 

(؟) منهاج الطالبين ( ص 858 ) . 

.) :8٠١/1/( التهذيب‎ )* 


المتأخرين » ويكفي إشارةٌ مفهمةٌ للقَبول والإيجاب ولو من ناطق . 
ويجب ألا تزيد مدّة الأمان علئ أربعة أشهر » فلو أطلق الأمان . . حمل 
عليها » ويُبلّغ بعدها المأمن , فإن عقد علئ أزيد منها ولا ضعف بنا . . بطل في 
الزائد فقط ؛ تفريقاً للصفقة ٠‏ وأما الزائد لضعفنا المنوط بنظر الإمام . . فكهو في 
0" ' 1 
الهدنة » ومحل ذلك : فى الرجال » أما النساء والخنائئ . . فلا [ يتقيّدن 2١7]‏ 
بمدَةٍ ؛ لأن الرجال إِنَّما مُنِعوا من سئةٍ ؛ لثلا يُترَك الجهاد » والمرأة والخنثى 


بين كن أعله: 


0 0 


ولا يصح أمانٌ يضدٌ المسلمين ؛ كجاسوس وطليعةٍ ؛ لخبر : لا ضرر 
ولا ضرار»” '' » قال الإمام : ( وينبغي لا يستحقٌّ تبليغ المأمن ؛ لآن دخول 
مثله خيانةٌ )''' » ومقتضئ كلام الشيخين : أن شرط الأمان انتفاء/ الضرر » 
لا وجود المصلحة”'' » وقيل : إنَّما يجوز بالمصلحة ٠‏ وقال الزركشي : ( إنه 


. ) ١79ال/؟‎ ( » فتح الوهاب‎ ١ في الأصل : ( يتقيد ) » والتصويب من‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم ( 51/7 08 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه » وابن ماجه 
( 7407 ) عن سيدنا عبد اللّه بن عباس رضي اللّه عنهما , وقد تقدم مراراً » وانظر ( 7947/57 ) . 
() نهاية المطلب 2175/1١1/(‏ ). 

(4) الشرح الكبير ( 517/1١1١‏ ) » روضة الطالبين 749/7 ) » وقال الشارح رحمه اللّه تعالى 
في « مغني المحتاج » ( 710/4): ( وهو كذلك ؛ كما صرّح به في « أصل الروضة » تبعاً 
للإمام وان رجّح البلقيني تبعاً للقاضي حسين : أنه إنما يجوز بالمصلحة . . . ) إلئ آخره . 


الصواب )''' » وليس لنا نبذ الأمان بلا تهمة ؛ لأنه لازم من جانبنا » أما 


بالتهمة . . فينبذه الإمام والمؤمّن . 
ان نت 


ويدخل في الأمان للحربي بدارنا مالّه”"' وأهلّه ‏ من ولده الصغير 
أو المجنون » وزوجتّه ‏ إن كانا بدارنا » وكذا ما معه من مال وغيره ولو بلا 
شرط [ دخولهما ]”"' إن أمّنه الإمام » وما خلّفه في دار الحرب إن شرط الإمام 
دخوله . . دخل » وإلا . . فلا . 

فإن أمّنه غير الإمام . . دخل ما يحتاجه وآلة حرفته من غير شرط » ولا 
يدخل أهله . ولا ما لا يحتاجه من ماله إلا بشرط [ دخولهما ]”؟) 

عد عد 

أما إذا كان الأمان للحربي بدارهم . . فقياس ما ذُكر أن يُقال : إن كان أهله 
وماله بدارهم . . دخلا ولو بلا شرطٍ إن أمّنه الإمام » وإن أمَّنه غيره . . لم يدخل 
أهله » ولا ما[ لا ] يحتاجه من ماله إلا بشرطٍ » بخلاف ما يحتاجه ؛ فيدخل من 
غير شرط » وإن [ كانا]”*' بدارنا . . دخلا إن شرطه الإمام لا غيره . 


. تكملة كافي المحتاج ( ق 10/4 ) مخطوط‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( وماله ) » والتصويب من « منهاج الطالبين » ( ص 518 ) . 

() في الأصل : ( دخولها ) » والتصويب من «فتح الوهاب» (117/1 )» والمراد 
ب ( دخولهما ) أي : ماله وأهله . 

(5) في الأصل : ( دخولها ) » والتصويب من ١‏ فتح الوهاب » ( 7//ا19١‏ ) . 

(5) في الأصل : ( كان ) ٠‏ والتصويب من « فتح الوهاب » ( 177/7 ) » و« مغني المحتاج » 
5/0" ). 


ريع الجنايات/ الجتايات سسسب يب قَتَالالشكسن 


[إسلام الكافر قبل أسره ] 

( ومن أسلم منهم ) أي : ا اي 
حصار أو مضيقٍ ) قبل الظفر به وهو أسرة ةرجلا كان أو امر (حَمَن 
دمه وماله ) لخير « الصحيحين » : « أمرت أن أقاتل الناس حتئ يشهدوا أن 
لا إلله إلا الله ؛ فإذا قالوها.. عصموا ميِّي دماءهم وأموالهم » وحسابُهم 
على اللّه »''' (٠‏ [ وصان ]'"' صغار أولاده ) وأولاد أولاده ومجانينهم الأحرار 
( عن السبي ) ولو طرأ الجنون بعد البلوغ » ويعصم الحمل أيضاً . ويُحكم 

أما البالغ العاقل وغير الحرّ . . فلا يعصمهما إسلام أصلهما . 

ولا يعصم إسلام الزوج زوجته عن الاسترقاق » وفارقت عتيقه ؛ حيث 
يعصمه عن الاسترقاق إذا [ لجِق ]”"' بدار الحرب : بأن الولاء ألزمٌ من 
النكاح ؛ لأنه لا يقبل الرفع » بخلاف النكاح » وما لو بذل الجزية'*' ؛ حيث 


)١(‏ صحيح البخاري ( 70 ) » صحيح مسلم ( 77 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما » وقد تقدم مراراً » وانظر ( ٠ 51/5/1١‏ 100/9 ) 

(؟) في الأصل : ( وحدان ) ؛ والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 

(6) في الأصل : ( ألحق ) ٠‏ والتصويب من سياق عبارة « تحفة المحتاج » ( 701/9 ) . 

(4) أي : وفارقت ما لو بذل . . . إلئ آخره . 


يمنع إرقاق زوجته وابنته البالغة : بأن ما يمكن استقلال الشخص به . . لا 
يجعل فيه تابعاً لغيره » والبالغة تستقلٌ بالإسلام » ولا تستقلٌ ببذل الجزية . 


[ حكم المبارزة ] 

( ومن عرف من نفسه بلاءً في الحرب ) قال الأزهري : ( البلاء : ممارسة 
الحرب ٠‏ والاجتهاد فيها » والقوة » وأصله : من بلوته أبلوه : إذا اختبرته ) )١١‏ 
( جاز له أن يبارز ) والمبارزة : ظهور اثنين من [ الصمَّينِ ]''' للقتال » فأصلها 
من البروز ؛ وهو الظهور » وهي مباحةٌ لا كراهة فيها ولا استحباب”"' ؛ لأن 
عبد اللّه بن رواحة وابتيْ عَفْراءَ رضي اللّه عنهم بارزوا يوم بدرء ولم ينكر 
عليهم النبي صلى الله عليه وسلم؟' ش 
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( فإن بارز) أي : طلب [ المبارزة ]””' ( كافرٌ . . استّحِبٌ لمن عرف من 


. ) 25 الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ( ص‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( الصف ) » والتصويب من «١‏ أسنى المطالب » ( 197/4 )» و مغني 
المحتاج » ( 799/5 ). 

(6) نعم ؛ يستحب ألا يبارز إلا بإذن أمير الجيش . فإن بارز بغير إذنه . . جاز على الأصح . 
« منه ) [ أي : « غنية الفقيه » ( ق 7/5- 74 ) مخطوط مختصراً ] . هامش . 

(؟) أخرجه البيهقي في « دلائل النبوة » ( 77/7 ) . 

(5) في الأصل : ( المبادرة ) » والتصويب من سياق العبارة . 


لثلائا 


ليع المنايات/المائات لحك ,ب تال لكين 


نفسه بلاءً ) وقد عرف تفسيره ( أن يخرج إليه ) بإذن الإمام ؛ لأن في تركها 
حينئذٍ إضعافاً / لنا وتقويةً لهم » ويُعتبّر في الاستحباب - كما قاله الماوردي - 
ألا يُديِل بقتله ضرراً علينا بهزيمةٍ تحصل لنا لكونه كبيرنا”'' » وألا يكون 
عبداً ولا فرعاً [ مأذوناً ]' '' لهما في الجهاد من غير تصريح بالإذن في البرازء 
والا . . فتكره لهما ابتداءً وإجابةً » قاله البلقيني وغيره”"' » ومثلهما ‏ كما بحثه 
بعض المتأخرين - : المدين . 

ويكره لغير من فيه قوةٌ ؛ لأنه قد يحصل لنا به ضعفٌ » وكذا بغير إذن 


الإمام ؛ لأن للإمام نظراً في تعيين الأبطال . 


( فإن شرط ) الكافر ( ألا [يقائله ]''' غيره ) أي : من برذ إليه مجيباً 
أو مبتدثاً (٠.‏ وَفِي له بالشرط ) لقوله صلى اللّه عليه وسلم : « المؤمنون عند 
شروطهم »””* ٠‏ إلا أن يشخن المسلم ) بأن ينتهي بالجرح بحيث لا يبقى 


.) 799/148( الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) في الأصل :( مأذون ) » والتصويب من « أسنى المطالب »( ١47/5‏ ) » وه مغني المحتاج » 
(غ/١٠١‏ 5 ). 

(*) تصحيح المنهاج ( ق 47/7 ) مخطوط . 

(4) في الأصل : ( يقابله ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 

(©) أخرجه الحاكم ( 44/7 - 50 ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها » وأبو داوود 
(7084) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه » وقد تقدم ( 015/10 ) . 


له حراكٌ ولا امتناعٌ ار . فيجوز قتاله ) [ لأنه ]”'2 شرط الأمان 
حالة الاقتتال » فانقضئ بزواله ”'' » ولو لم يشرط الكافر عدم التعوّْض له وللكن 
جرت العادة بألا يقاتل المبارز غير من برز له . . فهو كما لو شرط على الأصح 
المنصوص ”'' . وإن لم يكن شيءٌ من ذلك . . فللمسلمين قتله حال المبارزة » 
فإن شرط ألا يتعرّض له وإن أثخن المسلم وتمكّن منه . . فالشرط باطلٌ » وفي 
فساد الأمان وجهان ؛ [ أصحُّهما ] : ينبغي فساده . 
عد كد 

( وان شرط ألا د يتعرّض له حتئ يرجع [ إلى الصف ] . . وُفِيَ له بذلك ) 
عملاً بالشرط » إلا أن يصدر من الكافر إحدئ خصالٍ ثلاث . . فيجوز التعرّض 
له ؛ كما قاله الماوردي : 


إحداهنّ : أن يولي عنه المسلم . فية 
والثانية : أن يظهر الكافر على المسلم ويعزم علئ قتله » فيجب علينا 
استنقاذه ولو بقتل الكافر إن لم يمكن بدونه . 


. في الأصل : ( لأن ) » والتصويب من « غنية الفقيه » ( ق 74/4 ) مخطوط‎ )١( 

(5) وقوله : ( فيجوز [ قتاله ] ) فيه تجو ؛ فإن إعانة المسلم حينئذ واجبة » وقوله : ( أو ينهزم ) 
أي : أحدهما وان كانت عبارة الشيخ محتملة لانهزام الكافر» نبِّه على ذلك ابن يونس في 
( تنويهه ) . « منه ) . هامش . 

() الأم ( م/رمحه ) . 


سهزم للقتال » أو لكون/ الشمس أو الريح في وجهه ‏ ( أو متحيّزاً إلى 
سي سي ل ا ل ا ل 
انصرافه ؛ لقوله تعالئ : 9 [وَمَن يله مذ دبره] ِل مَُحَرَئا لْتِمَالٍ أو 
مُتَحَيَرا إِلَّ هْعَوَ # ١ '١‏ +«والمتسينة امت فاغل من (اتدكر )ا وأصل العمازه 
[ الحصول ]”'' فى حيز ؛ وهو الناحية والمكان الذي يحوزه ؛ أي : يجمعه » 
والمراد به هنا : الذهاب بنية أن ينضمً إلئ طائفةٍ من المسلمين ؛ ليرجع 
معهم إلى القتال . 

وخرج ب ( الصف ) : ما لو لقي مسلمٌ مشركَين . . فإنه يجوز له الانصراف 
عنهما وإن طلبهما ؛ كما مرّ"") 


ل نا 


ولا يشارك متحيّرٌ إلى فتةٍ بعيدةٍ الجيش فيما غنم بعد مفارقته وإن جوّزناه ؛ 
لعدم نصرته » بخلاف ما لو غنم قبل مفارقته ؛ [ لبقاتها ]”'' » ولا يلزمه العَود 
ليقاتل مع الفئة ؛ لأن عزمه العود لذلك رخص له الانصراف » فلا حجر عليه 
بعدٌ » والجهاد لا يجب قضاؤه""' 

وأما المتحيّز إلى القريبة . . فيشارك في ذلك ؛ لبقاء نصرته » والمراد 


(1) سورة الأنفال : (.10 ) » وقوله : ( ومن يولهم يومئذ دبره ) زيادة من هامش الأصل . 
(؟) في الأصل : ( الحضور ) ؛ والتصويب من « مغني المحتاج » 198/4 ) . 

(؟) انظر ما تقدم ( 170/9 ) . 

(4) في الأصل : ( كبقائها ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 197/54 ) . 

(5) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بآخر المسجد النبوي تجاه الحضرة الشريفة ) . 


والثالثة : أن يستنجد الكافر بأصحابه على المسلم » فيلزمنا إعانته » فلو 
أعانوه من غير أن يستنجدهم ولم ينههم . . فكما لو استنجدهم » فإن نهاهم 
فلم ينتهوا . . لم يجز لنا أن نتعرّض له » وكان لنا قتالهم » وجريان العادة في 
ذلك كالشرط ؛ كما مة(١)‏ 


[ وجوب مصابرة واحدٍ من المسلمين لاثنين من الكفار] 

ا ا ا و ا 
مرّ ؛ لقوله تعالئ : [ ون يَكْن مَنكرٌ مَأَتَهُ صَاِرَهٌ يَمَِبوأ مِأتَتيَنِ © ”'' . وهي خبرٌ 
بمعنى الأمر» وإلا .. وقع بخلاف المخبر عنه » وهو محال » وعليها يُحمّل 
قوله تعالئ : # إذَا لَقِيِكرَ وعد فأَتَبْتوا # 50 

ورُوي : « مَن فر من ثلاثةٍ . . فلم يفرّ » ومن فرّ من اثنين . . فقد فرٌ)»”'' , 
( إلا متحرّفاً لقتال) وأصل التحرّف : الزوال عن جهة الاستواء » والمراد 
يدها +الأسفان إلى مكان فى موطيع الجيرت انعن اللقعال كين انطبرت 
ليكمن في موضع ويهجم , أو ينصرف من مضيق ليتبعه العدو إلئ متّسع 


.) 794/١140 الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال : (55 ) . 

(”*) سورة الأنفال : ( 8غ ) . 

(4) أخرجه سعيد بن منصور في « سننه » ( 7614 ) » وابن أبي شيبة ( 7471/8 ) عن سيدنا 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما موقوفاً » والطبراني في ١‏ المعجم الكبير» )1//-17/1١(‏ 
عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي اللّه عنهما أيضاً مرفوعاً . 


غات أذ قفن :. ققد قبل :له آن يون » والمذكت: 


يُوَلِىَ . وَإِنْ كَانَ بإزَائِه أَكْثَُ من أَنْنَيْن 


بالقريبة : أن تكون بحيث يدرك غوثها المتحيّز عنها عند الاستغاثة » وكذا 
الجاسوس ؛ وهو من بعثه الإمام لينظر عدد المشركين » وينقل أخبارهم ؛ لأنه 
كان فى مصلحتنا » وخاطر بنفسه أكثر من الثبات فى الصف . 
ا فتن 

ولا يشارك متحرّفٌ فيما غنم بعد مفارقته كما نُصَّ عليه ''' » ومنهم من 
أطلق أنه يشارك » ويمكن حمله على من لم يبعد » والنصنٌ على مَن بَعْدَ » 
ويشارك فيما غنم قبل مفارقته . 

ويستحبٌ لمن فرّ لعجز أو غيره مما مرّ قصدٌ التحيّر أو التحرّف ؛ ليخرج 
عن صورة الفرار المحرّم . 


00 
0 00 


( فإن ) لم يزدٍ الكفارٌ على الضعْف و( خاف أن يُقكل . . فقد قيل : له 
أن يوني ) لقوله تعالى : ١‏ ولا لكوأ أدبو إل لَك 4 ”'' . ( والمذهب : أنه 
ليس له أن يولي ) لقوله تعالئ : ١‏ إذا لتبِيُر ومَهٌ نموأ 4”"' ١‏ ( وان كان 
بإزائه أكثر من اثنين ٠‏ وغلب علئ ظيّه ) الظفر بهم ٠‏ و( أنه لا يهلك ) بكسر 


.) 594/0 ( الأم‎ )١( 

(0) سورة البقرة : ( 1968 ) . 

() سورة الأنفال : ( 4 ) » ويعتمد علئ نصر اللّه » قال الماوردي : ( وسواء كان المسلمون 
فرساناً والكفار رجالة أو عكسه ) . وقيّده الرافعي بما إذا أمكن ذلك . ١‏ منه » [ أي : « غنية 
الفقيه » ( ق 74/14 ) مخطوط ] . هامش . 


0 ' : ا . 3 : 0 


اللام » يقال لع ورت ري يز اين : 3# لِيَهَلِكَ مَنَ مَك 
عَن بِيْتَوَ 4''' » وحُكي فتحهاء قال النووي الزوقويدا 0 

(فالأري )ا :يسحت (أنايعيت) د مكبر لوب السليين ‏ وينزز 
بالجهاد , وإنّما لم يجب عليه ؛ لمفهوم قوله تعالئ : ا أَكَنَ حَنََّ أله 
كي . . . > الآية 20 


( وان غلب علئ ظيّه أنه يهلك ) بلا نكايةٍ فيهم . . وجب عليه الفرار ؛ 
لقوله تعالئ : ١‏ وا فوأ يأبو إل تلكو 4 ”'' » أو بنكاية فيهم . . ( فالأولئ ) 
أي : يستحبٌ ( أن ينصرف ) ولا يجب ؛ لحصول النكاية فيهم . 

( وقيل : يجب عليه ) لظاهر الآية”*) 

0 فين 

ولو زادوا على مثْلَيّنا وقاومناهم ؛ كمئةٍ أقوياء مما ومئتين وواحد ضعفاء 
منهم . . حرّم علينا الانصراف ؛ نظراً للمعنئ ٠‏ وإنَّما يُرَاعى العدد / عند تقارب 
الأوصاف » فإن لم نقاومهم . . جاز الانصراف وإن لم يزيدوا علئ مثلَيْنا ؛ كمئةٍ 


. ) 7 ( : سورة الأنفال‎ )١( 

(7) تحرير ألفاظ التنبيه ( ص )7١60‏ . 

(*) سورة الأنفال : ( 55 ) . 

(؟) سورة البقرة : ( ١946‏ ) . 

65 والأصح عند النووي : الأول ؛ لأن له غرضاً في الشهادة » قال : ( والحق ما قاله الإمام : أن 
محل الخلاف فيما إذا كان في الثبات نكاية فيهم )  .‏ منه » . هامش . 


رع الجنايات/المنايات 7 سس سس ياي قَتَالالشكِسن 


وَإنْ غَرَرَ مَنْ لَه سَهُمٌ َه بنَفسِهِ فِي قَثْلٍ كَافِرِ مُمْتَنِ في حَالِ ألْقَعَا 
سَلْبَهُ » وَإِنْ كَانَ لا سَهُمَ لَهُ وَلَهُ 


منا ضعفاء ومئتين إلا واحداً منهم أقوياء ؛ نظراً للمعنئ أيضاً » وهل الرجّالة عند 
الفرسان كالضعفاء عند الأبطال أو يستوون ؟ الأوجَّهٌ : الغانى 2١0‏ 


[ من يستحقٌ سلب القتيل ] 
( وإن غرّر) أي :اكب غور ( من له سهم بنفسه في قل كاف ممع ) 
فقتله أو أثخنه أو أعماه أو قطع أطرافه ( في حال القتال ) ولو مُدبراً . . ( استحقٌّ 
سلبه ) وإن لم يشرط الإمام ذلك وكان قتال الكافر مع غيره » قال صلى الله 
عليه وسلم : « من قتل قتيلاً . . فله سلبه » رواه الشيخان”") 


وكذا يستحقه إذا قطع طرفيه ؛ من يديه أو رَجُليهِ » أو يده ورجله ء دون 
طرفٍ واحدٍ ولو مع إعماء عين واحدةٍ . 


0 0 
ا 


( وإن كان ) الفاعل [من] المسلمينَ ما ذُكر (لا سهم'" له وله 


: » عبارة الشارح رحمه اللّه تعالئ في « مغني المحتاج » ( 144/4 ) نقلاً عن زيادة « الروضة‎ )١( 
ويمكن تخريجه على الوجهين السابقين  أي : الضعفاء مع الأبطال  في أن الاعتبار بالمعنئ‎ ( 
أو بالعدد » وهلذا هو الظاهر وان قال البلقيني : ما صحّحه من إدارة الحال على المعنئ مخالفٌ‎ 
. ) لظواهر نصوص الشافعي التي احتجّ عليها بظاهر القرآن‎ 

(؟) صحيح البخاري (47١7)؛‏ صحيح مسلم )١!81١(‏ عن سيدنا أبي قتادة 
رضي اللّه عنه . 


(6) في الأصل : ( ولا سهم ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه © . 


ع مين ييه 
- 


ِنَفْسِهِ ؛ بِأَنْ رَمَاهُ مِنَ ألصَّف فَفَعَلَهُ ؛ 


''' ؛ كعبدٍ وصبيّ وأنثئ وخنثئ '"' (٠‏ فقد قيل ) وهو الأصح : 


إضف 


. 


يتح ) لأنه لاد يستحقٌ السهم الراتب المُجِمّع عليه » فالسلب 


الطارئع 00 
2 عد 


أما الكافر . . فلا استحقاق له فيه وإن قاتل بإذن اام وفارق الصبي 
والمرأة والعبد : بأنهم أشبه بالغانمين ؛ بدليل 9 يستحقون بالحضور » والكافر 
لأياخة إلا غلين شين الآخرة ومن لا متف نهنا ولا رضيقا ؛ كاليكدل 
والمرجّف . . لا سلب له ؛ كما يُفْهُمِ من كلامه » ومرّتِ الإشارة إليه'”) 
2 د 
( وان لم يغرّر بنفسه ؛ بأن رماه من الصف ) أو من ورّائه ؛ كما فهم بالأولى 
( فقتله » أو قتله وهو أسيدٌ أو مشخ ) أو قتل نائماً أو مشتغلاً بالأكل ونحوه » 


. قوله : ( رضحٌ ) : هو العطاء القليل لغة » وشرعاً : شيءٌ دون سهم‎ )١( 

() [ أي ] : إذا حضر بإذن الإمام . هامش . 

(7) وعلئ هلذا : لا يستحق مع السلب الرضخ قطعاً » ويدفع السلب إلئ سيد العبد . ١‏ منه » 
[ أي : 0 غنية الفقيه » ( ق 7/0/4 ) مخطوط ] . هامش . 

(4) وهلذا هو الأصح في الذمي . ١‏ منه» [ أي : « غنية الفقيه » ( ق 1/6/4) مخطوط] . 


(0) انظر ما تقدم ( 208/4 ) . 


أو قتله وقد انهزم الكفار المحاربون بالكلية . . ( لم يستحقّ ) السلب ؛ لانتفاء 
ركوب الغرر المذكور ؛ كما قاله الزركشى 2١١‏ 

قال القاضى : ( ولو أغرئ به كلباً عقوراً فقتله . . استحقَّ سلبه ؟ لأنه خاطر 
بروحه حيث صبر في مقاتلته حتئ عقره الكلب ) انتهئ '" ) 

ويُؤْحَحَذَ من ذلك : أنه لو أغراه عليه بلا مقاتلةٍ .. كان كرمي السهم من 
الصنتّ » قال الزركشي : ( وقياس قول القاضي : أن الحكم كذلك لو أغرئ به 
مجنوناً أو عبداً أو أعجمياً ) انتهئ ''' . وهلذا ممنوعٌ ؛ لأن المقيس عليه لا 
يُملّك » والمقيس يُملّك » فالسلب للقاتل في غير الرقيق ٠‏ وفي الرقيق لمالكه » 
لا لآمرهم . 


8 7 
اك 


( وإن قتله وقد ترك القتال أو انهزم ) غير متحرّفٍ لقتال أو متحيّز إلى فئةٍ » 
ولم يكن انهزامه خديعةٌ . . ( لم يستحقّ سلبه ) لأنه لم يكنب شره » فأشبه 
الأسير » فإن كان متحرّفاً لقتال أو متحيّزاً إلى فَةٍ » أو كان انهزامه خديعة . . 
فحكم القتال باق » فيستحقٌ السلب”©) 


14 ماع عبني 
3 13م تت 


. مخطوط‎ ) ١5/7 تكملة كافي المحتاج ( ق‎ )١( 

(9) انظر « كفاية النبيه » 57١ /1١5(‏ ). 

(*) تكملة كافي المحتاج ( ق ١4/7‏ ) مخطوط . 

(5) لأن الحرب كدٌّ وفدٌّ » وكذا إذا قاتله فهرب ٠‏ فقتله مدبراً . « منه » . هامش . 


يِه وَفَتَلّهُ آلْآحَدُ . . قَفِيهِ قَوْلَانِ ؛ أَحَدُ م 


( ولو/ اشترك اثنان ) فأكثر ( في قتله ) أو إثخانه . . ( اشتركا في سلبه ) 
لاشتراكهما في السبب » ( وإن قطع أحدهما يديه ورجُليه ) أو يديه فقط 
أو رجُليه كذلك ( وقتله الآخر. . فالسلب للقاطع ) لأنه الذي كفئ شره » 
فأشبه من قتله » وإن أمسكه أحدهما بحيث منعه الهرب ولم يضبطه » فقتله 
الآخر. . اشتركا في سلبه ؛ لاندفاع شرّه بهما . وهلذا بخلاف القصاص ؛ فإنه 
منوط بالقتل . 


بنط ام نا 


ولو كان أحد المشتركين في قتله لا , يستحقٌ السلب ؛ كمخذِّلٍ وكافر. . 
عه إن لني اكعاادكر الدارتي وان سيمل 05 
الأسير لا بي يستحقٌٍ به السلب ؛ كما مر » والجارح إن أشخن جريحه . . فالسلب 

له » وان لم يشخنه وذقَفه آخر. . فللمذقّف ؛ لأنه الذي ركب الغرر في دفع شِرّه . 

3 

( وان قطع أحدهما إحدئ يديه واحدئ رجُليه . وقتله الآخر . . ففيه 
قولان ؛ أحدهما ) وهو الأصح : ( أن السلب للأول ) لأنه الذي عطله » وكفه 
عن كمال الكيد . 


. ) 46/7 ( » انظر « أسنى المطالب‎ )١( 


ريع الجنايات/الجنايات 7 ب _بس سسب حب يب قيال الشكسن 


تَبَنَت م يَدُهُ عَلَيْهِ في حَالٍ ألْقِعَالٍ ؛ مِنْ ثِيَابِهِ وَحِلْيَتِهِ وَتَمَقَتِهِ وَفَرَسِهِ وَسِلَاحِهِ . 


( والثاني : أنه للثاني ) لأنه الذي كفئ شْرّه ؛ لأنه بعد القطع يمكنه المشي 
والركوب والقتال . 


ا 23 
3 2 


( وإن قتل امرأةً أو صبياً ) أو عبداً : ( فإن كان لا يقاتل . . لم يستحقّ سلبه ) 
لأنه لم يغرّر بنفسه » ( وإن قتله وهو على القتال . . استحقّ سلبه ) لعموم الخبر 


ل 

( والسلب : ما د ثبتت يده ) أي : القتيل أو من في معناه ( عليه في حال 
القتال امن يانه تراك - براء ونون - وهو فت بلا قدم » وخفتٍ » ( وحليته ) 
كسوار وطوقٍ ومنطقةٍ ؛ وهي ما يشدٌّ بها الوسط » وخاتم . ( ونفقته ) من دراهم 
أو غيرها التي معه بكيسها . لا المخلّفة في رحله » ( وفرسه ) والمراد : مركوبه . 
سواء أكان يقاتل عليه » أو ممسكاً بعنانه وهو يقاتل راجلاً » لا مهر يتبعه » قاله 
ابن القطان” '' » ( وسلاحه ) وآلات الحرب التي معه على العادة ؛ كزردية''' » 
فلو كانت مع غلامه . . فكالفرس المجنوب مع الغلام في أحد احتمالَينِ للإمام 
يظهر ترجيحه ' "' » أو زادت على العادة . . فقياس ما يأتي في الجنيبة : أنه لم 


() الزردية هي الدرع الحديد . 
(5) نهاية المطلب ( 105/11١‏ ) . 


ا سس الاي رف/التا يات | 


ى 2 


وق : لا يَسْتَحِقٌ الْحُلِىّ وَالْمِنْطْقَة ةَ وَآلتّمَمَةَ » وَالذوَا 


يُعط إلا واحدة : لا يُعطَى الزائد » [ وما ]”'' زاد على العادة محمولٌ لا سلاحٌ » 
قاله الإمام '"' 

( وقيل : لا يستحقٌ الحلي والمنطقة والنفقة ) لأن ذلك مما لا يستعان 
به في القتال غالباً » فأشبه المتاع والخيمة » ( والأول : أصحٌ ) لِمَا رُوي : 
أن غمر رضن الله تعالق عنه أت سواري: كسيرئ + فالبسهما سراقة "بن :مالك 
وقال له : ( استقبل القبلة » وكبّرء وقل : الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن 
هرمز » وألبسهما سراقة بن مالك ؛ أعرابياً من بني مدلج )'"' » سمّاه عمر 
سلباً » قيل : سبب إلباسهما سُراقة : أنه يوم فتح مكة حسر عن ذراعيه » وكان / 
أشعر الذراعَينِ فخجل » فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « كأنّي بك وقد 
لبك سراق درق 419 فاراد. عم تسقيق ذللف: 

2 كد 

ومن السلب : الجنيبة'*' » سواء أكانت أمامه أم خلفه أم بجنبه ؛ لأنها 

إنّما ثّقاد معه ليركبها عند الحاجة . بخلاف التي يحمل عليها أثقاله » فإن 


. ) 11/5 ( » في الأصل : ( لأن ما ) » والتصويب من سياق عبارة « مغني المحتاج‎ )١( 
. ) 08/1١ ( نهاية المطلب‎ )7( 

(*) أخرجه الشافعي في « الأم » ( 187/7 ) » والبيهقي ( 701/5 ) برقم ( 1731785) . 

(4) أورده الشافعي في «الأم » بعد الحديث ( 1877 ) » والبيهقي (01//5” ) بعد الحديث 
رقم ( 1١7158‏ ). 


0 م 


يا . . رَق ؛ فإن كان وَحَذه . . تب 


كثرت جنائبه . . تخيّر واحدةٌ منها ؟ لأن كلا منها جنيبة قتيله . 
كد 
ولا يأخذ حَقِيبَةَ ؛ وهي - بفتح المهملة وكسر القاف ‏ : وعاءٌ يُجمّع فيه 
المتاع » وتُجِعَل علئ حقو البعير » مشدودةٌ على الفرس . ولا ما فيها من الدراهم 
والأمتعة ؛ لأنها ليست من لباسه ولا من حليته ولا حلية فرسه » فهي كسائر 
الأمتعة المخلّفة في خيمته » وقيل : يأخذها بما فيها ء واختاره السبكي '' ؛ 
لأنه إنّما حملها علئ فرسه لتوقّع الاحتياج إليها . 
ا يتن 
ولا يُخمّس السلب ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ( قضئ به للقاتل ولم 
يُخمّسه ) رواه أبو داوود وغيره'') 


5 يستحقٌ مع | لسلب سهمه من الغنيمة في أصمحٌ الوجهين . 


[ الحكم بإسلام الصبي والمجنون تبعاً لسابيه المسلم ] 
( وان أسر ) مجنوناً ولو كان بالغاً . أو جُنَّ بعد بلوغه » أو ( صبياً ) أي : 
غير ولوهراهتا (١‏ رق ) أ« صاودرقيقا ثفن الأسر الفره عن أبيد أن كان 
معهء فإن قتله عبد . . اقتصّ منه ؛ لمكافأته له » ( فإن كان وحده . . تبع 


(؟) سئن أبى داوود ( 51١6‏ ) عن سيدنا عوف بن مالك الأشجعى وسيدنا خالد بن الوليد 
رضي اللّه عنهما » وأخرجه ابن حبان ( 1844 ) عن سيدنا عوف بن مالك رضي اللّه عنه . 


السابي في الإسلام ) ولو كان السابي مراهقاً أو مجنوناً ؛ لأنه لا يستقلٌ بنفسه ؛ 
إذ لا حكم لكلامه » فجُّعل تابعاً للسابي ؛ لأنه كالأب في الكفالة والحضانة » 
وقال الإمام : ( وكأنَّ السابي لما أبطل حريته . . قلبه عنما كان عليه قلباً كُليَا » 
فَعَدِم عا كان وافتّتِح له وجودٌ تحت يد السابي [ وولايته ] ) '' » فأشبه تولّده 
بين الأبوين المسلمين ٠‏ فإن قُتِل ووجب المال . . فهو قيمة عبدٍ مسلم . 

وخرج ب ( المسلم ) : ما لو سباه ذيِيٌ . . فإنه لا يُحكّم بإسلامه ؛ لأن كون 
الذمّي من أهل دار الإسلام لم يُويّر فيه ولا في أولاده » فكيف يُويّر في مسبيّه ؟! 
ولأن تبعية الدار إِنّما تؤيّر في حقّ من لم يُعرّف حاله ولا نسبه . 

نعم ؛ هو علئ دين سابيه ؛ كما ذكره الماوردي وغيره'") 

ولو سباه مسلمٌ وذيَيٌ . . حُكم بإسلامه ؛ تغليباً لحكم الإسلام » ذكره 
القاضي وغيره) 


نك كن كن 
( وإن كان ) سبي و( معه أحد أبويه ) في جيش واحدٍ . . ( تبعه في دينه ) 
وإن [ اختلف ]”*' سابيهما ؛ لأن تبعية الأصل أقوئ من تبعية السابى » فكان 


)١(‏ نهاية المطلب ( 070/8 )» وفى الأصل : ( وولاية ) » والتصويب من سياق عبارة ١‏ نهاية 
المطلب ». 1 

(؟) الحاوي الكبير ( 785/14 ). 

(9) انظر « تكملة كافي المحتاج » ( 777/73 ) مخطوط . 

(5) في الأصل : ( خالف ) » والتصويب من « أسنى المطالب» (501/7 ) » و« مغني 
المحتاج » ( 9//7ا04 ) . ١‏ 


ريع الجنايات/الجنايات سس حك يبقَتَال شكس 


أولى بالاستتباع » ولا يؤيّر موت الأصل بعد + لأن التبعية إِنَّمَا * ثبتت في ابتداء 
السو وليك عور تعي اح ب ويل جلا ان اراد ني امناة رود دلي 
لم يتبع المشتري في الإسلام ؛ لفوات وقت التبعية ؛ لأنها إِنّما تثبت ابتداءً ؛ 
كما مرّء ولم تثبت . 


4 
00 
2 3 


ولو بلغ المحكوم بإسلامه تبعاآً/ للسابي أو للأبوين كافراً ؛ بأنْ وصف 
الكفر بعد بلوغه . . فمرتدٌ ؛ لأن الحكم بإسلامه مجزومٌ به لكونه علئ علم منًا 

بحقيقة الحال » بخلافه في تابع الدارء وقد تقدَّم الكلام علئ ذلك في ( باب 
اللقيط 2١١)‏ 

ونصير عبيدهم ولو مسلمين أرقاء لنا بنفس الأستر+ فيصيرون كسائر أموال 
الشيعة : 


- 


( وان سبئ ) خنفئ مشكلاً أو( امرأءً ) ولو راهبةً . : ( رقت ) أي : 
صارت رقيقةً » وكذا الخنثئ ( بالأسر ) لأنه صلى الله عليه وسلم كان 
يقسم السبي كما يقسم المال' "' » ( فإن كان لها زوجٌ ) كافرٌ. . ( انفسخ 


.)571-570/6 ( انظر ما تقدم‎ )١( 

(؟) أخرج البخاري ( 5١40‏ ) عن سيدنا عمرو بن تغلب رضي اللّه عنه قال : أعطئ رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم قوماً ومنع آخرين » فكأنهم عتبوا عليه » فقال : «إني أعطي قوماً أخاف 
ظَلّعهم وجزعهم » وأكِلُ أقواماً إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنئ » منهم عمرو بن 
تغلب »» فقال عمرو بن تغلب : ما أحبٌ أن لي بكلمة رسول الله صلى اللّه عليه وسلم حمر 


النّعم . 


نكاحها ) ”'' ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم [ قسم ] السبي [ يوم أوطاس ] وأمر ألا 
تُوطأ حاملٌ حتئ تضع » ولا حائلٌ حتئ تحيض "'' » ولم يسأل عن ذات زوج 
ولا غيرها » ومعلومٌ : أنه كان فيهنَّ من لها زوجٌ » فلو لم ينفسخ نكاحها .. لَمَا 
حلّ وطؤها بعد الوضع والحيض . 
د عاد 
أما المسلم . . فيعصم عتيقه وزوجة الحربيّين » فلا يجوز إرقاقهما على 
المذهب ؛ كما في « المنهاج » ك5« أصله »'"' . وهو المعتمد وإن كان كلام 
الشيخ و« الشرحين » و« الروضة » يقتضي الجواز في الزوجة!*) 
ولو تزوّج المسلم بِذَيِّيَةٍ في دار الإسلام ؛ ثم التحقت بدار الحرب . . قال 
ابن كج : ( لم تُسترّق قولاً واحداً )”*) 
خخ 26 


وإن كان كافراً وأسلم قبل ظفر به . . فلا يعصم زوجته عن الاسترقاق على 


. ] منه » [ أي : « غنية الفقيه » ( ق 75/4 ) مخطوط‎  . أي : سواء سبي زوجها معها أم لا‎ )١( 


(1) أخرجه الحاكم ( ١460/17‏ ) » وأبو داوود ( 7١65١‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي اللّه 
عنه » وفي الأصل : ( أقسم ) » والتصويب من مصادر التخريج . 

(؟) منهاج الطالبين ( ص 555 ) » المحرر ( ١585/7‏ ) . 

(5) الشرح الكبير ( 4١5/١١‏ )» الشرح الصغير ( ق 180/177 ) مخطوط . روضة الطالبين 
((5/5للا -/اكلا). 


(6) انظر « الشرح الكبير» ( ١5/١١‏ ). 


رع الجنايات/الجنايات 222222727277 سس سس بابِقتال الشكين 
َإنْ أَسَرَ حرا . . مَبلإمام أَنْ يَخْمَارَ فِيهِ الْمَضْلَحَة ؛ مِنَ آلْمَملٍ 
وَآلْمنّ وَآلْمُمَاداة بمَالٍ أو بِمَنْ أُسِرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 


المذهب ؛ لأن الإسلام المستمرٌ أقوئ من الطارئ ٠‏ ومحلٌّ عدم انفساخ نكاح 
المسلم : إذا كان السابي غير الزوج » فإن كان هو السابي . . فينبني على 
أن السابي هل يملك ما سباه بالسبي أم لا ؟ وفيه خلافٌ . وحاصله : أنه لا 
يملك ما سباه إلا باختيار القسمة » فإن كان وحله . . فقد ملك أربعة أخماسها 
بالاختيار » فينفسخ حينئلٍ نكاحه » وإن كان مع الجيش . . فلا ينفسخ نكاحه 
إلا إذا وقعت أو بعضها في قَسْمِهِ . 


[ حكم أسرى الكفار الكاملين ] 
( وان أسر حراً )''' مكلفاً غير مرتدّ . . ( فللإمام ) أو نائبه ( أن يختار فيه 
المصلحة من القتل والاسترقاق ) عربياً كان أو غيره » له كتابٌ أم لا » ( والمنّ ) 
عليه بتخلية [أسبيله )"© (والمقاداة بمال) يوخ "متهع للغائمين: للداسيور أو 
قرو( أو يس أشرمن النسشي )سو انهاه ا زعا اوتعنانن وان قلرااعيهم + 


كأن فدئ مشركين بمسلم » أو بأسلحتنا التي بأيديهم ؛ للاتباع في الأربعة'"' » 


. خرج د ( الحر) : الرقيق ؛ فإنه يتعين استرقاقه » ولا يجوز المن إلا برضا الغانمين . هامش‎ )١( 
» في الأصل : ( سلبه ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 1947/4 ) » وه مغني المحتاج‎ )0( 
.) 307/:4( 

(") أخرج عبد الرزاق ( 4404 ) عن الليث رحمه الله تعالئ قال : قلت لمجاهدٍ : إنه بلغني 
أن ابن عباس قال : ( لا يَجِلَّ الأسارئ ؛ لأن الله تبارك وتعالئى قال : ل وْمَا نا بد وَِمَاهدَة ع َم 
َلك وَروهَا 4 [ محمد يك : ؛ ] ) » قال مجاهد : ( لا يعبأ بهنذا شيئاً ؛ أدركتٌ أصحاب محمدٍ > 


وقال تعالئ : 9 [ تَأقتوَأ ] الْفشركِينَ 4 ”'' » وقال : < وِمَا اَعَد وَلَِا وِدَكَ 4 » وقال : 
<( عق إ5آ أنتَسْمُوهر مَدْدُوأ أؤيَاقَ 4 ”"' ؛ أي : بالاسترقاق » وقوله : ( من المسلمين ) 
تبعاً للنصَّ جريّ على الغالب''' ؛ فإن أهل الذمّة كذلك ؛ كما بحثه شيخنا 
شيخ الإسلام زكريا' '' » خلافاً لمن زعم خلافه . 

ولاتيزة اتالتكيع الك ,قينا نما بترن كنا لاه كبيية الوم »رق 
ممتنمٌ » ويجوز أن [ نردّها ]”'' لهم بأسرانا في أحد وجهين ينبغي القطع به 
وليس هلذا التخيير بالتشهّي » بل يلزمه أن يجتهد » ويفعل من هلذه الأمور ما 
هو الاحط السليق انان حني ,على الإناء ار تاقبط الألخط نكا دقن حينية 
حتئ يظهر له فيفعله . ظ 


< صلى الله عليه وسلم كلهم ينكر هلذا » ويقول : هلذه منسوخةٌ . إنما كانت في المدة التي كانت 
بين نبي الله صلى اللّه عليه وسلم والمشركين » فأما اليوم . . فلقول اللّه تعالى : « فنأ المتركينَ 
حَيْتْ وََدتُمُوجْر 4 [ التوبة : © ] فإن كانوا من مشركي العرب . . لم يُقبَل منهم إلا الإسلام » وان 
أبَوا ٠‏ . فُتِلوا ٠‏ فأما من سواهم » فإذا أسِروا . . فالمسلمون فيهم بالخيار ؛ إن شاؤوا . . فَعَلوا » 
وإن شاؤوا . . استحيّوا » وإن شاؤوا . . فادّوا إذا لم يتحؤّلوا عن دينهم ٠‏ فإن أظهروا الإسلام . . 
لم يفادوا ) . 
)١(‏ سورة التوبة : ( 5 ) » وفي الأصل : ( واقتلوا ) . 
(5) سورة محمد وَل : (4 ) . 
5 الأم ( ه/للاه ) . (4) فتح الوهاب ( 174/5 ) . 
(5) في الأصل : ( ترده ) » والتصويب من سياق عبارة « مغني المحتاج » ( 7:07/5) . 


ولو استبدٌ شخصصٌ بقتل أسير ؛ فإن كان الإمام قد حكم بقتله . . فلا شيء 
عليه سوى التعزير » وإن أرقه . . ضمنه القاتل بقيمته » ويكون غنيمةً » وان منّ 
عليه ؛ فإن قتله قبل حصوله في مأمنه . . ضمن ديته لورثته » أو بعده . . هُدِر 
دمه » وإن فداه ؛ فإن قتله قبل قبض الإمام فداءه . . ضمن ديته للغنيمة » أو بعد 
قبضه وإطلاقه إلئ مأمنه . . فلا ضمان عليه ؛ لعوده إلن ما كان عليه قبل أسره 
إن وصل إلئ مأمنه » وإلا . . فيضمن ديته لورثته . 
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ويصح استرقاق بعض شخص منهم ء ( فإن استرقه وكان له زوجةٌ . 
انفسخ نكاحه ) ولو بعد الدخول ؛ كما إذا طرأ على الزوجة » ولزوال ملكه عن 
نفسه فنفس زوجته أولئ ٠لا‏ إن كان هو وزوجته رقيقَِينٍ . . فلا ينفسخ نكاحه ؛ 
إذ لم يحدث رق » وانّما انتقل الملك من شخص إلئ آخر» وذلك لا يقطع 
النكاح ؛ كالبيع والهبة . 

فلو كان أحدهما رقيقاً والآخر حرا . . فيُنظر ؛ إن سبِيا أو الحم وحده وأَرقّه 
الإمام [ فيما ]'' ' إذا كان الزوج كاملاً . . انفسخ النكاح ؛ لحدوث الرق » أو الرقيق 
وحله . . فلا ؛؟ لعدم حدوثه . 


( فإن أسلم في الأسر . . سقط قتله )''' ؛ لخبر « الصحيحين » : «أُمِرثُ 


. ) 1954/5 ( » في الأصل : ( فيهما ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
. لأنه مسلم . هامش‎ )1( 


أن أقاتل الناس حتئ يقولوا : لا إلله إلا اللّه » فإذا قالوها . . عصموا ميِّي دماءهم 
[ وأموالهم إلا بحمّها ] »''' , وقوله : « وأموالهم » محمولٌ علئ ما قبل الأسر ؛ 
بدليل قوله : « إلا بحمّها »؛ ومن حمّها : أن مال المقدور عليه بعد الأسر غنيمةٌ , 
( وبقي الخيار في الباقي ) من إرقاقٍ ومَنّ وفداءِ ( في أحد القولين ) وهو 
الأظهر ؛ كما أن من عجز عن الإعتاق في كفارة اليمين . . يبقئى مخيّراً بين 
الإطعام والكسوة » للكن لا يفادي إلا من كان عزيزاً في قومه ء أو له فيهم 
عشيرة » ولا يخشى الفتنة في دينه ولا نفسه . 
#6 
ولو دخل حربيٌ دارنا بغير أمانٍ . . تخيّر الإمام فيه كالأسيرء للكن إذا 
أسلم قبل اختيار واحدةٍ . . سقط الكل ؛ كما أشار إليه الأصحاب »ء قاله 
ابن الرفعة ''' » فإن أسلم بعدما اختار الإمام فيه الفداء أو المنّ . . تعيّن ما 
اختاره . 


( ويرقُ في القول الآخر ) أي : يصير رقيقاً بنفس الإسلام ؛ لأنه أسيرٌ حرم 
قتله » فرق بالأسر ؛ كالصبيّ والمرأة » وفرق بينه وبينهما : بأن الإمام لم يكن 
بحر فنا اف الأمتل ميجلان ما نع في 
ا 


» عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه‎ ) ٠١ ( صحيح البخاري ( 7447 ) » صحيح مسلم‎ )١( 
. ) 47١/9 ( وقد تقدم مراراً » وانظر‎ 
.) ١*ا/ل/1١ا/( (؟) كفاية النبيه‎ 


وإذا رف حربيٌ وعليه دَينٌّ/[لغير]”') حربي كتبام أوذيي.. .لم 
مالا الال إرعهة امي قاط امقر اران مله دقان" 
[ أو قبله ] » أو معه . . لم يقض منه ء فإن لم يكن له مال » أو لم يُقَضْنَ منه 
بقي في ذمّته إلى أن يعتق ويوسر فيطالب به » ولو ملكه' '' الغريمُ . . سقط 
عنه الدّين + :فإنة كان الدّين لحرين علرل: مثله»:ورق من علية الدّين + أورْت 
الدّين.. سقط » ولو رق رب الدّين وهو علئ غير حربيّ . . لم يسقط » بل 
يُوقَف ؛ فإن عتّق . . فله» ون مات رقيقا : ٠‏ ففيء . 

ع عه 

ولو اقترض حربئٌ من حربيّ » أو اشترئ منه » أو صار لأحدهما على الآخر 
دين معاوضة غيرهما”"' » ثم أسلما » أو قبلا جزيةً » أو أيّناء أو[ حصل] 
أحدهما لأحدهما وغيره للآخر ؛ كما بحثه بعضهم . . دام الحقٌ ولو سبق إسلام 
المديون أو قبوله الجزية أو الأمان ؛ [ لالتزامه ]” '' بعمَدٍ » ولو أتلف عليه شيئاً 
مما يُضمَن عندهم » أو غصبه » فأسلما أو قبلا الجزية . . فلا ضمان عليه ؛ إذ 
لا التزام ولا عقد يُستدام » والإتلاف نوع قهرء ولأن إتلاف مال الحربي لا 


» فتح الوهاب » ( 174/7 ) » وه مغني المحتاج‎ ١ في الأصل : ( بغير ) » والتصويب من‎ )١( 
(علهء.").‎ 

(؟) أي : الحربي المدين . 

(؟) أي : غير القرض والشراء المذكورينٍ قبله 

(4) في الأصل : ( للالتزامه ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 145/54 ) » و« مغني 
المحتاج » ( 7١5/14‏ ) . 
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علئ إتلاف مال المسلم » وهو لا يوجب الضمان على الحربي . 
0 
( وان غرّر بنفسه في أسره فقتله الإمام » أو منَّ عليه . . ففي سلبه قولان ؛ 
أحدهما ) وهو الأصح : ( لمن أسره ) وإن منَّ عليه الإمام أو أرقه أو فداه ؛ لأنه 
كفانا بشكه”١)‏ 
( والثاني الف للك بن لحنت كول لبر وكلد ار القيه أذ تيوه :وام 
يُوجَد شيءٌ من ذلك (٠‏ وإن استرقّه ) الإمام ( أو فاداه بمالٍ . . فهل يستحقٌ 
من أسره رقبته ) في الأول ( أو المال المفادئ به ) في الثاني ؟ ( قولان ) 
أصحّهما : أنه لا يستحقّهما ؛ لأن ذلك مردودٌ إلى المغنم . 
والثاني : يستحقّها كالسلب . 
ا نا 
( وان حاصرنا قلْعةً ) مثلاً ؛ وهي ‏ بإسكان اللام أشهر من فتحها ‏ : حصن 
على جبل » وجمعها : قلوع » قاله الأزهري''' » ( فنزل أهلها علئ حكم ) 
)١(‏ لأن المخاطرة فيه أكثر منها في القتل . ١‏ منه » [ أي : « غنية الفقيه » ( ق 1//4) 


مخطوط ] . هامش . 
(1) تهذيب اللغة ( 5600/١‏ ) » مادة ( قلع ) . 


الإمام أو ( حاكم ) أي : مُحَكّمٍ عدلٍ في الشهادات , عارفٍ بمصالح الحرب ؛ 
كما سيأتي . . ( جاز ) لأن بني قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذٍ » رواه 
الشيخان » فحكم بقتل مقاتليهم » وسبي ذراريهم ونسائهم . وأخذٍ أموالهم , 
ا ل ا ل 
سبعة أرقعةٍ »''' ؛ أي ايساو لد 1 ست مفة : 

0 500700070 
الاجتهاد ) في طلب الصلاح والنظر للمسلمين ؛ لأنه لا يجوز التعويل إلا 
على رأي من كان كذلك ؛ لأنه ولاية حكم كالقضاء » فخرج بذلك : المرأة 
والكافر والفاسق والرقيق وغير المكلّف وغير العارف بمصالح الحرب . ولا 
يضدٌٍ العمئ ؛ لأن/ المقصود هنا" : الرأي » ويمكن الأعمئ أن يبحث 
ويعرف ما فيه صلاح المسلمين . فهو كالشهادة بالاستفاضة ؛ تصحٌّ من 
الاعمئ . 


)١(‏ صحيح البخاري ( 7047 ). صحيح مسلم ( 11/58 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه بنحوه . 

ل ل ا ا ا 

() وحكى الإمام عن العراقيين أنهم قالوا : ينبغي أن يكون مجتهداً » قال : ( وما أظنهم شرطوا 
أوصاف الاجتهاد المعتبرة ذ في المفتي [فإن عَنَوَا به ألك . . فغلط ء وإن ] عنوا به : الهداية 
إلى اللي الضاكم» لطر رتسليين: . [ فهلذا لا بدَّ منه] ) . « منه » [ أي : « غنية الفقيه » 
(8/43/,) مخطوط ] . هامش . 
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0 7 م 1 
َلَا يَحْكُمُ إلا يما فِيه ألْحَظٌ لِلْمُسْلِمِينَ ؛ مِنَّ الْمَمْلٍ 


0 


وَأَلْفِدَاءِ قحو افيا :0 متو انأ وااو 4 او نار ا ا 


ويجوز نزولهم علئ حكم أكثر من واحدٍ » وكذا علئ حكم من يختاره 
الإمام » لا على حكم من [ يختارونه ]” '' ؛ فلا يجوز نزولهم على حكمه حتئ 
تُسترّط فيه الأوصاف المذكورة ؛ بأن يشترطوها فيه . 

ا نا 

ويكره تحكيم من بينه وبينهم صداقةٌ . 

ولو اسُّنزلوا على قضاء اللّه تعالئ '"' . . لم يجز ؛ لجهلهم به ؛ لخبر مسلم 
عن بُريدةً : أنه صلى الله عليه وسلم قال له : « وإن جاء أهل حصن فأرادوا 
أن تُنزلهم علئ حكم الله . . فلا تُنزلهم على حكم الله » وللكن أنزلهم علئ 
حكمك ؛ لأنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا»”") 

وإن حكم اثنان واختلفا في الحكم ؛ فإن رضي الفريقان بحكم أحدهما . . 


ع فك يننا 


( ولا يحكمٌ ) المُحكّم فيهم ( إلا بما فيه الحظ للمسلمين ؛ من القتل 
والاسترقاق والمنّ والفداء ) ليعلو الإسلام على الشرك » ويتخيّر فيمن يرق 
بالأسر ؛ كالنساء بين المنّ والإرقاق والفداء . 


» في الأصل : ( يختاروه ) » والتصويب من « المهذب » ( 706/7 ) » و« الشرح الكبير‎ )١( 
.)ةةدء١/لكا‎ 

(؟) أي : استنزلهم الإمام علئ أنَّ ما يقضيه الله فيهم . . ينفذه . 

(؟) صحيح مسلم 7/11/7١(‏ )» وقد تقدم بعضه ( 101/9 ) . 
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: يم » َنْ حَكَمْ َل لجال 


( فإن حكم بعقد الذمّة .. لم يلزم ) أي : لم يُلرّموا بقَبولها ؛ لأنه عقد 
معاوضة » فلم يجز بدون الرضا . 

( وقيل ) وهوالأصح :( يلزم ) أي ون 7 بلفرلنا 1 50 
الفداء إذا حكم به وإن لم يلزم به الأسير ؛ لرضاهم بحكمه أولاً » بخلافه » فإن 
امتنعوا من القّبول . . فكأهل ذمّةٍ امتنعوا من دفع الجزية » وسيأتي حكمهم'") 


#1 


( وإن حكم ) فيهم المُحكّم بشيءٍ .. فللإمام التخفيف من حكمه, لا 


التشديد , فلو حكم فيهم ( بقتل الرجال ) أو بالفداء ( ورأى الإمام أن يمن 
عليهم . . جاز) لأنه صلى الله عليه وسلم وهب لثابت الأنصاري الزبيرٌ بن باطا 
وذريته وماله بعد أن حكم سعد بقتل الرجال”*' » أو حكم فيهم بالمنّ . . فليس 
له ما عداه » ولا يسترقٌ إن حكم بالقتل ؛ لأن الاسترقاق يتضئّن ذلا مؤيّداً » وقد 
يختار الإنسان القتل عليه » ولا يمن أيضاً إن حكم باسترقاقه إلا برضا الغانمين ؟ 
لأنه صار مالا لهم بنفس الحكم » والفداء لا يدخل في ملكهم قبل قبضه . 
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. ) 308/5 ( » في الأصل : ( يلزموا ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( بقول ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 308/4 ) . 

(") انظر ما سيأتي ( 5170/9 -371). 

(4) أخرجه البيهقي ( 57/9 ) برقم ( 18087 ) عن عروة بن الزبير رحمه الله تعالى » ورضي 
عن أبيه . 
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ان توا على حُكُمٍ حَاكِمٍ » فَأَسْلَمُوا قَبِلَ أن يَحْكُمْ فِيهم , 
مهم وَعَالهُْ وَحَْم سبيْهُمْ » إن موا َعْدَ آَلْحُكُم . 
آلجِيّارٌ فِي آلبَاقِي . وَإن مَاتَ لْحَاكِمُ قَبْلَ ألْحُكْم 


( وان نزلوا على حكم حاكم , فأسلموا قبل أن يحكم فيهم بشيءٍ . . عصم 
دمهم ومالهم ) وأولادهم . ( وحرّم سبيهم ) ولم يجز استرقاقهم » بخلاف 
الأسير يسلم ؛ لأنه صار في قبضة الإمام » فيغبت بالسبي حقٌّ الاسترقاق فيه . 

( وإن أسلموا بعد الحكم ) بالقتل . . ( سقط القتل )''' » وامتنع إرقاقهم 
وفداؤهم ؛ لأنهم لم ينزلوا علئ هلذا الشرط » ( وبقي الخيار في الباقي )'') 
إن كان الكو اك و أسلموا بعد الحكم عليهم بالإرقاق . . 

ستمرٌ رقهم » بخلاف /ما لو[ أسلموا ادر ال عي ارنني رك 
0 : أن تكون لمن فاداه عشيرةٌ يأمن معها ؛ كما سبق في 


3 ره 
لأسيو 
ا نا 


( وان مات الحاكم قبل الحكم ) سواء أَحُكُم وحده أم مع غيره» أم لم 


. لزوال سببه ؟ وهو الكفر . « منه » [ أي : « غنية الفقيه » ( ق 8/5/ ) مخطوط ] . هامش‎ )١( 
: ] (؟) لأنه لا ينافي الإسلام » وهو حق للمسلمين » ويجوز أن يكون مراد الشيخ : سقط [ القتل‎ 
. إن كان حكم به . « منه » [ أي : « غنية الفقيه » ( ق 7/8/4 ) مخطوط ] . هامش‎ 

(") وكذا صوّره الجيلي والنووي في « نكته » . « منه » [ أي : « غنية الفقيه » ( ق 18/14 ) 
مخطوط ] . هامش . 

(4) في الأصل : ( أسلم ) » والتصويب من سياق عبارة « أسنى المطالب » ( 75١8/54‏ ) . 

(6) انظر ما تقدم قريباً ( 98/9 ) . 


يكن أهلاً للحكم . . ( رُدُوا إلى القلعة ) إلا أن يرضوا بحكم حاكم في الحال . 

ولو صالح زعيم القلعة ‏ وهو سيد أهلها - علئ أمان مئةٍ منهم » فعدَّ مئةً 
غير نفسه . . جاز للإمام قتله ؛ لخروجه عن المئة » وقد اتفق مثلٌ ذلك في 
محاصرةٍ لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالئ عنه''' . وصمّ الأمان المذكور 
وإن ججهلت أعيانهم وصفاتهم ؛ للحاجة إليه . 


[ ما يشرطه أمير الجيش لمن يفعل ما فيه نكاية بالكفار المسئّئ ( تَقَلاَ )] 

( ويجوز لأمير الجيش أن [ يشترط ]'"' للجَدذأة ) وهي - بفتح الباء 
الموحدة وإسكان الدال المهملة وبعدها همزة ‏ : السّرية التي يبعثها الإمام 
من الجيش قبل دخوله دار الحرب مقدّمة له » وقيل : هي السرية الأولى 
( والرّجعة ) وهي - بفتح الراء ‏ : السرية التي يأمرها بالرجوع بعد توجُّه 
الجيش إلئ دار الإسلام . 

وقيل : البدأة : السرية الأولئئن » والبّجعة : الثانية » ويقال للرجعة : 
[ القُفول]'"' بضم القاف ( ما رأئ على قدر عملهم من حُمس الخُمس ) 


. أخرجه القاسم بن سلام في « الأموال » ( 55 ) عن خالد بن زيد المزني رحمه اللّه تعالئ‎ )١1( 
. » التنبيه‎ ١ (؟) في الأصل : ( شرط ) » والتصويب من مخطوطات‎ 
. )7١6 في الأصل : ( النقول ) » والتصويب من « تحرير ألفاظ التنبيه » ( ص‎ )*( 


...| وَيَجُورُأَنْ يَشْرط لِمَنْ دَلَ عَلَى قَلْعَةٍ 


المُرصّد للمصالح إن نفل مما سيغنم في هلذا القتال ؛ وفاءً بالشرط . 
0 ين 
ويجوز أن ينفل من مال المصالح الحاصل عنده في بيت المال . 
والتّمَل - بفتح النون وكذا الفاء » وهو أفصح من إسكانها ‏ : زيادةٌ على 
سهم الغنيمة » يشرطها الإمام أو الأمير لمن يفعل ما فيه نكايةٌ في الكفار ؛ 
كهجوم علئ قلعةٍ » ودلالةٍ عليها » وحفظ مكمن . 
ونخوة | لز قروا امريد لوا رشيف رس عويله :اك سل لاغ 
فله كذا » ويجتهد الإمام في قَدْره بقدر الفعل وخطره ؛ كما أفهمه قوله : ( على 
قدر عملهم ) » فإن كان مما سيغنم . . فيذكر جزءاً ؛ كربع أو ثلث » ويحتمل 
فيه الجهالة للحاجة » وإن كان من الحاصل عنده . . اسْتّرط كونه معلوماً . 
ات 002 إن 
ويجوز أن ينفل من غير شرطٍ مّن ظهر منه في الحرب مبارزةٌ » وحسنٌ 
إقدام » وأثوٌ محمودٌ ما يليق بالحال » وهلذا من سهم المصالح مما عنده أو من 
هلذه الغنيمة . 
[ مسألة العلج ] 
( ويجوز أن يشرط ) الإمام أو نائبه ( لمن دلَّ علئ قلعةٍ ) للكفار لا يعرفها 
أو لا يعرف طريقها ولو كان الإمام أو نائبه نازلاً تحتها وهولا يدري بهاء 
وسواء أكان [ المجعول ]*'' له كافراً أم مسلماً - كما شمله قوله : ( لمن دَلَّ ) - 


. ) 489/15 ( والتصويب من سياق عبارة « كفاية النبيه ؛‎ ٠ ) في الأصل : ( المحصول‎ )١( 


ريع الجنايات/المنايات سسسب ببِقُتَال الشكسن 


ار جُعْلاً مَجْهُولاً. 
مو سر نك كله ينها شار )2 فده 


( جعلاً ) معلوماً من حمس الخُمس الذي عندنا » أو مما سنغنمه منها ؛ لِمَا في 
ذلك من المصلحة . وكذا يجوز الجعل لمن دلَّ علئ طريقٍ قريب من الكفار» 
أو [ سهل ]''' كثير الماء أو العشب . 
2 ا 

( فإن كان المجعول له كافراً . . جاز أن يجعل له جُعلاً مجهولاً ) لأنها 
معاملةٌ مع الكفار جُوَْت للضرورة »/ فاغتّفرت فيها الجهالة ؛ ولك كما 
في قوله : ( وإن قال : من دلَّني على القلعة الفلانية فله منها جاريةٌ ) معينة 
أو مبهمة ؛ منها لا من غيرها » ( فدلّه عليها و) قُتحت بدلالته ولو في وقتٍ 
آخر ؟ كأن تركناها ثم عَذْنا إليها ولو لم نظفر منها بغير الجارية . اتتحنيها ؛ 
وفاءً بالشرط . 

وصمّ ذلك مع إبهامها وعدم ملكها والقدرة علئ تسليمها ؛ للحاجة إليه . 
رقيفة كانتت أواعيرة #لأنها ترق كتين الس 

أما إذا عُوقِد بجاريةٍ من غيرها . . فيُعتبّر في الصحّة ما يُعتبّر فيها في سائر 
الجعالات . 


وخرج ب ( الكافر ) : ما لو عاقد مسلماً بما ذُكر ؛ لأن فيه أنواع غرر 


فلا يُحتمّل معه . واحتملت مع الكافر ؛ لأنه أعرف بأحوال قِلَعِهم وطرقهم 
غالباً » بل قيل : إنه لا يصح بالججعل المعلوم أيضاً ؛ لأنه يتعيّن عليه فرض 
الجهاد » والدلالة نوعٌ منه » فلا يجوز أخذ العوض عليه » كذا نقله في « أصل 
الروضة » عن تصحيح الإمام ''' » ثم نقل عن العراقيين جوازه » سواء أكان 
الجعل معلوماً أم لا" » واقتضئ كلامه في ( باب الغنيمة ) تصحيحه”'" , 
وهلذا هو المعتمد ؛ كما صحّحه البلقيني وغيره”*' ؛ لأن الحاجة قد تدعو 


إلى ذلك . 
ف تا ين 


وظاهر كلام الشيخ 5 « المنهاج » و« أصله » : أنه لا فرق بين القلعة المعيّنة 
والمبهمة”* ' » قال الزركشي : ( والظاهر : اعتبار التعيين كما صوّره به الجمهور ؛ 
لأن غير المعيّنة يكثر فيها الغرر ولا حاجة حينئذٍ » للكن في « تعليق الشيخ 


أن حامد ») 0 


:أ 


نه لا فرق ) 
والأحسن في ذلك : الجمع بين الكلامّين ؛ وهو أن كلام الشيخ أبي حامد 


» )ء وانظر « الشرح الكبير‎ 180/١1 ( روضة الطالبين (7,55/5) » نهاية المطلب‎ )١( 
(اطك/ملاء).‎ 

.) 29/0/١١ ( روضة الطالبين (65/57,) » وانظر « الشرح الكبير)‎ )١( 

(9) روضة الطالبين ( 57١/5‏ ). 

(4) الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( ق 178/7 ) مخطوط . 

(©) منهاج الطالبين ( ص 558 ) » المحرر ( ١598/1‏ ). 

(؟) خادم الرافعي والروضة ( ق 08/١5‏ ) مخطوط . 


محمولٌ علئ ما إذا أبهم في قلاع محصورة”'' » وكلام غيره علئ خلافه . 


واستشكل فى «١‏ المهمات » : الاستحقاق بدلالته تحت القلعة » وقال : 
( الراجح بمقتضل ما ذُكِر في الجعالة من اشتراط التعب : عدم الاستحقاق » 
وقياسه علئ ردّ العبد من البلد واضح البطلان ؛ لِمَا ذكرناه من الكلفة )”") 

وأجاب عنه بعضهم : بأن هلذا مستثنئ » وبعضهم : بأنه محمولٌ علئ ما إذا 
حصل فيه تعبٌ » والأوّل أولئ ”") 


2 


فإن ( لم تُفتّح أو تحت بغير دلالته . ٠.‏ لم تسق شين ) وان لم يعللق 
الاستحقاق بالفتح ؛ أما في الأول . فلتعذّر تسليم الجارية بدون الفتح » فكان 
الاستحقاق مقيّدٌ بالفتح » وأما في الثانية . . فلآن الاستحقاق لا يثبت بمجرّد 
دلالته » بل بالفتح بها » وكذا الحكم لو فتحها طائفةٌ أخرئ ولو بدلالته ؛ لانتفاء 
معاقدته معها . 


2 


( وقيل : يُرضخ له ) لأجل تعبه ( وليس بشيء ) لِمَا مرّ. 


. مخطوط‎ ) 088/١6 انظر م خادم الرافعي والروضة ») ( ق‎ )١( 

(؟) المهمات (4”7”/8 - 175 ). 

(*) عبارة الشارح رحمه الله تغالن في دمغتي المحناج + ( 918/4 ):( أجيب : بأنهم لم يعتبروا 
التعب هنا ؛ ولهلذا لو قال العلج : القلعة بمكان كذا ولم يمشٍ ولم يتعب . . استحق الجارية ؛ 
فكذلك أيضاً هنا » وقد استثنوا من عدم صحة الاستئجار علئ كلمةٍ لا تتعب مسألةً العلج للحاجة ) . 


إن فْيِحَتْ صُلْحاً وَأمْتَنَعَ صَاحتث الْقّلعَةٍ من تَسْلِيم الْجَارِيَةٍ » نقتم 
ا ل 


( وان فُتِحت صلحاً ) ودخلت الجارية المشروطة في الأمان » ( وامتنع / 
صاحب القلعة من تسليم الجارية ''' وامتنع [ المجعول ]''' له من قبض 
قيمتها ) وأصرًا على عدم الرضا بذلك . . ( فُسِخ الصلح ) وبُلّغْوا المأمن ؛ 
بأن يُرَدُوا إلى القلعة » ثم يستأنف القتال ؛ لأنه صلحٌ منع الوفاءَ بما شرطناه 
قبله . 


وإنارضي متاحب:القلعة رعناك التخارية إلبه يتتجتها» أعطن قينتها 


وأمضي الصلح » وهي من حيث يكون الرضخ ؛ وهي الأخماس الأربعة , لا 
من أصل الغنيمة » ولا من سهم المصالح في أحد وجهين يظهر ترجيحه ؛ كما 
رجّحه الزركشي '") 

تن فت 


( وان تحت عَنوةٌ ) بفتح العين ؛ أي : قهراً ( وقد أسلمت الجارية ) بعد 
الظفر أو ( قبل الفتح ) دونه”'' في الحالّينٍ [ وكانت حرةً]”*' .. ( ذُفِع له 


. أي : بعوض وغيره . « ابن الملقن »1 أي : « غنية الفقيه ؛ ( ق 4/4/ ) مخطوط ] . هامش‎ )١( 
. » (؟) في الأصل : ( للمجعول ) » والتصويب من مخطوطات « التنبيه‎ 

(0) خادم الرافعي والروضة ( ق 7١1/1١60‏ ) مخطوط . 

(6) أي : العلج . 

(6) قوله : ( وكانت حرة ) زيادة من هامش الأصل » وأشار له بنسخة » وانظر « كفاية النبيه » 
((ككلاه:؛). 


قيمتها ) لتعذّر تسليمها له بالإسلام ؛ بناءً على عدم جواز شراء الكافر مسلماً . 
6 6د 

واستشكل البلقيني : عدم إعطائها له فيما إذا أسلمت بعد الظفر"'' ؛ لأنه 
استحمّها بالظفر وقد كانت إذ ذاك كافرةً » فلا يرتفع ذلك بإسلامها ؛ كما لو 
ملكها ثم أسلمت » للكن لا تُسلَّم إليه » بل يُوْمَر بإزالة ملكه عنها ؛ كما لو أسلم 
العبد الذي باعه المسلم للكافر قبل القبض » للكن هناك يقبضه له الحاكم » 
وهنا لا يحتاج إلى قبض . 

ويجاب : بأن هلذا ليس عقدَ معاوضة » فليس كعقد البيع » فالقياس 
ممنوعٌ » وما ذكره الشيخ من أن الواجب قيمتها . . هو ما عليه الجمهور » ونصصّ 
عليه الشافعي رضي الله تعالئ عنه في «الأم»''' » ووقع في ١‏ المنهاج » 
١ 5‏ أصله » : أن الواجب أجرةٌ الوم 


وما تقرّر من أن قبل الظفر كبعده في إعطاء القيمة.. هو مقتضئ 
كلام ٠‏ أصل الروضة »” '' » وقال ابن المقري : ( إن أسلمت قبل الظفر 


. تصحيح المنهاج ( ق 14/7) مخطوط‎ )١( 
:)17١9/4( » وقال الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج‎ ») 7١١/0 ( الأم‎ 6 


( وهو الأصح ) . 
(*) منهاج الطالبين ( ص 204 ) » المحرر ( ١849/7‏ ) . 
(5) روضة الطالبين 7251/1 ) » وانظر « الشرح الكبير» ( 87/1١‏ ) . 


وهي حرةٌ . . لم يُعط قيمتها )''' » والمعتمد : الأول . 
2 جد 
فإن أسلم الكافر أيضاً . . سُلّمت إليه إلا أن يكون [ أسلم ]''' بعدها ؛ 
لانتقال حمّه منها إلئ قيمتها ؛ كما قاله الإمام والماوردي وغيرهما”'' » أما لو 
أسلمت قبل العقد . . فلا شيء له إن علم بذلك » وبأنها قد فاتته ؛ لأنه عمل 
متبرّعاً ؛ كما ذكره البلقيني '*' » وكلام غيره يقتضيه . 
م د 
( وان ماتت قبل ) اشتراط الإمام لإعطائها , أو لم تكن المعيّنة في القلعة . . 
فلا شيء له ؛ لفقد المشروط » أو ماتت بعده ولو قبل التمكن من تسليمها . . 
وجب قيمة من ماتت بعد الظفر ؛ لتعذر تسليمها » وقد حصلت في يد الإمام » 
فكان التلف من ضمانه » أو ماتت قبل ( الفتح ) وبعد اشتراط الإمام . . ( ففيه 
قولان ؛ أحدهما : يدفع له قيمتها ) لأن العقد تعلق بها وهي حاصلةٌ » للكن 
تعذّر التسليم » فصار كما لو قال : ( من رَدِّ عبدي . . فله هلذه الجارية ) فردّه 
وقد ماتت . . يلزمه البدل . 
( والثاني ) وهو الأصح : ( لا شيء له ) لعدم القدرة عليها ء فصار 


)١(‏ روض الطالب (؟846/7). 

(؟) في الأصل : ( المسلم ) » والتصويب من « أسنى المطالب» ( 7١1//4‏ ) . 
(0) نهاية المطلب 587/1١1١‏ ) » الحاوي الكبير 7375/١18(‏ ) . 

(4) تصحيح المنهاج ( ق *8/7/, ) مخطوط . 


كما لو لم يكن فيها جاريةٌ . . فإنه لا يستحقٌ 


والتعيين في الجارية المبهمة فيما ذُكر إلى الإمام أو نائبه » ويُجِبّر الكافر على 
ابول ؛ لأن المشروط جاريةٌ » وهلذه جاريةٌ ؛ كما أن للمُسلّم إليه أن يعيّن ما 
شاء بالصفة المشروطة » ويُجبّر المستحقٌ على القّبول » فإن ماتت الجواري فيما 
إذا عاقد علئ مبهمةٍ بعد الظفر . . فقيمة جارية منهنَّ يعيّنها له الإمام أو نائبه ؛ 
كما يعيّن الجارية '') 


0 2 
ين ين 


ع سي حر و واد ارود كد 
نخل بني النضير » وحرّق عليهم '"' » فأنزل الله تعالئ عليه : 9 مَا قَطْعَتّر 
بت . .. 4 الآية ”2 

وروى البيهقي : ( أنه صلى اللّه عليه وسلم قطع لأهل الطائف كروما )'؟' » 
سواء أتلفها لحاجةٍ أم لا مغايظة لهم وتشديداً عليهم » ( وتخريب ديارهم ) 
لقوله تعالئ : ا بحو موتكم يم وى اللزيين 4 *' 


. ) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالحرم النبوي بالروضة الشريفة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ( 7777 ) » ومسلم ( 17/47 ) عن سيدنا عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما . 
(*) سورة الحشر : ( ه) . 

(4) السنن الكبير ( 85/9 ) برقم ( 18١175‏ ) عن عروة ب بن الزبير رحمه الله تعالئ » ورضي 
عن أبيه . 

(6) سورة الحشر : (؟ ). 


4 
3 عر 


فَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَيْهِ أنّهَا تَحْصّلُ لَهُمْ.. ة 


ويجوز إتلاف سائر أموالهم غير الحيوانات ؛ لقوله تعالئ : « وَل ُو مويلا 
يَقِيل ألْكْنَارَ . . . © الآية 7 . 


( فإن غلب علئ ظيّه أنها تحصل لهم ) أي : المسلمين . . ( فالأولئ ) أي : 
يُندَب ؛ كما في ١‏ المنهاج » ك أصله » تبعاً للإمام الشافعي رضي الله تعال 
عنه ( ألا يفعل )'"' ؛ أي : يكره ‏ كما صرّح به ابن المقري”" - لنا ( ذلك ) 
حفظاً لحقّ الغانمين , ولا يحرّم ؛ لأنه قد يظنَّ شيئاً فيظهر خلافه . 

ا نا 

فإن غنمناها ؛ بأن فتحنا دارهم قهراً أو صلحاً علئ أن تكون لناء أو غنمنا 
أموالهم وانصرفنا . . حرّم إتلافها ؛ لأنها صارت غنيمة لنا ء وكذا إن فتحناها 
صلحاً على أن تكون لهم . 00 

أما الحيوان المحترم . . فيحرّم ؛ كما قال : ( ولا يجوز قتل البهائم ) 
لحرمتها » وللنهي عن ذبح الحيوان لغير مأكلةٍ''' » وسواء أوقعت في أيدينا 


.)1١7١ ( : سورة التوبة‎ )١( 

(؟) منهاج الطالبين ( ص 5١9‏ ) » المحرر ( ١587/1‏ ) » الأم ( 5"0/0) . 

(*) روض الطالب ( 840/7 ) . 

(4) أخرج أبو داوود في « المراسيل » )١7(‏ » وسعيد بن منصور في « ستنه » ( 7584 ) 
واللفظ له عن القاسم مولئ عبد الرحمئن رحمه الله تعالئ أنه قال : استأذن رجلٌ من أصحاب- | 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزو فأذن لهء فقال : «إن لقيت . . فلا تجبن » وان > | 


عور وومةه مده 


ذا قَاتَلُونَا عَلَّيْهَا + وَتَفْمَلّ لْكَتَازية» 


هه 


وخشينا أن تُرّع منّا أو تعذّر سّوقها أم لاء بخلاف غير الحيوان . 

فأما إذا خفنا استرداده منّا » أو تعذَّر علينا حمله . . أتلفناه » لكن نذبح 
المأكول منه للأكل خاصةً ؛ لمفهوم خبر النهي السابق » ( إلا إذا قاتلونا عليها ) 
أو خفنا أن يركبوها لقتالنا . . فيجوز إتلافها لدفعهم أو للظفر بهم ؛ لأنها كالآلة 
للقتال » وكما يجوز إتلاف الذراري عند التتدس 1[ بهم ] ٠‏ بل أولئ . 


ف 00 0 
ع عد 


ولو خفنا استرداد نسائهم وصبيانهم ونحوهما منا . . لم يُقَلوا ؛ لتأكد 


احترامهم »؛ ولو غنمنا الحيوانات وخفنا رجوعها إليهم وضررها لنا . . جاز 
إتلافها ؛ دفعاً لضررها . 


لت فى ين 
الخنازير ) لأنها يحرّم الانتفاع بها , ( وتّرَاق الخمور ) ولا تُكسّر أوانيها الشميئة » 
بل تحمّل » فإن لم تكن ثمينةً ؛ بأن لم تزد قيمتها/ علئ مؤنة حملها 
و 0-1 ع 0 ع 
كسِرت » قال الأذرعي : ( وينبغي أن يكون محل إتلافها : إذا لم يرغب أحدٌ 
من الغانمين فيها » ويتكلّف حملها لنفسه ؛ فحينئلٍ تُدقع إليه ولا تُلّف )217 
وكلب الصيد والماشية والزرع ونحوها . . لمن أراده من الغانمين أو أهل 
+ قدرت .. فلا تغلل » ولا تحرقنّ نخلاً » ولا تعقرها » ولا تقطع شجرةً مطعمة . ولا تقتل بهيمة 


ليست لك فيها حاجة ء واتت أذى المؤمن » . 
)١(‏ انظر « أسنى المطالب » .)١95/4(‏ 


ي يديهم من 


الخُمس إن لم يتنازعوا فيه » فإن تنازعوا فيه وكانت الكلاب كثيرةً » وأمكن 


قسمتها عدداً . . قُسّمت بالعدد ؛ إذ لا قيمة لها حتئ تُقِسَم بالقيمة » وإلا 


فالمّزْعة . 


0 ين 

( وتُكسّر الملاهي ) كما لو وُجدت في يد مسلم ء ( ويُتلّف ما في أيديهم 
من ) كتب ( التوراة والإنجيل ) لأنها لا حرمة لها لتبديلها ء وكذا كل ما حرم 
الانتفاع به ؛ ككتب السحر والهجوية والفحشية » لا التواريخ ونحوها مما يحل 
الانتفاع به ؛ ككتب الطب والشعر واللغة . 

ثم إتلافٌ ما ذُكر : مَحُوه بالغسل إن أمكن مع بقاء المكتوب فيه » وإلا 
مُرّق » وإنّما نُقِرُّهِ بأيدي أهل الذمّة لاعتقادهم كما في الخمرء أما تحريقه . . 
فلا يجوز ؛ لِمَا فيه من أسماء الله تعالئ » وَلِمَا فيه من تضييع المال ؛ لأن 


ته ع(١)2‏ هم 0 
[ للممزق ] قيمة وإن قلت . 
0000 


فإن قيل : لَمَّا جمع عثمان رضي الله تعالئ عنه القرآن . . جمع ما بأيدي 
الناس وأحرقه » أو أمر بإحراقه » ولم يخالفه ”7 : 
أجيب : بأن الفتنة التى تحصل بالانتشار هناك أَشْدٌّ منها هنا ؛ كما لا يخفئ . 


» حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب‎ ٠ في الأصل : ( للمزق ) » والتصويب من‎ )١( 
عن سيدنا‎ ) 7194١ ( » (؟) أخرجه البخاري ( 14817 ) » والطبراني في « مسند الشاميين‎ 


ريع الجنايات/المئايات 7 سس سس باب تال الشكين 


وم ال 


أما ما يحل الانتفاع به . . فيبقئ بحاله » ويدخل ما غُسل وما مُرّق في 
الغنيمة » فيُباع أو يُقِسَم . 


[ حكم التبسّط في الغنيمة ] 
ثم شرع في حكم التبسّط في الغنيمة ‏ والتبسّطٌ علئ سبيل الإباحة لا 
التمليك مباحٌ للغانمين ؛ من أهل السهمان وغيرهم وإن لم يأذن الإمام قبل 
اختيار التملّك وقبل رجوعهم لعمران الإسلام - فقال : ( ويجوز أكل ما أأصيب 
في الدار) أي : دار أهل الحرب ( من الطعام ) من القوت والإدام والفاكهة 
ونحوها ؛ مما يُعتاد أكله للآدمي عموماً ؛ كاللحم والشحم”'' » ( وتُعلّف منه 
الدواب ) التي لا يُسِتَغْنَئ عنها في الحرب ولو تعدّدت لواحدٍ . وإن لم يسهم 
إلا لفرس » شعيراً وتبناً وغيرهما ؛ لخبر البخاري عن ابن عمر : ( كنا نصيب 
فون مقازينا العسل والعنب » فتأكله ولا نرفعه )”') 
والمعنئ في ذلك : عرّته بدار الحرب غالباً ؛ لإحراز أهله له عن » فجعله 
الشارع مباحاً » ولأنه قد يفسد » وقد يتعذَّر نقله » وقد تزيد مؤنة نقله عليه ؛ 
سواء أكان معه طعامٌ يكفيه أم لا ؛ لعموم الأخبار'") 


(1) لا ما يداوئ به على الأصح » ويخرج ذلك بذكر الشيخ الطعام . « منه » . هامش . 
(؟) صحيح البخاري ( )73١194‏ . 
(*) أخرج أبو داوود ( 5145 ) واللفظ له » والنسائي ( 77/17 ) عن سيدنا عبد الله بن مغفل > 


ولهمُ التزؤّد لقطع المسافة التي بين أيديهم ولو كانوا أغنياءء 
ويكون التبسّط والتزوّد بقدر الحاجة » فمن أكل فوق حاجته.. لزمه 
بدله » قال الزركشي : ( وينبغي أن يقال به في / علف الدواب )”''» 


وهو ظاهرٌ. 

قال الإمام : ( ولو وجدوا في دارهم سوقاً وتمكنوا من الشراء منه . . جاز 
التبسّط أيضاً ؛ إلحاقاً لدارهم فيه بالسفر في الترخّص ) كد 

وقضيته : أنّا لو جاهدناهم في دارنا . . امتنع التبسّط » ويجب حمله على 


03 2 
محل لا يعر فيه الطعام . 
3 يعر دي 1 5007 


( ويجوز ذبح ما ) أي : حيوان ( يُؤْكل للأكل ) من لحمه أو جلده إن كان 
مأكولاً ( من غير ضمانٍ ) كتناول الأطعمة » ودعوى العدورممدوعة امنا 
الغنم وغيرها » فإن لم يكن الجلد مأكولاً . . وجب رده إلى المغنم » بخلاف 


ذبحه لغير الأكل ؛ كذبحه لأخذ جلده ليجعله سقاء أو خفاً أو شراكاً أو نحو 
ذلك ؛ فإنه يأثم بذذلك » ويلزمه رده إلى المغنم بصنعته » ولا أجرة له فيها » بل 
إن نقص . . لزمه الأرش » وإذا استعمله . . لزمته الأجرة . 


| + رضي الله عنه قال : ( ذُلِيَ جرابٌ من شحم يوم خيبر » قال : فأتيته فالتزمته » قال : ثم قلت : 
:| لا أعطي من هنذا أحداً اليوم شيئاً » قال : فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسّم 
إلى 
)١(‏ تكملة كافي المحتاج ( ق 86/4 ) مخطوط . 
(7) نهاية المطلب 45١1/11/١‏ ) . 


( وقيل : يجب ضمان ما يذبح ) لأن الأخبار إِنّما وردت في الطعام » 
وليس المذبوح بطعام » ( وليس بشيءٍ ) لأنه لو وجب الضمان . . لَمَا جاز 
الذبح . 


د عد 
وخرج ب ( ما يعتاد أكله ) : غيره ؛ كمركوب وملبوس . وب ( علف 
ارات ) +وجها؟" ' #:وإطفاء االعزاة تسوه للها يستضحت اللريية أو الفرسية» 
وب( العموم ) : ما تندر الحاجة إليه ؛ كدواء وسكر وفانيدٍ » فإن احتاج إليه 
مريضٌ . . أعطاه الإمام قدر حاجته بقيمته » أو يحسبه عليه من سهمه ؛ كما 
لو احتاج أحدهم إلى ما يتدفأ به من بردٍ أو ينَّقي به من حرّء ويجوز القتال 
بالسلاح للضرورة ٠‏ ويردٌ إلى المغنم . 


ولا يتبسّط مددٌ لحقوا الجيش بعد انقضاء الحرب ولو قبل حيازة 
الغنيمة ؛ كما لا يستحقٌ منها شيئاً . ولأنهم معهم كغير الضيف مع 
الضيف . وهلذا هو المعتمد ؛ كما يقتضيه كلام الرافعي''' ؛ لأنه حال 
الاستحقاق لم تحصل به النصرة » ووقع في ١‏ الروضة » اعتبارٌ بعديّّة حيازة 
العفينة أو 7 


. ) 1917/5 ( » أي : مسحها بالدهن المذاب . انظر « أسنى المطالب‎ )١( 


() الشرح الكبير ( 470/1١‏ ) . 
(") روضة الطالبين 98/59/50 ) . 


3 باب قتال الشركين 


ميهالجنايات/الجنايات | 


ولو ضيّف الغانمون بعضهم بعضاً بما فوق حاجته . . جاز » وليس فيه إلا 
تحمّل التعب عنهم » أو ضيّف به غيرهم . . فكغاصب ضيف غيره بما غصبه ؛ 
فيأئم به ويلزم الآكل ضمانه » ويكون المضيّف له طريقاً في الضمان . 

ين ان 

( وان خرجوا) أي : المتبسّطون ؛ أي : وصلوا ( إلئ ) عمران ( دار 
الإسلام ) ولم يعزّ الطعام لخرابها ( ومعهم شيءٌ من الطعام''' .. ففيه 
قولان ؛ أحدهما ) وهو الأصح : ( يجب رده إلى المغنم ) قبل القسمة » والى 
الإمام بعدها . 

والمغنم : الموضع الذي تُجمّع فيه أموال الغنيمة » ويقال له : المَبَض ؛ 
بقاف وباء موحدة مفتوحتين وضاد معجمة . 

نإف كت رفيا عل السخط ىر كفنت كين متيف الفنسية وال 
جُعِلت في سهم المصالح . 


( والثانى : لا يجب ) رَدَّه ؛ لأنه كان/ أحقّ به فى دار الحرب . فكان أحقٌّ 
به في دار الإسلام ؛ كما لو احتطب أو احتشّ . 


3 


وكدار الإسلام : بلد أهل ذمَّةٍ أو عهدٍ لا يمتنعون من معاملتنا ؛ لأنها وإن 


. أي : وإن قلّ . هامش‎ )١( 


لم تكن مضافةً إلئ دار الإسلام . . فهي في قبضتنا بمثابتها فيما نحن فيه ؛ 
للتمكن من الشراء منهم . 

هلذا ؛ إذا كان القتال في دارهم » فإن كانوا في دارنا في موضع يعر الطعام 
فيه » ولا يجدونه بشراء . . جاز لهم التبشّط أيضاً بحسب الحاجة ؛ كما قاله 
القاضى !') 

وليس لهم التصرّف بالبيع ونحوه فيما تزؤّدوه من المغنم ؛ لأنهم لا يملكونه 
بالأخكة وانننا أبيح لهم الأخذ والأكل كالضيف . وليس لهم أن يأكلوا طعام 
أنفسهم ويصرفوا المأخوذ إلئ حاجةٍ أخرئ ؛ كما لا يتصرّف الضيف فيما قُدَم 
له إلا بالأكل . 

ولوتبايع غانمان ما أخذاه صاعاً بصاع أو بصاعين . . فكتناول[ الضيمّين ]”') 
لقم يلققة أو بلقنفين افلا يكون ربا ؟ لأنه لضن تسنارفة يستقة ) زكر 
منهما أولئ بما صار إليه » فيأكلانه ولا يتصرّفان فيه ببيع أو نحوه . 


ولو أقرض منه غانمٌ غانماً آخر . . فله مطالبته بعينه أو بمثله من المغنم 
ما لم يدخلوا دار الإسلام » لا من خالص ماله ؛ وذالك لأنه إذا أخذه . . صار 
أحنَّ به » ولم تزل يده عنه إلا ببدلٍ » وليس ذلك قرضاً محقّقاً ؛ لأن الآخذ لا 


. انظر « تصحيح المنهاج » ( ق 01//7 ) مخطوط‎ )١( 
. )708/1 ( » مغني المحتاج‎ ١ (؟) في الأصل : ( الضيف ) » والتصويب من‎ 


يملك المأخوذ حتئ يُملّكه لغيره » فلو رَدّ عليه من ماله . . لم يأخذه ؛ لأن غير 
الملرك لا يقابل بالسلوك . 

وعلل هلذا : لو فرغ الطعام . . سقطت المطالبة » أو دخلوا دار الإسلام ولم 
يعر الطعام . . ردَّه المقترض إلى الإمام ؛ لانقطاع حقوق الغانمين عن أطعمة 


المغنم . 


ع *# 


( وما سوئ ذلك من الأموال ) وإن قلَّت ( لا يجوز لأحدٍ أن يستبدّ ) 


أي : ينفرد ويستقلّ ( به ) لقوله تعالى : ل وَأعَلَموا نما عَيِمَمُ ين طَيْء كَل يله 
خْسَهٌ . . . # الآية ''' » والاستبداد مخالفٌ لهاء ولِمَا روئ أبو داوود : أنه 
صلى اللّه عليه وسلم قال : « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر . . فلا يركب 
دابةَ من فيء المسلمين حتئ إذا أعجفها ردَّها فيه » ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر . . فلا يلبس ثوباً من فيء المسلمين حتئ إذا [ أخلقه ]” '' رده 
ع # 

( فمن أخذ منهم شيئاً .. وجب عليه رده إلى المغنم ) لِمَا م2)'5 
)١(‏ سورة الأنفال : ( 4١‏ ) . 
(1) في الأصل : ( ألحقه ) » والتصويب من هامش الأصل . 


(5) [ أي ] : لتعلق الغير به . هامش . 


ريع الجنايات/الجئايات ند باب قتال المشركيسن 


( وفيه قولٌ آخر : أنه إذا قال الأمير: من أخذ شيئاً فهو له . . صم ٠‏ ومن أخذ 
شيئاً . . ملكه ) لقوله صلى اللّه عليه وسلم يوم بدر: « من أخذ شيئاً . . فهو 
له »''' » قال الإمام : ( وله نظيرٌ في الشرع ؛ وهو اختصاص القاتل بالسلب » 
قال : ويكون كالتنفيل )(") 

ومحلٌّ الخلاف : قبل حيازة المال » فأما بعدها . . فلا ؛ كما اقتضاه كلام 
الأصحاب ٠‏ قاله الإمام”"' » وفي « الحاوي » : أن محله : إذا قال الإمام ذلك 
رار 6 

( والأول أصحٌ ) لِمَا مرّء ولقوله صلى الله عليه / وسلم : « الغنيمة لمن 
شهد الوقعة »"* 

وأما ما ذُكر من غنائم بدر. . فلا دلالة فيه ؛ لأنها كانت خاصّةٌ بالنبي 
صلى الله عليه وسلم » ولهنذا أسهم فيها لعثمان وكان بالمدينة 57) 


وقع ل 
5 د 


)١(‏ أخرجه الحاكم (1/1؟5 - )ء وأبو داوود ( 777 ) عن سيدنا عبد اللّه بن عباس 
رضي الله عنهما بنحوه » وانظر ١‏ البدر المنير» ( 087/1" 74 ) . 

(0) نهاية المطلب 155/١١0‏ ). 

(") نهاية المطلب 56/1١‏ ) . (4) الحاوي الكبير ( 449/٠١‏ ) . 

(0) أخرجه سعيد بن منصور في « سننه » ( 0١‏ ). وعبد الرزاق ( 9589 )ء وابن أبي شيبة 


(::389 ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه موقوفاً . 
(5) أخرجه البيهقى فى ١‏ معرفة السئن والآثار» ( ””الالا١‏ ) . 


وَمَنْ قِلَ مِنَ الْكُفَارٍ. . كُرِ تفل رَأْسِهِ من بَنَدٍ إلى بلَدِ . وَانْ غَلَبَ الْكُمَار 
التخليين على أنواليخ ,+ لم يتلكرها 


( ومن قُتِل من الكفار. . كُره نقل رأسه ) ونحوها ( من بلدٍ ) أي : بلدهم 
( إلئ بلدٍ ) أي : بلدنا ؛ لِمَا روى البيهقي : أن أبا بكر رضي اللّه تعالئ عنه أنكر 
علئ فاعله وقال : ( لم يُفْعَل في عهد رسول الله صلى اللّه عليه وسلم )”'"' ء 
وما رُوي من حمل رأس أبي جهل '" . . فقد تكلّموا في ثبوته » وبتقدير ثبوته : 
م م ل ا ا 
الناس إليه فيتحمّقوا موته » واستثتى نى الماوردي والغزالي : ما إذا كان فيه نكايةٌ 
في الكفار' "' » قال في « أصل الروضة » : ( ولم يتعرّض له الجمهور ) 0 

ا نا 

(وإذ غلب الكقار المسلحين علو أموالهم .. لم يملكوها ) لقوله تعالى : 
ا وَلن ييجحَلَ لَه للْكنَ عَلَ اْمْؤِِْينَ ميلا 4 ”*' » ولقوله صلى الله عليه وسلم : 
«لا يحل مال امرئ] مسلم إلا عن طيب نفسٍ منه)”") 


.) 181906 ( برقم‎ ) ١1/4 السئن الكبير‎ )١( 

(؟) أخرجه البزار ( ١475‏ ) » والطبراني في « المعجم الكبير » ( 8417 ) عن سيدنا عبد اللّه بن 
مسعود رضي الله عنه . 

(*) الحاوي الكبير ( 590/14 ) » الوسيط ( 79/1 ) . 

(4) روضة الطالبين /١7/570(‏ ) » وانظر « الشرح الكبير» ( 1094/١١‏ ). 

(0) سورة النساء : .)١41(‏ 

(1) أخرجه الحاكم ( 97/١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » والدارقطني 
١1/(‏ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » وقد تقدم ( 51/9”*) . 


.دز. كّه ه خي 0 ص ع ب حل 20006 ف 0 و 
سْتُّرْجِعَتُ . . وَجَبَ رَدْهَا عَلَى أَصْحَابِهًا » فَإِنْ لم يُعْلَمْ حَنَّ قِسَمَ . . 
1 ل 2 


فإن أتلفوها وهم أهل حرابةٍ . . لم يضمنوها ولو أسلموا بعد ذلك أو عَُقَدت 
لهم جزيةٌ . 

( فإن استّرجعت ) أي : استرجعها المسلمون . . ( وجب ردّها على 
أصحابها ) لأنها ملكهم . وكذا الحكم لو أسلم ‏ أو عدت له الجزية ‏ من كان 
استولئ عليها . . فإنها تُنرّع منه . وتُرَدُ إلى صاحبها , فإن تلفت في يده بعد 
التمكن من رؤقاء اصنها »بوإن علقت قبل . .“قال القاقني سين (١‏ يتن 
أن يقال : لا يضمن 2١١)‏ 


ولو دخل مسلمٌ دارهم فرأئ عندهم مالا لمسلم أو ذمِّيٌ أخذوه بغير 
حقّ . . فله أخذه ؛ ليردّه إلى صاحبه » ولا ضمان عليه إذا تلف فى يده من 


( فإن لم يعلم ) أي : المال المأخوذ الذي يجب رده ( حتئ قُسم ) بين 
الغانمين . . ( هُوَض صاحبها ) أي : من وقعت في سهمه بالقسمة , لا مالكها 
الأسيلى مق شمن اللفينن ) را الحقه + ور المال اين مالكدة روه 
تُفسَخ القسمة ) لحصول المقصود ء قال الماوردي والقاضي حسين : ( هلذا إذا 


شقٌّ نقضن القسمة » وإلا . . تُقضت » ولا تعويض ) 27) 


.) 559/1١5( » انظر « كفاية النبيه‎ )١( 
. ) 470/15 » كفاية النبيه‎ ١ (؟) الحاوي الكبير 7494/14 ) » وانظر‎ 


جسن قير 

6 

ا 

[ في بيان ما تُملّك به الغنيمة وحكم الإعراض عنها ] 

تُملّك الغنيمة باختيار التملك ؛ كما سيأتي ترجيحه في الباب الآتي » 

ولكلّ من الغانمين الإعراض عن حقّه منها قبل الاختيار ؛ لأن المقصود 

الأعظم من الجهاد : إعلاء كلمة الله تعالى » والذبٌ عن الملّة » والغنائم 

تابعةٌ » فمن أعرض عنها.. فقد جرّد قصده للغرض الأعظم » بخلافه 

بعد الاختيار ؛ لاستقرار ملكه كسائر الأملاك . ولو أعرضوا جميعاً . . 

ال ورف جيتع ضرف الشنس : 

ل كك ين 

ولا يصح إعراض مستحقّ السلب » ولا [[ذوي ]''' القربئ » ولا السفيه ؟ 

لأن السلب متعيّنٌ لمستحقّه بالنمنّ كالوارث /٠‏ وسهم ذوي القربئ منحةٌ 

أثبتها الله تعالئ لهم بالقرابة بلا تعب وشهود وقعةٍ كالإرث ٠‏ والسفيه محجورٌ 

عليه » وإنّما منعنا إعراضه مع أنه إلى الآن لم يملك ؛ مراعاةً [ للرأي ]”") 


ويصح إعراض المحجور عليه بالفلس ؛ لأن اختيار التملّك كالاكتساب » 


. في الأصل : ( ذوو ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 
. (؟) في الأصل : ( الرأي ) » والتصويب من سياق العبارة‎ 


َ هن 


ريع الجنايات/الجتايات سد ,ب وتَالالشكين 


والمفلس لا يلزمه ذلك » لا إعراض عبد وصبيّ عن الرضخ ؛ لأن الحقٌّ فيما 
غنمه العبد لسيده » فالإعراض إِنَّما يصح منه . 

نعم ؛ إن كان مكاتباً . . لم يصح إعراض سيده » بخلاف ما إذا كان مأذوناً 
له فى التجارة وقد أحاطت به الديون » خلافاً للأذرعى” '' » وعبارة الصبى 
ملغاةٌ . 


#6 


.) ١994/84 ( » انظر « أسنى المطالب‎ )١( 


( باب ) بيان ([ قسم ] الفيء والغنيمة ) وحكمها 
سمي الأول فيئاً ؛ لرجوعه من الكفار إلى المسلمين » يقال : ( فاء ) أي : 
رجع ‏ والثاني غنيمةً ؛ لأنه فَضْلُ وفائدةٌ محضةٌ » والمشهور : تغايرهما ؛ كما 


5-5 


وال وانتنوا أذنا 


ولم تحلّ الغنيمة لأحَدٍ قبل الإسلام » بل كانت الأنبياء إذا غنموا مالاً 
جمّعُوه » فتأتي نارٌ من السماء تأخذه. ثم أَحِلْت للنبي صلى الله عليه 


وسلم''' » فكانت في صدر الإسلام له تخاضة '' ولأنه كالمقاتلين كلهم 
نصرةً وشجاعةً بل أعظم » ثم نُسخ ذلك » فخُّيّست كالفيء ؛ لآية : « وَاعَلَموأ 


24 
2 


نما عمُمِن شيو . . . © الآية”' ' » واستقرٌ الأمر علئ ما يأني . 


0 


)١(‏ سورة الحشر : (/ا). 

(؟) أخرجه البخاري ( 48 ) » ومسلم ( 07١‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
(*) انظر « تفسير القرطبي ») .)١85- 1١5/180‏ 

(4) سورة الأنفال : ( 4١‏ ) . 


( الغنيمة : ما أخذ ) أعمٌ من التعبير ب ( مال ) لشموله الاختصاصات ( من 
الكفار ) الحربيين غير المرتدّين مما هو لهم ( بالقتال ) منًا ( وإيجاف الخيل 
والركاب ) أو نحوهما ولو بعد انهزامهم في القتال » ولو قبل شهر السلاح حين 
التقى الصفَّان”'' » ومن الغنيمة : ما أَخِذْ من دارهم اختلاساً أو سرقةً أو لقطةً » 
وكذا ما أهدوه لنا أو صالحونا عليه والحرب كاكنة تدك المتروك بسبب 
حصولنا في دارهم » وضرب معسكرنا فيهم » وما حصّله أهل الذمّة من أهل 
الحرب بقتالٍ . . فالنصنٌ أنه ليس بغنيمة » فلا يُترّع منهم 


)2 
ولو غنم مسلمٌ وذمِّيٌ .. خيّس نصيب المسلم في أحد وجهين يظهر 
أحدهما إذا انفكٌ المرهون وانقضت مدَّة الإجارة . . غنيمةً فى أحد وجهين 

يظهر ترجيحه . 

ومن لم تبلغه الدعوة ؛ إن تمسّك بدين باطل . . فهو كالحربى ؛ وإلا . . فلا 
من لم تب عو دين باطل . . فهو كالحربي 
يتم ماله » وعلئ هلذا يُحمّل إطلاق الماوردي بأنه لا يُغتتم'") 


“فى مفيٍ > 
3 3م نرت 


)١(‏ فرع : [ يملك العقار بالاستيلاء كالمقتول » ولو كان فيها كلب أو كلاب ] المنتفع بها إن 
أرادها بعض الغانمين ولم ينازع . . أعطيها » وإلا . . قسمت إن أمكن » وإلا . . أقرع . « منه » 
[ أي : « غنية الفقيه ») ( ق 81/5 ) مخطوط ] . هامش . 

(5) انظر « تعليقة الطبري » ( 7١٠١/53‏ ) مخطوط . 

(*) الحاوي الكبير ( .)9010/٠١‏ 


بابشمالفيوالفية ------- لس بيهالجنايات/الجنايات ‏ 


1 00 2 1 ك0 1 آَم 7 2 57 00 
3-6 لله ذَلِكَ ؟ فِيهِ قؤلانٍ ؛ أَحَدهُمَا : بِأنْقِضَاءِ آلحَرْبٍ » وآلثاني : 


- 21 7 008 080 2 إن 3 2 مكرة 000 
بأَنْقِضَاءِ آلحَرْبٍ وَحِيَارَةِ آلْمَالٍ . وَأَوَّلَ مَا يْبْدَأْ مِنْهُ : بِسَلبٍ المَمَتُولٍ ؛ فيُدْفعُ 


( ومتئ يُملّك ذلك ؟ فيه قولان ؛ أحدهما : بانقضاء الحرب ) لزوال أيديهم 
عنه » وحصوله في ملك المسلمين /؛ لوجود سببه وهو المهر. 

( والثانى : بانقضاء الحرب . وحيازة المال ) لأن المال قبل حيازته معدّضٌ 
للاستر داد ؛ فلا يكمل الاستيلاء عليه إلا بحيازته . 

والراجح ‏ كما في « الروضة »وه أصلها  »‏ : أن العبرة : باخثيار العملّك 0 
وقيل : يملكون بالاستيلاء ملكا ضعيفاً يسقط بالإعراض » وقيل : إن سلمت 
إلى القسمة . . بان ملكهم بالاستيلاء » ولا فرق في ذلك بين العقار وغيره . 


[ كيفية قسمة الغنيمة ] 
( وأول ما يُبِدَأ منه ) أي : ما يُعْنّم ( بسلّب ) بفتح اللام ( المقتول . فيُدفّع 
للقاتل ) أو ما في معناه , حرّاً كان أو عبداً » صبياً أو بالغاً » ذكراً أو أنثى 
أو خنشئ ولو تاجراً » وإن لم يشرط الإمام ذلك » وكان قتال الكافر مع غيره » 
قال صلى الله عليه وسلم : « من قتل قتيلاً . . فله سلبه » رواه الشيخان”'' » 


كم نا 


.) :7ال/١١( روضة الطالبين ( 7/4/5 ) ؛ الشرح الكبير‎ )١( 


(؟) صحيح البخاري »)١47(‏ صحيح مسلم ( 175١‏ ) عن سيدنا أبي قتادة رضي الله 
عنه » وقد تقدم ( 186/9 ) . 


رب المنايات/الجنايات لم س يبقمالفيوالفنههة 


وم 


م يفْسَمْ آلَْاتِي عَلَى حَمْسَةٍ أسَْهُم » ؟ 


وبعد السلب تُخرّج مؤنة الحفظ والنقل وغيرهما من المؤن اللازمة ؛ كأجرة 
0 وراع إذا لم يُوجَد متطوّعٌ بذلك ؛ للحاجة إليه . 
ا حت بار اجر المحيية كد الس كدر ٠‏ كيار رمي 
0 ؛ لقوله تعالئ : 3 وَاعَلَموا أَنّمَا حَيِتَرٌ ين شَيْء . . . # 
00 
الآية 


فإن قيل : المذكور في الآية ستةٌ » فهلًا قُسَمِ الخمس عليها كما صار إليه 
يفن القلماء ا ركفل ما ادلةاسطيروذا إل راج لكا 


ًّ 5 ع8 5 و 
أجيب : بأن السنة بيّنت [أن]''' المصارف خمسةٌ » واسم الله ذُكر 
للتبدّك . 


كرد اي شار رار لسو ر ااكتي ارد 0 
أو: ( للمصالح ) » وعلئ [ أربع ]'"' : ( للغانمين ) » ثم تُدرّج في بنادق 
متساوية » ويُخرَج لكل حُمسٍ رقعةٌ » فما خرج لله أو للمصالح . . جعِل بين 
أهل الحُمس علئ خمسة ؛ كما قال :( ثم ؛ يسَمٍ الخمس علئ خمسة أسهم ) » 


.) 4١( : سورة الأنفال‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( أي ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه ؛ ( 485/17 ) » و« النجم الوهاج » 
6/50 ١ة).‏ 

() في الأصل : ( أربعة ) » والتصويب من ١‏ فتح الوهاب ؛ ( 76/7 ) » وه مغني المحتاج » 
(ع/م؟ ا ). 


ويُّقسَم ما للغانمين قبل قسمة هلذا الخمس . للكن بعد إفرازه بقرعة ؛ كما 
غرف » ويستحتٌ أن تكون القسمة فى دار الحرب » وتأخيرها بلا عذر إلى 
العود مكروة . 


الأول منها : ( سهمٌ لرسول الله صلى اللّه عليه وسلم ) أي : كان له 
فكان ينفق منه علئ نفسه وأهله ومصالحه » وما فضل جعله في السلاح عدَةٌ 
في سبيل الله » وسائر المصالح » ( يُصرّف ) بعده صلى الله عليه وسلم 
( في المصالح ) لقوله صلى اللّه عليه وسلم : « ما لي مما أفاء الله عليكم 


إلا الخُمس » وهو مردودٌ عليكم»”'' , فدل 5 لجميع المسلمين علي ثبوته 


لهم » ولا يمكن رده على جميع المسلمين إلا بصرفه في مصالحهم . 
([واحَقينا ]7 سَدٌ التغور) وشخنها ,الجذة والتتائلة لأنه حفط 
المسلمين » وهي المواضع التي تقرب من الأعداء » فيخاف أهلها منهم ؛ إذ 
هي [ جمع ] ثغر؛ وهو موضع المخافة . 
( ثم الأهمٌ فالأهمٌ ) / وجوباً ( من ) عمارة الحصون والقناطر والمساجد » 
و( أرزاق القضاة ) والأئمة ( والمؤدّنين ) والعلماء بعلوم تتعلق بمصالح 
)١(‏ أخرجه ابن حبان ( 14060 )» والحاكم ( 14/7 ) عن سيدنا عبادة بن الصامت 


(؟) في الأصل : ( فأهمها ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 


0 


المسلمين ؛ كتفسير وقراءةٍ وطلبة هلذه العلوم ( وغير ذلك من المصالح ) 
كالمعلّمِين للقرآن . 


وإنّما أَعْطُوا هلؤلاء لعلا يتعطَّلوا بالاكتساب عن الاشتغال بالعلوم وتنفيذ 
الأحكام وغير ذلك من الأمور المهمّة » ولو لم تُدقَع لهم حقوقهم . . فهل لأحدٍ 
منهم أخذ شيءٍ من بيت المال ؟ فيه وجهان”' '' ؛ أحدهما : المنع » وبه قال 


إفيفق 


ابن عبد السلام 


ثانيهما : يأخذ ما يُعطّئ » وهو حصّته » قال الغزالي : ( وهو القياس )”"' , 
وأقرّه عليه في « المجموع »”*' » والمراد بالقضاة : غير قضاة العسكرء أما 
قضاته ؛ وهم الذين يحكمون لأهل الفيء في مغزاهم . . فيُرزقون من الأخماس 
الأربعة » لا من حمس الخُمس ؛ كما قاله الماوردي » قال : ( وكذا أثمتهم 


. 2 ره 
ومؤذنوهم وعَمّالهم ) 


( و) الثاني منها : ( سهمٌ لذوي القربئ.) قربئ رسول اللّه صلى الله عليه 


)١(‏ عبارة الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج» (8/ ١7‏ )ء و«الإقناع» 
7١14/7‏ ):( فيه أربعة مذاهب . . . ) إلى آخره . 

(؟) القواعد الكبرئ ( ١56/١‏ ) . 

(*) إحياء علوم الدين ( 278/7 ) . 

(4:) المجموع 17/90 ). 

)2 الحاوي الكبير .)901١5/1١١(‏ 


وسلم ( وهم بنو هاشم وبنو المطلب ) أي : مؤمنوهم » دون بني عبد شمس 
وبني نوفل وإن كان الأربعة أولادَ عبد منافٍ ؛ لاقتصاره صلى الله عليه وسلم 
في القسم علئ بني الأولِينٍ مع سؤال بني الآخرَينٍ له » ولقوله صلى الله عليه 
وسلم ال ل . فشيءٌ واحدٌ » وشبّك بين أصابعه 
رواهما البخاري”') ٠‏ ولأنهم لم يفارقوه جاهليةً ولا إسلاماً » حتئ إنه لَمّا بُعْ 
بالرسالة . . نصروه » وذبُوا عنه » بخلاف بني الآخرَين » بل كانوا يؤذونه . 
والعبرة : بالانتساب إلى الآباء ؛ كما صرّح به في « أصل الروضة »”"' , أما 
من ينتسب منهم إلى الأمهات . . فلا شيء له ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم 
يعطٍ الزبير وعثمان مع أن أمّ كل منهما هاشميةٌ '"' 
كن نه 
ستثنى السبكي أولاد بناته صلى اللّه عليه وسلم ؛ كأمامة بنت أبي العاص 


ا و20 


وجيب : بأن المذكورين توفي صغيرين ولم يكن لهما عقت » قلا فائدة 
لهي 
00 


)١(‏ صحيح البخاري )١5٠(‏ عن سيدنا جبير بن مطعم رضي الله عنه » وقال في نهاية 
الحديث : ( ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس . وبني نوفل شيكاً ) . 
(؟) روضة الطالبين ( 50/5 ) » وانظر « الشرح الكبير» ( 7391/1 ) . 

(6) أخرجه البخاري ( 714٠‏ ) » وابن حبان ( 77417 ) عن سيدنا جبير بن مطعم رضي اللّه عنه . 
(4) الابتهاج في شرح المنهاج ( ق 5١5/05‏ ) مخطوط . 


يَحْصُلْ مِنْهُ في كَل ليم إِلَى مَنْ فيه مِنْمُمْ 


( للذكر مثل حظ الأنثيين ) لأنه عطيةٌ من الله تعالى تُستحقٌ بقرابة الأب 
كالإرث » حتئ لو أعرضوا عن [ سهمهم ]” '' . . لم يسقط . قال الأذرعي : 
( والظاهر : أن الخنثئ كالأنثئ . ولا يُوقّف شيءٌ » وقد يتوقّف في عدم وقف 


5 : 2)0 
شيء ) انتهئ 


ولا شيء لمواليهم ( ويُدقَع إلى القاصي ) بالصاد المهملة ؛ أي : البعيد 
( والداني ) أي : القريب » فيعمّهم بالعطاء وجوباً » ويشترك فيه الغني 
والفقير ؛ لعموم الآية » وقد أعطى النبي صلى اللّه عليه وسلم العباس وكان 
ين 

( وقيل ) وهو الأصح : ( يدفع ما يحصل منه/ في كل إقليم إلئ من 
فيه منهم )”'' » فإن عدمه بعض الأقاليم ؛ بأن لم يكن في بعضها شيءٌ . 
أو لم يستوعبهم السهم ؛ بأن لم يف بمن فيه إذا وُزّع عليهم . . تقل إلم 
بقدر ما يحتاج إليه الإمام في التسوية بين المنقول إليهم وغيرهم . فإن كان 
الحاصل يسيراً لا يسذّ مسداً بالتوزيع . . قَدّم الأحوج فالأحوج ‏ ولا يستوعب 


» وه نهاية المحتاج‎ » ) ١74/7 ( » في الأصل : ( سهم ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )١( 
.) ١ كنا"‎ 

(؟) قوت المحتاج ( 257/0 .)1١١١-11١١‏ 

(*) أورده الشافعي في ١‏ الأم ل رض ” 

(4) دفعاً لمشقة النقل . هامش . 


للضرورة » وتصير الحاجة مرجّحة وإن لم تكن معتبرةً في الاستحقاق . 
اع ا 
( و) الغالث منها : ( سهمٌ لليتامى الفقراء ) للآية » وتقَدّم في ( قسم 
الصدقات ) أن اليتيم : كل صغير لا أب له ولو كان له أمّ وجدٌ”'' » وإنّما 
اشتُرط فيهم الفقر ؛ لإشعار لفظ الينْم به . ولأن اغتناءهم بمال أبيهم إذا 
منع استحقاقهم . . فاغتناؤهم بمالهم أولئ بمنعهم » ويعنّهم بالإعطاء ونجوبا ؛ 
لعموم الآية » ولا تجب التسوية بينهم . 
( وقيل : يشترك فيه الأغنياء والفقراء ) لعموم الآية ( وليس بشيء ) لِمَا مر 
من أن اغتناءهم بمالهم أولئ من اغتنائهم بمال أبيهم . 
00 
( و) الرابع منها : ( سهمٌ للمساكين ) للآية » وقد تقدّم تعريفهم في ( قسم 
الصدقات )”'' » قال الماوردي : ( ويجوز للإمام أن يجمع للمساكين بين 
سهمهم من الزكاة وسهمهم من الخُمس وحقّهم من الكفارات » فيصير لهم 
ثلاثة أموال ) » قال : ( وإذا اجتمع في واحدٍ يتم ومسكنةٌ . . أعطِي باليتم دون 
المسكنة ؛ لأن اليُنْم وصفٌ لازم » والمسكنة زائلةٌ )220 


)١(‏ انظر ما تقدم ( 544/5 ) وما بعدها. 
(؟) انظر ما تقدم ( ١/١/5‏ ). 
(") الحاوي الكبير ( 587/١1١‏ ). 


ريع الجنايات/الجنايات لس با قسعهالفي و والفنههة 


وقضيته : أنه إذا كان الغازي من ذوي القربئ . . لا يأخذ بالغزو » بل بالقرابة 
فقط , للكن ذكر الرافعي في ( قسم الصدقات ) : أنه يأخذ بهما » واقتضئ 
كلامه : أنه لا خلاف فيه”''» وهو ظاهرٌ . 

والفرق بين الغزو والمسكنة : أن الأخذ بالغزو لحاجتنا » وبالمسكنة لحاجة 
صاحبها » ويعمّهم بالعطاء وجوباً ؛ كما في ذوي القربئ ٠‏ للكن يفاضل بين 
أفرادهم بقدر الحاجة كاليتامئ ؛ لأن استحقاقهم بالحاجة » وهي تتفاوت » 


بخلاف ذوي القربئ ؟ فإنهم يستحمّون بالقرابة كما مر . 


بض 
2 نكن 


( و) الخامس منها : ( سهمٌ لابن السبيل ) [ للآية ]' '' » وتقدَّم تعريفه 
أيضاً في الباب المذكور' "' ٠‏ ويجب استيعابهم للكن ( يُصرّف [ إليهم ]”*) 

( ولا يُعطى الكافر منه شيئاً ) كما في الزكاة » قال في « الكفاية » : ( إلا من 
سهم المصالح عند الحاجة )'*) 


. ) 105/1 ( الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( الآية ) » والتصويب من « غنية الفقيه » ( ق 87/5 ) مخطوط . 
(*) انظر ما تقدم ( 15/5/) . 

(4) في الأصل : ( السهم ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » 597/150 ) . 

(5) كفاية النبيه ( 485/1١5‏ ). 


ومن فقٍد من الأصناف . . أعطِي الباقون نصيبه ؛ كما في الزكاة» إلا سهم 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ؛ فإنه للمصالح كما مرّ''' » ويُصدّق مدّعي 
ل لمسكنة والسفر بلا بيئةٍ وإن انّهِم , لا مدّعي اليْنْم » ولا مدّعي القرابة » فلا 


يصدّقان إلا ببينةٍ . 
ل 0 3 


( ويِّسَم الباقي / وهو أربعة أخماس ) من عقار ومنقولٍ ( بين الغانمين ) 
وهم من حضر الوقعة » سواء أكان ممَّن يُسهّم له أم لا ولو في أثنائها وبعد 
إسلامه , أو فككه من أسر الكفار وان كان من جيش آخرء بنية القتال وإن لم 
يقاتل » أو حضر بلا نية القتال وقاتل . 

ولا شيء لمن حضر بعد انقضاء الحرب ولو قبل حيازة المال» ولا لمُخذَّلٍ 
ومُرجفبٍ وخائن يُطلِع الكفار [ على عورات ]'' ' المسلمين وإن حضروا بنية 
القتال » بل يُمتعون من الحضور في الصنتٍ . ولا يُرضخ لهم ء ولا يُمنَع الفاسق 
الحضور في الصففٌ وإن لم يَوْمَن تخذيله ؛ ولا لمن حضر وانهزم غير متحرّفٍ ولا 
متحيّز ولم يَعْد قبل انقضائها » فإن عاد . . استحّ من المحوز بعد عَوده فقط . 

ا فنا 

ولو بعث الإمام جاسوساً . فغنم الجيش قبل رجوعه . . لم يسقط حقّه من 

المغنم ؛ لأنه فارقهم لمصلحتهم » وخاطر بما هو أعظم من شهود الوقعة . 


ا نت 


. ) 577/9 ( انظر ما تقدم قريباً‎ )١( 
. ) 10/7 ( » (؟) في الأصل : ( بعورات ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ 


( للراجل سهمٌ , وللفارس ثلاثة أسهم ) سهمان للفرس » وسهمٌ له ؛ 
للاتباع » رواه الشيخان”'2) 

والمراد ب( الفارس ) : من حضر الوقعة بفرس مهِيّأ للقتال يصلح له » قاتل 
عليه آم لا سكن لكان في صن أرافي البحرة :انهم القرينه + تعرة ايد 
في « الأم »''' , وحمله ابن كج علئ ما إذا كان بالقرب من الساحل » واحتمل 
أن يخرج ويركب » وإلا . . فلا معنئ لإعطائه”"' » وأقرّه الشيخان”*) 


( ولا يُسهّم ) لغير الخيل من الدواب » وإن حضر بأفراس . . لم يُسهّم ( إلا 
لفرس واحدٍ ) فيه نفمٌ ؛ لِمَا روى الشافعي وغيره : ( أن النبي صلى الله عليه 
وسلم لم يعطٍ الزبير إلا لفرس » وكان معه يوم حنين أفراسٌ )'*' , ولأنه لا 
يقاتل إلا على واحدٍ . 

ولا فرق بين أن يكون عربياً أو لا ؛ كبرذونٍ . وهو عجميٌ الأبوين . 


)١(‏ صحيح البخاري ( 7837 ) واللفظ له » صحيح مسلم ١757(‏ ) عن سيدنا عبد الله بن 
عمر رضي اللّه عنهما : ( أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم جعل للفرس سهمين » ولصاحبه 
سهما ). 

(0) الأم ( 331/0 ). 

. ) انظر « الشرح الكبير » (/5/1/ا”7‎ 2١ 

(4) الشرح الكبير ( 71/4/17 ) ء روضة الطالبين ( 54/14 ) . 

(5) الأم (/1841)» وأخرجه البيهقي (578/7 - 7794) برقم ( 17010 ) عن مكحول 
رحمه الله تعالئ بنحوه مرسلاً . 


وهجين ؛ وهو عربيٌ الأب فقط ء ومُّمْرفٍ ‏ بضم الميم وسكون القاف وكسر 
الراء - وهو عربيٌ الأم فقط , فلا يُعطَئ لغير فرس ؛ كبعير وفيلٍ وبغلٍ 
وحمار ؛ لأنها لا تصلح للحرب صلاحية الخيل له بالكرّ والفرّ اللَذّين تحصل 
هما النضرة. 
نعم ؛ يُرضّخ لها » ورضخ الفيل أكثر من رضخ البغل » ورضخ البغل أكثر 
من رضخ الحمار. 
قال أبو الفرج الزاز في « تعليقه » : ( وللحيوان المتولّد بين ما يُرضَح له وما 
يُسهّمِ له . . حكمٌ ما يرضح له )”') 
362 24 
ولو استعار فرساً أو استأجره للقتال . . فالسهم له لا للمالك » ولو حضر 
اثنان بفرس لهما . . اقتسما سهمَيهِ بحسب ملكيهما » ولو ركبا فرساً وشهدا 
الوقعة » وقوي على الكرّ والفرٌّ بهما . . فأربعة أسهم ؛ للفرس سهمان » ولهما 
دهنانه زال.: «لشسيقاك ليها :ولي للفرس” 
يك ين 
( فإن دخل ) دار الحرب ( راجلاً . ثم حصل له فرسٌ » فحضر به الحرب 
إلئ أن انقضت . . أسهم له ) لأن المقصود من الفرس قد حصل بذلك”") 


. مخطوط‎ ) ١7/7 انظر « تكملة كافي المحتاج » ( ق‎ )١( 
. ) (؟) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بديار العشرة تجاه الحضرة النبوية‎ 


س1 ) انه 
ار 
[ في أن لفظ الفرس يُذَكَّر ويُونّثْ ولفظ الحرب يُونّثْ كثيراً ] 
الفرس يُذكّر ويُوْنّثْ » والحرب مؤنئةٌ » قال الله تعالى : ١‏ عقٌّ تنم لل 
وا © ”'' ٠‏ وقد تُذَكّر ه ووقع في بعض النسخ : ( إلئ أن انقضئ ) فتكون / 
عل هذه اللغة.. ظ 


كل اخ لحن 
( وإن [[ عار ]”'' فرسّةٌ ) أي : انفلت من صاحبه وذهب ( فلم يجده إلا بعد 


انقضاء الحرب . . لم يُُسهّم له ) لفوات المقصود منه ؛ كما لو مات أو ضلٌ 
صاحبه حت فاتت الوقعة . . فإنه لا يُسهُم له . 


( وقيل : يُسهّم له ) لأنه معذورٌ ؛ ومحلٌّ الخلاف - كما قاله الماوردي ‏ : 
إذا غاب الفرس عن الوقعة ومّصافّ القتال » وإلا .. أأسهم له”) 


3 


( وان غصب فرساً فقاتل عليه . . [ فالسّهم ]”'' له في أظهر القولين ) وهو 
المعتمد إذا لم يحضر صاحبه الوقعة » لا للمالك ؛ لأنه الذي أحضره وشهد 


.) 4( : سورة محمد كله‎ )١( 

(1) في الأصل : ( غار ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 
(") الحاوي الكبير ( 179/١١‏ ). 

(5) في الأصل : ( أسهم ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 


به الوقعة » أو حضر مالكه الوقعة وله مركوبٌ غيره . . فالذي ينبغى : أن يكون 
بو ا ا ا مواق م 
القول الآخر ) وإن لم يحضر الوقعة ؛ لتعدّي الغاصب 

فإن ضاع [ فرسه]”'' الذي يريد القتال عليه » أو عُصِب منه وقاتل عليه 
غيره وحضر الوقعة ؛ أي : ولم يكن معه غيره . . فسهم الفرس لمالكه ؛ لأنه شهد 
الوقعة ولم يُوجَّد منه اختيار إزالة يد » فصار كما لو كان معه ولم يقاتل عليه . 

كد كد 

( وان حضر بفرس ضعيفب ) أو كسير ( أو أعجف) أي : مهزولٍ . . 
لحف قاقر حت العرضن» انه كارف لحتني اجون لفحت ار 
[ اختلافهم ]”'' في السهم » فكذا الخيل » ( دون الآخر) وهو الأصح ؛ لأن 
الفيلة والبغال والحمير لا سهم لها كما مرّ- وفيها ما هو أنفع من هلذا بكثير» 
وفارق الشيخ الهرم : بأن الشيخ يُنتمّع برأيه ودعائه " " 

نعم ؛ يُرضخ له . 


6 


. ) 5"”/54 ( » فى الأصل : ( فرس ) » والتصويب من « روضة الطالبين‎ )١( 

(1) في الأصل : ( اختلافهما ) ؛ والتصويب من ٠‏ كفاية النبيه » ( 001/11 ) » وه غنية الفقيه » 
(ق 84/5 ) مخطوط . 

(5) ومحل الخلاف : ما إذا لم يناد الأمير : ألا يدخل أحد بفرس كذلك » فإن كان قد نادئ . . 
فلا سهم لها . « منه » [ أي : « غنية الفقيه » ( ق 84/4 85 ) مخطوط ] . هامش . 


]|]06 


5-4 
3 


٠‏ مات أو ذ خَرَع عَنْ أذ يوت ِن أخل لقتال يترض فَبلَ أن تَنَْضِيَ 


ومَرخ أستيحق قَّ السهم . . ستحقّ السلب مع تمام سهمه ؛ لاختلاف الجهة ‏ 
0 
يخالف ذلك » ويستحقٌ المسلم الرضخ مع السلب ؛ لِمَا ذَكِرء خلافاً لِمَا في 
« الكفاية » من عدم استحقاق الرضخ مع السلب"'") 

06 كان 

0 
كالعمئ والزمانة ( قبل أن ت: تنقضي الحرب ) وقبل الحيازة . . ( لم يُسهّم له ) 
لأن المال يُملّك في أحد القولين بانقضاء الحرب . وفي الآخر بحيازة المال » 
ولم يُوجّد واحدٌ منهما وهو من أهل القتال » وفارق موت فرسه حيث يستحقٌ 
سهمه : بأن الفارس متبوعٌ والفرس تابعٌ » فإذا مات .. جاز أن يبقى سهمه 

وما قاله الأذرعي من أن الفارس إذا مات بعد حيازة المال أن القياس أنه 
يستحقٌ نصيبه منه”"' . . مردودٌ ؛ كما قال شيخنا الشهاب الرملي”؟ ؛ لأنا لم 


5 
يكن 


.)5011 71١/8 ( الحاوي الكبير ( 11/5/18 )2 الأم‎ )١( 

(؟) كفاية النبيه 5١8/١5(‏ ). 

(*) غنية المحتاج ( 1١1/73‏ ) مخطوط من مكتبة آية صوفية برقم ( 141 ) . 
(4) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( 95/7 ) . 


فَنَامَات بنك القفيانة زالحناذه :<فصقه لوارثه © عسائر الحتوق + كلاذ 
الانقضاء وقبل الحيازة في الأصح ؛ بناءً علئ أن الغنيمة تُملّك بالانقضاء . 
والثاني : لا ؛ بناءً علئ أنها تُملّك بالانقضاء مع الحيازة » وهل المملوك 
خلبهما شن الككان | الس صلعها ».وجهان + اسكهما» القائى:٠‏ لها : 
أن الأصح : أنها إِنّما تُملّك باختيار القسمة . 
كن ين 


( ويُرضّخ للعبد والمرأة والصبي والكافر ) إذا حضروا الوقعة مع غيرهم وفيهم 


نفع » وإنّما يُرضَّخ [ لكافر]”'' مع ذلك ( إن حضر بإذن الإمام ) بحيث يجوز له 
الاستعانة به ولم يستأجر ؛ وذلك للاتباع » رواه في العبد الترمذي وصحّحه""' ‏ 
وفي [ النساء ]' "' والصبيان [ البيهقي مرسلاً ]' ' ' » وفي قوم من اليهود أبو داوود 
بلفظ : ( أسهم ) َيِل على الرضخخ”* » وسواء أذن السيد والولي والزوج في 


. في الأصل : ( لكفار ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي ( /19801 ) عن سيدنا عُمير مولئ آبي اللحم رضي الله عنهما قال : ( شهدت 

خيبر مع سادتي » فكلّموا فيّ رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ وكلّموه أي مملوكٌ » قال : فأمر 

بي » فمّلّدتُ السيف » فإذا أنا أجرّه » فأمر لي بشيء من خُرئيَ المتاع » وعرضت عليه رقيةً 

كنت أرقي بها المجانين » فأمرني بطرح بعضهاء وحبس بعضها ) . 

(*) في الأصل : ( النسائي ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 178/7 ) . 

(4) أخرجه البيهقي في « معرفة السنن والآثار» ( 17/876 ) عن مكحول وخالد بن معدان 

رحمهما الله تعالئ : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للنساء والصبيان ) . 

() سنن أبي داوود ( 717 ) عن سيدتنا أم زياد الأشجعية رضي الله عنها جدَّة حَشْرجٍ بن > م 


الحضور أم لا ء والمجنون كالصبي » والخنثئ كالمرأة ؛ كما قاله الماوردي”'' » 
والكافرة كالكافر » والكافر يشمل الذمِّي ؛ وهو ما في ١‏ المنهاج » ك « أصله »''' , 
0 


والمعاهد والمستأمن والحربى ؛ كما بحثه الأذرعى وغيره' 
ا ين 

ويُرضَخ أيضاً للأعمل والرَّمِن وفاقد أطراف » فلو انفرد أهل الرضخ 
بغنيمةٍ . . خيّست » وقسّم الباقي بينهم بقدر نفعهم » ويتبعهم صغار السبي 
في الإسلام #افإن خصرمعهم كامل. .+ فالغتيية له وترضع لهم+» ومن كبل 
منهم في الحرب . . أسهم له ء لا لمن كمل بعدها . 

نعم ؛ إن بان ذكورة المشكل . . أسهم له ؛ كما نقله ابن الرفعة عن 
السئدذ 200 1 


ج زياد رحمه الله تعالئ : أنها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر سادسن 
ستةٍ نسوةٍ » فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فبعث إلينا » فجئنا فرأينا فيه الغضب » 
فقال : « مع مَن خرجدُنّ » وبإذن مَن خرجدٌنَ ؟!» فقلنا : يا رسول الله ؛ خرجنا نغزل الشعرء 
وتُعين في سبيل الله » ومعنا دواء للجرحئ » ونناول السهام ٠‏ ونسقي السّويق » قال : ٠‏ قَمْنَ ؛ » 
حتئ إذا فتح الله عليه خيبر. . أسهم لنا كما أسهم للرجال » قال : قلت : يا جدَّةٌ ؛ وما كان 
ذلك ؟ قالت : تمراً . 

. ) 2979/١١ ( الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) منهاج الطالبين ( ص”77” ) » المحرر ( 9١19/5‏ ). 
(*) قوت المحتاج ( 1١8/6‏ ). 

(4) كفاية النبيه (501//15 ). 
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فإن حضر الكافر بغير إذن الإمام . . عزّره إن رأئ ذلك وإن أذن له غيره ؛ 
لأنه منّهِمٌ [ بموالاة]'' ' أهل دينه » فإن استُوجر . . فليس له إلا الأجرة ؛ لأن 
طمعه فيها دفعه عن الغنيمة » قال الأذرعي : ( وأما المبعّض . . فالظاهر : أنه 
كالعبد » ويُحتمّل أن يقال : إن كانت مهايأة » وحضر في نوبته .. أأسهم له » 
وإلا . . رُضِخ ) انتهئ '") 

قال بعض المتأخرين : والأوجَهُ في عدم المهايأة : أن يُسهّم له بقدر ما فيه 
من الحرّية » ويُرضخ لِمَا بقي . 

قلت : بل الأوجَهُ : الاحتمال الأول ؛ لِمَا تقدّم في التعليل من أن الرقيق 
ليس من أهل فرض الجهاد ٠‏ والمبعّض كذلك » سواء أكانت مهايأةٌ أم لا 

نس كان نا 

ولو ادّعى الصبي أنه كان حال القتال بالغاً . . فالقول قوله بيمينه إن ادّعى 
البلوغ بالاحتلام » وإلا . . فلا بذَّ من بينةٍ . 

لك نا 

( وفي الأجير) للخدمة وسياسة الدواب ونحو ذلك » الذي وردت الإجارة 
علئ عينه مدَّةٌ معينةٌ ( ثلاثة أقوال ؛ أحدها ) وهو الأصحٌ : ( يُُسهّم له ) إذا 
قاتل ؛ لشهوده الوقعة وقتاله . 

)١(‏ في الأصل : ( بمولاة ) » والتصويب من ١‏ التهذيب » ( ١14/5‏ ) » و« الشرح الكبير» 


لاله" ). 
(9) انظر « أسنى المطالب » ( 98/7 ) . 


ريع الجنايات/الجنايات 


( والثاني ل 

( والثالث : ب يُخيّر ؛ فإن اختار السهم . .. فسخت الإجارة وسقطت الأجرة » 
وإن اختار الأجرة . . سقط السهم ) . ويُرضَخ له كما قاله القاضي حسسين 17 
وأما من وردت الإجارة علئ ذمّته أو بغير مدَّةِ ؛ كخياطة ثوب .. فيعغطئ 
وان لم يقاتل . 

ا . فلا أجرة له » ولم يستحقّ السهم ؛ 
كما قطع به البغوي” ''» وإن كان كافراً واستأجره الإمام . . استحق الأجرة 
فقط . 


١ 555 07 
دفن‎ 2 


( وفي تجار العسكر ) كالخبّازين والبقّالِين والمحترف ؛ كالخياط ( قولان ؛ 
أحدهما : يُسهّم لهم ) وإن لم يقاتلوا ؛ لأنهم / شهدوا الوقعة وهم من أهل 
القتال . 

( والثاني : يُرضْح لهم ) وإن قاتلوا ؛ لأن السهم إنّا يستحعه المجاهدون » 
وهلؤلاء ليس قصدهم الجهاد , وإنَّما قصدهم التجارة والحرفة » وانَّما رُضِحْ 
لهم ؛ لأنهم كثّروا السواد . 


.)6٠١04/١50( » انظر « كفاية النبيه‎ )١( 
.) ١97١/8 ( التهذيب‎ )( 


( وقيل ) وهو الأصح : ( إن قاتلوا . . أسهم لهم ) لشهودهم الوقعة وقتالهم » 
( وإن لم يقاتلوا . . فعلئ قولين ) أصحُهما : أنه لا يُسهّم لهم . 
ع د 
والرضخ لغةً : العطاء القليل » وشرعاً : دون سهم الراجل من الغنيمة وإن 
كان أصحابه فرساناً » يجتهد الإمام في قدره بحسب ما يرئ ؛ إذ لم يرد فيه 
تحديدٌ » ويفاوت بين أهله بحسب نفعهم » فيّرجّح المقاتل ومن قتاله أكثر 
علئ غيره » والفارس على الراجل » والمرأة التي تداوي الجرحئ وتسقي 
العطاش على التى تحفظ الرحال . 
ْ ع عد 
( ومن أين يكون الرضخ ؟ فيه ثلاثة أقوالٍ ؛ أحدها : من أصل الغنيمة ؛ 
كالسلب ) ولأنه أجرة أعوانٍ » فأشبه أجرة حافظي الغنيمة . 
( والثاني ) وهو الأظهر : ( من أربعة أخماسها ) لأنه سهمٌ من الغنيمة » 
فيستحقٌ بالحضور إلا أنه ناقصٌ . 
( والثالث : من سهم المصالح ) لأنه [[دفع ]''' علئ وجه المصلحة » 


فكان م٠‏ المصالح . 
عن سهم - د عا عد 


. غنية الفقيه » ( ق 85/4 ) مخطوط‎ ١ في الأصل : ( وقع ) » والتصويب من‎ )١( 


ا ل ا . أُشْكَركُوا فيه . 

َانْ بَعَتَ أَمِيرُ أَلْجَيْشٍ سَرِي ل ل ع ات اي 

أشْتَركُوا فيه » وَقِلَ : مَا يَهْتََهُ ته الج .. مكرك ينه وبين السريتيد 
تَهْتَمَهُ كُلَ وَاحِدَةِ مِنَّ لسَرِيكَيْنِ .. يَكُونُ بَئْنَ آلصَّريَة ألْعَانِمَةِ وَبَئْنَ 


587 


ا ولا تُشَارَكُهُمَا لسَريَة الأخرى 


( وإن خرجت سريتان ) من الجيش الذي خرج إلى العدو بعد أن صار 
في دار الحرب ( إلى جهةٍ ) واحدةٍ في طريقٍ أو طريقَينِ أو أكثر» ( فغنمت 
إحداهما شيئاً ) أو غنم الجيش شيئاً . . ( اشتركوا ) أي الشريعان والحيش 
( فيه ) لأنه جيشٌ واحدٌّ يشتركون فيما غنمه كلّ منهم . 

( وإن بعث أمير الجيش ) بعد خروجه إلى العدو ( سريتّين إلى موضعَين ) 
فأكثر » ( فغنمت إحداهما شيثاً . . اشتركوا فيه ) لأنه جيش واحدّ ؛ كما 
مرّ وإن اختلفت الجهات المبعوث إليها » [ ولم ]''' يكن الجيش مترصّداً 
[ لنصرتهما ]” ' ' بأن كانتا بعيدتَينَ عنه ؛ لاستظهار كل فرقةٍ بالأخرئ . 

3 وقبل :ها ييه الفيش. تفرك ننه وبين ن السريتَينٍ ) لاعتضاده 
بهماء ( وما تغنمه كل واحدةٍ من السريتين . . يكون بين السرية الغانمة وبين 
الجيش ) لاعتضادها به (لا تشاركهما”"' السرية الأخرئ ) لأن إحداهما 
ليست أصلاً للأخرئ » بخلاف الجيش . 


. ) 95/7 ( » في الأصل : ( أو لم ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
. ) 95/7 ( » (؟) في الأصل : ( لنصرتها ) » والتصويب من سياق عبارة « أسنى المطالب‎ 
. أي : لا تشارك الجيش والسرية الغائمة السرية الأخرى‎ )( 


توه فرعن ألمي ٠‏ : 
لا وَارتَ ل[ 0 2 


ولا يشارك السرايا المبعوثين إلئ دار الحرب الإمامٌ ولا جيشه إذا كانوا 
في دار الإسلام وإن قصد لحوقهم ؛ لأن السرايا كانت تخرج عل عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغنم » فلا يشاركهم المقيمون بهاء 
بخلاف ما إذا كان معهم بدار الحرب ؛ كما مر . 


كن نا 


ولو يعت نزانا :إل دار العرتب:. ام 


الغنم إلا إن تعاونوا انحل أميرهم والجهة ؟؛ كما يُوْخَذْ مما مرّ 


[ أحكام الفيء ] 
ثم شرع في الفيء فقال : ( وأما الفيء . . فهو كل مالٍ ) أو اختصاص ؛ 
ككلبٍ وسرجين ( أخذ من/ الكفار) مما هولهم ( من غير قتالٍ؛ 
كالمال الذي تركوه فزعاً من المسلمين ) أو غيرهم , أو إعراضاً لنحو 
ال والخراج ) وعشر تجاراتهم المشروطة بدخولهم 
دارنا » ومال مرتيّ قَتِل أو مات . ( والأموال الذي يموت ) أو يُقَكَل ( عنها 
من لا وارث له من أهل الذمّة ) أو غيرهم . 
عد عد كد 


( وفيها ) أي : هلذه الأموال المذكورة ( قولان ؛ أحدهما ) وهو الأصح 


ا المي ١‏ 

000 » وإن لم يكن فيها تخميسنٌ ؛ فإنه مذكورٌ في 
لب 6 ا ) أي 
د ارا لو و لتر مر 
حطي راك ينا جه لد لوزي بع خمين حي لماز[ صلق 401 
عليه وسلم ] . . فيُصرّف ما كان له من حمس الخمس لمصالح المسلمين » 
ومن الأخماس الأربعة : للمرتزقة 


( والثاني ) وهو القديم : ( لا تُخمّس إلا ما تركوه فزعاً من المسلمين ) 
وما في معناه”*' » وهو المال المبذول للكفبٌ عنهم ؛ لآن الآية نزلت في 
بني النضير ‏ كما قال القاضي حسين  '''‏ وكان صلى الله عليه وسلم قد 
صالحهم علئ أن يتركوا الدٌورَ والأراضي » ويحملوا كل صفراء وبيضاء وما 


)١(‏ الأم (ه/ى؟؟). 

(9) سورة الحشر: (/1) . 

(5) قول المصنف : ( فيصرف خمسها إلئ أهل الخمس ) لم نجد له شرحاً في 
النسخة المعتمدة في التحقيق » وشرحه مهم », وقد استقينا شرحه من ١‏ كفاية النبيه » 
(15/كلهة). 

(4؛) أخرجه الشافعي في «الأم» (1875). 

(5) انظر « الحاوي الكبير » .)1758/1١١(‏ 

(1) انظر « كفاية النبيه » (0179//15 ). 


تحمله الركائب ''' » فاختصنّ الحكم بذلك » وعلئ هلذا : يكون جميع ما سوى 
المذكور . . كالأخماس الأربعة من المذكور ؛ كما قاله البغوي”") 
ا نت 

( وفي أربعة أخماسها قولان ؛ أحدهما ) وهو الأصح ١:‏ أنها لأجناد 
المسلمين ) المرتزقة ؛ وهم المَرصَدون للجهاد بتعيين الإمام لهم ؛ لعمل 
الأولين » وسَُمُوا مرتزقة ؛ لأنهم أرصدوا أنفسهم للذبّ عن الدّين » وطلبوا 
الرزق من مال اللّه » بخلاف المتطوّعة » فلا يُعطون من الفيء » بل من الزكاة » 
عكس المرتزقة . 

نعم ؛ لولم ينف الفيء بحاجتهم » وليسوا أغنياء . . فللإمام أن يصرف إليهم 
من سهم سبيل اللّه . 
ويشترك مع المرتزقة فيما لهم قُضائهم وأئمتهم ومؤدّنوهم وعمّالهم ؛ كما 
م 

( والثاني : أنها للمصالح ) لأنها كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
في حياته » فصّرفت بعده إلى المصالح ؛ كخُمس الخُمس » ( وأهمّها أجناد 


)١(‏ أخرجه أبو داوود ( ١914‏ ) » والبيهقي ١95/1(‏ ) برقم ( 11801 ) عن ابن شهاب 
الزهري رحمه الله تعالل بنحوه مرسلاً . 

(؟) التهذيب .)1١77/6(‏ 

(*) انظر ما تقدم (7*”/9ه ) . 


رع الجنايات/الجنايات با تسم الفي و والغنبىة 


الإسلام » فَيُعْطْوْنَ مِنْ ذلِكَ قَدْرَ كِمَايَتهِمْ ب وَآلبَاتِي لِلمَصَالِح 


الإسلام , فيُعطّون من ذلك قدر كفايتهم ) لأن إعانتهم من أهمٌ المصالح 
[( والباقي للمصالح ) أي : الباقية بعد ذلك ]!') 


والثالث : أنها تق يُقَسَم الخُمس . 


[ ديوان الجيش وأول من وضعه ] 

وعلى الأول : يستحبٌ للإمام أن يضع لأسمائهم وأرزاقهم ديواناً - بكسر 
الدال أشهر من فتحها ‏ وهو الدفتر الذي يثبت فيه أسماء المرتزقة . 

وأول من وضعه : عمر رضي الله تعالى عنه . 

وأن ينصب لكل جمع منهم عريفاً يجمعهم عند الحاجة » وزاد الإمام على 
ذلك فقال : ( وينصب الإمام صاحب جيش » وهو ينصب النقباء » وكل نقيب 
ينصب العرفاء » وكل عريفب يحيط بأسماء المخصوصين به » فيدعو الإمام 
صاحب الجيش . وهو يدعو النقباء » وكل نقيبٍ يدعو العرفاء الذين تحت 
رايته » وكل عريف يدعو من تحت رايته ) '") 

والعريف : فعيل بمعنئ فاعل ؛ وهو الذي يعرف مناقب الموم . 


فيعطي الإمامٌ وجوباً كلّ واحدٍ / منهم بقدر حاجة مموّنه ؛ من نفسه وغيرها 


» قول المصنف : ( والباقي للمصالح ) لم نجد له شرحاً في النسخة المعتمدة في التحقيق‎ )١( 
.)519/١5( » كفاية النبيه‎ ١ وشرحه مهم » وقد استقينا شرحه من‎ 
.)059-8558/١١( (؟) نهاية المطلب‎ 


هلوا وى .ىد و ىه وى ها وا و و و ه واو وه و واف هه ها اواو و و و و ووه .و و و و و .د . 6م 


- كزوجاته ‏ ليتفرّغ للجهاد » ويُراعَئ في الحاجة الزمان والمكان » والوّخص 
والغلاء » وعادة الشخص مروءةً وضدها ء ويُرّاد إن زادت حاجته بزيادة ولد» 
معه » أو لخدمته إن كان ممَّن يُحْدَم » ويُعطّئ مؤنته » بخلاف الزوجات يُعطئ 
لهنَّ مطلقاً لانحصارهنّ » ومن يقاتل فارساً ولا فرس له . . يُعطّئ من الخيل ما 
يحتاجه للقتال » ويُعطل مؤنته . 

ثم ما يُدفَع إليه لزوجته وولده الملكُ فيه لهما حاصلٌ من الفيء » وقيل : 
يملكه هو ويصير إليهما من جهته . 


عد د 


( ويبدأ فيه ) أي : في إعطاء المرتزقة » وفي إثبات الاسم في الديوان 
( بالمهاجرين ) لأن اللّه تعالئ قدَّمهم في الذكر بقوله : [ امَو المهجرينَ © ''' , 
١‏ وَالتَيفونَ اولوت من الْمهبجريرت *”*'' » وهم أهل مكة الذين هاجروا إلى 
النبي صلى اللّه عليه وسلم قبل الفتح » والمراد بالمقدّمين هنا : أولادهم . 

( ويقدّم الأقرب فالأقرب إلئ رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ) لأن القريب 
من الشريف شريفتٌ . فقَدّم » واقتداءً [ بعمر] رضي الله تعالى عنه في ذلك ”*) 


.)84( سورة الحشر:‎ )١( 
1 .)1٠١ ( : سورة التوبة‎ )1( 
.:| > أخرج البيهقي 734/1 - 770) برقم ( 1770 ) قال الشافعي : أخبرني غير واحدٍ‎ )6( 


[ نسب النبي كه ] 
ثم نذكر لك شيئاً من نسبه صلى الله عليه وسلم ؛ تبرّكاً به » وليُعلم القريب 
إليه فنقول : هو محمدٌ صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله بن عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف بن قصي - وهو الذي جدّد بناء الكعبة بعد إبراهيم الخليل 


+ من أهل العِلْم والضصّدق » من أهل المديئة ومكة » من قبائل قريش ومن غيرهم » وكان بعضهم 
أحسن اقتصاصاً للحديث من بعض , وقد زاد بعضهم علئ بعض في الحديث : أن عمر 
رضي اللّه عنه لما دوّن الدواوين . . قال : ( أيدأً ب جني هات )وخ كال( صرت سول الله 
خلى الله علي رس ليف ريطن املك ا فردا حافت لنب فى الها قن + قذمه لين 
المطلبي » وإذا كانت في المطلبي . . قدّمه على الهاشمي » فوضع الديوان علئ ذلك » وأعطاهم 
عطاء القبيلة الواحدة » ثم استوت له عبد شمس ونوفل في جذم النسب . فقال : ( عبد شمسٍ 
إخوة النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه وأمه دون نوفلٍ ) فقدّمهم ., ثم دعا بني نوفل يتلونهم , ثم 
استوت له عبد العزئ وعبد الدار» فقال في بني أسد بن عبد العزئ : ( أصهار النبي صلى الله 
عليه وسلم ) ٠‏ وفيهم : أنهم من المطيبين » وقال بعضهم : هم حلفٌ من الفضول » وفيهما 
كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم » وقد قيل : ذَكَرَ سابقة » فقدَّمهم علئ بني عبد الدارء 
ثم دعا بني عبد الدار يتلونهم , ثم انفردت له زهرة فدعاها تتلو عبد الدارء ثم استوت له تيمٌ 
ومخزوم . فقال في بني تيم : (إنهم من حلف الفضول والمطيبين » وفيهما كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ) » وقيل : ذَكَرَ سابقة » وقيل : ذَكَرَ صهراً » فقدّمهم على مخزوم » ثم دعا 
مخزوم يتلونهم » ثم استوت. له سهم وجنح وعدي بن كعتب فقيل له : ابدأ بعدي » فقال : 
( بل أقرٌ نفسي حيث كنت ؛ فإن الإسلام دخل وأمْرْنا وأْرُ بني سهم واحد ؛ وللكن انظروا بني 
جمح وسهماً ) ؛ فقيل : قدم بني جمح ثم دعا بني سهم » وكان ديوان عدي وسهم مختلطاً ؛ 
كالدعوة الواحدة » فلما خلصت إليه دعوته . . كبر تكبيرة عالية » ثم قال : ( الحمد للّه الذي 
أوصل إليّ حظي من رسوله ) » ثم دعا بني عامر بن لؤي » وفي الأصل : ( بعمه ) » والتصويب 
من مصادر التخريج . 


صلى الله عليه وسلم ‏ ابن كلاب بن مُّرّة بن كعب بن لؤي''' بن غالب بن 
فِهُر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مُدركة بن إلياس بن مضرٌ بن 
نزار بن معد بن عدنان . 
والأصح : أن قريشاً هو النضر بن كنانة » فكل من انتسب إليه . . فهو من 
قريش » ومن انتسب إلئ من فوقه . . فليس قرشياً . 
ا نا 


إقفق 


إذا فهمت ذلك . . عرفت أن قريشاً تُقدَّم على غيرهم » [ وبنو هاشم ] 
يُقدّمون علئ سائر قبائل قريش ؛ فإنهم أولاد جدّه صلى الله عليه وسلم » 
ولا يشاركهم في القرب بنو عبد شمس وبنو نوفل ؛ فإنهم أولاد أخي جدّه 
صلى الله عليه وسلم » فبنو هاشم أقرب منهم بجدٍّ . 

وقضية هلذا : ألا يساويهم بنو المطلب أيضاً » للكن النبي صلى الله عليه 
وسلم سوّئ بينهم وبين بني المطلب بقوله : « أما بنو هاشم وبنو المطلب . . 


فشي واحدٌ » وشكّك بين أصابعه » رواه البخاري”") 


)١(‏ في الأصل : ( كعب بن عامر بن لؤي )» والتصويب من «أسنى المطالب») 
١"‏ 9). 

(؟) في الأصل : ( وبنوهم ) » والتصويب من سياق عبارة « كفاية النبيه» (5١/14؟90)»‏ 
و« غنية الفقيه » ( ق 88/8 ) ممخطوط . 

() صحيح البخاري )7١4٠(‏ عن سيدنا جبير بن مطعم رضي اللّه عنه » وقد تقدم مراراً » 
وانظر ( 575/9 ) . 


ويُّقدّم منهم من يدلي بأبوين إلى المٌُقدّم ؛ كبني عبد شمس أخي هاشم 
لأبويه علئ بني أخيه نوفل لأبيه . 

( فإن استوئ بطنان في القرب .. قُدّم من فيه أصهاره صلى الله عليه 
وسلم ) فيُّقدَّم بعد مَن ذُكِر بنو عبد العزئ علئ بني أخيه عبد الدار بن قصي ؛ 
لمكان خديجة رضي الله تعالئ عنها/ منه صلى اللّه عليه وسلم ؛ فإنهم أصهاره 

يدم بنو زهرة بن كلاب علئ بني تيم ؛ لأنهم أخواله صلى الله عليه وسلم . 

ويُقدّم بنوتيم علئ بني أخيه مخزوم ؛ لمكان عائشة وأبيها أبي بكر 
رضي الله تعالى عنهما منه صلى اللّهِ عليه وسلم . 


بنو جمح » ثم بنواسهم » ثم بنو عامر» ثم بنو الحارث . 


١ 
2 


( ثم ) يُقَدَّم بعد قريش ( بالأنصار ) لآثارهم الحميدة في الإسلام » وينبغي 
تقديم الأوس - كما قاله شيخنا شيخ الإسلام زكريا ‏ منهم ؛ لأن منهم أخوال 
النبي صلى الله عليه وسلم ' '' » والأنصار كلهم من الأوس والخزرج ؛ وهما 


.) 90/7 ( أسنى المطالب‎ )١( 


ابنا حارثة بن ثعلبة بن [ عمرو]"'' بن عامرء قاله 07 
ا اننا 
زم سائن) العرب اين ( اناس ) ومنهع الحا جرونة لذبن لالقرانة ليتو؟ 
وقضية كلام ابن المقري ‏ كغيره ‏ : التسويةٌ بين سائر العرب ”" » وهو مقتضئ 
كلام الشيخ . لكن صرّح الماوردي بخلافه فقال : ( بعد الأنصار مضر» ثم 
ربيعة » ثم ولد عدنان . ثم ولد قحطان . فيريّبهم على السابقة كقريش )”*) 
6 ون 
فإن استوى اثنان بالقرب إليه صلى الله عليه وسلم . . دم بالسبق إلى 
الإسلام » فإن استويا فيه . . قُدّم بالدّين » فإن استويا فيه . . قدّم بالسنّ » فإن 
استويا فيه . . قُدّم بالهجرة » فإن استويا [ فيها]”*' .. قَدّم بالشجاعة ؛ فإن 


. ا 0 4 ١‏ 26 ك.د رس ؟9. وس ات 0 
استويا فيها.. قدّم برأي ولي الامر» فيتخيّر بين أن يرع وان يَُمَدِم برايه 
واجتهاده . 


نا نا بن 


يُّهدَّم بعد [ العرب ]'' ' العجم , والتقديم فيهم إن لم يجتمعوا علئ نسب 


. » في الأصل : ( عمر ) » والتصويب من « خادم الرافعي والروضة‎ )١( 

(9) خادم الرافعي والروضة ( 711١/43‏ ) مخطوط . 

(5) روض الطالب ( 055/1١‏ ) . 

(4) الحاوي الكبير ( 878/١٠١‏ ). 

() في الأصل : ( فيه ) » والتصويب من سياق عبارة « روضة الطالبين » ( 517/14 ) . 
(5) في الأصل : ( القرب ) » والتصويب من هامش الأصل . 


ربع الجنايات/الجنايات لس باب قمعالفيو والفنههة 


1 7 3 4 - - وقرام يي 
وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ . . ذفِعَ إلى وَرَنْتِهِ وَرَوْجَتِهِ ألكمَايَة 


بالأجناس ؛ كالترك والهند » وبالبلدان » فإن كان لهم سابقةٌ في الإسلام . . 
ترنّبوا عليها . وإلا . . فبالقرب إلئ ولي الأمرء ثم بالسبق إلئ طاعته » فإن 
اجتمعوا علئ نسب . . اعثّبر فيهم قَرْبه وبُعْده كالعرب ٠‏ وينبغي ‏ كما قاله 
بعض المتأخرين ‏ اعتبار السنّ » ثم الهجرة » ثم الشجاعة . ثم رأي ولي الأمر ؛ 
كما في العرب » وهلذا الترتيب مستحبٌ . ٌ 


4 50 5 
0 00 32 


ولا يزاد واحدٌ مئّن ذُكِر لنسب عريقٍ وسبقٍ في الإسلام والهجرة وسائر 
الخصال المرضية وإن اتسع المال » بل يستوون ؛ كالإرث والغنيمة ؛ لأنهم 
يُعطّون بسبب ترصّدهم للجهاد . وكلهم مترصدون له ؛ فإن ما زاد للمرتزقة 
[ عن حاجتهم . . قَسّم الزائد عليهم علئ قدر مؤنتهم ؛ لأنه لهم ] . 

ا ان 

ولا يُثبت الإمام في الديوان أعمئ », ولا زَّمِناً » ولا صبياً » ولا امرأةً » ولا 
أقطع , ولا من لا يصلح شرعاً للغزو غيرهم ؛ لعجز أو غيره ؛ إذ لا كفاية لهم , 
وانّما يُثبت الرجلّ المسلم المكلّف الحرٌ البصير الصالح للغزو » فيجوز إثبات 
الأخرس والأصمّ والأعرج إن كان فارساً » ويميّز المجهول بوصفه ؛ فيذكر نسبه 
وسنّه ولونه » ويُحَلّي وجهه بحيث يتميّر عن غيره . 


ع ايب 
20 ان 


( ومن مات منهم ) بعد أخذ نصيبه/.. ( ذُفِع إلئ ورثته ) الذين تلزمه 
مؤنتهم » لا كل وارث » ( وزوجته ) أي : زوجة فأكثر ( الكفاية ) لئلا يشتغل 


الناس بالكسب إذا علموا ضياع عيالهم بعدهم » فتُعطى الزوجات حتئ ينكحن » 


أو يستغنين بكسب أو بإرث أو هبةٍ أو وصيةٍ أو غير ذلك »ء قال الزركشي : 
( والظاهر : أن أم الولد كالزوجة )”'' » والأولاد الذكور حتئ يستقلوا بالكسب 
أو القدرة على الغزو . 


د قت 
( فإذا بلغ الصبي واختار أن يُفرَض له ) أي : أحبٌ إثبات اسمه في 
الديوان . . ( فُرض له ) أي : أت إن كان في المال تسم ؛ كما لو جاء واحدّ 
من المتطوعة ورام ذلك . 
( وإن لم يختر. . ترك ) وقطِع ما كان يأخذه ؛ لأنه صار مستقااً » فلو بلغ 
عاجزاً لعمىئّ أو زمانةٍ . . فكمن لم يبلغ . 
ويُعطى الأولاد الإناث حتئ يتزوّجن » أو يستغنين بكسب أو إرث 
أو هبةٍ أو وصيةٍ ؛ كما مرّ في الزوجات » قال الأذرعي : ( وكالأولاد : الأصول 
[ وسائرٌ]”"' الفروع ؛ كما دل عليه كلام جماعةٍ من الأئمة ) » قال : ( ولينظر 
فيما لو كان من تلزمه كفايته كافراً . . هل يُعْطَئ بعده ؟ الأقرب : المنع )”2 
د 6 كد 


. مخطوط‎ ) ١5/7” تكملة كافي المحتاج ( ق‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( سائر ) » والتصويب من « قوت المحتاج » . 

() قوت المحتاج ( 4/5 - 1/6 ) » وقال الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » 
(:)١8/*(‏ للكن قضية إطلاقهم : إعطاؤهم . وهو الظاهر : إذ لم يشترطوا فيهم 
الإسلام ) . 


4 


فإن مات قبل أخذ نصيبه ؛ فإن كان بعد جمع المال وتمام الحول . 
فنصيبه لوارثه ؛ كالدّين » أو قبل تمام الحول وبعد جمع المال . . فقسطه 
لوارثه ؟ كالأجرة فى الإجارة . 

فإن مات بعد تمام الحول وقبل جمع المال » أو قبل التمام والجمع . . فلا 
شيء لوارثه ؛ إِذِ الحقٌ إِنّما يغبت بجمع المال » والشهر كالحول . 

0 يننا 


وليكن وقت العطاء معلوماً [ مسانهة ]''' أو مشاهرةً أو نحوهما » من أول 


السنة أو آخرها أو وسطها »أو أول كل شهر » أو غير ذلك بحسب ما يراه الإمام . 

والغالب : أن الإعطاء يكون في كل سنةٍ مرة ؛ لكلا يشغلهم الإعطاء كل 
أسبوع أو كل شهر عن الجهاد » ولأن الجزية وهي معظم الفيء لا تُوْخَذْ في 
السنة إلا مرةً . 


عد مد عد 


( ومن خرج عن أن يكون من المقاتلة ) لمرض أو جنونٍ أو عمىّ لا 
يُرجَئ زواله . . ( سقط حقّه ) من مال الفيء ء في المستقبل في قولٍ ؛ لزوال 
سبب استحقاقه » والأظهر : أنه يُعطّئ ؛ لئلا يرغب الناس عن الجهاد ويشتغلوا 
بالكسب . وللكن يُمحَى اسمه من الديوان ؛ إذ لا فائدة في إبقائه » فإن رجي 
والة.:. أعطى وبقى انمه قن الديوان .+ 


يع احير 
ع فد 


. ) 555/١ ( » في الأصل : ( مساهنة ) » والتصويب من « روض الطالب‎ )١( 


وما فضل عن حاجات المرتزقة وقلنا : إنه لهم » وهو الأصح ؛ كما 
مرّ.. وُزّعَ الفاضل عليهم علئ قدر مؤنتهم ؛ لأنه لهم . ولا يختصٌ 
صرف الزائد بالرجال المقاتلة ؛ كما هو ظاهر كلامهم وان صرّح الرمام 
بخلافه 2١١‏ 

ويجوز للإمام أن يصرف بعض الفاضل في إصلاح الثغور والسلاح والخيل 
ونحوها ؛ لأن ذلك معونةً لهم » ويكون الموزّع الباقي » والغرض من هلذا : أن 
الإمام / لا يُبقي في بيت المال شيئاً من الفيء ما وجد له مصرفاً . 

فإن لم يجد ابتداءً . . بن رباطاتٍ ومساجد علئ حسب ,أيه » ويجوز له 
صرف مال الفيء في غير مصرفه » ويعطي مستحقّيه من غيره بحسب المصلحة » 
بخلاف الزكاة ؛ لا يجوز أن يعطي مستحمّيها إلا من نفس ما حصل في يده 
منها » قاله الصيمري”'") 


ا د 

ولو ضاق الفيء عن كفايتهم . . قال الماوردي : ( قُسِم بينهم على 
قدر أرزاقهم . ثم ينظر في الباقي ؛ فإن قلنا : مال الفيء للجيش ‏ على 
الراجح ‏ . . سقط . ولا يُقضئ من العام القابل » وإن قلنا : للمصالح - على 


» وعبارة الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج‎ » ) 5870/1١ ( نهاية المطلب‎ )١1( 
تنبيه : قضية كلامه كغيره : أن صرف الزائد لا يختصنٌ بالرجال المقاتلة » وهو‎ (: ) ١174/*( 
مخالفٌ لكلام الإمام ؛ فإنه قال : الذي فهمته عن كلام الأصحاب : أنه يختصضنٌ برجالهم ؛ حتئ‎ 
. ) لا يصرف منه للذراري ؛ أي : الذين لا رجل لهم‎ 

(5) انظر « أسنى المطالب » ( 90/7 ) . 


0 ا لكا بلقاي" لفقت للق 1 : يتصير 
وَفْفا ٠‏ وَتفْسَمْ عَلَتُهَا بَبتَهُمْ 


المرجوح ‏ . . كان دَيناً على بيت المال » يقضونه من المستقبل الآني 2١”)‏ 
0 

(و) هنذا حكمٌ منقولٍ الفيء » فأما (إن كان في مال الفيء أراض ) 
أو دورٌ ( وقلنا » بالرأي المرجوح : (إنها ) أي : الأخماس الأزنسة ( للمصالم ++ 
صارت وقفاً ” تُصرّف غلّتها فيها ) أ ي : المصالح ؛ استدامة للمصلحة . 

( وان قلنا ) بالراجح : ( إنها للمقاتلة . . قُسمت بينهم ) كالمنقول » للكن 
ُمس الخُّمس الذي للمصالح لا سبيل إلى قسمته » ووقع في ١‏ الكفاية » : 
أن النووي اختار هلذا القول”'' » وليس كما نقل ؛ فإنه إنّما صحّح ما 


2)» 


( وقيل ) وهو الأصح : ( يصير وقفاً ) بأن يقفه الإمام ؛ [لا أنه ]”'' يصير 
وقفاً بنفس الاستيلاء ؛ كما هو ظاهر عبارة الشيخ . ( وتقسم غلتها ) أي : 
الأراضي وكذا الدور ( بينهم ) مثل قسم المنقول » ولو رأى الإمام قسمته أو بيعه 


.)91١4/١١ ( الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) كفاية النبيه (5١/ه0978).‏ 

(*) تصحيح التنبيه ( .)111١/57‏ 

(5) في الأصل : ( لأنه ) » والتصويب من سياق عبارة « غنية الفقيه» (ق 49/84) 
مخطوط . 


وقسم ثمنه . . جازء للكن لا يقسم سهم المصالح » بل يُوقَف وتُصرّف غلته 
في المصالح ٠‏ أو يباع ويصرف ثمنه إليها » والأول أولئ . 


اس در 
كي 


[ في حكم من سأل إثبات اسم بالديوان وحكم حبس الفيء ] 


04 
0 


من سأل إثبات اسمه في الديوان وهو أهلّ للقتال . . أجيب إليه إن انّسع 
المال » وإلا . . فلا » ولا يحبس الفيء لتوقع نازلةٍ » بل يُمِسَم الجميع في 
الوقت المعيّن . وعلئ أغنياء المسلمين القيام بأمر النوازل إن نزلت . 

ا نا 

ويرزق الإمام من مال الفيء ولاة الصلاة الذين يقيمون لأهل الغزو الجماعات 
والجمعات ٠‏ ويُعلّمون أحداثهم الفروسية والرماية » قال في « أصل الروضة » : 
( ويرزق منه كل من قام بأمر الفيء ؛ من والٍ وكاتب وجندي لا يغتني أهل 
الفيء عنهم )' ') 

هلذا ؛ إن عدمت المتطوعون بهلنذه الأعمال ء وإلا .. فلا يرزق عليها 
غيرهم . 


يام فنا 
وليس للإمام إسقاط أحدٍ من الديوان بلا سبب يقتضيه » فإن كان ثَمَّ 
سببٌ . . فله ذلك » وليس لأحدٍ احتيج إليه إخراج نفسه منه بلا عذر له 


. )7514/1/( وانظر « الشرح الكبير»‎ » ) 5١7/4 ( روضة الطالبين‎ )١( 


بخلاف ما إذا كان له عذرٌء أو لم يحتج إليه » وإن امتنعوا من قتال أكفائهم . . 
سقطت أرزاقهم . بخلاف ما إذا امتنعوا من قتال من يضعفون عنه » ومن جرد 
منهم لسفر أو تلف سلاحه في الحرب . . أعطي عوض السلاح ٠‏ وأعطِي مؤنة 
السفر إن لم يدخل ذلك في تقدير عطائه » وإلا . . فلا”') 


(1) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بآخر المسجد الحرام النبوي ) . 


و «سع 9 ٠‏ 
باشُعور الرمم و ا م 
٠‏ 9 مهف 


( باب ) بيان ( عقد الذمّة وضرب / الجزية ) على الكفار وحكمهما 

لذمّة : العهد والإلزام » وضرب الجزية : إثباتها وتقريرها » وتُطلّق الجزية 
ا ا ل ا 
وقيل : من الجزاء بمعنى القضاء » قال تعالئ : ١‏ وَأنَّعُوأ وما لا يز نفس عن تيس 


ميا ١4‏ ؛ أي : لا تقضى 
١‏ 3 3# 3# 


والعقود التي تفيد الكافر الأمن ثلاثةٌ : أمانٌ » وجزيةٌ » وهدنةٌ ؛ لأن التأمين 
إن تعلّى بمحصور . . فهو الأمان » وقد تقدّم ''' . أو بغير محصور ؛ كأهل إقليم 
أو بلدٍ ؛ فإن كان إلى غايةٍ . . فهو الهدنة » وستأتي' "' » أو لا إلى غاية . . فهو 
الجزية » وهما مختضّان بالإمام أو نائبه في ذلك ٠»‏ بخلاف الأمان ؛ كما مرّ . 

وقضية هلذا : أن تأمين الإمام غير محصورين لا يُسمّئ أماناً » وأن الجزية 
لا تصح في محصورين » وليس مراداً . 

د د 

والأصل في الجزية قبل الإجماع : آية : ١‏ قَندَنوا الس 

. ) 48( : سورة البقرة‎ )١( 


. ) 871١/94 انظر ما تقدم‎ )١( 
. ) 5779/9 ( انظر ما سيأتي‎ )”( 


ربع الجنايات/المنايات لع يب عقر الرّمَة وضرب الجزية 


إلى قوله : ا حَوّ يُتَطوأ صَهِرُوتَ 4 '' » وقد أخذها النبي 
لاس ار ا ع 
كما رواه البخاري” '' » ومن أهل نجران ؛ كما رواه أبو داوود ”2 


والمعنئ في ذلك : أن في أخذها معونةً لناء وإها نةَ لهم » وربّما يحملهم 
ذلك على الإسلام . 


[ أركان عقد الذمة وضرب الجزية ] 
وأركانها عمس عافد »وكترة لدمووضيقة » ومال ».زمكان . 


[ الركن الأول : العاقد ] 
وقد بدأ بالركن الأول فقال: (لا يصح عقد الذمّة إلا من الإمام , 


.) 175901: سورة التوية‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ( 121017 ) » فقد أخرج قسمه الأول » وأما قسمه الثاني . . فأخرجه مالك 
78/1 ) » وعبد الرزاق ( ٠٠١76‏ ) »وابن أبي شيبة ( 7717214 ) عن سيدنا عبد الرحمئن بن 
جا ا ار ا 

(5) سنن أبي داوود (705) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي اللّه عنهما قال : ( صالح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران علئ ألفي حُلَةٍ : النصف في صفر » والنصف في 
رجب » يؤدونها إلى المسلمين » وعارية ثلاثين درعا » وثلاثين فرسا » وثلاثين بعيرا » وثلاثين 
من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها » والمسلمون ضامنون لها حتئ يردُوها عليهم إن 
كان باليمن كيدٌ أوغدرةٌ ؛ علئ ألا تدم لهم بيعةٌ » ولا يُخْرَجٍ لهم قسنٌّ » ولا يُفتنوا عن دينهم » 
ما لم يُحدئوا حَدَثاً أو يأكلوا الربا ) . 


[أو]”'' ممّن فوّض إليه الإمام ) فلا يصح عقدها من غيره ؛ لأنها من الأمور 
الكلية » فتحتاج إلى نظر واجتهادٍ , للكن لا يُغتال المعقود له » بل يُِلْغْ مأمنه » 
وعليه الإجابة إذا طلبوا وأْمِنَ ؛ بأن لم يخف غائلتهم ومكيدتهم » فإن خاف 
ذلك ؛ كأن يكون الطالب جاسوساً يُخاف شر . . لم يجبهم . 
0 انا 

والأصل في ذالك : خبر مسلم عن بريدة : كان رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم إذا أمّر أميراً على - جيش أو سريةٍ . . أوصاه . . . إلئ أن قال : « فإن هم 
را لاله الجزية + فإن ها الجايرا لاقل تمن ولك متهي 1 

ويُستدئى الأسير إذا طلب عقدها . . فلا يجب تقريره [ بها ] . 


[ الركن الثاني : المعقود له] 
ثم شرع في الركن الثاني وهو المعقود له فقال : ( ولا تُعقّد لمن لا 
كتاب له ولا شبهة كتاب ؛ كعبدة الأوثان والمرتدّة ) لأن الله تعالئ أمر بقتل 
عم الدركين إن أن يلمر برل : 8 قدو ألْمتَركينَ حَيَكُ وَسَدتْمُوفرَ # *"' , 
00 الكتاب بالآية الماقة ول لوطع قات ابره المجوس بالخبر 
المتقدّم » فبقي الحكم فيمن عدا المذكورين ؛ لعموم الآية . 


. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( وممن ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 
.) 101/9 ( (؟) صحيح مسلم ( 7/111 ) » وقد تقدم‎ 
. ) © ( : سورة التوبة‎ )"( 


ريع الجنايات/الجنايات باب عقر الزّمَة وضرب الجزية 


يُعْقَدَ لِلِيَهُودِ ََلتَصَارَى وََلْمَجُوسِ 5 ل لف فِي دين لْييُود وَأَلنَصَارَىئ 


م صاس 


وَلَمْ يلم حل دَحَلَ قَبِلَ النّشخ فَالكبدِيلٍ أذ بعد 


( ومن دخل في دين اليهود والنصارئ بعد النسخ والتبديل ) وإن دخل فيما 
لم يُبدّل منه ؛ لأنه دخل في دين لا حرمة له ٠‏ فأشبه الوثني . 

( ويجوز أن يعقد لليهود والنصارى ) الذين لم يُعلّم / دخولهم في ذلك الذّين 
بعد نسخه » قال تعالى : 9 من ايت أونوأ لصحتب حَق يُعظوأ الْحِرْيَة 4 17 

( والمجوس ) للخبر السابق أول الباب”'' » وأولاد من تهوّد أو تنصّر قبل 
نسخ دينه ؛ أي : قبل نسخ [ التوراة بالإنجيل ]'"' في اليهود » وقبل نسخ 
الإنجيل ببعثة نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم في النصارئ وإن كان بعد 
التبديل فيه » للكن محل ذلك : ما لم ينتقلوا عن دين آبائهم بعد البعثة . 

( ولمن دخل في دين اليهود والنصارئ ولم يُعلّم هل دخل قبل النسخ 
والتبديل أو بعده ) تغليباً لحقن الدم ؛ لأنه الأصل » وقد تقدَّم أنه لا تحل 
مناكحتهم .ولا ذبائحهم '* ؛ لأن الأصل في الميتات [ والأبضاع ]”*' : التحريمٌ . 


0 
7 4 
3 2 


. سورة التوبة : (9؟)‎ )١( 

() تقدم ذكره وتخريجه قريباً (51//9ه ) . 

(*) في الأصل : ( التورية والإنجيل ) » والتصويب من ١‏ مغني المحتاج » ( 7514/4 ) . 
(؛) انظر ما تقدم (/1019-155/1). 

(0) في الأصل : ( والأبضا ) » والتصويب من « الإقناع » ( 777/1 ) . 


ياب عقا القة وط ب ةس بيهالجنايات/الجنايات_ ]11 


00-7 : يَجُورُأَن يمَْدَ َعَم و 
يبع صَلَى الله عَليْهٍ ل 


> .يوه 1 


( وأما السامرة والصابئة . . فقد قيل : يجوز أن يعقد لهم » وقيلٍ ام 
يجوز ) وقد تقدَّم الخلاف فيهم في ( النكاح )' ''» وأن الأولئ “فرق هد 
ال ا ا الأصح : أنهم إن و 
[ وخالفوهم]”''' في الفروع.. جازت مناكحتهم وذ 
00 
نعم ؛ إن أشكل أمرهم . . أُقِرُوا بالجزية » بخلاف حلّ المناكحة والذبيحة ؛ 


ِمَا مرّ. 
تن كن فنا 


( ومن تمسّك بدين إبراهيم صلى الله عليه وسلم وشيث ) وهو ابن آدم 
صلى الله عليه وسلم لصلبه » والمختار الفصيح : صرفه » ويجوز تركه » وكذا 
نوم ولوطً وسائر الأعجمي الثلائي ساكن الوسط » ( وغيرهما من الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام ) كزبور داوود صلى الله عليه وسلم . . ( فقد قيل ) 
وهو الأصح ٠‏ بل قطع به بعضهم : ( يُعقّد لهم ) للآية السابقة ؛ فقد اندرجوا في 
قوله تعالئ : « بن ليت أوثوا ألسيكب 4*"' . وإنّما سيت هلذه كتباً ؛ لأن 
الشافعي رضي اللّه تعالى عنه قيل له : كيف معرفتك بكتاب الله ؟ فقال : ( عن 
)١(‏ انظر ما تقدم ( 1714/1 .)١580‏ 


(5) في الأصل : ( وخالفهم ) » والتصويب من « بداية المحتاج بشرح المنهاج » ( ٠٠١/7‏ ) . 
(') سورة التوبة : ( 79 ) . 


تَابِيَ وَوَتَنِيَةِ قَوْلَانِ ؛ 


إدريس [ ست عشرة ] صحيفةً » وأنزل علئ إبراهيم ثمان صحفب ؟ )''' , 


علئ أن الصحائف كتبٌ . 

( وقيل : لا يعقد ) لهم ؛ لأن كتبهم مواعظ » فليس لها حرمة الأحكام : 
وهلذا ظاهر كلام الشافعي في ١‏ الأم » وكثير من الأصحاب”") 

لا ين 

( ولا يعقد لمن وُلِد بين وثنيّ وكتابية ) لأن الولد من قبيل الأب » ولهلذا : 
يشرف بشرفه » والأب لا تُعمّد له الجزية » فكذالك الولد » وقيل ‏ وهو الأصح ‏ : 
تُعمّد له ؛ تغليباً لحقن الدم . 

( وفيمن وُلِد بين كتابئ ووثنية قولان ؛ أصحّهما : أنه تُعمّد له ) إلحاقاً له 
بأبيه » وتغليباً لحقن الدم 1 


والثاني : لا تُعمّد له ؛ لأنه لم يتمخّض كتابياً . 


[ الركن الثالث : الصيغة ] 
ثم شرع في الركن الثالث ‏ وهو الصيغة ‏ فقال : ( ولا يصح عقد الذمّة 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ( 84/4 - »)94١‏ وفي الأصل : ( ستة عشر)ء 
والتصويب من مصادر التخريج . 
(0) الأم (ه/ه. ). 


باب عق رالرّمَة وضرب الجزية ١‏ ريع الجنايات/الجنايات 


إلا بشرطَين ) : الأول : ( التزام أحكام الملّة ) بأن يلتزموا أن تجري أحكام 
الإسلام عليهم ؛ من حقوق الآدميين في المعاملات » وغرامة المتلفات » وكذا 
ما يعتقدون/ تحريمه ؛ كالزنا والسرقة » دون غيره ؛ كشرب الخمر » ونكاح 
المجوس للمحارم . 
( و) الثاني : ( بذل الجزية ) بأن يلتزموها في كل سئةٍ ؛ وذلك بأن يقول 
الإمام أو نائبه : ( أقررتُكم . أو أذنتٌ في إقامتكم بدارنا ‏ مثلاً ‏ علئ أن تلتزموا 
كذا جزيةً وتنقادوا [ لحكمنا ] )''' » فيقولوا : ( قبلنا ورضينا ) . 
ع 
ولا بدَّ من ذكر قدر الجزية ؛ وذلك لأن الجزية والانقياد كالعورض 
عن التقرير » فيجب ذكرههما ؛ كالثمن في المبيع » والأجرة في الإجارة » 
ولا يُشْترّط ذكر كفب اللسان عن اللّه تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم 
ودينه ؛ لأن فى ذكر الانقياد غنيةٌ عنه . 
ْ د عد عد 
ودليل اعتبار الشرطَين : قوله تعالئ : 9 عق يترا الَجّية » أي : 
يلتزموها ( عن يلو 4 أي : قوة وبطشٍ ١‏ كَهُمْ صيرورت 74" بالتزام أحكام 
الإسلام ؛ كما فسّرها الشافعي رضي الله تعالئ عنه ؛ لأن الحكم على 
)١(‏ في الأصل : ( حكمنا ) » والتصويب من « فتح الوهاب » 178/1 )» و« الإقناع » 


(؟/70؟77). 
(؟) سورة التوبة : ( 8؟ ) . 


اللتودمن يما ل يععفلة شيط إلى احعدالة ب اد 2 
ع كد 
ولا يصح عقد الذمّة مؤقّاً بمعلوم كسنةٍ » ولا بمجهولٍ ؛ ك ( أقرّكم ما 
شئنا » أو ما شاء الله ) لأنه عقدٌ يُحمّن به الدم فلا يجوز مؤقّتاً ؛ كعقد الإسلام » 
فإنه لو قال : ( أسلم شهراً ) . . لم يصح إسلامه . 
نعم ؛ لو قال : ( أقررتكم ما شئتُّم ) .. صم ؛ لأن لهم نبذ العقد متى 
شاؤوا » فليس فيه إلا التصريح بمقتضى العقد . بخلاف الهدنة » لا تصح بهلذا 


اللفظ ؛ لأنه يخرج عقدها عن موضوعه من كونه مؤقّتاً إلى ما يحتمل تأبيده 
انناف لمقنفاء. 


وشؤق لانو ريه بدارة في تراك رواات نيماع كلدم الله تعالئ » 
أو رسولاً » أو بأمان مسلم ) فلا ب يتعرصيله ؛ لآن قصد ذلك يؤْمّئْه » والغالب أن 
الحربي لا يدخل بلادنا إلا بأمانٍ » فإن انهم . بخلت فديا , 


نعم ؛ إن اذَّعئ ذلك بعد أسره . . لم يُصدّق إلا ببينة . 


[ الركن الرابع : المال ] 
ثم شرع في الركن الرابع ‏ وهو المال - فقال : ( والأولئ : أن تُضرّب الجزية 
على الطبقات ) جمع طبقةٍ ؛ وهم : الموم المتشابهون , ( فيُجِعل على الفقير 


)١(‏ الأم (416/0 ه5اة). 


باب عقدالدمة رضي لزي سسسب بيهالجنايات/الجنايات | 


ص 


كوهد 
المعتَمل 
- 
إن 


المعتمل ) أي : الكسوب (١‏ دينارٌ ) وكذا غير المكتسب ؛ لِمَا سيأتي أنها لا 
تعمّد بأقلَّ من دينار» ( وعلى المتوسّط ديناران » وعلى الغني أربعة دنانير ؛ 
اقتداءً بعمر رضي الله ) تعالئ ( عنه )”' فَيُسِمَحَتُ للإمام المماكسة ؛ أي : 
[ المُشاحّة ]' '' مع الكافر في قدر الجزية » سواء أعقد لنفسه أم لموكله » حتئ 
يفعل ما ذُكر على المتوسّط والغني » بل إذا أمكنه أن يعقد بأكثر من دينار . . 
لم يجز أن يعقد بدونه » فإن غلب علئ ظيّه أن يرضوا بذلك . . وجب » وإلا 


وإذا عقد لهم بشيء . . لا يجوز أن يأخذ أكثر منه ؛ كما نقله الزركشي عن 
نصن « الأم »'"' » فعُلِم : أنه لا يجوز أن يماكس بعد العقد وإن توهّم بعضهم 
الجواز' '' » والظاهر : أنه يرجع في الغنئ والتوسّط / إلى العرف » ويُعتبّر 


)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة ( 71811 ) واللفظ له » والبيهقي ( 195/4 ) برقم (141714) عن 

أبي عون محمد بن عبيد اللّه الثقفي رحمه الله تعالى قال : ( وضع عمر بن الخطاب - يعني : 

في الجزية - علئ رؤوس الرجال : على الغني ثمانيةً وأربعين درهماً » وعلى الوسط أربعة 
وعشرين » وعلى الفقير اثني عشر درهماً ) . 

. ) 7١18/4 ( » في الأصل : ( المشاحنة ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 

(5) تكملة كافي المحتاج (ق 18/4 ) مخطوط » الأم (588/0) . 

(4) قال الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( 70/4) : ( وأطلق الشيخان 
استحباب المماكسة » فأخذ شيخنا من الإطلاق : أن المماكسة كما تكون في العقد . . تكون | 
في الأخذ » واستدل بقول الأصحاب : يستحبٌٍ للإمام المماكسة ؛ حتئ يأخذ من الغني . . . إلى > ]. , 


ريع الجنايات/الجنايات ------ بإ عقرالؤٌمَة وضرب الجزية 


3 . 


ولو قال بعضهم : ( أنا متوسّطٌ أو فقيرٌ) . . قبل قوله بيمينه . إلا أن تقوم 
بيئةٌ بخلافه . أو يُعهّد له مال » وكذا يُصدَّق بيمينه من غاب وأسلم ثم حضر 
وقال : ( أسلمثٌ من وقت كذا ) كما نصنّ عليه الشافعي في «الأم»''2 

فإن أبس العيق أو المترشط عقلها إلا يدينان::.. أجحيي لأنة الوالفت» 
ويُستئئئ من ذلك : السفيه » فلا يصح عقده ولا عقد الوليّ له بأكثر من دينار» 
خلافاً للقاضى”" 

1 26 2 5 

ع 2 ااه س 

( وأقل ما يُؤخذ ) من كل واحدٍ ( دينارٌ) لقوله صلى الله عليه وسلم 
لمعاذٍ لَمّا بعثه إلى اليمن : « خُذْ من كل حالم أي : محتلم ‏ ديناراً أو عدله 
من المغافر» وهي ثُيابٌ تكون باليمن » رواه أبو داوود والترمذي والنسائي » 
0 31 ابن حبان والحاكم"") 


آخره » وهلذا لا يصلح دليلاً لذلك ؛ لأن قولهم : « حتئ يأخذ » أي : إذا ماكسهم في العقد . . 
فيأخذ . . . ) إل آخره . 
(0) الأم (ه/لامع ). 
(؟) انظر « نهاية المطلب » 71/18 ) . 
(*) صحيح ابن حبان ( 1485 ) » المستدرك على الصحيحين )798/١(‏ » سنن أبي داوود 
(0>©». سنن الترمذي ( 577 )ء المجتبئ ( 70/6 - 73١‏ ) عن سيدنا معاذ بن جبل 


وَأَكْثَرُهُ : مَا وَقَعَّ عَلَيْهِ ألتَراضِي ا 


وظاهر الخبر : أن أقلّها : دينارٌ » أو ما قيمته دينارٌ » وبه أخذ البلقيني 227 
والمنصوص الذي عليه الأصحاب : أن أقلّها : ديناك7؟) 

وعليه : إذا عقد به . . جاز أن يعتاض عنه ما قيمته دينارٌ » وإنَّما امتنع 
عقدها بما قيمته دينارٌ ؛ لأن قيمته قد تنفص عنه آخر المدّة » ومحلٌ كون أقلها 
ديناراً : عند قوّتنا » وإلا . . فقد نقل الدارمي عن المذهب : أنه يجوز عقدها 
بأقلّ من دينار””' » نقله الأذرعي وقال : ( إنه ظاهة متّجدٌ ) (4) 

( وأكثره ) أي : ما يُوْحَذْ من كل واحدٍ : ( ما وقع عليه التراضي ) لأنه عقدٌ 
يُعتبّر فيه التراضي » فجاز بما وقع التراضي عليه إذا زاد على الدينار » إلا في 
حقٌ السفيه ؛ كما مرّ. 

وإذا عُقِدت بأكثر من الدينار » ثم علموا جوازها بالدينار . . لزمهم”'*' ما 
التزموه ؛ كمن اشترئ شيئاً بأكثر من ثمن مثله » فإن أَبَوا بذله بعد العقد.. 
يناووا كاقفيى للعوب اكنا لز ايستهنا بق اذاه ايل العرية ال عون 9 


. تصحيح المنهاج ( ق 40/7 ) مخطوط‎ )١( 

(0) الأم ( 55/0 ). 

(*) انظر « قوت المحتاج » 149/9 ) . 

(4) قوت المحتاج ( 444/4 ) . 

(5) في الأصل : ( ولزمهم ) » والتصويب من «منهاج الطالبين » ( ص 07١‏ ) » وه تصحيح 
المنهاج » ( 979/73 ) مخطوط . 

(5) في الأصل : ( فيبلغوا ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 770/4 ) . 


واوا ان موت او ا لويذ لم الا ردن و اك يه 
وَيَجوز أن يَضرب الجرْيّة على الرّقاب . وَيَجوزْ أن تضرّبَ على الأراضى » 
وعه و 


وَيَجُورْ أَنْ تَضَرّب عَلَئ مَوَاشِيهِمْ » كما فَعَلّ عُْمَرُ رَضِيّ أللّهُ عَنْهُ في 


المأمن » ومن بلغ المأمن ثم عاد وطلب العقد بديئار . . أجيب ؛ كما لو طلبه 
أولاً 


ع عد 
( ويجوز أن يضرب الجزية على الرقاب ) بأن يجعل علئ كل رقبة شيئاً 
4 صم ام ع6 و 01 

معلوماً ديناراً فأكثر » ( ويجوز أن تضرّب على الآراضي ) علئ ما يخرج منها ؛ 
من ثمر وزرع تجب فيه الزكاة . 

( ويجوز أن تُضرّب على مواشيهم ) التي تجب فيها الزكاة إن رأى الإمام 
في ذلك مصلحةً ( كما فعل عمر رضي اللّه ) تعالئ ( عنه في نصارى العرب ) 
فإنه لما طلب منهم الجزية . . أَبَوا من دفعها وقالوا : نحن عربٌ لا نؤدّي ما 
تؤدّي العجم » وللكن خذ منا ما يأخذ بعضكم من بعض » وعَنَّوا به الصدقة » 
فقال عمر : ( لا آخذ من مشرك صدقة فرضت طهرةً للمسلمين ) فقالوا : خذ ما 
شت بهنذا الاسم لا باسم الجزية » فأبئن » فارتحلوا وأرادوا أن يلتحقوا بالروم ٠‏ 
فصالحهم عمر علئ أن يضعف عليهم الصدقة ويأخذها جزية باسم الصدقة , 
وكان بمحضر من الصحابة » فلم ينكره أحدٌّ » فصار كالإجماع ” '' » فللإمام أن 
يضربها علئ ما يجب في جنسه الزكاة من أموالهم ؛ كالثمار والزروع والمواشي 
باسم الصدقة عرباً كانوا أو عجماً . 


. ) 5١/1١1 ( كفاية النبيه ؛‎ ١ ء وانظر‎ ) ١778/ ( » غاية الإحكام‎ ١ أورده الطبري في‎ )١( 
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رخ ف 210 لضفه :رد يق مو ل ل 6 بور ىلي ا اين 0 
وَلا يجوز أن ب مَا يَوَْخَد مِن أرَاضِيهِمْ وَمَوَاسيهِمْ عن دينار 


وقيل : يختصنٌ ذلك بالعرب ؛ اقتصاراً على فعل عمرء أو يقول الإمام في 
صورة العقد : ( جعلت / عليكم ضعف الصدقة ) » أو : ( صالحتكم عليه ) 


أو نحوه . 
26 6د 


ويجوز تربيعها وتخميسها بحسب مايراه من المصلحة ؛ كما صرّح به 
القاضي والبغوي وغيرهما''' » ونصّ عليه الشافعي في « الأم » في الزرع '") 
خ2 ا ضغ 
( ولا يجوز أن ينقص ما يُوْحَذ من أراضيهم ومواشيهم عن دينار ) لأن 
المأخوذ جزيةٌ » والجزية لا تنقص عن دينار » فيزاد على الضعف إن لم يف 
بدينار علئ كل رأس إلئ أن يفي به يقيناً ٠‏ ويجوز الاقتصار علئ قدر الزكاة 
أرافضنه إذا رقن لديا رقنا ورزاذا سعد ب ا عي ا عرا انان 
وخمسةٍ وعشرين بنتا مخاض ٠‏ وأربعين سَاةٌ شاتان » وفي المعشّرات حُمسها 
أو عْسُرها » وفي الركاز حُمُسانٍ » ولا يضعف الجبران ؛ لئلا يكثر التضعيف . 
0 ين 
فلو ملك أحدٌّ منهم سنا وثلاثين بعيراً ليس فيها بنتا لبون . . أخرج بنتي 
مخاض مع إعطاء الجُبران » أو حمّكَينِ مع أخذه » فيعطي في النزول مع كل 
واحدةٍ سْاتَينِ أو عشرين درهماً » ويأخذ في الصعود مع كل واحدٍ مثل ذلك » 
)١(‏ التهذيب 6١07/1‏ ) » وانظر « كفاية النبيه ) (/1١55/1؟‏ ) . 
(0) الأم هام ). 


للكن الخيرة في ذلك هنا للإمام لا للمالك ؛ كما نصنَّ عليه الإمام الشافعي 


رضى الله تعالى عنه '') 


ون 


ولو ملك واحدٌ منهم بعض نصاب . . لم يجب قسطه ؛ لأن الأثر إِنَّما ورد 
في تضعيف ما يلزم المسلم » وهل يُعتبّر النصاب كل الحول أو آخره ؟ وجهان 
فى « الكفاية »”"' » أوجهّهما : الثانى . 

ويأخذ من مئتين من الإبل ثمان جِقاقٍ » أو عشر بنات لبون » ولا يفرق ؛ 
كما هو ظاهر كلام الشيخين . فلا يأخذ أربع حِمَاقٍ وخمس بنات لبون ؛ كما لا 
يفرق في الزكاة' "' » قال ابن المقري : ( وفيه نظرٌ ؛ إذ لا تشقيص هنا ء بخلاف ما 
هناك )”*' » وهلذا هو الظاهر . 


د ا 6 
لع م ون 


ثم المأخوذ باسم الصدقة مضعَّفاً أوغير مضعًفٍ . . جزية ؛ كما مرّ وإن 
بُيَل اسمها , فتُصِرَف مصرف الفيء ؛ فعن عمر رضي اللّه تعالئ عنه أنه قال : 
( هلؤلاء حمقئ ؛ أَبَوا الاسم ورضوا بالمعنئ )”*) 

فلا تُوْحَذْ من مالٍ مَن لا جزية عليه ؛ كالمرأة والصبي والمجنئون . 


لع .عع 
نه وت 


() الأم ( هلامع ). 

(؟) كفاية النبيه (/ا١/‏ 77 ). 

(") الشرح الكبير ( 20١‏ )ء روضة الطالبين ( /ا/١٠”‏ ) . 
(4) روض الطالب (؟5/١868).‏ 

(5) انظر « التلخيص الحبير » (5/5/ا9؟ ‏ 7987/8 ) . 


ولو شرط الضعف وزاد على دينار » وسألوا إسقاط الزائد وإعادة اسم الجزية . . 
جيبوا ؛ لأن الزيادة أثبتت لتغيير الاسم » فإذا رضوا بالاسم . . وجب إسقاطها . 
يا فت 

ولو صالحناهم وأبقينا أرضهم على ملكهم » وضربنا عليهم خراجاً كل 
سنةٍ يفي بالجزية . . جازء والمأخوذ جزيةٌ » فيُوْحَذْ منهم وإن لم تزرع الأرض 
أو باعوها أو وهبوها ما لم يسلموا ء فإن اشتراها مسلمٌ أو استأجرها . . فعليه 
الشمن في الأولئ والأجرة في الثانية » والخراج باقٍ على البائع والمؤجّر . 

ويُوْحَذْ منهم الخراج في مواتٍ يذبُون عنه » لا في موات لا يذبُون عنه وإن 
أحيوه » إلا بشرطٍ بأن شرط عليهم أن [ يُوْحَد ]''' ذلك مما يُحْيُونَهُ . 

ع ىد 

وان صالحناهم علئ أن الأرض لنا [ ويسكنونها ]”"' / ويؤدُون كل سنةٍ 
كذا . . فالمأخوذ منهم أجرةٌ ؛ لأن ذلك عقد إجارة » فلا يسقط بإسلامهم , ولا 
يُسُترّط فيه أن يبلغ ديناراً » والجزية باقية » فتجب مع الأجرة » ولا يجوز لهم 
بيع الأرض ولا هبتها » ولهم إجارتها ؛ لأن المستأجر يؤجرء ويُوحَذ ذلك من 
أرض النساء والصبيان وغيرهم ممَّن لا جزية عليه ؛ لأنه أجرةٌ . 


| 


فلن كنا نا 


(1) في الأصل : ( يأخذ ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب» ( 7518/4 ) . 


(0) في الأصل : ( ود 4 ها ) . والتصويب من « روضة الطالبين » ( 77/1 ) » و( مغني 


( ويجوز للإمام أن يشرط عليهم بعد الدينار) إذا صُولحوا في بلدهم 
أو في بلدنا أو في بلدٍ فيها مسلمون علئ ما عليه الجمهور ؛ كما اقتضاه كلام 
الدارمي ''' » خلافاً لِمَا صرّح به سُلَِيمِ وصاحب ١‏ الاستقصاء » من المنع فيما 
إذا صُولِحوا فيهما' '' ( ضيافة من يمر بهم من المسلمين ) وإن لم يكن المارٌ 
من أهل الفيء ؛ لأنها مبنيةٌ على الإباحة » والجزية على التمليك . 

لت 

وتُجعّل علئ غنيٍ ومتوشطٍ لا علئ فقير ؛ لأنها قد تتكرّر في السنة فلا 
مشر [اللناكر ١)‏ القيام بوااه ونين فاردة التدرية انق تج على 
الفقير . 

والأصل في اشتراطها : ما رواه البيهقي : ( أنه صلى الله عليه وسلم صالح 
أهل أيلة علئ ثلاث مئة دينار » وكانوا ثلاث مئة رجلٍ » وعلئ ضيافة مَن يمر 
بهم من المسلمين )”؛) 


د سن ابام الضيانة) أي :"قدرها (في كل سلدة) كمشرة أيام فيها: 


4 
ا 


. انظر « تكملة كافي المحتاج » ( 44/15 ) مخطوط‎ )١( 

(؟) انظر « تكملة كافي المحتاج » ( 44/4 ) مخطوط . 

(0) في الأصل : ( الفقير ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 7١17/54‏ ) » وه فتح الرحملن 
بشرح زبد ابن رسلان » ( ص 1584 ) . 

(5) السنئن الكبير ( 145/9 ) برقم ( 187176 ) عن أبي الحويرث رحمه الله تعالئ بنحوه . 


وحدكة هدر مل يضاف عر اذه 


َو يَوْمَئْن أ تَلَانَةٍ ولا يُرَادُ ع1 


( ويذكر قدر[ من]''' يضاف ) إليه ؛ أي : يبين عدد الضيفان ( من الفرسان 
أو الرجّالة ) كعشرين ضيفاً في العام ؛ من الفرسان كذا ومن الرجّالة كذا على 
الواحد منهم . أو ألف كذلك على الجميع » وهم يوزّعونها علئ أنفسهم بقدر 
الجزية » أو يتحمّل بعضهم عن بعض . ( ومقدار الضيافة من يوم أو يومين 
أو ثلاثة ) بالنسبة إلى كل شخص ؛ لينتفي الغررء ( ولا يَُاه ) في المدّة ( على 
ثلاثة ونا ؛ لخبر الشيخين لمارا ار "' » ولأن في الزيادة 


مشفة مشمّةً » فإن وقع توافق فق علئ زيادةٍ عليها أو نقص عنها . ا 


[ في بيان لفظ الضيف واشتقاقه وجمعه ] 
الضيف يكون واحداً » وجمعاً أيضاً » ويُجمّع علئ أضيافٍ وضيفانٍ 
وضيوفٍ . والمرأة ضيفٌ وضيفةٌ » والضيافة : مِن ( ضاف ) إذا مال ؛ لأ 
الضيف يميل [إلئ ]”*' المضيف ٠‏ قال أهل اللغة : يقال : أضفت الرجل 


. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( ما ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ( 5014 ) » صحيح مسلم ( ١14/44‏ ) في ( كتاب اللقطة » باب الضيافة 
ونحوها ) عن سيدنا أبي شريح العدوي رضي الله عنه . 

(") في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالروضة الشريفة بالمسجد الحرام النبوي ) . 

(4) في الأصل : ( علئ ) » والتصويب من ١‏ تحرير ألفاظ التنبيه » ( ص 7١9‏ ) » وه كفاية 
النبيه » .)"7/1١1/(‏ 


ريع الجنايات/ المنايات 72ت يا عقر الزّمَة وضرب الجزية 


وبين قَدْرٌ لطّعَام الم وََلْعَلَفٍ وَأَصْنَافَهًا . و 


3 
دس 


47 


وضيّفته : إذا أنزلته ضيفاً ٠‏ وضِفته وتَضَيّفته : إذا [ نزلت ]”'' عليه ضيفاً . 
ف فنا 

( ويبين قدر الطعام والأدم ) بالنسبة لكل واحدٍ منّاء ( و) يبيّن قدر 
( العلف ) للدواب إن كان شعيراً ونحوه ؛ كفولٍ » ( وأصنافها ) أي : ويبيّن 
جنس الطعام والأدم والعلف ؛ كأن يقول : ( لكل واحدٍ كذا من خبز البرّء 
وكذا من السمن ) أو من غيرهما بحسب عادتهم » ولكل دابةٍ كذا من شعير 
أو نحوه . 

أما علف الدواب من تبن وحشيش وقتّ ونحو ذلك" '' . . فلا يُشْترّط بيان 
قدره » وإطلاق العلف لا يقتضي نحو الشعير » فإن كان لواحدٍ دواب ولم يبيّن 
لي ا 

000007 0 00 
علئ عددهم وعلئ قدر جزيتهم ) ويستحبٌ أن يفاوت بينهم في الضيافة 
إذا تفاوتوا في الجزية » فيجعل على الغني عشرين مثلاً » وعلى المتوسّط 
غقزة :زولا أيمازات يدون قن تسن اللناء ١‏ الأ الو بركلا على الي أطت 


2 


(1) في الأصل : ( أنزلت ) » والتصويب من « كفاية النبيه » ( 37/117 ) . 
(؟) القت : هي الرطبة من علف الدواب . 
(0) الأم (0/0ل/اغ ). 


فاخرةً . . أجحف به الضيفان , وقد مرّ: أن الفقير لا ضيافة عليه وإن أفهم 
كلام المصنف خلافه » ولا يلزمهم أجرة طبيبٍ وحمَّام وثمن دواء . 
د عد د 
( وعليهم ) أي : الكفار المذكورين ( أن يسكنوهم ) أي : من يمر بهم من 
المسلمين » ويبيّن لهم الإمام أن يكون ذلك ( في فضول مساكنهم ) أي : ما 
فضل عن حاجتهم ( وكنائسهم ) أو بيوت الفقراء الذين لا ضيافة عليهم » 
أو نحو ذلك من الأماكن الدافعة للحرٌّ والبرد » فلا يختصٌ ذلك بمن عليه 


ويُشترّط عليهم تعلية الأبواب ؛ ليدخلها المسلمون ركباناً ؛ كما شرطه عمر 
رضي اللّه تعالئ عنه علئل أهل الشام ٠‏ ولا يخرج أرباب المنازل منها وإن 


ضاقت )١(‏ 
جد عد 


)١(‏ أخرج البيهقي ( ٠١7/9‏ ) برقم ( 18170١‏ ) عن سيدنا عبد الرحمئن بن عَنْم رضي الله 
عنه قال : كَتَبت لعمر بن الخطاب حين صالح أهل الشام : ( بسم اللّه الرحملن الرحيم : هنذا 
كداك. لعزد الله غير مير المؤيتتى عن ايضار نديتة هذا ركذا إنكو اليا قدمتم علينا... 
سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل لتنا ء وشرطنا لكم عا أنفُسنا : ألا نُحيِث في 
مدينتنا ولا فيما حولها ديراً ولا كنيسةً ولا فَلَايةَ ولا صومعة راهب » ولا تُجدّد ما خَرب منهاء 
ولا نحيي ما كان منها في خطّط المسلمين » وألَا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحدٌ من المسلمين في 
ليل ولا نهارء ونُوسّع أبوابها للمارّة وابن السبيل » وأن تُنَزِل من مرّ بنا من المسلمين ثلاثة أيام 
ال ا 000 ش 
أولادنا القرآن » ولا نُظهر شركاً , ولا ندعو إليه أحداً » ولا نمنع أحداً من قرابتنا الدخول في > | 


وتلزم الضيافة بالقّبول منهم . وإن اعتاض عنها الإمام دراهم أو غيرها 
برضاهم .. جاز» واختصّت بأهل الفيء كالأصل الذي هو الدينارء ويفارق 
ذلك الضيافة : بأن الحاجة إليها تة تقتضي التعميم » وإنَّما اعثير رضاهم ؛ 
لأن الضيافة قد تكون أهون عليهم . 


6 005 
يم فيكت 


ولضيفهم حمل الطعام من غير أكل . بخلاف طعام الوليمة ؛ لأنه مكرمة 
وما هنا معاوضةٌ . لا المطالبة بالعوض ٠‏ ولا طعام الغد ‏ ولا طعام الأمس الذي 
لم يأتوا بطعامه ؛ بناء علئ أن الضيافة زائدةٌ على الجزية . 


الإسلام إن أراده » وأن تُوقّر المسلمين » وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا جلوساً » ولا نتشبه 
بهم في شيءٍ من لباسهم من قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعرٍ » ولا نتكلّم بكلامهم » 
ولا نتكنّئ بكناهم . ولا نركب السروج ٠‏ ولا نتقلّد السيوف ء ولا نتّخذْ شيئاً من السلاح , ولا 
نحمله معناء ولا ننقش خواتيمنا بالعربية » ولا ن نبيع الخمور وأن نجزَ مقاديم رؤوسناء وأن 
للم ّنا حيكما كنا وأن نشد زنير علئ أوساطنا» ولا نظهر ضبن وكنبنا في شيءٍ من 
طريق المسلمين ولا أسواقهم ؛ وألا نظهر الصَّدْبَ علئ كنائسنا » وألا نضرب بناقوس في كنائسنا 
بين حضرة المسلمين , وألا نخرج سَعانِيناً ولا باعوثاً » ولا نرفع أصواتنا مع أدواننا" رولا تفلي 
النيران معهم في شيءٍ من طريق المسلمين » ولا تجاورهم موتانا » ولا نتََحْذْ من الرقيق ما جرئ 
عليه سهام المسلمين » وأن نرشد المسلمين » ولا نطّلِع عليهم في منازلهم ) » فلمًا أتيت عمر 
بالكتاب . . زاد فيه : ( وألا نضرب أحداً من المسلمين » شرطنا لهم ذلك علئ أنفسنا وأهل 
ملّتناء وقَلنا عنهم الأمان » فإن نحن خالفنا شيئاً مما شرطناه لكم فضمناه علئ أنفسنا . . فلا 
ذمة لناء وقد حل لكم ما يحل لكم من أهل المعاندة والشقاق ) . 


ولو ازدحم الضَّيفانُ على المضيف لهم , أو عكسه . . خُيّر المُزْدحَم عليه » 
وان كثرت الضَّيفَانٌ عليهم . . بدؤوا بالسابق لسبقه » فإن [ تساووا 2١7]‏ 
أقرع بينهم » وليكن للضيفان عريفٌ يريِّب أمرهم ؛ كما صرّح به في « أصل 


. ه (؟) 
ج23 


( ومن بلغ من أولادهم ) أي : ممَّن تُعمّد له الجزية واختار المقام في 
دارنا . . ( استؤنف له عقد الذمّة ) بما يقع به التراضي ؛ بحيث لا ينقص عن 
دينار ( علئ ظاهر النصن )''' ؛ لأن عقد الأب وقع لنفسه دونه » وقد ثبت له 
الآن حكم الاستقلال » فأشبه من لا أب له . 
وكذا إذا عتق العبد . . فيُستأتف له عقد ذمَّةِ » ولا يكفي عقد أب وسيدٍ ولو 
كان كلٌّ منهما قد أدخله في عقده إذا بلغ أو عتق ؛ كأن قال : ( التزمثٌ هنذا 
عيّي وعن ابني إذا بلغ أو عبدي إذا عتق ) » ويساوم من ذُكِر كغيره » ويجعل 
الإمام حوله وحول أبيه وسيده واحداً » ويستوفي المنكسر/ أو يؤجره إلى الحول 
الثاني » وإن شاء . . أفردهما بحولٍ . 
نل كان نا 


ولو بلغ الولد سفيهاً فعقد لنفسه هو أو وليه بأكثر من دينار. . لم يصح ؛ 


» وه مغني المحتاج‎ » ) 7١17/4 ( » في الأصل : ( شاؤوا ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
.) (:/؟7‎ 

(؟) روضة الطالبين ( /7//1” )» وانظر « الشرح الكبير» 677/1١١0‏ ). 

(*) انظر « مختصر المزني » ( ص /اا3” ) . 


كما مرَّتِ الإشارة إليه''' ؛ لأن حقن دمه ممكنٌ بالدينار» أو بدينار. . صم » 
وإن اختار إلحاقه بالمأمن . . لم يمنعه الولي . ّ 

( وقيل : يُوْحَذ منه ) أي : الصبي إذا بلغ ( جزية أبيه ) ولا يحتاج إلى 
عمد ؛ اكتفاءً بعقد أبيه ؛ لأنه لما تبعه فى الأمان . . تبعه فى الذمّة . 

4 ا ْ 

( وتُؤْتحَذ الجزية في آخر الحول ) لأنه حقٌ مالي يتكرّر بتكرّر السنين » 
فأشبه الزكاة » فلا تُوْحَذْ في أثناء الحول بالقسط ؛ اتباعاً لسيرة الأولين » إلا 
ممّن مات أو أسلم أو استقال من العقد ‏ أو نبذه في أثناء الحول . . فنأخذ 
بالقسط ؛ كما سيأتي . 


( وتُؤتَذ ) الجزية ( منهم ) أي : ممّن [ هي ]''' عليه ( برفق ؛ كما تُوْحَذ 
سائر الديون ) ويكفي في الصّعَار المذكور في آية الجزية : أن يجري عليهم 
الحكم بما لا يعتقدونه » وتفسيره بأن يجلس الآخذ ويقوم الذيَِيُّ ويطأطى رأسه 
ويحني ظهره » ويضع الجزية في الميزان » ويقبض الآخذ لحيته » ويضرب 
لهزمتيه . . مردودٌ بأن هلذه الهيئة باطلةٌ » ودعوى استحبابها أو وجوبها أسدٌ 
خطأ ؛ إذ لم يُنقّل أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا [ أحداً ]”"' من الخلفاء 


. ) 0186/49 ( انظر ما تقدم‎ )١( 
. ) 7107/4 ( » (؟) في الأصل : ( عفي ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ 
. ) 7١1//5 ( » في الأصل : ( أحد ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )*( 


الراشدين فعل شيئاً منها » وعلئ هلذا : له توكيل مسلم في أدائها » وتضمينه 
لها برا ماله روا عليه 


( ولا ُؤْحَذ من امرأةٍ ) لأن عمر رضي الله تعالئ عنه كتب إلئ أمراء الأجناد : 
( أن اضربوا الحرية ولا تصريوها عق" الشاء زالضبياق )7ه بولآنها مجقونة 
الدم » ومالٌ من الأموال ؛ بدليل ملكها بنفس الأسرء فلم يجب [ عليها]”") 

للسكنئ ؛ كسائر الأموال » وأيضاً : المرأة لا تدخل في خطاب الذكور 
- وقد قال تعالئ  :‏ قَنيَلوا ليت لا يورت بِاَلّه . . . © الآية”"' - إلا بدليل » 
ولم يُوجّد » والخنثئ كالأنثى . 5995 

وتعفد الذمّة لامرأةٍ وخنثئ طلباها بلا [ بذلٍ ]”' ' جزية » ولا جزية عليهما . 
أما المرأة . . فلِمَا مرّء وأما الخنثئ . . فلاحتمال أنه أنثئ » ويُعْلمهما الإمام بأنه 
لا جزية عليهما » فإن رغبا في بذلها . . فهي هبةٌ لا تلزم إلا بالقبض . 

فإن بان الخنثى المعقود له الجزية ذكراً . . ففي الأخذ منه عن المدَّة الماضية 
وجهان ؛ أصحّهما في زؤائد « الروضة » : نعم””' » وجزم به في « المجموع » 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ( ٠٠١9٠‏ ) » وابن أبي شيبة ( 777:04 ) عن أسلم رحمه اللّه تعالى 
مولئ سيدنا عمر رضي اللّه عنه . 

(؟) في الأصل : ( عليه ) » والتصويب من هامش الأصل . 

9) سورة التوبة : ( 79 ) . 

(4) في الأصل : ( عقد ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب» ( 517/4) . 

(4) روضة الطالبين (/ا1/١1١1).‏ 


فى ( باب الأحداث )''' ؛ عملاً بما فى نفس الأمرء بخلاف ما لو دخل حربىٌ 
دارنا » وبقي مدَّة » ثم اطلعنا عليه . . لا تأخذ منه شيئاً لِمَا مضئ كما مرّ؛ إذ 


لم تُعفّد له الجزية » ويُوْحَد من ذلك : أن الخنثئ إذا لم تُعمّد له جزيةٌ وبان 
ذكراً . . لم يُوْخَذْ منه قسط ما مضئ » وهو كذلك . 
جد عد 

( ولا ) من ( عبدٍ ) ولو مبعّضاً أو مكاتباً أو مدبّراً ؛ لقول عمر رضي الله 
تعالى عنه : ( لا جزية على مملوك )”'' » وعزاه في « الحاوي »© / إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم'"' » ولأن العبد مال » والمال لا جزية فيه ؛ ولا جزية 
على سيّده بسببه » ويُفارق المبعّض : مَن تقطع جنونه ؛ حيث ثُلفّقَ الإفاقة 
كما سيأتي : بأن الجنون والإفاقة معاي ير يه 

( ولا ) من ( صبيٍ ولا ) من ( مجنونٍ ) مطبتٍ جنونه ؛ لعدم تكليفهما » وطرآن 
الجنون المطبق في أثناء العام على المعقود له . . كموته فيه » وقد مرّ حكمه”'' » 
وافاقة المجنون . . كبلوغ الصبي . فتُعمّد له ذمّةٌ إن أراد المقام في دارنا . 


6 شيخ 
نا 


.) 77/5 ( المجموع‎ )١( 

(5) أورده الشافعي في « الأم» ( 1478 ) مرفوعاً » وأخرجه البيهقي في « معرفة السنن والآثار» 
18001١ (‏ ) من طريق الإمام الشافعي رحمه الله تعالئ » وانظر « البدر المئير » ١89/9‏ - 
)ء و١‏ التلخيص الحبير» (957/5؟1). 

(") الحاوي الكبير ( 07/14" ) . (4) انظر ما تقدم قريباً ( 587/9- 087 ) . 


| بعرو ضير : << 77ت ززم اإنارات/ النارات 


وَفِي الشّيْخ لْمَانِي وَأَلرَاهِبٍ فَوْلَانٍ » وَفِي ألْمَقِير أَلّذِي لا كَسْب لَهُ قَْلَانِ ؛ 
حدق اتيت مار ولقاني ١‏ ريط لَب بها إِذَا أَيْسَرَ . وَإِنّ كَانَ 


( وفي الشيخ الفاني ) والرّين والأعمئ ( والسراهب ) والأجير 
( قولان ) أصحّهما : وجوبها عليهم ؛ لأنها كأجرة الدار» ولأنها تُوْحَد 
لحقن الدم . 

والشاني : لا تُوْحَدْ منهم ؛ بناءً على الرأي المرجوح : أنهم لا يُمُتَلون 


كالنساء . 
0 فض 


( وفى الفقير الذي لا كسب له قولان ؛ أحدهما : لا تجب عليه ) لأن 
الجزية حقٌّ مالي » فلا تجب على الفقير الذي لا صنعة له كالزكاة . 

( والثاني ) وهو الأصح : ( تجب ) عليه ولو من أهل خيبر» فإذا تّت سنة 
وهو معسرٌ.. ففي ذمّته ( ويُطالّب بها إذا أيسر ) وكذا حكم السنة الثانية وما 


بعدها . 
3 د 


( وان كان فيهم من يُجِنٌّ يوماً ويفيق يوماً . . فالمنصوص : أنه تَوْحَذ 
الجزية ) كاملةٌ ( في آخر الحول )'' ' ؛ تغليبً لحكم الإفاقة قة [ وللأهلية ]”'' » 
فإن كانت إفاقته أقلّ . . فلا أثر لها على هنذا . 


.) 411/0 الأم‎ )١( 
. قوله : ( وللأهلية ) زيادة من هامش الأصل‎ )7( 


- 
-. 


اق ؛ ذا بَلعَ قَدرُمَا حَولاً: 
عن اك متقع أ أشل تند الخ . 
مَا مضا ال عم لمم 


ا ]*'' فإذا بلغ قدرها حولاً ) كأن مضئ حولان . . 
( وجبت عليه الجزية وهو الأظهر ) اعتباراً للأيام المتفرّقة بالمجتمعة » ولو كان 
زمن الجنون يسيراً ؛ كساعةٍ من شهر . . لزمه ؛ إذ لا أثر ليسير زمن الجنون » 
وكذا [لا أثر 1" لشو ردن الإنافة 4 كما مده شه 

ل ين 


( ومن مات منهم أو أسلم ) أو استقال أو نبذ العهد ( بعد الحول . . أَخِذت 
منه جزية ما مضئ ) قلت أو كثرت ؛ لأنها دين يجب استيفاؤه والمطالبة به فى 
حال الكفر . فلم يسقط بالإسلام كالخراج » ولا بالموت ولا بالاستقالة ؛ كسائر 


الديون . 


ام ينا 
( ومن مات ) منهم ( أو أسلم ) أو استقال أو نبذ العهد ( في أثناء الحول . 
فقد قيل : تَوْحَذْ منه جزية ما مضىئن ) قطعاً ؛ كأجرة الدار. 
( وقيل : فيه قولان ) وهلذه الطريقة هي الصحيحة : ( أحدهما: لا 
يجب عليه شيءٌ ) كالزكاة » ولأن المستأمن يقيم بعض الحول بلا جزيةٍ » 
)١(‏ في الأصل : ( الإفاقته ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 


(؟) في الأصل : ( لأثر ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 11١1/14‏ ) » وه مغني المحتاج » 
(:/ه؟؟). 


فلو وجبت بالقسط . . لَمَا جاز ؛ كما لا يجوز أن يقيم حولاً بلا جزية . 
( والثاني ) وهو الأصح : ( يجب لِمَا مضئ بقسطه ) لِمَا مرّء وفارقت 
الزكاة : بأنها إِنّما تجب بالحول , وهلذه تجب / بالعقد » ويتحثّم أداؤها بالحول . 
نعم ؛ إن لم يكن للميت وارثٌ . . فتركته كلها فيءٌ » فلا معنئ لأخذ الجزية 
منها . 


6 عد 
ولو كان له وارثٌ غير مستغرق . . أخذ من نصيبه ما يتعلّق به من الجزية » 
وسقطت حصّة بيت المال » وقضية كلامهم : أنه لو حُجر عليه بفلس في 
أثناء العام . . لا يُوْحَذْ منه القسط حينئذٍ » قال البلقيني : ( وهو الجاري على 
القواعد )''' » للكن نصصّ في « الأم » علئ أخذه'" » ويمكن حمل النصصّ 
- كما قال شيخنا الشهاب الرملي - علئ ما إذا قسم ماله في أثناء الحول » وكلام 
البلقيني علئ خلافه”") 


[ في أن يهود خيبر كغيرهم في ضرب الجزية عليهم ] 
يهود خيبر كغيرهم في ضرب الجزية عليهم ٠‏ وسيْل ابن [ سريج ]'') 


. تصحيح المنهاج ( ق 15/7 ) مخطوط‎ )١( 

(0) الأم 35/0 ). 

() حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( 5١7/4‏ ) » وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة 
بديار العشرة ) . 

(4) في الأصل : ( شريح ) ء والتصويب من ١‏ روضة الطالبين» . 


عما يدّعونه من أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالئى عنه كتب لهم كتاباً 
بإسقاطها فقال : ( لم ينقل أحدٌّ من المسلمين ذلك )'') 
36 جد 

( وإن مات الإمام أو عل » وولي غيره ولم يعرف مقدار الجزية ) لعدم 
مخبرٍ من المسلمين » ولا وجد في الديوان ما يدل عليه . ٠‏ رجع إلى 
قولهم ) لتعذّره من غيرهم . 

وللزيق لز د كنا قال العاوردي . ١‏ أن بيسالهم أفرادا6. نا توانتوا يعاق قد 
يجوز العقد به . . أقرّهم عليه بعد تحليفهم وجوباً ''' » وقيل : ندباً . 

ويكتب الإمام في ديوان الجزية : أنه رجع فيه إلئ قولهم ؛ لجواز أن يجد 
بينة بخلاف ما ذكروه فيرجع إليها . أما إذا عرف ذلك ببينةٍ أو استفاضة . 
فإنه يعتمده » ولا عبرة بقولهم » وهل يقوم مقام ذلك وُجْدَانها مكتوبةً في 
ديوان الجزية مع عدم الرّيبة [ لكونها مختومة ] ؟ '"' فيه وجهان » والذي يظهر : 
الاكتفاء بذالك . 


4 


كم <يت 


( ويأخذهم الإمام بأحكام المسلمين ؛ من ضمان المال والنفس والعرض ) 


.)1١ا/-157/1ا/(‎ » انظر « روضة الطالبين‎ )١( 
.) 786/١14 ( (؟) الحاوي الكبير‎ 
. في الأصل : ( لكونه مختوماً ) » والتصويب من « غنية الفقيه » ( ق 40/54 ) مخطوط‎ )"( 


َإِنْ أَنَوَا مَا يُوجِبُ الْحَدَّ مِمًا يَعْتَقَدُونَ 5 ؛ كَأَلرّنَا وَآلسّرِقَةٍ .. أَقَامَ 


عَلَيِهمْ آْحدَّ » وان لَمْ يَحْتقِدُوا تَخريمة ؛ كَشْرْبٍ آلْكَئرٍ ٠‏ . لم يقِمْ عَلَْهمْ 


م 


2 
لْحَدَ 


بالنسبة للمسلمين ؛ لأنهم يعتقدون وجوب ذلك », وقد التزموا إجراء أحكام 
الإسلام عليهم بعقد الذمّة » وسيأتي بالنسبة لغير المسلمين . 
وق أثوا ما يوب الحدَّ مما يعتقدون تحريمه ؛ كالزنا ار . أقام 
عليهم الحدَّ ) لأنه صلى الله عليه وسلم ( رجم يهوديّينِ زنيا ) متفق ع2 
0 
ال را 
أجيب : بأنه إذا ثبت ذلك في أهل العهد . . ففي أهل الذمّة أولى ؛ لالتزامهم 


أحكامنا . 
ذل كنا كنت 


( وإن لم يعتقدوا تحريمه ؟ كشرب الخمر ) ونكاح المجوس المحارم . 
( لم يقم عليهم الحدّ ) لأنهم يُمَرُونَ على الكفر بالجزية لاعتقادهم » فكان 
إقرارهم علئ ما يعتقدون إباحته أولئ . 

نعم ؛ إذا [ أظهروا ]'"' الشرب . . عَزّْروا . 


)١(‏ صحيح البخاري ( 7841 )»: صحيح مسلم ( 159494 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما » وسيأتي ذكره ( .)1١/١١‏ 

() نهاية المطلب ( 500 ). 

() في الأصل : ( ظهروا ) » والتصويب من « غنية الفقيه » ( ق 40/4 ) مخطوط . 


( ويلزمهم ) ولو نساءً ( أن يتميّزوا عن المسلمين ) إذا كانوا بدارنا ( في 
اللباس ) بلبس الغيار بكسر المعجمة ‏ وإن لم يُسْرَط عليهم ؛ وهو أن يخيط 
كل منهم / بموضع لا تعتاد الخياطة عليه كالكتف ‏ علئ ثوبه الظاهر ما 
يخالف لونه ويلبسه ؛ وذلك للتمييز» ولأن عمر رضي الله عنه صالحهم على 
تغيير زيهم بمحضر من الصحابة رضي اللّه تعالى عنهم ؛ كما رواه البيهقي '') 

وإنّما لم يفعله النبي صلى اللّه عليه وسلم بيهود المدينة ونصارئ نجران ؛ 
لأنهم كانوا قليلين معروفين ٠‏ فلمًّا كثروا في زمن الصحابة » وخافوا من التباسهم 
بالمسلمين . . احتاجوا إلئ تمييز» قال في « أصل الروضة » : ( وإلقاء منديل 
ونحوه كالخياطة ) '"' » واستبعده ابن الرفعة”"2 

والأولئ باليهود : الأصفر ؛ وبالنصارى : الأزرق أو الأكهب » ويقال له : 
الرمادي » وبالمجوس الأحمر أو الأسود . ويُكتمّئ عن الخياطة بالعمامة ؛ كما 
عليه العمل الآن . 


20# 
ذكرناها » أو بعلامةٍ غيرها ؛ ليقع الامتياز بها » ( ويشدُون الزنائير) جمع رُنّار 


)١1(‏ السئن الكبير ( 7١7/4‏ ) برقم ( 18170١‏ ) عن سيدنا عبد الرحملن بن غَنْم رضي الله 
عنه » وقد تقدم ذكره وتخريجه ( 084/9 ). 

(؟) روضة الطالبين (/ا/ 5٠‏ ) » وانظر « الشرح الكبير» ( 647/١1١‏ ) . 

(*) كفاية النبيه (/55/11 ) . 


فِي أَوْسَاطِهِمْ » وَيَكُونَ فِي رقابِهِم خَاتَمٌ مِنْ رَضَّاصٍ و نحَاس 


و 


.]| يَدْخُلُ مَعَهُمُ آلْحَنَامَ » وَلَهُمْ أَنْ يَلْبَسُوا ألْعِمَامَ وَلطْبِلَسَانَ 2200001110 


بضم الزاي ؛ وهو خيط غليظٌ يشدٌ به الوسط ( في أوساطهم ) فوق ثيابهم . 
قال الماوردي : ( ويستوي فيه جميع الألوان )”' ' » قال في « أصل الروضة » : 
( وليس لهم إبداله بمنطقةٍ ومنديل ونحوهما )”'2 

والجمع بين الغيار والزنار أولى ؛ مبالغة في شهرتهم . 

( ويكون في رقابهم خاتمٌ ) أي : طوقٌ ( من رصاص أو نحاس ) لا من 
ذهب أو فضة . ( أو جرس يدخل معهم الحمّام ) إذا كان فيه مسلمون » 
أو كانوا في غيره متجرّدين عن ثيابهم بحضرة مسلمين » ويجرون نواصيهم ؛ 
كما أمر به عمر رضى الله تعالن عنه”'"' »ء ولا يُرسِلون الضفائر ؛ كما يفعله 
الأشراف والأجناد . 


ل 000 


( ولهم أن يلبسوا العمام والطَّيلّسان ) ”؟> بفتح الطاء واللام ؛ وهو معروفٌ » 


والحرير » ولا يمنعهم من ذلك ؛ كما لم يُمتّعوا من رفيع القطن والكثّان . 
00 


. ) الحاوي الكبير (1//18/ا”‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين ( 1٠/1‏ ) » وانظر « الشرح الكبير» ( 947/1١‏ ). 

(9) أخرجه البيهقي ( ٠١7/4‏ ) برقم ( 1810١‏ ) عن سيدنا عبد الرحملن بن غَنْم رضي الله 
عنه » وقد تقدم ذكره وتخريجه ( 884/4 ) . 

(5) قال في تاج العروس » ( ١57/77‏ ) ء مادة ( عمم ) عند كلامه على العمامة : ( وتُجمّع 
علئ عمائم وعِمَامٍ ) بتصرّف . 


له 
٠.‏ 


2 2 1 2 
فؤق الإزار» وَيَكون فِي عنقِهًا 


تحت الوزار 0 وَقِيل 
و 0 


( وتشدٌ المرأة الزُنار ) لِمَا رُوي عن عمر رضي الله تعالئ عنه : أنه كتب 
إلئ أمراء الآفاق : ( أن يلزموا د أهل الذمّة بعقد الزنانير )''' » ( تحت 
الإزار ) كيلا [ يصف ]”'' عنجيزتها وينكشف رأسها » ولكن فوق الثياب بشرط 
أن يظهر منه شيء . 

( وقيل : فوق الإزار) ليظهر كالرجل . ( ويكون في عنقها خاتم ) حديدٍ 
أو نحوه ؛ كرصاص ( يدخل معها الحمّام ) لتتميّز به ؛ بناء على جواز دخولها 
الحمَّام مع المسلمات . 

والأصح : أنّا نمنع الذيّيات من دخوله مع المسلمات ٠»‏ قال الرافعي : 
( لأنهنَ أجنبياتٌ في الدّين )”'' » وتقدّم في ( النكاح ) ما له بهلذا تعلقٌ”*) 


( ويكون أحد حُفَيها أبيض والآخر أسود ) أو أحمر أو غير ذلك ؛ لتتميّر 
به » قال في « أصل الروضة » : ( ولا يُسْترّط التمييز بكل هلذه الوجوه » بل 
يكفي ب 5 2 


)١(‏ أخرجه البيهقي ( 7١7/9‏ ) برقم 181701 ) عن سيدنا عبد الرحملن بن عَنْم رضي الله 
عنه » وقد تقدم ذكره وتخريجه (60854/9). 

(؟) في الأصل : ( تتصف ) ء والتصويب من ١‏ كفاية النبيه» (/88/11 ) . 

(*) الشرح الكبير ( 584/١1١‏ ) . 

(4) انظر ما تقدم ( /514/1 - 56). 

(5) روضة الطالبين ( 45/1 )ء وانظر « الشرح الكبير» ( 0454/١١‏ ). 


وَلَا يَرِكَبُونَ ألْخَيْلَ » وَيَرْكُبُونَ أَلبِعَالَ وَالْحَمِيرَ 0 


وما ذُكر من / التمييز في الغيار والزُنار واجبٌ أو مستحتٌ ؟ فيه وجهان . 
قال الرافعي : ( والذي يوافق إيراد الجمهور وإطلاقهم : الوجوب )'') 
ع 
وعليهم الإعانة لنا بلا تضرّر بهم إذا استعنًا بهم » ( ولا يركبون الخيل ) 
في دارنا » أيّ نوع كان منها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « الخيل معقودٌ في 
نواصيها الخير إلئ يوم القيامة »'"' » وعنئ به : الغنيمة » وهلؤلاء مغنومون » 
ولم يجز أن يصيروا غانمين » فإن انفردوا ببلدةٍ أو قرية في غير دارنا . . لم 
يُمتَعوا في أحد وجهين ٠‏ قال الأذرعي : ( إنه الأقرب إلى النصصّ )”2 
ع ّ 
ولو استعنًا بهم في حرب حيث يجوز . . مَكَنّاهِم من ركوبها » ومن القتال ؛ 
لحاجتنا إلى ذلك . 
ولا يُمنّعون من ركوب البراذين الخسيسة ؛ كما ذهب إليه الشيخ 
أبو محمد”*' » وجزم به ابن المقري”*' » بخلاف النفيسة » ( ويركبون البغال ) 
ولو نفيسةً ؛ لأنها في نفسها خسيسةٌ » ( والحمير ) ولو نفيسةً لذلك » ويركبون 


.)015/1١( الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري .580 )» ومسلم ( 14817 ) عن سيدنا عروة بن الجعد البارقي 
رضي الله عنه . 

(*) قوت المحتاج 141١/91‏ ). 

(4) انظر « نهاية المطلب » 906/١802‏ ). 

(0) روض الطالب (5/؟865) . 


( بالأكفٍ )*'' لا السّرج » وبالّكاب الخشب لا الحديد ونحوه ؛ تمييزاً لهم 


2 
3 
٠ 


وركوبها ( عرضاً ) بأن يجعلوا أرجلهم من جانب واحدٍ » قال في « أصل 
الروضة » : ( ويحسن أن يتوسّط ؛ فيفرق بين أن يركبوا إلئ مسافةٍ قريبةٍ من 
البلد أو إل بعيدة )”") 


ا ين 
ويُمنعون من حمل السلاح مطلقاً ٠‏ ومن الّجُم المزّة بالذهب أو الفضة » 
قال الزركشي في الأولى : ( ولعله كبول غلن الحفر وجوه وق الاستفان 
المخوفة والطويلة ) ”*" » هنذا كلّه في الرجال لا في النساء والصبيان ونحوهما » 
فلا يُمتّعون من ذلك ؛ كما لا جزية عليهم » وإنَّما أمرنا النساء بالغيار للتمييز» 
قال ابن الصلاح : ( وينبغي منعهم من خدمة الملوك والآمراء كما يُمنّعون من 


كوت القارم 0 


ا ا 
[ في بيان لفظ الأكف ] 
الأكف بضم الهمزة والكاف وتخفيف الفاء ‏ : جمع إكافٍ ٠.‏ 


0 باد 
ا ين 


. هي بمنزلة السرج للفرس‎ )١( 
. )21417/١١( (؟) روضة الطالبين ( 79/17 ) » وانظر « الشرح الكبير»‎ 

(*) خخادم الرافعي والروضة ( ق 87/١5‏ ) مخطوط . 

(4) فتاوى ابن الصلاح ( ».)©»0١‏ وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بآخر المسجد النبوي ) . 


( ولا ) يُوفَرون ولا ( يُصدّرون في المجالس ) إذا كان ننه سامون زهان 
لهم » وتحرّم موادّتهم » قال تعالى : ا لا يََدُ ما قورت يله وَالْوْير الآينر يوآدُونَ 
مَنْ حا أنه وَرسُوبَهُ 4 ١7‏ » ولا يشكل هلذا بما قالوه في ( الوليمة ) من أنه يكره 
مخالطتهم ؛ لأن المخالطة ترجع إلى .الظاهر , والمودّة إلى الميل القلبي . 
ا يت 
فإن قيل : هلذا شيءٌ لا قدرة للشخص عليه » وقد قال صلى الله عليه وسلم : 
« الهم ؛ هلذا قَسْمي فيما أملك , فلا تلمني فيما تملك ولا أملك »”") 


ربّما يقال : إن الشخص إذا أخذ في منع الأسباب التي يميل القلب لأجلها . . 
يحصل له ذلك 2*7 


3 ود 
( ولا يُبِدَؤون بالسلام ) أي : يحرّم ذلك ؛ كما صرّح به النووي وغيره لِمَا 
سيأتي ١‏ ( ويُلجَؤون ) وجوباً كما بحثه الزركشي في زحمة المسلمين'*' ( إلى 
أضيق طرق ) بحيث لا يقع في وهدةٍ ولا يصدمه جدارٌ » روى البخاري : ١‏ لا 


. ) 5١ ( : سورة المجادلة‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم (/187)ء وأبو داوود 7١71/(‏ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها » وقد تقدم ( 794/1 ) . 

(*) عبارة الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » ( 7140/4) : ( فإن قيل : الميل 
القلبي لا اختيار للشخص فيه . . أجيب : بإمكان رفعه بقطع أسباب المودّة التي ينشأ عنها ميل 
القلب ؛ كما قيل : الإساءة تقطع عروق المحبة ) . 

(4) خادم الرافعي والروضة ( ق 47/١6‏ ) مخطوط . 


وككتقون أن تقلرا على القفريية ف لْبِنَاءِ 


تبتدئوا اليهود والنصارئ بالسلام » وإذا لقيتم أحدهم في طريق . . فاضطروه / 


إلى أضيقه 2 


فإن خلّتٍ الطريق من الزحمة فلا حرج . 

( ويُمتّعون ) أي : الذيّيون وجوباً هنا وفيما يأني » وقيل : ندباً ( أن يعلوا 
على المسلمين ) المجاورين لهم ( في البناء ) وإن رضي ي المسلمون بذلك ولم 
يُشرَط في عقد الذمّة 5 لخن الإجلام + زلخير : « الإسلام يعلو ولا يُعلّى »”'' . 
ولئلا يطّلعوا على عوراتنا » ومحلٌ المنع - كما قاله البلقيني ‏ : إذا كان بناء 
المسلم مما يُعتاد في السكنئ » فلو كان قصيراً لا يُعتاد فيها . . لم يُمنَع 
الذيّي من بناء [ جداره]”" علئ أقلَّ ما يُعتاد في السكنئ ؛ لئلا يتعطّل عليه 
حمّها”'' » والمراد بالجار - كما قاله الجرجاني ‏ : أهل محلَّته » دون جميع 
البلدة”" ' » فإن انفردوا بقرية . . جاز أن يبئوا ما شاؤوا ؛ إذ لا محذور حينئلٍ . 


اج 5 5 
2 226 


)١(‏ أخرجه مسلم (71717) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وانظر « الجمع بين 
الصحيحين » ( 75770 ) فقد ذكره الحميدي في أفراد مسلم . 

(1) أخرجه الدارقطني ( 707/7 ) » والبيهقي 7٠١6/7‏ ) برقم ( ١57417‏ ) عن سيدنا عائذ بن 
عمرو المزني رضي الله عنهما . 

(9) في الأصل : ( لجداره ) » والتصويب من ( 3 تصحيح المنهاج ») . 

(54) تصحيح المنهاج ( ق 99/7 ) مخطوط . 

(6) الشافي في الفروع ( ١794/53‏ ) مخطوط . 


َه 


دي رودم 5 ا اوم عرس الهس أت .روجع لم 2 © مارة 
وَلا يُمْنعون مِنّ المْسَاوَاةِ » وَقيل : يُمنعون . وَإِنْ تملكوا دارا عاليّة . . 


( ولا يُمتتعون من المساواة ) في قولٍ رجّحه الشيخ ؛ لأن [ المانع ]' '' في 
الحالة الأولئ خشية الاطلاع . والحديث قد دلَّ علئ نفي العلوَ على الإسلام » 
ولم يُوجد . 

( وقيل ) وهو الأصح - كما في ١‏ المنهاج » 5 ١‏ أصله » - : ( يُمتّعون )''" ؛ 
لأن القصد : تمييزهم عن المسلمين في المساكن ؛ كما [ تميّزوا ]”"' في 
اللباس » والحديث قد دل علئ علوَ الإسلام » ولا علرٌ مع المساواة » فيِهدّم ما 
يحصل به العلوٌ والمساواة . 


ع 
( وان تملّكوا دارا عاليةٌ ) لم تكن مستحمّة الهدم » أو بنوها قبل أن تُملّك 
بلادهم . . ( أَقِرُوا عليها ) لأنها موضوعةٌ بحقّ » للكن يُمتّعون طلوع سطحها إلا 
بعد [ تحجيره ]”*؟' » بخلاف المسلم ؛ لأنه مأمونٌ . ويُمتَع صبيانهم من الإبشراف 
على المسلم . بخلاف صبياننا ؛ كما حكاه في ١‏ الكفاية » عن الماوردي”*) 


. ) 57/11/( » في الأصل : ( المنافع ) » والتصويب من « كفاية النبيه‎ )١( 

() منهاج الطالبين ( ص ”577 ) » المحرر ( )١192١18/7‏ . 

(9) في الأصل : ( يتميزوا ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( 77/1١1‏ ) » و« غنية الفقيه » 
(ق 99/4 ) مخطوط . 

(5) في الأصل : ( تحجرها ) » والتصويب من « تحفة المحتاج » 7437/4 )» وه نهاية 
المحتاج ) .)1١١٠١/4(‏ 

(5) كقاية النبيه ( ”7/1١1/‏ )ء الحاوي الكبير (4١/هلا7؟‏ ) . 


ريع الجنايات/المنايات + سس باب عقر الزَّمَة وضرب الجزية 


َيُمْتعُونَ مِنْ إظهَار المتكر وَآَلْخَمْرِ وَألْخِنْزِير وَآلنّاقَوسِ ؛ وَآالْجهر بِأَلتَّوْرَاة 


أما إذا كانت مستحقّة الهدم ؛ كأن اشتراها من كافر وهي مستحقَّة الهدم . 
فإنها لا تبقئ ٠‏ وكذا لو أسلم عليها ؛ لأنها كانت مستحقّة الهدم قبل الإسلام » 
00 ؛ لقوله تعالى : ا قل يِلَدِبت ححَمَرْوَا إن يَتَهُوأ يَُمَرْ لهم 

سَلََ 2507# 
وإذا جوّزنا إبقاءها فيما تقَدَّم » ؛ ثم انهدمت . . مُنِعوأ من العلوٌ والمساواة ؛ 
00 ' ؛ لأنه كابتداء بناءٍ » ومثل ما تقدَّم يأني 
فيما لو ملك داراً لها روشنٌ ؛ حيث قلنا : لا يُسْرَع له الروشن ؛ وهو الأصح . 

قال الزركشي : ( ولو استأجر داراً عالية . . لم يُمّع من سكناها بلا خلافٍ ) 
انتهئ ' '' » ويأتي ما تقدَّم من منع طلوع سطحها » ومنع صبيانهم من ذلك . 


00 


32 2 2 

( ويُمتّعون ) في دارنا ( من إظهار المنكر ) كالصليب والنّوح واللّطم 

( والخمر والخنزير ) ومن إسقاء مسلم خمراً واطعامه من خنزير » ( والناقوس . 
والجهر بالتوراة والإنجيل ) وغيرهما من كتبهم . ومن إظهار دفن موتاهم 


(وقار شار رجعايائنة تعال في اباد المستاع 0081/1001 زيل الوييه :بعلم 
الهدم ؛ لقوله تعالئ : 8 ثُل ليمت كَمَبُوا . .. »© الآية ) . 

(7) سورة الأنفال : 8" ) . 

(*) روضة الطالبين ( /78/1)ء وانظر « الشرح الكبير» ( 9641/١١‏ ). 

(4) تكملة كافي المحتاج ( ق ٠١7/4‏ ) مخطوط . 


وأعيادهم ؛ لِمَا فيه من إظهار شعائر الكفر » ومن رفع أصواتهم على المسلمين ‏ 


ومن استبذالهم إياهم / في الخدمة بأجرةٍ وغيرها » سواء أَشّرط ذلك في العقد 
عليهم أو لا ء فإن أظهروا شيئاً من ذلك . . عُزّروا » ولم ينتقض عهدهم ؛ كما 


سيا 
قا نا 


( ويُمتّعون ) من إيواء الجاسوس » ومن تبليغ الأخبار وسائر ما نتضرّر به 
في ديارهم » و( من إحداث بيّع ) بكسر الباء الموحدة ( وكنائس ) وصوامع 
للرهبان ونحوها ( في دار الإسلام ) سواء أحدثت في الإسلام ؛ كبغداد والكوفة 
والبصرة والقاهرة » أم أسلم أهلها عليها ؛ كالمدينة واليمن ؛ لأن إحداثها 
معصيةٌ » فلا يجوز في دارنا » فإن وُجدت كنائس أو نحوها فيما ذُكِرء وجُهل 
أصلها . . بقيت ؛ لاحتمال أنها كانت في قريةٍ أو بِرِيَةٍ فاتصل بها عمران ما 
جنار بتعلا مالزو طلم تداك نشو ء منها بعد بناتها: :1 لزنت هدع #ارلر 


شرط إحداثها فى بلادنا . . فسد العقد ؛ لفساد الشرط . 


ل نا 
ومن بنئ منهم داراً لأبناء السبيل منًا ومنهم . . لم يُمنّع ؛ لانتفاء المعصية » 
وكذا لو خصّص الذيّيين بها في أحد وجهين يظهر ترجيحه ؛ كما لو وقف 
عليهم » وقيل : يُمنّع ؛ لأنهم إذا انفردوا بسكناها . . صارت ككنائسهم » وما 
فتحناه من البلاد عَنوةَ ؛ كمصر وأصبهان . . لا يُحدثون فيه شيئاً من ذلك » ولا 
يُمَرُونَ على شيءٍ من ذلك كان فيه قبل الفتح ؛ لأنا قد ملكناها بالاستيلاء » 
فيمتنع إبقاؤها كنائس . 


نعم ؛ لو استولئ أهل الحرب علئ بلدة أهل الذمّة وفيها كنائسهم » ثم 
استعادها المسلمون عَنوةَ .. أجري الحكم علئ ما كانت عليه قبل استيلاء 
أهل الحرب ؛ كما قاله صاحب ١‏ الوافي »" ') 

وما فتحناه صلحاً علئ أن الأرض لنا ويسكنونها بخراج » وشرطوا إبقاء 
الكنائس مثلاً لهم أو إحداثها . . مُكُنوا من ذلك وكأنهم استثنوها » وإن لم 
يشرطوا ذلك . . مُنِعوا ولو من إبقائها ؛ كما يُمنّعون من إحدائها ؛ لأن إطلاق 
اللفظ يقتضى : أن البلد صار كله لنا . 

ْ ل كن كنت 

( و) حيث جوّزنا لهم إبقاء الكنائس ونحوها . . ( لا يُمتّعون من إعادة ما 
استَهدم ) بفتح التاء ( منها ) لأنها مبقاة » فتُرمّم بما تهدّم » لا بآلاتِ جديدةٍ » 
كذا قاله السبكي ' '' » والذي قاله ابن يونس في « شرح الوجيز» ‏ وهو الظاهر . 
واقتضئ كلامه الاتفاق عليه : ( أنها تُرمّم بآلاتِ جديدة )”") 

( وقيل : يُمتّعون ) لأن عمر رضي اللّه تعالئ عنه شرط علئ نصارى الشام 
ألا يُجدّدوا ما خرب منها”*' , ولأنه كالإحداث » ويجري هلذا الخلاف فيما لو 


. ) 770/54 ( » انظر « حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب‎ )١( 

(؟) انظر « توشيح التصحيح » ( 767/3 ) مخطوط . 

() انظر « أسنى المطالب » ( 77١/15‏ ). 

(5) أخرجه البيهقي ( ٠١7/9‏ ) برقم ( 181701١‏ ) عن سيدنا عبد الرحملن بن عَنْم رضي الله 
عنه » وقد تقدم ذكره وتخريجه (090/814/9). 


َانْ صُولِحُوا فِي بَلَّدِِمْ عَلَى الْجِزْيَةٍ . . لَمْ يُمْتَعُوا مِنْ إِظَهَار ألْمُذْكَر 
وَآلْحَمْر وََلجِنْزِير والناقوس . وَالجَهْر بأَلتَؤْرَاةٍ وَالونجيلٍ , 0 


انهدمت ولو بهدمهم لها تعدّياً » خلافاً [ للفارقي ]''' في قوله : ( لا تُعاد في 
هلذه الحالة )(") 

وقال الماوردي : (إن صارت دارسةً مستطرقةً كالموات . . مُيِعوا ؛ لأنه 
إحداتٌ » وإن كانت باقية الجدران . . جاز )” "' » قال في [١‏ الانتصار] »”*' : / 
( وهو منَّجةٌ )”*' » وقال البلقيني : ( إنه التحقيق )!') 

والمعتمد : الأول ؛ كما جرئ عليه الشيخان” "' » قال في « أصل الروضة » : 
( ولا يجب إخفاؤها . فيجوز تطيينها من داخلٍ معاون ) 7“ اولس الي 
توسيعها ؛ لأن الزيادة في حكم كنيسةٍ محدثةٍ متَّصلةٍ بالأولى . 
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( وان صُولِحوا في بلدهم على الجزية ) وأن الأرض لهم . . ( لم يُمَعوا 

من إظهار المنكر والخمر والخنزير والناقوس ٠‏ والجهر بالتوراة والإنجيل » 


. ) 7370/5 ( » في الأصل : ( للقرافي ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
. (؟) فوائد المهذب ( ق/7١٠7 ) مخطوط‎ 

(*) الحاوي الكبير ( 71/4/18 ) . 

(4؛) في الأصل : ( الاستقصاء ) » والتصويب من « قوت المحتاج » ( 477/9 ) . 
(0) الانتصار ( ق 8١/4‏ ) مخطوط . 

. مخطوط‎ ) 181١/7 الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( ق‎ )١( 

(0) الشرح الكبير ( 589/1١1١‏ ) » روضة الطالبين (///ا7) . 

(8) روضة الطالبين ( /7//1 ) » وانظر ١‏ الشرح الكبير» ( 5594/1١‏ ) . 


وَاِحْدَاثِ الْبيَع وََلْكَنَائيِسِ عون مِنَ الْمُقَام با[ لحِجَاز ؛ وهو تفكة 
والعديتة والعمامة ومخاليفها 


وإحداث البيّع والكنائس ) ونحوها » ولا من ركوب الخيل ؛ لأن الدار لهم » 


[ الركن الخامس : المكان القابل للتقرير ] 

ثم شرع في الركن الخامس - وهو المكان القابل للتقرير ‏ فقال : ( ويُمتعون 
من المقام بالحجاز ؛ وهو : مكة والمدينة واليمامة ومَخَاليفها ) بالمعجمة 
جمع : مخلا ؛ أي : قراها ؛ كالطائف ووَج وخيبر» وكذا الطرق الممتدّة في 
الحجاز ٠‏ سواء أقاموا فيه بجزية أم لا لشرفه ؛ [ ولِمَا]' '' روى البيهقي عن 
أبي عبيدة ابن الجراح : آخِرُ ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم : « أخرجوا 
اليهود من الحجاز» . د '؛ ولخبر « الصحيحين ) : « أخرجوا المشركين من جزيرة 
العرب »”" أ» وخبر مسلع : ؛ لأخرجنّ اليهود والنصارئ من جزيرة العرب »”2) 

والمراد منها : الحجاز المشتملة هي عليه ؛ لأن عمر رضي اللّه تعالئ عنه 
أجلاهم منه'*' ‏ قيل : وكانوا زهاء أربعين ألفاً - وأقرّهم فيما عداه من اليمن 


. ) 717/4 ( » أسنى المطالب‎ ١ والتصويب من‎ ٠ ) في الأصل : ( لما‎ )١( 

(1) السنئن الكبير 75١8/90‏ ) برقم ( 1417/87 ) . 

(*) صحيح البخاري )7١18(‏ » صحيح مسلم (17717 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس 
رضي اللّه عنهما . 

(4) صحيح مسلم ( 17/717 ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

(©) أخرج البخاري (51/778 ) واللفظ له » ومسلم ( 5/1661 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر > 


ولا يُمتعون من ركوب بحر الحجاز ؛ لأنه ليس موضع إقامةٍ » ويُمتّعون من 
الإقامة فى جزائره المسكونة » بخلاف غير المسكونة وإن خالف فى ذلك بعض 
المتأخرين ؛ كالأذرعي ''' » فإن دخلوا الحجاز بلا إِذْنِ من الإمام . . أخرجوا منه » 


وعَزْروا إن علموا تحريم الدخول . 
د عد عد 
( فإن أذن [ لهم ] ) الإمام أو نائبه ( في الدخول ) لغير حرم مكة من بلاد 
الحجاز ( لتجارة أو رسالةٍ ) أو نحوها مما لنا فيه مصلحةٌ ؛ كعقد ذمَّةِ [ وهُدنةٍ ]27 
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وحمل متاع تجارةٍ يحتاج إليه . . ( لم يقيموا ) فيه ( أكثر من ثلاثة أيام ) غير 
يومّي الدخول والخروج ؛ لأن الأكثر من ذلك مذدَّة الإقامة » والكافر ممنوعٌ منها . 


0< رضي الله عنهما : أن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه : أجلى اليهود » والنصارئ من أرض 
ش الحجاز » وكان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم لما ظهر علئ خيبر . . أراد إخراج اليهود منها » 
وكانت الأرض حين ظهر عليها للّه ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين » وأراد إخراج 
اليهود منها » فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرّهم بها أن يَكْمُوا عملها » ولهم 
نصف الثمرء فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نقرُكم بها علئ ذلك ما شئنا» » 
فقرُوا بها حتئ أجلاهم عمر إلئ تيماء وأريحاء . 
)١(‏ في الأصل : ( بذلك ) » والتصويب من « كفاية النبيه » ( ١/11‏ ) » و« مغني المحتاج » 
39/0 ). 
(5) قوت المحتاج 57/9 ). 
(*) في الأصل : ( وهدية ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 5١14/4‏ ) . 
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ويُشترّط ذلك عليه عند الدخول » والمراد ' '' : في موضع واحدٍ » فلو أقام 
قسن ) كما قاله از ركقى انين لاحن #«الوافن #اوهلكذا + سان والة جف 


)2 
يجور 


فإن كان دخولهم لتجارة ليس فيها كبير حاجة . . لم يأذن لهم إلا بشرط 
أخذٍ شيءٍ من متاعها ؛ كالعغشر أو نصفه بحسب ,أي الإمام » وإن لم يشرط 
عليهم ذلك .. لم يستحقّ عليهم شيءٌ على الأصح . 

( وقيل : إن كانوا من أهل الذمّة ة ) وقد أطلق الإذن لهم من غير شرط . . 
ال 00 
الحرب . . أخذ منهم العشر » وليس بشيء ) لأنه أمان بغير شرطٍ » فلا يجب 
به شيء كالهدنة . 


وحيث وجب أخذ العشر أو نصفه بالشرط أو عدمه على القول الثاني . 
لم يتكرّر المأخوذ بتكرّر الدخول في السنة الواحدة » بل لا يُوْحَذْ في السنة إلا 
مرة على الأصح . 


. أي : بمنع الإقامة أكثر من ثلاثِ‎ )١( 
. مخطوط‎ ) 7١/١5 (؟) خادم الرافعي والروضة ( ق‎ 
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وَلَا يُمَكَنُ مُشْرِكٌ مِنْ دُخُولٍ أَلْحَرَم بِحَالٍ 


وقيل : يتكرّر في الحربي دون الذيّي ؛ لأن الحربي قد يتردّد طول الحول » 
فإذا قارب آخره . . انقطع فيفوت علينا ذلك » بخلاف الذمّي في قبضتنا » ولا 
خلاف في عدم التكرّر بانتقاله من موضع إل موضع من دار الإسلام , هنذا إن 
لم نشرط الأخذ منهم في كل مرةء وإلا ب أخة مده ؛ لرضاهم بذلك . 

ل قث نا 

(ولا يْمَكّن مشركٌ ) حربياً كان أو ذيّياً (من دخول الحرم بحا 
لمصلحة أم لا ؛ لقوله تعالئ  :‏ فَلا يَفَرَبوأ لْمَسْحِدَ الْحَرَامَ بَعُدَ عَاِيِهِرٌ م 
والمراد : جميع الحرم ؛ لقوله تعالى : ( ون حَِكْم عَيلَة 4 أي : فقراً ؛ لمنعهم 
دن اعون رشح ما كان لكك وله بو خايسا :مو لجاز 
أنه من صَضْلِه 4”'' » ومعلومٌ : أن الجلب إِنّما يُجلّبٍ إلى البلد لا إلى المسجد 
نفسه ‏ والمعنئ في ذلك : أنهم أخرجوا النبي صلى اللّه عليه وسلم منه » فعُوقِبوا 
بالمنع من دخوله بكل حال » وتقدّم تحديد الحرم في ( محرّمات الإحرام )'") 

ولا يجري هلذا الحكم في حَرّم المدينة ؛ لاختصاص حرم مكة بالنسك » 
وثبت : أنه صلى اللّه عليه وسلم أدخل الكفار مسجده” "' » وكان ذلك بعد 
نزول ( براءة ) » للكن يستحبٌ إلحاقه بِحَرّم مكة . 
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)١(‏ سورة التوبة : 78 ). 


() انظر ما تقدم ( 1717//7 ) وما بعذدها. ١‏ 
() أخرج ابن خزيمة 1178 ) واللفظ له »ء وأبو داوود ( 7076 ) عن سيدنا عثمان بن > [0.3: 


ولو جاءنا رسولٌ من الكفار والإمام في حَرّم مكة . 0 
يسمعه ويخبر الإمام » فإن قال الكافر : ( لا أؤدي الرسالة إلا مشافهة ) . . 

خروج الإمام له » وإن طلب منا المناظرة ليُسِلِم . . خرج إليه 0 
بذل على دخوله الحرم مالاً . .الم يجب إليه » فإن أجبب:... فالعقك قاسدء 
فإن وصل المقصد . . أخرج وئبت المسئّئ , ويفارق هلذا الإجارة الفاسدة ؛ 
حيث يجب فيها أجرة المثل : بأنه لا يقابل بعورض حت يكون له مثلّ » وإن 
ومال: دوف لكف ب 1 رون القريط ين العسنى : 

ل ين 

( قن وتخلة و) .هرضن فيه + + تقل :وان خيف موتة وعظمت المفكة فيه ؛ 
لأنه ظالمٌ بالدخول » فإن ( مات ) فيه .. لم يُدفّن فيه » ( و) إِنَّما أخرج منه 
تطهيراً للحرم منه ‏ فإن ( دفن . . تيش وأخرج ) منه ؛ لأن بقاء جيفته فيه أشدُ 
من دخوله له حيّاً ؛ وهلذا إذا لم يتهرّ بعد الدفن » فإن تهرّئ . . ثُرك . 


فإن مرض في غير الحرم من الحجاز» وعظّمت المشقّة في نقله كما في 
« المنهاج » ك ١‏ أصله » » وهو المعتمد ‏ والذي في « الروضة » ك « أصلها » عن 
الإمام : أنه يقل عظمت المشمّة أم لا ء وعن الجمهور : أنه لا يقل مطلقا”" , 


+ أبي العاص رضي الله عنه : ( أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فأنزلهم المسجد ؛ حتئ يكون أرق لقلوبهم ) . 
)١(‏ روضة الطالبين ( 7٠١/1‏ ) » الشرح الكبير ( 517/1١‏ ) » نهاية المطلب ( 51/1١8‏ ) . 


وعليه [ اقتصر]*'' مختصرو «١‏ الروضة » - أو خيف موته أو زيادة مرضه ؟ 
بحثه بعضهم"'" . . ترك ' '' ؟ مراعاةً لأعظم الضررَينٍ » وإلا . . تُقِل ؛ رعاية 
لحرمة الدار » فإن مات فيه وسقّ نقله / منه لتقطعه ء. أو بُعْد المسافة من غير 
الحجاز أو نحو ذلك . . ذدُفِْنَ هناك للضرورة . 
نعم ؛ الحربي لا يجب دفنه ‏ وتُغْرَى الكلاب عليه » فإن تأذَّى الناس 
أما إذا لم يشقّ نقله ؛ بأن سهل قبل تغيّره . . فيُنَفّل » فإن دُفِن . . ترك » والمرأة 
كالرجل في المنع من الحجاز في جميع ما قلناه » بخلاف ما لو تردّدت في غيره 
من بلادنا . . فإنه لا يجوز شرط سُيءٍ عليها من مالها ؛ لجواز إقامتها فيها . 
0 0 
( ولا يدخل ) حربيٌ باقي البلاد إلا بإذنٍ » فيجوز دخوله » ولا يوذَّن له 
إلا لمصلحة ؛ كرسالةٍ . أو حاجةٍ ؛ كتجارةٍ وعقد ذمَّةٍ ؛ إذ لا يؤمن أن يدخل 


. ) 14/5 » في الأصل : ( اختصر ) » والتصويب من « فتح الوهاب‎ )١( 

() أي : تبعاً لشيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالئ في « فتح الوهاب» ( 174/7 ) قال : 
(«فإن مرض فيه وشقّ نقله » منه « أو خيف منه » موته أو زيادة مرضه » وذكر الخوف من 
زيادتي . . . ) إلى آخره » للكن قال الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( 778/4 ) : 
(« وإن مرض في غيره » أي : غير حرم مكة « من الحجاز وعظمت المشقَّة في نقله » سواء خيف 
مع ذلك موته أم لا . . « ترك » ... ) إلئ آخره ؛ أي : مطلقاً بلا تقِييدٍ بالخوف ؛ كما وقع في 
« شرح التنبيه » هناء واللّه أعلم . 

(*) منهاج الطالبين ( ص 58١‏ ) ء المحرر ( .)١9٠01//7‏ 
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[ لتجسّس ]''' . أو قتل مسلم أو نحوه ء ولا ينافي هلذا ما مرّ في ( الأمان ) '") 
من أن العبرة بنفي المضرّة لا بوجود المصلحة ؛ لأن الأمان هنا إِنّما هو لدخولهم 
بلادنا » بخلافه ثم » ويمكث إذا دخل بقدر الحاجة . 
ا كان 

ولا يدخل الكافر ( سائر ) أي : باقي ( المساجد ) لِمَا فيه من استذلالهم 
له ؛ فإنهم يتديّنون بذلك ( إلا بإذن ) لِمَا مرّ: أنه صلى الله عليه وسلم أدخل 
الكفار مسجده' "' . ويأذن له الآحاد كالإمام ولو في دخوله الجامع لحاجة 
مسلم ؛ أو لحاجته هو إليه » ولسماع قرآنِ وحديث وعلم . لا أكلٍ وشرب 
ونوم . 

ويُعزَّرِإن دخل مسجداً بلا إذنِ عالماً بالتحريم وان لم يُشرّط عليه ألا يدخل 
بلا إِذْنٍ » فإن كان جاهلاً . . لم يُعزّر لعذره » ويُعرّف الحكم . وجلوس القاضي 
فيه إذنْ للكافر المخاصم في الدخول . 

( فإن كان جنباً . . فقد قيل : لا يمكّن من اللبث ) كالمسلم . 

( وقيل ) وهو الأصح : ( يُمكّن ) لأن المسلم يعتقد تعظيمه » والكافر 
بخلافه . 


. ) 518/4 ( » في الأصل : ( لتجسيس ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
. ) 176/9 ( انظر ما تقدم‎ )( 
.)771 571١/9 ( تقدم ذكره وتخريجه قريباً‎ )5( 


رون ها لنت ون 0م ل ا 1 ف ون ا 1ه 
و آلإِمَامُ عَلى كل طائِفَةٍ مِنْهُمْ رجلا يَكتْبُ أَسْمَاءَهُمْ وَحِلاهُمْ , 
وَيشكَؤْفن غ1 عَليْهِمْ مَا يُوَا 


ولا تُمكّن الحائض ولا النفساء ونحوهما من ذلك ؛ كما يُعلّم مما يأني . 
عا 
وللومام إنزال وفد القادمين من الكفار علينا بالمسجد ولو كان الوافد جنباً » 
لا حائضاً تلوّث المسجد » ولا صبياً ومجنوناً غير مميرّينِ ؛ صيانة للمسجد عن 
القاذورات الحاصلة فيه بذلك ٠‏ وإنزالهم في غير المسجد أولى . 
ولؤاس اناهن تر انول تمل عل درفن أعيك كنا ف ليب 
القرآن » فإن لم يُرْجَ ... لم يُجَب » بخلاف غير الشرعي ؛ كنَّحْوٍ وصرف ؛ فإنه 
يجوز مطلقاً . 
نا تند كنا 
( ويجعل الإمام ) ندباً بعد عقد الجزية ( على كل طائفةٍ منهم رجلاً ) 
ويجب أن يكون من المسلمين ( يكتب ) دينهم و( أسماءهم وحلاهم) 
فيتعرّض لكل شخص منهم أهو شيحٌ أم شابٌ » ويصف أعضاءه الظاهرة ؛ من 
وجهه ولحيته » وجبهته وحاجبيه » وعينيه وشفتيه » وأنفه وأسنانه » وآثار وجهه 
إن كان فيه آثارٌ » ولونه من سمرة وشقّرةٍ وغيرهما . 
( ويستوفي / عليهم ما يُوْاحَذون به ) كبلوغ بعض أولادهم ٠‏ [ وإفاقة ]' ') 
مجنونهم » وعتق عبيدهم » وحضور غائبهم » ويسار فقيرهم ؛ للمصلحة 
الظاهرة في ذلك . 


. ) 80 /1١1/( » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( ولفاقة ) » والتصويب من‎ )١( 


وكذا يستوفي لهم ما يتعلّق بحقوقهم » فيكتب اسم من مات أو أسلم 
أو جْنَّ أو افتقر أو رّمِن » أو نحو ذلك ؛ لتسقط جزيته أو تُؤْخّر . 

أما من يحضرهم ليؤدّي كل منهم السجزية » أو يشتكي إلى الإمام ممّن تعدّئ 
عليهم [ منًا]''' أو منهم . :+ فيجوز جعلة عزيفاً لذالك ولو كان كافرا + وَإنّنَا 
اشتّرط إسلامه فى الغرض الأول ؛ لأن الكافر لا يُعتمّد خبره . 


(و) يجب ( على الإمام ) بعد عقد الجزية للكفار ( حفظٌ ”'' من كان 
منهم في دار الإسلام ) بأن نكفتٌ عن أنفسهم ومالهم ؛ لأنهم إنّما بذلوا الجزية 
لعصمتهما » وروئ أبو داوود خبر : ألا مَنَ ظلم معاهداً » أو انتقصه ء أو كلَّفه 
فوق طاقته ‏ أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس . . فأنا حجيجّه يوم القيامة »'") 

ونكففٌ أيضاً عن سائر ما يُمَرُون عليه ؛ كخمر وخنزير لم يُظهروهما » فمن 
غصب لهم خمراً أو خنزيراً ونحوهما . . رَدّ ذلك إليهم ؛ لعموم خبر : « على 
اليد ما أخذت حت تؤرّيَه )7 


ومؤنة الررّ على الغاصب » ويعصى متلفها , إلا إن أظهروها . . فلا يعصى . 


. ) 7574/5 ( » في الأصل : ( هنا ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 

. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( وحفظ ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 

() سنن أبي داوود ( 70417 ) عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم . 
(4) أخرجه الحاكم ( 47/7 ) » وأبو داوود ( 79657 ) عن سيدنا سمُرّة بن جندب رضي اللّه 
عنه » وقد تقدم مراراً » وانظر ( 178/5 ) . 
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ولا يضمن وإن لم يظهروها . وثُرّاق على مسلم اشتراها منهم وقبضها ء ولا ثمن 
عليه لهم ؛ لأنها لا تُقَابّل بعوض ٠»‏ بخلاف ما نتلفه عليهم ؛ من نفس أو مالٍ ؛ 


فأنا نضمئه . 
حا كنا 


ولو قضى الكافر دين مسلم كان له عليه من ثمن خمر أو نحوه . . حرّم على 
المسلم قبوله إن علم أنه ثمن ذلك ؛ لأنه حرامٌ في عقيدته » وإلا . . لزمه القَبول . 

ومقتضئ كلام « أصل الروضة » في ( باب نكاح المشرك ) : أنه لا يحرم 
قبوله مع العلم » وليس مرادا ”') 


ع ا نا 
( و) على الإمام ( دفع من قصدهم بالأذية ) من مسلم أو كافر ؛ لعصمتهم 
إذا كانوا بدار الإسلام » أو منفردين ببلدٍ بجوارنا وأمكن الدفع عنهم ؛ إذ لا 
بدّ من الدفع عن الدار في الأولئ » وإلحاقاً لهم في الثانية بأهل الإسلام في 
العصمة والصيانة . 
فإن كانوا مقيمين في دار الحرب وليسوا بجوارنا » وليس معهم مسلمٌ . . لم 
يلزمنا الدفع عنهم . إلا إن شرط الدفع عنهم ثم . . فيجب الوفاء به ؟ لالتزامنا إياه . 
د ا نه 
وان عُقِدت الذمّة بشرط ألا نذبٌ عنهم من يمدٌ بنا ممّن يقصدهم بأذية من 
أهل الحرب وهم مجاورون [ لنا]”' '' . . فسد العقد ؛ لتضمُّنه تمكين الكفار 


.)١١؟/48( وانظر « الشرح الكبير»‎ » ) ١16/6 ( روضة الطالبين‎ )١( 
. ) 4605/5 ( » (؟) في الأصل : ( لها ) » والتصويب من « روض الطالب‎ 


قاذ من أَسِرَ ينهم قن َم يَفْعَلَ > حَنّى مَضّى الحؤل . . لم تَحِبٍ 
لْجِزْيةٌ . وَإِنَ تَحَاكَمُوا إِلَيْنَا مَعَ الفشلفن ‏ دوعت آَلْحُكُمُ بيِنَهُمْ 


منّاء بخلاف ما لو شرط ألا يدفع عنهم من لا يم بناء أو من يمي بنا وهم غير 
مجاورين لنا . 

)''] واستنقاذ من أسر منهم ) أو أخذ من أموالهم‎ ١[ 

( فإن لم يفعل ) أي : الإمام ما ذُكِر من الدفع عنهم وعن أموالهم ( حتئى 
مضى الحول . . لم تجب الجزية ) عليهم /؛ لأنها للحفظ » ولم يُوجّد , ولولم 
يفعله فى بعض الحول . . سقط بقسطه . قاله الماوردي”") 

ولو أغار عليهم أهل الحرب أو المهادنون » فقتلوا منهم وأتلفوا أموالهم » 
فظفرنا بهم . . أخذنا المهادنين بالضمان دون الحربيين ٠‏ ويَردٌ عليهم الإمام ما 
وجده من أموالهم في أيدي من أغار عليهم . 

( وإن تحاكموا إلينا مع المسلمين . . وجب الحكم بينهم ) سواء أكان 
المسلم ظالماً أو مظلوما '"' ؛ لأن المسلم لا يمكنه النزول على حكم حاكمهم » 
فتعيّن فصل الخصومة بحكمنا . 

ان 

)١(‏ قول المصنف : ( واستنقاذ من أسر منهم ) لم نجد له شرحاً في النسخة المعتمدة في 
التحقيق » وسُرحه مهم » وقد استقينا شرحه من « غنية الفقيه » ( ق ٠٠١/4‏ ) مخطوط . 


(؟) الحاوي الكبير (98/14") . 
(*) كذا في الأصل » وفي ١‏ كفاية النبيه» (/ا١/81‏ ) » و١‏ غنية الفقيه» ( ق4/١٠١)‏ 


مخطوط : ( طالباً أو مطلوياً ) . 


إن تكن ا ل نقة انق تشقن افيد و لان 4 ا ل ات ال 
و كم وتام يعدن فية قفقوال 0 
تم تَرَافحُوا 


0 ا 
ا د ع1 


( وان تحاكم بعضهم مع بعض ) وانّحدت ملَّتهما . . ( فيه قولان ؛ أحدهما ) 
وهو الأصح : ( يجب الحكم بينهم ) بشرعنا ؛ لقوله تعالى : ل وَأَنِ أخك يَبْتَهُم 
يمآ أَيَّ أنه 4”'' » وهنذا أمرٌ فاقتضى الوجوب ٠‏ ولأنه يجب الدفع عنهم » 
فوجب الحكم بينهم كالمسلمين . 

( والثاني : لا يجب ) لقوله تعالئ : 9 ون جَدُوكَ أخسكم يَنَْهْرْ أو لَعْرضْ 


عَنْهُمرَ 4" '' » وهلذه الآية في المعاهدين » فقيس عليهم أهل الذمّة بجامع 
الكفر» ولا فرق في جريان الخلاف بين حقوق الآدميين وحقوق اللّه تعالئ . 
أما إذا اختلفت ملّتهما . . فيجب الحكم بينهم قطعاً » ويجري الخلاف فيما 


لو ترافع إلينا ذمّىٌّ ومعاهدٌ . 1 
دن قثن فيان 


( وان تبايعوا بيوعاً فاسدة ) كخمر وخنزير ( وتقابضواء ثم ترافعوا إلينا . . لم 
يُنقَض ما فعلوا ) لانتهاء الأمر في الشرك مع أنهم مُقَرُون على ما استقرٌ بينهم . 

( وان لم يتقابضوا. . تقض عليهم) لعدم التأكيد بالقبض»ء 
فأجْريَ عليه حكم الإسلام » وتقدّم في ( نكاح المشرك )'' : أنهم لو 
)١(‏ سورة المائدة : ( 9 ). 


(") سورة المائدة : ( 437 ) . 
[فيف انظر ما تقدم ( 598/1 ) وما بعدها. 
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ترَاقَعُوا إلَى حَاكِم لَّهُمْ فَألْرَمَهُمْ م ألمَّمَاءُ 0 
00 . أنضَئ ذَلِكَ فِي أَحَدٍ الْمَوْلَيْن » ولا يُمْضِيهِ فِي الآخر. . 


تناكحوا نكاحاً فاسداً » وترافعوا إلينا . . أقررناهم علئ ما نقرُّهم عليه لو 
أسلموا . 
( وإن 1 ترافعوا ]”'' إلى حاكم لهم فألزمهم التقابض ) وتقابضوا ( ثم 
ترافعوا إلى حاكم المسلمين . . أمضئ ذلك في أحد القولين ) وهو الأصح ؛ 
كما لو تقابضوا بالتراضي . وكما لو أسلموا بعد التقابض بإلزام قاضيهم » ( ولا 
يمضيه في الآخر) لأنه قبضنٌ عن كُرو » فأشبه ما لو لم يقبض . 
ا 


00 
ا يا ل امي كر 
الآخر ) أي : ينقضه . أما إذا لم يترافعوا إلينا . . لم يُتعرّض لهم . 
نعم ؛ إن أظهروا ذلك . . قال الماوردي :( إن لم يكن من المنكرات الظاهرة ؛ 
كالبيع والنكاح الفاسدّين . . لم يُتعرّض لهم » وان كان ظاهراً [ كنكاح ]”"2 
المحارم وبيع الخمور والخنازير . . فيُمنعون )'") 


. ) 88/11/( » كفاية النبيه‎ ١ والتصويب من‎  ) في الأصل : ( تراضوا‎ )١( 
. في الأصل : ( لنكاح ) » والتصويب من سياق عبارة « الحاوي الكبير»‎ )5( 
. ) 1158/14 ( الحاوي الكبير‎ )"( 


1 بابعقدالئقة وض ره 000707+ل- بيهالجنايات/الجنايات | 


0 


لظَاهِرِ دون لْبَاطِنِ . وَإِنِ أَمْسَمَعُوا 


له 


( وإن أسلم منهم صبيٌّ مميرٌ. . لم يصح إسلامه ) لعدم تكليفه » فأشبه 
المجنون وغير ير المميّز ؛ فإنه لا يصح إسلامهما إجماعاً » ويُفرّق بينه وبين 
أبويه ؛ كيلا يفتناه » وهل ذلك علئن سبيل الوجوب أو الندب ؟ وجهان ؛ 
أصحُّهما : الثاني ؛ وعليه : يسترضي الأبوين علئ تركه » فإن أبيا . . لم يُترّع 
منهما »/ فإذا بلغ ووصف الإسلام . . كان مسلماً من حين وصفه بعد البلوغ , 
وإن أعرب بالكفر . . رُدّ إلى أهله . 

( وقيل : يصح إسلامه في الظاهر دون الباطن ) فيكون أمره مراعىّ » 
فيفرق بينه وبين أبويه » فإذا بلغ ووصف الإسلام . . كان مسلماً من حين تلمّظ 
بالشهادتين » وإلا . . فلا ؛ لأنه لا يُونّى منه بما كان في الصغر إلا إذا انضمً إليه 
الوتيان بالشهادتين بعد البلوغ . 

وقيل : يصح إسلام الصبي ظاهراً وباطناً ؛ كما تصح صلاة الصبي المسلم 
المميز» والفرق على المذهب : أن صلاته حيث صكَّت منه . . كانت نفلاً » 
والإسلام لا يُتنمّل به . فلا يكون إلا فرضاً » وأداء الفرض لا يصحٌ من الصبي . 

وقيل : إذا عقل الصبي وعلم الإسلام وعقده . . فهو من الفائزين إذا مات 
علئ عقده وإن كان لا يتعلّق بإسلامه أحكام الدنيا . 

كن فين 
( وإن امتنعوا من أداء الجزية ) مع القدرة ؛ كما قاله الإمام''' ( أو التزام 


. )77/18( نهاية المطلب‎ )١1( 


ه 


.. أنْتَعَضَ عَهْدُهُمْ ل 
ادي 00 


أحكام الملّة ) بأن امتنعوا من ذلك بالقوة لا بالهرب . . ( انتقض عهدهم ) 
بذلك وإن لم يشرط عليهم الانتقاض به , ولا الامتناع منه ؛ لمخالفته مقتضى 
العقد » بخلاف ما إذا [ قاتلوا]”'' بشبهةٍ ؛ كما مرّ في ( البغاة )' '' » وكذا لو 
صال عليهم طائفةٌ من متلصّصي المسلمين وقطّاعهم » فقتلوهم دفعاً . . فلا 
يكون ذلك نقضاً ؛ كما قاله الزركشى (*) 
0 
( وان زنئ أحدٌ منهم بمسلمة أو أصابها بنكاح ) أي : باسمه ( أو آوئ عيناً ) 
أي : جاسوساً ( للكفارء أو دل ) أهل الحرب ( علئ عورةٍ للمسلمين ) أي : 
خللهم ؛ كضعف ( أو فتن مسلماً عن دينه ) أو دعاه إلى دينهم » ( أو قتله ) 
قتلاً يوجب القصاص وإن لم نوجبه عليه ؛ كذمِّيَ حر قتل عبداً مسلماً . 
( أو قطع عليه الطريق .. نْظِر؛ فإن لم يكن شرط ذلك في عقد الذمّة . . لم 
ينتقض ) لأن هلذه الأشياء وإن اقتضى العقد المنع منها لكونها محرّمةً .. لا 
تخلّ بمقصوده » فلم يمنع تعاطيها من استمرار حكمه ‏ ( وإن شّرط عليهم . 


. ) 7557/4 ( » أسنى المطالب‎ ١ في الأصل : ( قالوا ) » والتصويب من‎ )١( 
. (؟) انظر ما تقدم (8/9/ا)‎ 
. مخطوط‎ ) ٠١5/15 تكملة كافي المحتاج ( ق‎ )9( 


حل ل ل سأ أزمن بن لامغل.. . فَمَدْ قِيلَ : يَنْتَقَضٌ 


ش وَقِي| للست مف 


فقد قيل ) وهو الأصح - كما في « المنهاج » 5« أصله  »‏ : ( ينتقض )''' ؛ 
لأنهم خالفوا ما شط عليهم » وفيه ضررٌ على المسلمين » فانتقض به العهد ؛ 
كقتال المسلمين . 

( وقيل : لا ينتقض ) لأن ما لم [[ ينقض]"''' إذا لم يكن مشروطاً . . لا 
[يتففن 42١]‏ ذا كان مقروطا + ولأن هذه الأمور لا تحر بمقصوه المقداء 
وصحّح هلذا في « أصل الروضة »!*) 

وقيل : ينتقض مطلقاً ؛ لتضرّر المسلمين بها ء قال البلقيني : ( والقياس : أن 
لواطه بمسلم كزناه بمسلمق ) '*' 

( وإن ذكر الله تعالئ أو رسوله صلى اللّه عليه وسلم ) أو غيره من الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام ( أو دينه بما لا يجوز ) مما لا يتديّنون به جهراً . . ( فقد 
قيل : ينتقض عهده ) لتضرّر المسلمين بذلك . 

( وقيل ) وهو الأصح : (إن لم يُسْرّط . . لم ينتقض ) لِمَا مرّ: أن ذلك لا 


ا فنا 


. ) 1877/8 ( منهاج الطالبين ( ص ”9ه ) » المحرر‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( ينتقض ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » 40/1١1/(‏ ) . 
(5) في الأصل : ( ينتقض ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( 46/1١1‏ ) . 
(4) روضة الطالبين (/1/ 4 ) . 

() تصحيح المنهاج ( ق ٠١/7‏ ) مخطوط . 


يخلٌّ بمقصود العقد إن”' لم يُسْرَط ذلك في / العقد , فلم يمنع تعاطيها من 
ايراد حكمة . 

( وان شرط . . فعلى الوجهين ) أصحّهما : الانتقاض ؛ لمخالفتهم ما شُرط 
عليهم ‏ أما ما يتديّنون به ؟ كقولهم : ( القرآن ليس من عند اللّه ) » أو : ( محمدٌ ليس 
بنبيٍ ) » أو الكل اقمرة غرسن ) . فلا انتقاض به مطلقاً » وللكن يُعرّرون » 
فلو رط عليهم الانتقاض بد » ثم قل بمسلم أو يزناه بعسلمة ةِ وهو محصنٌ . ..صار 
ماله فيئاً في أحد وجهين رجّحه ابن المقري” ' ؛ لأنه حربيٌ مقتولٌ وماله تحت 
أيدينا » لا يمكن صرفه لأقاربه الذيّيين ؛ لعدم التوارث » ولا للحربيين ين ؛ لأنّا إذا 
قدرنا علئ مالهم . . أخذناه فيكا أو غنيمةً » وشرط الغنيمة هنا ليس موجوداً . 

2 

ولو أشكل الحال في شرط ما ذُكِر وعدمه . . ففي « الانتصار» : ( يجب 
تريلة علق أنه مشروط ؛ لأن “مطلق العقد وحمل على الدقون شرع ا توغدذا 
العقد قد تقرّر في الشرع بهلذه الشروط )' "' » قال ابن الرفعة : ( وفيه نظرٌ ؛ لأن 
الأصل : عدم الشرط » وحن الدم )'؟) 


3 
ا فزن 


. ) 91/11/( » في الأصل : ( وإن ) » والتصويب من سياق عبارة « كفاية النبيه‎ )١( 

(0) روض الطالب (867/50). 

(5) الانتصار ( ق 877/5 - 87 ) ممخطوط . 

(5) كفاية النبيه ( 49/17 ) » وقال الشارح رحمه الله تعالئ في ؛ مغني المحتاج » ( 747/4 ) : 
( وهلذا - أي : وجوب تنزيله علئ أنه مشروطٌ ‏ ظاهرٌ وإن نظر فيه ابن الرفعة ) . 


باب عق رالزّمَةَ وضرب الجزية 


وَإِنْ فَعَلَ مَا مُنِعَ مِنْهُ مما لا ضَرَرَ فِيهِ ؛ كَتَرْكِ ألْهِيَارِ وَاظْهَار آلْخَمْر وَألَخِنْزِيرٍ 
0 اس ا ع 0 
إلى مني أَحَدٍ الفزلين ؛ وكين في انصال في اول الأخر. 


( وان فعل ) الذمِّي ( ما مُنِع منه مما لا ضرر فيه ) علينا ( كترك الغيار 
وإظهار الخمر والخنزير وما أشبههما ) كإظهار ضرب ناقوس أو عيدٍ » أو دفن 
موتاهم » أو نوج أو [لطم]"''. ( زر عليه ) لإظهار ما تن منه إما بالشرط 
أو لإطلاق العقد , ( ولم ينتقض العهد ) وإن شّرط عليهم في العقد ؛ لأنا لا 
نتضرّر بها ء ولأنهم يتديّنون بها » بخلاف القتال ونحوه ؛ كما مرّ» وحملوا 
الشرط المذكور عليل تخويفه . 


د # 

( وان خيف منهم نقض العهد . . لم يُنبَذْ إليهم عهدهم ) لأنه عقدٌ لازمٌ 
من جهتنا لحمّهم ؛ بدليل وجوبه عند طلبهم ٠‏ فلم يجز إبطاله عليهم بمجرّد 
الخوف مع أنهم في قبضة الإمام » فإذا فعلوا ما نخافه . . عاملهم بموجبه . 

( ومن فعل ما يوجب نقض العهد ) من غير قتالٍ ولم يسأل تجديد العهد . 
( رد إلئ مأمنه في أحد القولين ) لأنه دخل دار الإسلام بأمانٍ » فلم يجز قتله 
قبل الردّ إلئ مأمنه ؛ كمن دخل بأمان صبيّ يظِنٌ صحّة أمانه . 

( وقّتِل في الحال في القول الآخر ) أي : لا يجب أن يُبلغ المأمن » بل 


ود تحفة المحتاج » .)70١/9(‏ 


ربع الجنايات/الجنايات - لل ب ياب عقر الرّمَةوضربالجزية 


يختار الإمام فيه قتلاً ورقاً ومنّاً وفداءً » وهلذا هو الأصح ؛ لأنه كافرٌ لا أمان له 
كالحربي . 

فإن كان ذلك بقتالٍ لنا . . جاز دفعه وقتله » ولا يُِلّْ المأمن قطعاً ؛ لقوله 
تعالى : # ون تود لقم 4 ”'' , ولأنه لا وجه لإبلاغه مأمنه مع نصبه القتال » 
ويفارق ذلك أمان الصبي : بأن ذلك معتقدٌ لنفسه [ أماناً ]”'' » وهلذا فعل 
باختياره ما أوجب الانتقاض . 


6 د 
واستُشكل ما ذُكر بما ذكروه : من أن الداخل دارنا بهدنة أو أمانٍ . . يُلحَق / 
بمأمنه إذا انتقض عهده مع أن حقّ الذمّي آكد منه . 
وأخيت : بأن الذمّي ملتزمٌ لأحكامنا » وبالانتقاض زال التزامه لها » بخلاف 
ذاك ؛ فإنه ليس ملتزماً لها » وقضية الأمان : رَدُه إلى مأمنه » والمراد بالمأمن : 
مكان الأمن . والمراد به هنا : أقرب بلاد الحرب » فإن سأل تجديد العهد . . 
وجبت إجابته لذلك . 


ا 
[ في حكم أمان نحو النساء والصبيان إذا بطل أمان الرجال ] 
إذا بطل أمان رجالٍ . . لم يبطل أمان نسائهم وخُناثاهم وصبيانهم 


.)1١91١ ( : سورة البقرة‎ )١( 
» في الأصل : ( مأمناً ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 777/4 ) » و« مغني المحتاج‎ )١( 
.)"*/0( 


ومجانينهم ؛ إذ لم يوجد منهم ناقضٌ لِمَا ثبت لهم من الأمان » فلا يجوز 
[ سبيهم ]''' ولا إرقاقهم » ويجوز تقريرهم في دارنا ء فإن طلبوا دار الحرب . 
بُلَعْ النساء مأمنهنّ دون الصبيان ؛ حتئ يبلغوا أو يطلبهم مستحقٌ الحضانة » 
فإن بلغوا وبذلوا الجزية . . فذاك » وإلا . . ألحموا بدار الحرب » ومثل البلوغ : 
إفاقة المجنون . 
كد يد 

وإذا اختار ذيِيٌّ نبذ العهد واللحوق بدار الحرب . . بُلْغْ المأمن ؛ ليكون 
مع النبذ الجائز له خروجه بأمانٍ ؛ كدخوله » ولأنه لم يُوجَد منه خيانةٌ » ولا ما 
00 20 
يوجب نقض عهده' ' 


فين فن لفن 


. ) 378/5 ( في الأصل : ( سبهم ) » والتصويب من « أسنى المطالب»‎ )١( 
. ) (؟) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بآخر المسجد النبوي‎ 


( باب ) بيان ( عقد الهدنة ) وحكمها 
وتَسمّى الموادعة والمعاهدة والمسالمة والمهادئة . 


وهي لغةً : المصالحة » وشرعاً : مصالحة أهل الحرب علئ ترك القتال 
والسبي والتعرّض لتجارتهم مدَّةٌ معينةٌ بعوض أو غيره » وهي مشتفَّةٌ من 
الهدون ؛ وهو السكون . 

والأصل فيها قبل الإجماع : قوله تعالى : ا بَرََهٌ مَنَّ ألَّهَ وَرَسُوهِ . . . 4 
الآية ''' » وقوله : # وَإن سوأ لآ فَلَجَتَمَ لَهَا © '"' » ومهادنته صلى الله عليه 
وسلم قريشاً عام الحديبية ؛ كما رواه الشيخان ' "' » وهي جائزةٌ لا واجبةٌ . 


.)1١01: سورة التوية‎ )١( 

(؟) سورة الأتفال : ( 51١‏ ). 

(8) صحيح البخاري ( 5518 ) واللفظ له » صحيح مسلم ( 1787 ) عن سيدنا البراء بن 
عازب رضي الله عنهما قال : لما صالح رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أهل الحديبية . . كتب 
علي بن أبي طالب بينهم كتاباً » فكتب : ( محمدٌ رسول الله ) » فقال المشركون : لا تكتب : 
( محمد رسول الله ) » لو كنت رسولا . . لم نقاتلك . فقال لعليّ : « امحه » » فقال علي : ما 
أنا بالذي أمحاه » فمحاه رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بيده » وصالحهم علئ أن يدخل 
هو وأصحابه ثلاثة أيام » ولا يدخلوها إلا بجلبان السلاح » فسألوه ما جلبان السلاح ؟ فقال : 
« القراب بما فيه ؛ . 


0 5 1 1س : ننم لحك 0 1 


[ شروط المهادنة ] 
ولها أربعة شروط : 
الأول : أن يتولّئ عقدها الإمام أو نائبه . 
الثاني : أن يكون للمسلمين فيها مصلحةٌ . 
الثالث : ألا يزيد عقدها علئ أربعة أشهر إذا كان في المسلمين قوةٌ» ولا 
ون عقو ينين ]ذا كانااون المستسق ات 
الرابع : أن يخلو عقدها عن شرطٍ فاسدٍ . 
عد # 
وقد بدأ الشيخ بالأول من ذلك فقال : ( لا''' يجوز عقدها ) إن كانت 
للكفار مطلقاً . أو لأهل إقليم ؛ كالهند والروم ( إلا للإمام أو لمن فوّض إليه 
الإمام ) لأنها من الأمور العظام ؛ لِمَا فيها من ترك الجهاد على الإطلاق » أو في 
جهة . ولِمَا فيها من الأخطارء فاللائق تفويضها إلى الإمام » أو من فوّض إليه 


ذلك . 

[ ويجوز]” '' لوالي الإقليم - وهو بكسر الهمزة : أحد الأقاليم السبعة ؛ 
ذلك أن الدثيا مقسوفة علرن سيفة أسهم علئ تقدير أصحاب الهيئة » قاله 
الرازي ”"' - مهادنة بعض من في ولايته ؛ لتفويض مصلحة الإقليم إليه » وظاهر 


. » في الأصل : ( ولا ) » والتصويب من مخطوطات « التنبيه‎ )١( 
. ) 51/1 ( » في الأصل : ( ولا يجوز ) » والتصويب من « روضة الطالبين‎ )0( 
. )191/4 ( التفسير الكبير‎ )©( 


ا . جَارَأَنْ يَعْقِدَء ثُمَ يُْظَرٌُ: فَإِنْ كَانَ 


كلام الشيخين / : أنه لا يهادن جميع أهل الإقليم ''' » وبه صرّح الفوراني ”" 
وهو الظاهر وإن خالف العمرانى وقال : ( له ذلك )27 
٠‏ +4036 

ثم شرع في الشرط الثاني فقال :( وإذا رأى ) الإمام أو من فوّض له ذلك ( في 
عقدها مصلحةً ) للمسلمين ؛ كقلتهم أو قلّة مالهم . أو توقّع إسلامهم باختلاطهم 
بهم » أو الطمع في قبولهم الجزية بلا قتالٍ وانفاق مالٍ . . ( جاز أن يعقد ) لذلك . 

ال ل ا 0 
يبذلوا الجزية إن كانوا من أهلها » قال تعالى : « فلا يما وَتنعْوأ إل أَلَيْر وشم 
ليون 17# 

ولو طلبوها . . لم يلزمه إجابتهم » ( ثم ينظر) أي : يجتهد وجوباً في 
الأصلح من الإجابة والترك ‏ ( فإن كان مستظهراً . . فله أن يعقد أربعة أشهر ) 
للآية » قال الإمام الشافعي رضي اللّه تعالئ عنه : ( وكان ذلك في أقوئ ما كان 
النبي صلى اللّه عليه وسلم حين انصرف من تبوك )"*' . 


. ) 01/10 ( روضة الطالبين‎ ») 064/١١ ( الشرح الكبير‎ )١( 
.)1١١5/1١ا/‎ ( » انظر « كفاية النبيه‎ )5( 

.) 7101/1١17 ( البيان‎ ) 

(؟) سورة محمد كل : ( 0" ) . 

مه( الأم (451/0 ). 


ْ ريع الجنايات/ الجنايات 0 


ري لوا . وَإنْ لَمْ يَكْنْ مُسْتَظهراً » أؤ كَا 
يَلْرَمهُ لِعَزْوِهِمْ مَسَمَةٌ لِبُعْدِهِمْ . ا 


( ولا يجوز سنةً ) لأن الله تعالئ أمر بقتالهم إلئ أن يسلموا أو يعطوا 
الجزية » ثم أذن في الأربعة أشهر بلا جزيةٍ بأول ( براءة ) فبقي ما زاد على 
المنع الأول » ولأن السنة مدَّةٌ تجب فيها الجزية » فلا يجوز تقريرهم بها من غير 
جزية + ( وقيها نيتهما) أي الأريمة أشهر والشنة (اقولان ) أظهرهما المع ؛ 
لِمَا تقدّم من التعليل الأول » والثاني : يجوز ؛ لنقصها عن مدَّة الجزية » والأول 
نُظِر لمفهوم الآية . 


ا 

2 
( وان لم يكن مستظهراً » أو كان مستظهراً وللكن يلزمه لغزوهم مشفَة ؛ 
لبُعدهم . . جاز أن يهادنهم عشر سنين ) فقط تحديداً فما دونها » تُضرّب 
لهم في بلادهم بحسب الحاجة ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ( هادن قريشاً في 

الحديبية هلذه المدَّة ) رواه أبو داوود''' » وكان بالمسلمين حينئذٍ ضعفٌ . 
أما إذا لم يحتج إلى عشر سئين . . لم يجز أن يهادن إلا ما تدعو إليه الحاجة ؛ 
كما قاله الماوردي وغيره” '' » فإن انقضت العشر والضعف بئا مستمرٌ . . استُؤنيف 


ا ان 


)١(‏ سئن أبي داوود ( )عن سيدنا المسور بن مخرمة وسيدنا مروان بن الحكم رضي الله 
عنهم » وقد تقدم ذكره 175/4 ) . 
(5) الحاوي الكبير 407/18 ) . 


رع الجنايات/ الجنايات 


ولا يجوز أكثر من عشر سنين إلا في عقودٍ متفرقةٍ بشرط ألا يزيد كل عقدٍ على 
عشر » ذكره الفوراني وغيره' '' » وهلذا هو الشرط الثالث » ونْتمٌ لهم المدَّة وإن 
استقوينا قبل تمامها ؛ عملاً بما وقع عليه العقد » فلو زاد عمّدٌ على الجائز بحسب 
الحاجة . . فقولا تفريق الصفقة في عقدها , أظهرُهما : يبطل في الزائد فقط . 

وإطلاق العقد عن ذكر المدَّة يفسده ؛ لاقتضائه التأبيد » وهو ممتنعٌ ؛ 
لمنافاته مقصوده من المصلحة . 


بعد كا ين 
وأما الشرط الرابع . . فلم يتعرّض له ء فإن وُجد شرط فاسدٌ ؛ كأن شرط 
منع فك / أسرانا منهم , أو ترك ما لنا عندهم من مالٍ مسلم أو ذيّيَ - كما بحثه 
الزركشي”'' - لهم . أو لتُعمّد لهم ذمّةٌ بدون دينار لكل واحلٍ منهم » أو بدفع 
مالٍ إليهم » ولم تدع ضرورةٌ إليه » أو بشرط أن يقيموا بالحجاز أو يدخلوا 
الخَرّم » أو يظهروا الخمور في دارنا أو نحو ذلك . . لم يصح العقد ؛ لقوله 
تعالئ  :‏ ولا يِبَأ . . . © الآية”" » وفي ذلك إهانةٌ ينبو عنها الإسلام . 


بد شا ب 
3 اح ان 


» وزاد الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج‎ ») ٠١8/1١1/ ( » انظر « كفاية النبيه‎ )١( 
*):ه( قاله ابن الرفعة » قال الأذرعي : وعبارة « الروضة » : ولا تجوز الزيادة على‎ 5/4 ( 
العشر » للكن إن انقضت المدة والحاجة باقيةٌ . . استُونِف العقد . وهلذا صحيح . وأما استئناف‎ 


عمَدٍ إثر عقَدٍ كما قاله الفورانى . . فغريبٌُ لا أحسب الأصحاب يوافقون عليه أصلاً . انتهئن » 
وهلذا ظاهر) . ١‏ 

(1) تكملة كافي المحتاج ( ق ٠١7/4‏ ) مخطوط . 

(*) سورة آل عمران : ( 19 ) . 


ريع المنايات/ الجنايات ش 


فلو دعت ضصرورة إلئ إعطائهم مالا ؛ كأن فنا منهم الاصطلام 
لإحاطتهم كنا” 47 أو كتاتوا سند دون أسارانا . . وجب إعطاؤهم ذلك 
للضرورة . 
واستشكل : بأن ذلك مخالفٌ لِمَا في ( السير) من ندب فك الأسرئ . 
وأجيب : بحمل ما هناك علئ عدم تعذيب الأسرئ » أو خوف اصطلامهم , 
والعقد في هلذه الحالة غير صحيح ؛ كما هو قضية كلام الجمهور'"' , ولم 
يملكوا ما أعطِي لهم ؛ لأخذهم له بغير حقّ . 
عد د 
(وان ادن ) الإنام من غير تعيين يول( علئ أن له الخيار » في الفسخ متئ 
شاء ) أو قال : ( هادنتُكم ما شاء فلانّ ) مشيراً لعدلٍ منّا ذي رأي .. ( جاز ) 
العقد . فإذا نقضها . . انتقضت ٠‏ وليس له ولا للإمام أن يشاء أكثر من أربعة 
أشهر عند قوّتنا » ولا أكثر من عشر سنين عند ضعفنا » لا لرجل منهم ؛ لأن 
الكافر لا يُحكم عليناء ولا لفاست . ولا لمن لا رأي له . 
عد د 
ولو قال الإمام لهم : ( هادنتكم ما شاء الله ) . . لم يصح للجهالة » وأما قوله 


. الاصطلام : الاستئصال والإبادة‎ )١( 

() قال الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج ) (747/4): ( وحمل البلقيني 
استحباب فكٌ الأسرئ علئ ما إذا لم يعاقبوا » فإن عُوقبوا . . وجب » وحمل الغزي الاستحباب 
على الآحاد » والوجوب على الإمام » وهلذا أولئ ) . 


ربع الجنايات/الجنايات 


صلى الله عليه وسلم : « هادنتكم ما شاء الله »''' . . فلآنه يعلم ما عند الله 
بالوحي دون غيره . 


بها البيان التام . . بُلْعْ المأمن . ولا يُمهّل أربعة أشهر ؛ لحصول غرضه . 


[ حكم الهدنة ] 

وأما حكم الهدنة .. فبالعقد الفاسد لها تُبِلّغهم المأمن . فتُنذِرهم إن 
كانوا بدارنا » ويجوز قتالهم بعد ذلك » وإن كانوا بدارهم . . جاز قتالهم بلا 
إنذار”"' 

( و) بالصحيح ( على الإمام أن يدفع عنهم الأذية من جهة المسلمين ) 
ومن جهة أهل الذمّة إلى انقضاء المدَّة » أو إلئ أن ينقضوا الهدنة ؛ بأن يصدر 
منهم ما يقتضي الانتقاض ء قال تعالئ : ل ديسأ إلّهِمَ عَقَدَهْمْ إِلّ فُيّهِرَ 74" , 
وقال : « هما أنتقثرأ لسغ وأشتقبهرأ لمر )10 


عاد كك وك 
م ف 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 5/٠‏ ) . ومسلم ( 5/١50١‏ ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضى اللّه 


عنة بنحوه . 
(؟) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد الحرام النبوي ) . 
(*) سورة التوية : ( 5 ) . 
(؛) سورة التوبة : (/7) . 


( ولا يلزمه دفع الأذية عنهم من جهة أهل الحرب ) ولا يمنع بعضهم من 
بعض ؛ لأن مقصود الهدنة : الكفٌ , لا الحفظ » بخلاف عقد الذمّة » فإن 
أخذ الحربيون مالهم بغير حقّ » وظفرنا به . . رددناه إليهم لزوماً وإن لم يلزمنا 
استنقاذه ؛ كما نردٌه على المسلمين والذيَّيين . 
قن فن 
ولا ينتقض العهد بموت الإمام ولا بعزله » ويلزم الإمام بعده إمضاؤه » ولا 
ينتقض بتبيّن فساد الهدنة بالاجتهاد /» بل بالنصصّ أو الإجماع . 


ولا بأس للإمام إذا عقد الهدنة أن يكتب بها كتاباً » ويشهد عليها فيه ؛ 
ليعمل به من بعده » قال الأذرعى : ( والمتبادر من ذلك : الاستحباب » ويشبه 
أن يجب ليرجع إليه عند التنازع في شروطها ) انتهئ ''' » والأول هو الظاهرء 
ولا بأس أن يقول فيها : ( لكم ذمّة الله ورسوله صلى اللّه عليه وسلم وذمّتي ) . 
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( وإن ) هادنهم الإمام بشرط ردّ من جاءنا منهم مسلماً .. صحّ » فيجب 
الوفاء به ؟ لقوله تعالئ : 2 وَأَوْو يِلْمَيَدٍ 4'"' » فإن ( جاء ) نا ( منهم ) حر 
بالغ عاقلٌ ( مسلمٌ ) والردٌ مشروط علينا . . تُظرت : فإن لم يكن له عشيرةٌ 
تحميه . . ( لم يجب رده إليهم ) لأنه لا يجوز إجبار المسلم على الانتقال من 


.) 018/4 قوت المحتاج‎ )١( 
. ) 75 ( : سورة الإسراء‎ )5( 


بلدِ إلى بلدٍ في دار الإسلام » فكيف يُجبّر علئ دخول دار الحرب ؟! 

وإن كان له عشيرةٌ تحميه وطلبته . . رُدّ إليها » ولا يُرَدُ إلى غير عشيرته 
[ الطالبة ]”'' له إلا أن يقدر المطلوب علئ قهر الطالب والهرب منه ء فَيْرَدُ 
إليه » وعليه يل رَدُ النبي صلى الله عليه وسلم أبا بصير لما جاء في طلبه 
رجلان » فقتل أحدهما في الطريق » وأفلت الآخر» رواه البخاري”") 

أما إذا لم يطلبه أحدٌ . . فلا يُرَدّء أو لم يُسْرَط . . لم يجب الردٌ مطلقاً . 

ومعنى الردٍّ : أن يخلي بينه وبين طالبه ؟ كما في الوديعة » ولا يمنع الإقامة 
عندنا » بل يُوْمَر بها سا » فلو شرط في العقد أن يبعث به الإمام إليهم . . فسد 
العقد ؛ كما نقله الروياني عن النصضنّ'") 


ولا يُجبّر المطلوب على الرجوع إلى طالبه » ولا يلزمه الرجوع إليه » وله 
قتل طالبه دفعاً عن نفسه ودينه » ولذلك لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم 
علئ أبى بصير امتناعه وقتله طالبه » ولنا [ التعريض ]”'' بقتله ؛ روى الإمام 


. )7١11/9( في الأصل : ( الطالب ) , والتصويب من « تحفة المحتاج»‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري 777١‏ ) عن سيدنا المسور بن مخرمة وسيدنا مروان بن الحكم 
رضي اللّه عنهم . 

() الآم ( 455/8 )ء وانظر « الشرح الكبير» ( 51/7/1١‏ - 4/اه ) . 

(4) في الأصل : ( التعرض ) » والتصويب من « روض الطالب » ( 807/7 ) . 


1 


أحمد في « مسنده » : أن عمر رضي اللّه تعالئ عنه قال لأبي جندل حين رُدّ 
إلئ أبيه : ( إن دم الكافر عند الله كدم الكلب )”'' . يُعَرَض له بقتل أبيه » ولا 
يجوز التصريح بذلك . 

نعم ؛ من أسلم منهم بعد الهدنة .. له أن يصرّح بذلك ؛ كما يقتضيه 
كلامهم ؛ لأنه لم يشرط علئ نفسه أماناً لهم » ولا تناوله شرط الإمام » قاله 


ه (9() 5 
الزركشي ؛ وهو واضحٌ . 
ل ات فنا 


( وان جاءت منهم ) امرأةٌ ( مسلمةٌ . . لم يجز ردّها إليهم ) إذ لا يُؤمَن أن 
يصيبها زوجها الكافر» أو تُزوّج بكافر ؛ [ ولأنها ]'" ' عاجزةٌ عن الهرب منهم 
وأقرب إلى الفساد”* ' » وقد قال تعالئ : 9 ادا ج20 الْمُؤَِْتُ . . . 4 الآية ”20 
فإن صرّح بشرط ردّها . . لم يصح لذلك » ويفسد به العقد لفساد الشرط ء» 
ومثلها : الخنثئ ؛ كما بحثه شيخنا شيخ الإسلام 0ن 
ا فنا 


)١(‏ مسند أحمد ( 7765/4- 755 ) عن سيدنا المسور بن مخرمة وسيدنا مروان بن الحكم 
رضي اللّه عنهم . 

. مخطوط‎ ) ٠١١/4 تكملة كافي المحتاج ( ق‎ )١( 

() في الأصل : ( لأنها ) » والتصويب من « روضة الطالبين » (/ا/لاه ) . 

(6) أي : الافتتان . 

(6) سورة الممتحنة : ( .)١١‏ 

(5) أسنى المطالب ( 755/4 ) . 


( وإن جاء ) ت إلينا مسلمةً أو أسلمت بعد مجيئها » وجاء ( زوجها يطلب 
ما دفع إليها من الصداق . . ففيه قولان/ ؛ أحدهما : يجب ) على الإمام أن 
يدفع إليه ما بذله من [ كل ]” '' الصداق أو بعضه من سهم المصالح ؛ لارتفاع 
نكاحها بإسلامها قبل الدخول أو بعده » فإن لم يبذل شيئاً . . فلا شيء له . 

ا ال 
ووه »4 أي : الأزواج 8 م1 أَنمَقوأ نأ 274 ؛أي : من المهور.. فهو وإن كان 
ظاهراً في وجوب الغرم محتملٌ لندبه الصادق بعدم الوجوب 0 للأصل ء 
ورجّحوه على الوجوب ؛ لِمَا قام عندهم في ذلك . 

ل اي 
مسلمة'"' ء ثم نُسِخ ذلك بقوله : # فلا تيم ححُوشنَ إِلَ لخر 4 ' ' ' » فغرم حينئلٍ ؛ 
لامتناع ردّها بعد شرطه . 


.)١١١/8( » نهاية المحتاج‎ ٠ في الأصل : ( محل ) » والتصويب من‎ )١( 

(؟) سورة الممتحنة : .)١١(‏ 

(5) أخخرجه البخاري ( 777١‏ ) عن سيدنا المسور بن مخرمة وسيدنا مروان بن الحكم 
رضي الله عنهم » وذكره تعليقاً عن عطاء ومجاهد قبل الحديث ( 5188 ) ء وانظر « البدر 
المنير » ( 77١/9‏ 7779 )ء وه التلشخيص الحبير » ( 7489/57 - 794٠0‏ )ء و« تغليق التعليق » 
(155-1:5*/:4). 


(4) سورة الممتحنة : ( .)1١١‏ 


وان وصفت الإسلام من لم تزل مجنونة ؛ فإن أفاقت . . رددناها له ؛ لعدم 
صحّة إسلامها » وزوال ضعفها . أما إذا لم ثفِيْ . . فلا ثُرَهُ ؛ كما لو أسلمت قبل 
مجيئها أو بعده ثم جُنّت » أو جُنّت ثم أسلمت بعد إفاقتها » وكذا إن شككنا 
في أنها أسلمت قبل جنونها أو بعده . . فإنها لا تُوَدُ » ولا نعطيه مهرها . 
عد ا يننا 
ولو جاءت صبيةٌ مميزةٌ تصف الإسلام . . لم نردّها ؛ لأنّا وان لم نصجّح 
داكيو تقر كخه قتكا مل لكرمة الكلمة غز الا إن يلقت ووضتفت القت 


فنردٌها . 
قن ين 


ولو هاجر قبل الهدنة أو بعدها العبد أو الأمة ولو مستولدةً ومكاتبة » ثم 
أسلم كلَّ منهما . . عتق ؛ لأنه إذا جاء قاهراً لسيده . . ملك نفسه بالقهر» 
فيعتق » ولأن الهدنة لا توجب أمان بعضهم من بعض » [ فبالاستيلاء ]' '' على 

فإن أسلم ثم هاجر قبل الهدنة . . عُتِق أيضاً ؛ لوقوع قهره حال الإباحة » 
أو بعدها .. فلا يعتق ؛ لأن أموالهم محظورةٌ حينئذٍ » فلا يملكها المسلم 
بالاستيلاء . 

وله فرَد إلز سيذه > لأنه جا متنلما + والأمة كالغيد بل يستقهسا اليد + 


)١(‏ في الأصل : ( فالاستيلاء ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 717/5 ) » و( مغني 
المحتاج ١‏ ( 7549/4). 


فإن لم يفعل . . باعهما الإمام عليه لمسلم » أو دفع قيمتهما من بيت المال 
وأعتقهما عن المسلمين ولهم ولاؤهما ء وكالمُهاجَرة : الهربُ إلى المأمن . 
ل ان 
وأما المكاتبة . . فتبقئ مكاتبةً إن لم تعتق » فإن أدّت نجوم الكتابة . . 
عُتقت بهاء وولاؤها لسيدها » وإن عجزت ورقت وقد أذَّت شيئاً من النجوم 
بعد الإسلام لا قبله . . حُسِب ما أدّته من قيمتها » فإن وفئ بها [ أو] زاد""' 
عُْتِقت ؛ لأنه استوفئ حمّه » وولاؤها للمسلمين » ولا يسترجع من سيدها 
الزائد » وإن نقص عنها . . وُفِي من بيت المال . 
لك 
50 0 
ولا يُرّد صبيٌّ ومجنون لضعفهما » حتئ يبلغ الصبي ويفيق المجنون ويصف 
كل منهما الكفر » فإن وصف الإسلام . . لم يُرَدّ » فإن لم يصف [ واحداً ]'") 
منهما . . رد ؛ كما بحثه بعضهم . 
2ه 2 
( وإن تحاكموا إلينا . . لم يجب الحكم بينهم ) لقوله تعالى  :‏ [ ِن ] 
جَةُوكَ تأخصكُم / بيهر أو رض عَنْمُرَْ 74" وهلذه الآبة نزلت في يهود 
المدينة » وكان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم هادنهم بغير عوض .» ولأن 


» في الأصل : ( وزاد ) » والتصويب من « روض الطالب » 80/50 ) » و« مغني المحتاج‎ )١( 
(غ/9:؟).‎ 

(؟) في الأصل : ( واحد ) ٠‏ والتصويب من سياق العبارة . 

(*) سورة المائدة : ( ؟4 ) » وفي الأصل : ( وان ) . 


ريع الجنايات/ الجنايات 


المشروط : الكففٌ عنهم دون الدفع ؛ كما مرّء بخلاف أهل الذمّة ؛ فإن عقدهم 
اقتضى الذبٌّ عنهم . ولا فرق في ذلك بين أن تتّفق ملتهم أو تختلف , ولا 
خلاف أنهم لو تحاكموا مع المسلمين . . وجب الحكم بيئهم » وإن تحاكموا مع 
أهل الذمّة . . فقد سبق فيه خلاف"'' » وأنه يجب الحكه'') 
ا 

( وان خِيف منهم نقض العهد ) بأماراتٍ تدلٌ علئ ذلك » لا بمجرّد 
توهّم . . ( جاز أن يُنبَذ إليهم عهدهم ) ولم ينقضه قال تعالئ : ا وَامًا تَارَتَ 
ين فيه حيَاتة َيْدْ هر 74" : بخلاف عقد الذمّة ة لا يُنبَذ بنالك ؛ لأنه عقدٌ 
معاوضة مؤبّدٌ » وننذرهم بعد نبذ عهدهم , وتُبلّغهم المأمن قبل قتالهم إن كانوا 


بدارنا ؟ وفاءَ بالعهد . 
2 


ويجب على المهادن الكفٌ عن قب قبيح القول والفعل في حقّناء وبذل 
الجدال يداه نار تعر الام لوو عن الكاقة مايه زكري + 
أو الإمام من التعظيم بعد أن كانوا يعظّمونه . . سألهم عن سبب ذلك » فإن لم 
يقيموا عذرأ » ولم ينتهوا . . نقض عهدهم » وأنذرهم قبل نقضه . 
كا 
وإذا انتقضت الهدنة . . جازت الإغارة عليهم وبياتهم في بلادهم بلا إنذار وان 
)١(‏ انظر ما تقدم (718/4). 


(7) أي : وأن المعتمد : يجب الحكم . 
(5) سورة الأنفال : ( 08 ) . 


م مر وح بو 


لم يعلموا أن ما أتوا به ناقضاً ؛ لآية : « وَإن تََكَثْرَأ 

اه ا ب ل اد رت ا ايا 
أنكروا ا 6 يا ا ل 
فيهم » والقول قول منكر النقض بيمينه ؛ لأن الأصل : عدمه . 


ا نا 


واعلم : أن كل ما اختلف [ في ]” "' كونه ناقضاً في الجزية . . 
تطعا »الضعاك هنذا وقرة ذلكا» وتاعدهبالجزية : 


مَنْ تكد عَيَدِهِرَ #(0) 


[ حكم من دخل من الكفار إلى دار الإسلام من غير أمَانٍ ] 
( وإن دخل كافرٌ” '' إلئ دار الإسلام من غير أمانٍ . . جاز قتله واسترقاقه ) 
والمنٌّ عليه والفداءٌ ؛ لأنه كافرٌ قدر المسلمون عليه » فيختار الإمام فيه ذلك ؟؛ 
كما في الأسير » للكنه يخالف الأسير في أمور : 
منها : ما لو أسلم قبل أن يختار الإمام فيه واحدةً من الخصال . . سقط الكل » 
بخلاف الأسير ؛ كما مة”*) 


.) 1١1 ( : سورة التوبة‎ )١( 

» في الأصل : ( وإعلام ) » والتصويب من « مغني المحتاج »( 747/4 ) » وه نهاية المحتاج‎ )١( 
.) ١ ١؟/48(‎ 

(*) في الأصل : ( فيه ) » والتصويب من « روض الطالب » ( 801/1 ) . 

(5) أي : حربي . (5) انظر ما تقدم 538/9 ) . 


ومنها : لو ادعئ أنه دخل بأمان مسلم » وصدّقه ذلك المسلم . . قبل » وإن 


كذَّبه . . كان الداخل مغنوماً » وان كان من ادعئ أمانه غائباً . . قبل في أصحٌ 
الوجهينٍ » والأسير لو ادعئ ذلك بعد الأسر . . لم يُقجل قطعاً إلا/ ببينةٍ ؛ وهي 
رجلان ؛ لأنه يُسقط بها القتل عن نفسه » ويُقبَل فيها رجلّ وامرأتان إذا كان بعد 
الإسلام ؛ لأنه يُسقِط بها الرقٌ » ولا يكفيه تصديق من أمّنه . 
ا 
ومنها : أنه لو بذل الجزية » وكان ممَّن يجوز عقدها له . . فهل يكون ذلك 
مانعاً من استرقاقه ؟ وجهان مرنّبان على القولَّينِ في الأسيرء وها هنا أولى 


سم الى #» إسه له 


( وكان ماله فيئاً ) لأنه حصل بغير قتالٍ » ولو رأى المنَّ عليه وردَّ ماله 
وذريته إليه . . كان له ذلك » بخلاف سبايا أهل الحرب ؛ لأن الغانمين 
ملكوها . 


ل نا 


ولو دخل حربىٌ دارنا وبقي مدَّةٌ » ثم اطّلعنا عليه . . لم نأخذ منه شيئاً لِمَا 
مضئ ؛ لأن عماد الجزية القّبول » وهو لم يلتزم شيئاً . 


[ للإمام أن يأذن للحربي في دخول دار الإسلام لمصلحةٍ للمسلمين ] 
( وان استأذن في الدخول ورأى الإمام المصلحة في الإذن ؛ بأن يدخل 
في تجارةٍ ينتفع بها المسلمون , أو في أداء رسالة ء أو يأخذ ) الإمام 


( من تجارتهم شيئاً . . جاز أن يأذن له في [ الدخول ] )''' تحصيلاً للمصلحة » 
ولا يجوز لآحاد الناس الإذن له فى الدخول للتجارة والزيارة . 
3 فين 
أما إذا لم يكن في الدخول مصلحةٌ ولا حاجةٌ ؛ كما قاله الرافعي”'"' » بل 
قال الغزالي : ( المانع : المضرّة كالجاسوس ) . . فلا يجوز للإمام الإذن”" ؛ 
لِمَا فيه من كشف عوراتنا له » وإذا كانت التجارة ممّا يحتاج إليها . . جاز الإذن 
بلا عوض » وكذا إن لم نحتج إليها ورأئ في ذلك مصلحة . 
والمأخوذ من تجارتهم لا يتقدّر بقدره للكن يُندَبُ أن يكون العشر ؛ اقتداءً 
بأمير المؤمنين عمر رضي اللّه تعالى عنه' *' ؛ فإنه شرطه » قال الماوردي : ( ويجوز 
أن يجعل الإمام في صنب العُسْرَ» وفي آخر أكثرَ أو أقلّ على حسب ما يراه )”*) 
ل ين 


ولا يجوز أن يوظف الإمام على الرسول ولا لمن دخل لسماع كلام النّه 


)١(‏ في الأصل : ( المقام أربعة أشهر ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه ؛ ١8/1١1/(‏ ) » و١‏ غئية 
الفقيه ) ( ق ٠١6/54‏ ) ممخطوط . 

(7) الشرح الكبير ( 577/1١‏ ) . 

(*) البسيط ( ق77//17 ) مخطوط . 

(4) أخرج عبد الرزاق ( 1478٠‏ ) عن عمرو بن شعيبٍ رحمه الله تعالئ قال : ( كتب أهل 
منبج ومن وراء بحر عدن إلى عمر بن الخطاب يعرضون عليه أن يدخلوا بتجارتهم أرض العرب 
وله منها العشور » فسأل عمر أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم » فأجمعوا علئ ذلك ؛ فهو 
أول من أخذ منهم العشور) . 

(0) الحاوي الكبير (796/18) . 


قَإِذَا دَحَلَ . . جَارٌ أَنْ يُقِيمَ آلْيَومَ وَالْعَشَرةَ 


مالا ؛ لأن لهما الدخول بلا إذنِ » بل قال الماوردي : ( لو دخل الرسول بمال . . 
را كان العشر مشروطاً ؛ لتميِّزه [ عنهم ]''' بأمان الرسالة )'") 


وحكمٌ تكرّر المأخوذ بتكرّر الدخول . . كما تقدَّم في التكرّر بتكرّر دخول 


الحجان ”؟) 
2 د 


وإذا شرط على التاجر العشرء فدخل بتجارةٍ ولم يتفق له بيعٌ » وأراد 
الرجوع . . نظر ؛ فإن قال : ( أعطيكم عشر الثمن ) . . لم يُوْحَذْ منه شيءٌ » وإن 
أطلق . . أخذ منه عشر [ المباع ]”*' » ولا خلاف أنه لا يُوْحَذْ من أهل الذمّة 
عن تجارتهم شيءٌ وإن تردَّدوا في بلاد الإسلام كلها سوى الحجاز» والمرأة 
فيهم كالرجل . 

وإذا تقرّر ذلك في الذمّي . . فالمسلم لا يجوز أخذ شيءٍ من تجارته بإجماع 
المسلمين » فمن استحلّ أخذ شيءٍ من ذلك . . فهو كافرٌ مرتدٌ ؛ لأن ذلك 
معلومٌ من الدّين / بالضرورة . 


لس د كان 
ويصح الأمان العام من الإمام ؛ كأن يقول : ( أمَّنتُ من دخل تاجراً ) . 
( فإذا دخل ) للغرض المطلوب . . ( جاز أن يقيم اليوم والعشرة ) لأن 


. في الأصل : ( عنه ) » والتصويب من « الحاوي الكبير»‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير (504/18 ). 

(") انظر ما تقدم ( 509/9) . 

(4) في الأصل : ( المتاع ) » والتصويب من سياق عبارة « كفاية النبيه » )18417/١1/(‏ . 


ريع الجنايات/ الجنايات 


٠ 00‏ قَإِنْ أقام.. 
ل ل لت 


الحاجة قد تدعو إلئ ذلك . وهي مذَّةٌ قريبةٌ بالإضافة إلى ما دخل له » فإن 
انقضت حاجته في دون ذلك . . لم يُمَكَّنَ من المقام بمطلق الإذن للغرض 
السابق » قال الماوردي : ( ولو لم تنقض رسالته إلا في سنة . . جاز أن يقيم 
بغير جزيةٍ ؛ لأن حكم الرسالة أمرٌ مخصوصٌ 2١”)‏ 
ا كك 

( وإن طلب أن يقيم مدَّةٌ ؛ من غير حاجة . . ( جاز أن يأذن له ) الإمام 
أو نائبه ( في المقام أربعة أشهرء ولا يجوز سنة » وفيما بينهما قولان ) 
أصحُّهما : المنع ؛ كما عُلِم مما مد ''' ؛ لأنهم في معنى المهادنين . 


١ 
2 2 


( فإن أقام ) في دارنا . . ([ لزمه ]'"' التزام أحكام المسلمين ) المتعلقة 
بالمسلمين وبأهل الذمّة » ( فيضمن المال والنفس . ويجب عليه حدّ القذف ) لأن 
العقد كما اقتضئ أمانهم من المسلمين في ذلك . . اقتضئ أمان المسلمين منهم . 
( ولا يجب حدٌ الزنا والشرب ) لأنهما من حقوق الله تعالئ وهم لم 


. ) 2509/18 ( الحاوي الكبير‎ )١( 
.)570/9( (؟) انظر ما تقدم‎ 
. » في الأصل : ( لزمهم ) » والتصويب من مخطوطات « التنبيه‎ )*( 


ملم رسا ات افتايات 1 


يلتزموها » ولا فرق بين أن يزني [ بمن ]” '' هي مثله أو ذيّية أو مسلمة » ولو 
شرط عليه في الابتداء التزام أحكامنا . . لزمه ذلك ٠‏ قاله الماوردي”") 
( وفي حدٌٍّ السرقة والمحاربة ) المتعلَّمَينِ بالمسلم والذيّي ( قولان ) 
أصحُّهما : لا يجب ؛ لأنه محض حقّ الله تعالى » فأشبه حدَّ الزنا . 
والثاني : يجب صيانةً للحقوق ؛ كحدٍّ القذف . أما إذا سرق لمهادن 
أو مستأمن . . لم يُقطع قطعاً ؛ كما قاله الماوردي ”2 
عد د 
( ويجب دفع الأذية عنه كما يجب [ عن ]*'' الذيّي ) لأن الإمام التزم 
له بالعقد كفت المسلمين وأتباعهم - وهم أهل الذمّة عنه ‏ فوجب الوفاء. به » 
وكونه في دار الإسلام يقتضي وجوب دفع أهل الحرب عنه أيضاً لأجل الدار . 
ولو انفرد المعاهدون ببلدٍ لا يمر أهل الحرب ببلادنا إذا قصدوهم . . لم 
يجب دفعهم عنهم » بخلاف ما إذا كانوا يمرّون بذلك . . فإنه يجب دفعهم ؛ 
كما تقدَّم نظيره في أهل الذمّة”*) 
قن ين 


. ) ١45/1١1 ( » في الأصل : ( فيمن ) » والتصويب من « كفاية النبيه‎ )١( 
.) ؟3١7/1١1ط/( (؟) الحاوي الكبير‎ 

(*) الحاوي الكبير 5١5/11/(‏ ). 

(4) في الأصل : ( علئ ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 

(5) انظر ما تقدم ( 515/9 ) . 


ريع الجنايات/الجنايات 


إِلَى دار ألْحَرْبِ بِإِذْنِ ) لإمَام فِي يِجَارَةٍ أَْ رسَالَةِ . . فَهُوَ بَاقِ عَلَى 
لْأمَانٍ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ » وَإِنْ رَجَعَ لِلآسْتِيطَانِ . . أَنْتَمَضَ الْأمَانُ فِي نَفْسِهِ 
وَمَا مَعَهُ م مِنَ الْمَالٍ . وَإِنْ أَوْدَعَ مَالةٌ فِي دار الإسلام . َل يَنْتَمَض آلَأَمَانٌ 


( فإن رجع إلئ دار الحرب بإذن الإمام ) أو بغير إذنه ؛ كما هو قضية 
كلامه في « المهذب»''' ( في تجارةٍ أو رسالة ) أو زيارةٍ ؛ كما قاله 
البندنيجي''" . . ( فهو باق على [ الأمان ]*' في نفسه وماله ) كالذيِّي إذا 
دخل دار الحرب لذلك » ( وإن رجع للاستيطان . . انتقض الأمان في نفسه 
وما معه من المال ) [ لصيرورته ]”*' بذلك حربياً . 

ع ع 

( وان أودع مالاً في دار الإسلام ) وقد ثبت له الأمان فيه . . ( لم ينتقفض 

الأمان فيه » ويجب رده عليه ) لأنه زال [ أمانه ]”*' بانتقاله » وبقي [ في ] 


مآله”؟ بنقائه فن:الذان :وليف أمآن الخال »دون مالكده أل ترئ أنه نجوة 
أخذ الأمان للمال فقط . فيصير آمناً فيه دون نفسه ؟!/ ثم الأمان يحصل للمال 


)١(‏ المهذب (؟9798/5). 

.)١845/11/( » انظر « كفاية النبيه‎ )١( 

(*) في الأصل : ( الأما ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 

(4) فى الأصل : ( بصيرورته ) » والتصويب من « غنية الفقيه » ( ق ٠١7/5‏ ) مخطوط . 

(ه) في الأصل : ( أمانته ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » (/143/11 ٠)‏ وهغنية الفقيه» 
(ق3 ٠١5/4‏ ) مخطوط . 

(5) أي : على الأمان . 


والذرية بالتصريح به » وهل يحصل لهما عند [إطلاق ]*'' الأمان له ؟ فيه 
وجهان ٠‏ وتقدَّم في ذلك تفصيل في ( الأمان )'') 

وظاهر قول الشيخ : ( ويجب رده ) : أنه لا يُمكّن من الدخول لأخذه 
بالأمان الأول » وهو ما اختاره الشيخ أبو زيد وصاحب «١‏ المرشد لكك وللكن 
الذي نقله الإمام عن الأصحاب : أن له الدخول من غير تجديد أمانٍ » ويكون 
كدخوله للرسالة' '' » وهلذا هو الظاهر» وللكن ينبغي أن يعجل فيه » ولا يُعرّجٍ 
عل غيره . 


د اد ان 
( فإن مات أو قَُتِل في دار الحرب .. ففي ماله قولان ؛ أحدهما) 
وهو الأصح : ( أنه يُرَدُ إل ورثته ) إن كان له ورثة ؛ لأن الأمان من حقوق 
المال؛ ومن ورث مالا .. ورثه بحقوقه ؛ كما في الردّ بالعيب والأخذ 
بالشفعة » وعلن هلذا : يكون لأقاربه الحربيين وليس لأقاربه من أهل الذمّة 
فيه شيء . 


( والثاني : أنه يُعْنّم ويصير فيئاً ) لأنه انتقل للوارث ٠‏ ولا أمان له » ويُوْحَذ 


. ) 1817/11/ ( » في الأصل : ( الإطلاق ) » والتصويب من « كفاية النبيه‎ )١( 
. ) 4976/9 ( (؟) انظر ما تقدم‎ 

(*) انظر « كفاية النبيه » ( /ا1١//ا81١‏ ). 

(5) نهاية المطلب ( 181/19 ). 


ريع الجنايات/الجنايات 


إن أُسِرَ وَأَسْتُرقَ . . صَارَ مَالَهُ قَيْئاً . وَإِنْ مَاتَ أو قَتِلَ فِى الأسْر . . قَفى مَالِهِ 
فَوْلَانِ . وَإِنْ مَاتَ فِي دار الإشلام قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَّ إلَى دار آَلْحَرْبٍ . . رُذَّ مَالَهُ 
إلى وَرَنْتِهِ على أَلْمَنْصُوصٍ ء وَقِيِلٌ : هُوَ أيْضأ عَلى قَوْليْنٍ . 


من ذلك : أن محل الخلاف : إذا لم يكن للوارث أمان » فإن كان له أمانٌ . . 
قطع بالقول الأول » وبذلك صرّح الماوردي 2١!‏ 

(وان أسر و اسك رق ضارمال فعا )151 فليا ؟ وصير عد مرق فعا أن 
ملكه زال بالاسترقاق كزواله بالموت ٠‏ أما إذا قلنا : إنه لورثته إذا مات . . فهنا 
يُوقَف , فإن عتق . . رُدَّ إليه » وإن مات رقيقاً . . فالأصح المنصوص : أنه فيءٌ ؛ 
لأن العبد لا يُورَث ”") 

( وان مات أو قتِل فى الأسر) قبل الاسترقاق . . ( ففى ماله قولان ) كما لو 
مدي داو التدريت وقو. سيق تو حيوهها عزوا لمكم أنه و2 

د ل فك 

( وان مات في دار الإسلام قبل أن يرجع إلى دار الحرب . . رُدّ ماله إلى 
ورثته على المنصوص )''' ؛ لأنه مات علئن أمانه ٠»‏ فيبقئ ماله على الأمان » 
بخلاف ما إذا مات في دار الحرب . 

( وقيل : هو أيضاً علئ قولين ) نظراً للعلّة السابقة » وعلى الأول : يجوز 
)١(‏ الحاوي الكبير (14١/67؟1).‏ 


00( الأم (9/ىه"). 
49 الأم (ه/088). 


1 


لوارئه الدخول لدار الإسلام لطلب ذلك المال وإن لم يُعمّد له أمان ؛ لأن المالك 


لم يصدر منه نقضٌ فتبعه وارثه . 
6 7 


دين [ بمعاوضة ]” '' غيرهما » ثم أسلما ء أو قبلا جزيةً » أو أمنا » أو حصل 
أحدهما لأحدهما وغيره للآخر ؛ كما بحثه بعض المتأخرين . . دام الحقٌّ ولو 
سبق إسلام المديون أو قبوله الجزية أو الأمان ؛ لالتزامه بعقدٍ . 

ولو أتلف عليه شيئاً مما يضمن عندهم أو غصبه ء ثم أسلما أو أسلم المتلف 
أو الغاصب . . فلا ضمان عليه ؛ إذ لا التزام » ولا عقد يستدام ٠‏ والإتلاف نوع 
قهر » ولأن إتلاف مال الحربي لا يزيد علئ إتلاف مال المسلم » وهو لا يوجب 
الضمان على الحربي . 


[ في حكم اشتراط من جاءهم مرتداً في عقد الهدنة ] 
لو عقدنا الهدنة / بشرط أن يردُوا من جاءهم منا مرتداً .. صم » ولزمهم 
الوفاء به » سواء أكان رجلاً أم امرأةً » حرا [ أم ] رقيقاً » فإن امتنعوا من ردّه . 
فتاقضون للفيد «تويضزة أن تعقد عل آلا بردو :ولو كان الننزدة آمرأة ؛ لأند 
صلى الله عليه وسلم شرط ذلك في مهادنة قريش ؛ حيث قال لسهيل بن عمرو 


. في الأصل : ( بمعارصة ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 


ريع الجنايات/ الجنايات 


وقد جاء رسولاً منهم : « من جاءنا منكم مسلماً . . رددناه » ومن جاءكم منّا . . 
فسحقاً سحقاً )١(»‏ 
ولا يلزمهم الردُ حينئذٍ » وللكن يغرمون مهر المرتدّة » واستشكله البلقيني : 
بأن الردّة تقتضي انفساخ النكاح قبل الدخول » وتوقفه [ على انقضاء العدّة ] 
بعده » فإلزامهم المهر مع انفساخ النكاح أو إشرافه على الانفساخ لا وجه له”"2) 
وربّما يُجاب : بأنهم لَمَّا فوّتوا علينا الاستتابة الواجبة علينا . . غرموا المهر 
لذلك . 


فإن قيل : لِمَ غرموا مهر المرتدّة ولم نغرم نحن مهر المسلمة ؟ 

يُجاب أيضاً : بما مرّ » وبأن المانع جاء من جهتها . والزوج غير متمكّن 
منهاء بخلاف المسلمة ؛ الزوج متمكن منها بالإسلام . 

ويغرمون قيمة رقيق أوَتَدٌ دون الحرّء فإن أخذناها ثم عاد إلينا . . رددناها 
لهم » بخلاف نظيره في المهر» قال في « أصل الروضة» : ( لأن الرقيق بدفع 
القيمة يصير ملكاً لهم » والنساء لا يصرن زوجاتٍ )'") 


0 
20 


)١(‏ أخرجه مسلم ( 17/84 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه بنحوه » وانظر « البدر 
المنير » ( 770/9 ) » و« التلخيص الحبير » (79489/50). 

(؟) الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( ق 188/7 ) مخطوط . 

(6) روضة الطالبين ( 57/17 ) » وانظر « الشرح الكبير» ( 510/١١‏ 01/5 ) . 


وأجيبا زان هنذا ليس تيع محقيقة +« واغثير ذلك لآل المضلحة : 


( 


ويجوز شراء أولاد المهادنين منهم » ولا يجوز سبيهم' ' 


( باب ) بيان ( خراج السواد ) وبيان حدٍّ السواد وحكمه 
الخراج : شيءٌ يُوطّف على الأرض أو غيرهاء وأصله : الغلّة » والسواد : 
سواد العراق » وهو من إضافة الجنس إلئ بعضه ؛ لأن السواد أزيد من العراق 
بخمسة وثلاثين فرسخاً » كما قاله الماوردي”'' ؛ لأن مساحة العراق مئة 
وخمسةٌ وعشرون فرسخاً في عرض ثمانين » والسواد مئةٌ وستون فرسخاً في 
عرض ثمانين . 
وسّيَي سواداً ؛ لأنهم خرجوا من البادية فرأوا خضرة الزرع والأشجار 
الملتفّة ٠‏ والخضرة تُرَئْ من البُعْد سواداً فقالوا : ما هنذا السواد ؟ ولأن بين 
اللُونين تقارباً . 
: لأن العرب تجمع بين السواد والخضرة في التسمية . 
: سَيِي بذالك لكثرته » مأخوذٌ من سواد القوم إذا كثروا . 
: لعدم طلوع الشمس على الأرض ؛ لالتفاف شجرها » وقيل غير ذلك . 
فتحه المسلمون في زمن عمر رضي الله تعالئ [ عنه ] عَنوةٌ - بفتح 
العين - أي : قهراً وغلبةً ؛ لأنه قسم بين الغانمين بعدما فتِحت أطرافه في أيام 


. ) 591/18 الحاوي الكبير‎ )١( 


رْضُ ألسَّوَادٍ : ما بَيْنَ حَدِيئَةِ أَلْمَوْصِلٍ إِلَى عَبَادَانَ طُولاً » وَمَا بَيْنَ 


َه 


ألْقَادِسِيَةٍ إلى لدان عَوْضاً وليك هو ا اوعدو شف 4" ابه مات نوف اد ام ين و حو اجو 16 أذ ايد ا و د د مو وحن 


01 


أبي بكر''' » وأرضئ عمر ‏ رضي الله تعالئ عنه ‏ [ عنه ] الغانمين بعوض 
وبغيره » واستردّه ووقفه / دون أبنية دوره علينا ؛ كما سيأتي ؛ لأنه خاف تعطّل 
الجهاد باشتغالهم بعمارته لو تركه بأيديهم » وأجّره من أهله إجارةً مؤبّدةَ بالخراج 
المضروب عليه علئ خلاف سائر الإجارات , وإنَّما جوزت كذالك للمصلحة 
الكلية » قال العلماء : لأنه بالاسترداد رجع إلئ حكم أموال الكفار » وللإمام أن 
يفعل بالمصلحة الكلية في أموالهم ما لا يجوز مثله في أموالنا ؛ كما مرّ مثله في 
مسألة البدأة والّجعة وغيرها”"2 
ان نا 
وخراجه المضروب عليه أجرةٌ منجّمةٌ تُؤدّئْ كل سنةٍ لمصالح المسلمين . 
ثم باقي أرض السواد من الأشجار ثمارها للمسلمين ؛ يبيعها الإمام ويصرف 
أثمانها أو يصرفها نفسها بلا بيع مصارف الخراج » ومصارفه : مصالح المسلمين الأهمٌّ 
فالأهمٌ » ومنها أهل الفيء . 


3 26 
و( أرض السّواد : ما بين [ حَديثة ]""' المَوصل ) بفتح الحاء والميم ( إلى 
عبّادان ) بالموحدة المشددة ( طولاً » وما بين القادسية إلى حُلوان ) بضم الحاء 
المهملة ( عرضاً ) قال النووي : ( قلت : الصحيح : أن البّصرة - بفتح الباء أشهر من 


. ) 599/١18 ( انظر « الحاوي الكبير»‎ )١( 
. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( حديقة ) » والتصويب من مخطوطات‎ )*( 


ربع الجنايات/الجنايات 


ضمها وكسرها ء وتُسنَّئ قبّة الإسلام » وخزانة العرب ‏ وإن كانت داخلةً في حدٍّ 
السواد . . فليس لها حكمه إلا في موضع غربي دجلتها يُسمّئ [ نهر الضّراة]' '' » 
وموضع شرقيها يُسمّئ نهر [ الفرات ] )' '' » وما عدا ذلك منها كان مواتاً » أحياه 
المسلمون بعده ؛ ومن أدخله في الحكم - كما هو ظاهر عبارة الشيخ - مشئ على 
التحديد المذكور. 


كار 
[ في بيان المواضع التي ذكرت ] 
عبادان : بقرب البصرة » و[ حديثة ]””' الموصل : قُيّدت بنالك لإخراج 
[ حديئة ]”'' أخرئ عند بغداد سّيَيت الموصل ؛ لأن نوحاً ومن كان معه 
في السفينة لَمّا نزلوا على الجودي . . أرادوا أن يعرفوا قدر الماء المتبقي على 
الأرض » فأخذوا حبلاً وجعلوا فيه حجراً » ثم دلوه في الماء » فلم يزالوا كذذلك 
حتئ بلغوا مدينة الموصل » فلَمًا وصل الحجر . . شُيّيت الموصل”* . 


3 0 
ل قا ينه 


. )» روضة الطالبين‎ ١ في الأصل : ( الفرات ) » والتصويب من‎ )١( 

(7) روضة الطالبين ( 747/5 ) ؛ وفي الأصل : ( الصراة ) » والتصويب من « روضة الطالبين » . 
(©) في الأصل : ( الحديقة ) » والتصويب من ١‏ النجم الوهاج » ( 7514/4 )» و« مغني 
المحتاج » .)7١1١/4(‏ 

(4؛) في الأصل : ( الحديقة ) » والتصويب من ١‏ النجم الوهاج ؛ 7514/4 ). و( مغني 
المحتاج » .)17١١/4(‏ 

(5) انظر ( النجم الوهاج ) 5/4" ). 


جد 0 : ل اشح نك ا 


0 


17 0 مو وى عد صاره 0000 7ع وا ل ال ل خا 
وَهِيَ وَقفتٌ عَلَى ألمُسْلِيِينَ عَلى أَلمَنْصُوص ؛ لا يَجُورْ بَيْعْهَا ولا رَهْنْهًا 


والقادسية : بينها وبين الكوفة نحو مرحلتين » وبين بغداد نحو خمس 
مراحل , سيِّيت بذالك ؛ لأن قوماً من قادس نزلوها » ويقال :إن إبراهيم صلى الله 
عليه وسلم دعا لها بالقدس » وأن تكون مَحَلَةٌ للحاج » حكاه الجوهري”') 

وحُلوان : بلد معروف . والبصرة : بناها عتبة بن غزوان في خلافة عمر 
وى الله سسان منهيقة ين شت" لولم ينيو صنت قل بارفيها #بزقي 
قوم الولو ويلك ع 

( وهي وقفتٌ ) دون أبنيتها ؛ لِمَا يأتي فيها » وقَمّها عمر رضي الله تعالى 
عنه”"' ( على المسلمين ) ما تناسلوا ( على المنصوص )”*) 

وعلئ هلذا: قال الشيخ : ( لا يجوز ) لأهلها ( بيعها ولا رهنها 


. ) مادة ( قدس‎ » ) 3١/5 ( الصحاح‎ )١( 

(0) أخرجه ابن سعد في ١‏ الطبقات الكبير» )7094١(‏ عن جُبير بن عبد اللّه وابراهيم بن 
عبد الله رحمهما الله تعالئ » والطبراني في « المعجم الأوسط » ( 1٠١4‏ ) عن أبي الخليل 
رحمه الله تعالئ . 

(8) أخرج البيهقي ( 181/4 ) برقم ( 18457 ) عن عتبة بن فرقد رحمه الله تعالئ قال : اشتريت 
عشرة أجربةٍ من أرض السواد على شاطئ الفرات لقضب دوابي ٠‏ فذُكر ذلك لعمر قال : ( اشتريتها من 
أصحابها ؟ ) قال : قلت : نعم » قال : ( رُحُ إلي ) ٠‏ قال : فْرْحْتٌ إليه » فقال : ( يا هلؤلاء ؛ أبعتموه 
شيئاً ؟ ) » قالوا : لا ء قال : ( ابتغ مالك حيث وضعته ) » وذكر ابن الملقن في ١‏ البدر المنير» 
147/4 )» وابن حجر في ١‏ التلخيص الحبير» ( 595/3 ) : أن سفيان الثوري رحمه الله تعالى 
قال : ( جعل عمر السواد وقفاً على المسلمين ما تناسلوا ) » والبصرة داخلة في حدود السواد المذكورة . 
(4) الأم ( 581/0 ) . 


ولا هبتها ) لكونها صارت وقفاً » ولهم إجارتها مدَّةٌ معلومة لا مؤبّدةً ؛ كسائر 
الإجازات» واثنا شولف فى إجازة عقر» المصلضة الكلنة نايع 0) 

ولا يجوز لغير ساكنها إزعاجهم / عنها ويقول : ( أنا [ أستغله ]”"' وأعطي 
الخراج ) لأنهم ملكوا بالإرث المنفعة بعقد بعض آبائهم مع عمر ء والإجارة 
لازمةٌ لا تنفسخ بالموت . 


ا قن 

أما دور أبنيتها . . فيجوز بيعها وسائر التصرّفات فيها ؛ إذ لم ينكره أحدٌّ » 
ولهلذا لا يُوْحَذْ عليها خراجٌ » ولأن وقفها يفضي إلئ خرابها . 

نعم ؛ إن كانت آلتها من أجزاء الأرض الموقوفة . . لم يجز بيعها ؛ كما قاله 
الأذرعي تفقّهاً'"' , وعليه يُحمّل ما نقله البلقيني عن النصّ وقطع به ؛ من أن 
الموجود من الدور حال الفتح . . وقفتٌ لا يجوز بيعه”*) 

اد ين 

( و) علئ كونها وقفاً : ( ما يُوْحَدْ منها باسم الخراج . . أجرةٌ ) لأنه كان 
يُوْخَذْ منهم شيءٌ . ولا سبيل إلى كونه ثمناً ؛ لِمَا مرّ من عدم صحَّة البيع » 
فتعيّن أنه أجرةٌ » وجُوّز ذلك من غير بيان مدَّةٍ ؛ لِمَا تقدّم . 


(1) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالروضة الشريفة بالمسجد الحرام النبوي ) . 

(؟) في الأصل : ( أشتغله ) . والتصويب من « أسنى المطالب » »)7١١/4(‏ و« مغني 
المحتاج ؛ ( .)7١1١/5‏ 

(*) قوت المحتاج ( 586/9 - 585 ) . 

(4) تصحيح المنهاج ( ق 28/1 ) مخطوط ء الأم ( 7817-787/6) . 


00 ا ا 00 فلن مو تمر 0006 
م وك : إنهًا مملوكة 3 وَمَا يُؤْخَذْ منها باسم الخرّاج .. تمن 


وأصحٌ الوجهين : أنه لا يُباح لمن في يده شيءٌ [ منها ]”'' أن يتناول شيقاً 
من ثمار أشجارها » وعلى الإمام أخذها وصرفها في المصالح . 
5 1 ىٍِ 5 5 0 3 و ١ن‏ و 
( وقيل : إنها مملوكة ) لأنها من زمان عمر إلئ وقتنا تباع وتوهّب وتورّث 
من غير إنكار » ولو كانت وقفاً . . لم يجز إحداث المساجد والمقابر والسقايات 


فيها ؛ كسائر الأوقاف . 
ل قا نا 


(و) علئ كونها مملوكةً : ( ما يُوْحَذْ منها باسم الخراج . . ثمنٌ ) لأن 
المضروب لو كان خراجاً . . لَّمَا [استباحوا ]”'' أثمار تلك الأشجار ؛ لأن 
مستأجر الأرض لا يستبيح بالعقد الأعيان التي في الأرض » وإنّما يستبيح 
المنافع » فدلّ علئ أن المضروب ثمنٌ . 

وأجاب الأول عن عدم إنكار البيع : إما بالمنع ؛ لأن عمر رد البيع ' "' » واما 
بأنها مسألةٌ اجتهاديةٌ » فلا يتوجّه فيها الإنكار . 

وعن إحداث المساجد ونحوها : بما تقَدَّم من أن المساكن لم تدخل في 
الوقف على الصحيح » فيكون إحداث ذلك فيما لم يدخل في الوقف . وعن 
استباحة الثمرة بالمنع ؛ فإن أصمّ الوجهين ‏ كما تقدَّم ‏ : عدم إباحتها . 
وعلئ مقابله : فإِنّما أُبيح التناول للضرورة » أو لأنه عقدٌ مع الكفار فسُومِح فيه . 

ع د 
)١(‏ في الأصل : ( فيها ) » والتصويب من هامش الأصل . 
(5) في الأصل : ( استأجر ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( 151/11 ) . 
(*) تقدم ذكره وتخريجه قريبا . 


ب 
525 


حَذَّ مَا صَرَبَهُ أمِيرُ آلْمُؤْمِنِينَ عُْمَرُ رَضِيَ أله عَنْهُ ؛ وَهُوَ مِنْ 
كُلِ جَرِيبٍ كَرْم عَشَرَ عكرااترات ريز كر عربت كل كاري ترامم «زدن 
كُل ريت وطبة أذ طَكسِئة كزاجع #:زين كل حريب جتن أزه بَعَةُ َرَاهِمَ » 
ين كل جريب شَهِر زان وقيل : على لجرب ين الجر 
عَشََه اهم وين انل تمان وَمِنْ قَصَبِ اَلشْكَرٍ َه ومن لوطي 


خَنْسٌَ ( وَمن أده أ ( وَمن ألشّعِير دِرْهَمَانِ . 


وَألْوَاجِتْ 3 : أن يو يع خذ 


( والواجب : أن يُوْحَذْ ما [ ضربه ]'' ' أمير المؤمنين عمر رضي اللّه ) تعالى 
( عنه وهو من كل جريب كرم عشرةٌ دراهم » ومن كل جريب نخل 
دراهم ؛ [ ومن ]”"' كل جريب رَطبةٍ ) بفتح الراء ؛ وهي القضب » وهو هلذا 
[ المعروف ]”"' الذي يطعمه الدواب ٠‏ قال الجوهري : ( جمعه : رطاب )”4 , 
( أو شجر) أو قصب سكر ( ستةٌ دراهم , ومن كل جريب حنطة أربعةٌ دراهم , 
ومن كل جريب شعير درهمان )'* ' وهلذا هو الأصح . 

( وقيل : على الجريب من الكرم والشجر عشرةٌ دراهم » ومن النخل ثمانيةٌ ‏ 
ومن قصب السكر ستةٌ . ومن الرطبة خمسةً » ومن البُرَ أربعةٌ » ومن الشعير 
دوهماة )نوري ولك انها عونل عتمانا زو حليت ره اللد ينال بحن 500 


. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( ضرب به ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 

(5) في الأصل : ( وفي ) ٠‏ والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه ؛ . 

(5) في الأصل : ( المصروف ) » والتصويب من ١‏ تحرير ألفاظ التنبيه » (( ص 187 ) . 

(4) الصحاح ( 11/١‏ ) » مادة ( رطب ) . 

(8) أخرجه البيهقي ( 15/9 ) برقم (184175). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة ( 1١874‏ ) بنحوه ء و( 7788 ) عن أبي مجلز رحمه اللّه تعالى . 


وقيل :عن كل جريب بخل عشرة :ومن كل. جريب كرم ثمانية + والباقي 
كالأول » وتُقل ذلك أيضاً عن عثمان بن حنيف7() 
ا ا ين 
والجريب : عشر قصباتٍ » كل قصبةٍ ستةٌ أذرع بالهاشمي ٠‏ كل ذراع 
شك ] "١!‏ قيفات ) كل قيض اريخ اصابع + فالجريب + ساحة مربعة من 
الأرض بين كل جانبِينِ منها ستون ذراعاً هاشميا . 
وقال في « الأنوار» : ( الجريب : ثلاثة آلافٍ وستٌ مئة ذراع ) 77) 
ع ّ 
وفي قدر السواد بالجريب قولان ؛ أحدهما : أنه اثنان وثلاثون ألفت ألفٍ 
جريب . وثانيهما : ستة وثلاثون ألف ألف . حكاهما الرافعي ثم قال : ( ويمكن 
أن يرجع التفاوت إلئ ما يقع [ في ] الحدٍّ المذكور من السّباخ والتلول والطرق 
ومجاري الأنهار ونحوها مما لا يُرْرَعَ » فكأنَ بعضهم أخرجها عن الحساب ) . 
وقال : ( كان [ مبلغ ] ارتفاع العراق في زمن عمر رضي اللّه تعالئ عنه مئةً 
ألفٍ ألفٍ وسبعةٍ وثلاثين ألفت ألفٍ درهم ؛ أي : في كل سنةٍ » ثم تناقص إلى 
أن بلغ في أيام الحجاج ثمانيةً عشرّ ألفت ألف درهم ؛ لظلمه [ وغشمه]”*' ‏ 


. أخرجه عبد الرزاق ( 197175) عن أبي مجلز رحمه الله تعالئ‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( سبع ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 5١07/4‏ ) . 
(”) الأنوار لأعمال الأبرار ( 1/8/1” ) . 

(4) في الأصل : ( وغشه ) » والتصويب من سياق عبارة « الشرح الكبير» . 


ل ا ا ل 
السنة الأولئ إلى ثلاثين ألفت ألف ب درهم » وفي الثانية إلى ستين ألف ألفٍ 
جرع عارقال : إن فا در لاز انه إن كان :فى أيأ عر قات فى فلن 
الب 


1 
[ في جواز وقف أرض الغنيمة كما فعل سيدنا عمر رضي اللّه عنه ] 
لو رأى الإمام اليوم أن يقف أرض الغنيمة ؛ كما فعل عمر رضي الله تعالى 
عنه » وكذا سائر عقاراتها ومنقولاتها . . صمَّ إن رضي الغانمون بذلك ؛ كنظيره 
فيما مرّ عن عمر رضي اللّه تعالى عنه » لا قهرا عليهم وإن خشي أنها تشغلهم 
عن الجهاد ؛ لأنها ملكهم ‏ للكن يقهرهم على الخروج إلى الجهاد بحسب 
الحاجة . ولا يُردُ شيءٌ من الغنيمة إلى الكفار إلا برضا الغانمين ؛ لأنهم ملكوا 
أن يتملكوها . 
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» المجالسة وجواهر العلم‎ ١ وأخرج الدينوري في‎ ٠) 100 ٠ 457/١١ ( الشرح الكبير‎ )١( 
نحوه عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالئ قال : ( لو تخابثتٍ الأمم وجئنا‎ )18107( 
بالحجّاج . . لغلبناهم » وما كان يصلح لدنيا ولا لآخرة ؛ لقد ولي العراق وهي أوفر ما تكون من‎ 
العمارة » فأخسنّ به حتئ صيّره إلئ أربعين ألف ألف » ولد أدي إليّ في عامي هنذا ثمانون‎ 
ألف ألف » وإن بقيتٌ إلئ قابل . . رجوت أن يؤدُوا إلى ما أَدِي إلى عمر بن الخطاب : مئة ألف‎ 
2.) ألف وعشرة آلاف ألف‎ 


كتاب الجنايات 
أركان القود 
* الركن الأول : القاتل 
© باب من يجب عليه القصاص ومن لا يجب 
فرع : في أربعة إخوة قتل الثاني أكبرهم ثم الثالث أصغرهم 
خاتمة : في أن كل جرح غير مضمون لا ينقلب مضموناً بتغير الحال 
* الركن الثاني : القعل 
© باب ما يجب به القصاص من الجنايات 
- طرح شخص شخصاً في لجة فالتقمه حوت 
- الفرق بين المباشرة والشرط والسبب 
- لو أمر السلطان رجلاً بقتل رجل بغير حق 
- اجتماع المباشرة مع الشرط أو السبب 
- السبب الشرعي 
- السبب العرفي 
- السحر من السبب العرفي 


الفائدة الأولئ : في حكم القتل بالعين 

الفائدة الثانية : في حكم القتل بالحال 

- اشتراك جماعة في قتل واحد 

قاعدة : في حكم شريك القاتل المتعمد الممتنع قوده 


ضابط من يماد منه فى الأطراف 
- اشتراك جماعة فى جناية الأطراف 


خاتمة : في بيان حكم ما لو صدق الجاني وحكم ما لو صدق المجني 
عليه 


© باب العفو والقصاص 

- كيفية القصاص 

- وقت إقامة القصاص 

- حكم قتل الواحد جماعة 

- كيفية قتل القاتل 

- لو قال له : أخرج يمينك ليقتص منها فأخرج يساره فقطعها 
مسألة الدهشة 


خاتمة : في حاصل الكلام في مسألة الدهشة 


© باب من لا تجب عليه الدية بالجناية 

خاتمة : فى أن كل ما لا تجب فيه الدية لا يجب فيه القصاص إلا مسائل 
© باب ما تجب به الدية من الجنايات 

- لو سلم صبي إلئ سابح فغرق 

- لو صاح عل غيره فمات 

- حكم ما لو تعاقب سببا هلاك 


- لو بنئ حائطاً فوقع علئ إنسان فقتله 


- لو أخرج روشناً إلى طريق فوقع 

- حكم ما تتلفه الدابة 

فرعان : في حكم الضمان 

الفرع الأول : فيما لو كثرت المواشي نهاراً 
الفرع الثاني : فيما لو ابتلعت الدابة جوهرة 


- من قعد أو وقف أو نام في طريق فعثر به إنسان 


© باب الديات 
تنبيه : يتعلق بقول المتن : ( في بطونها أولادها ) 


- الشجاج وما يجب بها 
- ما يجب بإزالة السمع أو نقصانه 


- دية الأجفان والأنف والشم 


- دية الشفتين واللسان 
فائدة : في كون اللسان يذكر ويؤنث 


- أرش الأصابع والأنامل والكف 
- أرش الأليين وإذهاب قوة المشي والوطء 
- أرش الحلمة والثدي 


فرع : في ثبوت القصاص وعدمه في قطع حلمة الرجل والمرأة 


- أرش إسكتي المرأة وشفراها وما يجب بالإفضاء 

- ما تجب فيه الحكومة 

- ضابط ما يوجب الحكومة وما لا يوجبها 

- حكم الجناية على الرقيق 

تنبيه : في أن المراد من قول المصنف : ( أقل الأمرين ) الإبل لا القيمة 


- ما يجب في الجنين الرقيق 
خاتمة : في اجتماع جنايات علئ أطراف ولطائف في شخص واحد 
© باب العاقلة وما تحمله 


فرع : في اجتماع البعضية والعصبة 

- ما يشترط في العاقلة لتعقل 9 
- القدر الواجب عل كل واحد من العاقلة 32> 
خاتمة : في حكم مؤاخذة العاقلة وبيت المال بإقرار الجاني أو الدعوئ عليه 7141 


© باب كفارة القتل 

خاتمة : في كيفية إخراج الولي الكفارة عن الصبي والمجنون إذا قتلا 
© باب قتال أهل البغي 

- حكم أسرى البغاة 

حكم ما أتلفه أهل العدل من مال البغاة وعكسه 

- حكم أحكام قاضي القفضاة 

أحكام الصيال ااا 0 
حكم رمي عين من اطلع علئ بيت غيره 

فائدة : فى كون لفظ العض بالضاد إلا ( عظ الزمان ) 

خاتمة : في حكم دخول بيوت الآخرين بلا إذن أو لإزالة المنكر الظاهر .. 
باب قتل المرتد 

- من تصح ردته ومن لا تصح 

- حقيقة الردة 

- ذكر أمثلة من المكفرات 

- استتابة المرتد 

- حكم من قذف نبياً من الأنبياء ثم عاد إلى الإسلام 


فائدة : في كون النطق بالشهادتين يصح بجميع اللغات 
- حكم ما يتعلق بالمرتد 

- حكم تصرف المرتد في المال 

خاتمة : فيما لو غير بعض ألفاظ الشهادتين 

© باب قتال المشركين 

- نبذة في سيرة رسول الله كَلِ علئ سبيل التبرك 


- من يجب عليه الجهاد 

- حكم جهاد وسفر من عليه دين 

- وجوب استئذان الآباء في الجهاد والسفر 

فائدة : في أن الإمام لا يقبل بعد نزول المسيح كله من أهل الكتاب إلا 
الإسلام 


- وجوب مصابرة واحد من المسلمين لاثنين من الكفار 

- من يستحق سلب القتيل 

- الحكم بإسلام الصبي والمجنون تبعاً لسابيه المسلم 

حكم أسرى الكفار الكاملين 

- ما يشرطه أمير الجيش لمن يفعل ما فيه نكاية بالكفار المسمئ ( نفلاً ) .. 
- مسألة العلج 


- حكم التبسط في الغنيمة 


خاتمة : في بيان ما تملك به الغنيمة وحكم الإعراض عنها 
© باب قسم الفيء والغنيمة 


- نسب النبي ككل 

خاتمة : في حكم من سأل إثبات اسم بالديوان وحكم حبس الفيء 
© باب عقد الذمة وضرب الجزية 

- أركان عقد الذمة وضرب الجزية 

* الركن الأول : العاقد 

* الركن الثاني : المعقود له 

* الركن الثالث : الصيغة 

* الركن الرابع : المال 

تنبيه : في بيان لفظ الضيف واشتقاقه وجمعه 

فائدة : في أن يهود خيبر كغيرهم في ضرب الجزية عليهم 
تنبيه : في بيان لفظ الأكف 

الركن الخامس : المكان القابل للتقرير 


تنبيه : في معنئ قول المصنف : ( أمضئ ذلك ) 
خاتمة : في حكم أمان نحو النساء والصبيان إذا بطل أمان الرجال 


0 باب عقد الهدنة 

- شروط المهادنة 

- حكم الهدنة 

- حكم من دخل من الكفار إلئ دار الإسلام من غير أمان 

- للإمام أن يأذن للحربي في دخول دار الإسلام لمصلحة للمسلمين 
خاتمة : في حكم اشتراط من جاءهم مرتداً في عمّد الهدنة 


© باب خراج السواد 
فائدة : في بيان المواضع التي ذكرت 
خاتمة : فى جواز وقف أرض الغنيمة كما فعل سيدنا عمر رضى اللّه عنه 


